52 


يه مه با تاءه 
بكي ا فوع - هاس ث الاضزه 


ا 
0 نيص ٍمفتَاح المكلوم 


56 رهم جد يتاه عصاراف لق 
المتوق- ا 


الكتريطر الح يداوف 
م سوسا نطقت «اللمر اند فك مانزد سالقاءتك 
بطي دارالعاى _هاميةالقاضة” 


أرء الأول 
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جميع حقوق الملكبة الادبية والقنية محفوظة 
لسار الخ الغلفية بيروتليبتان 


ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أوإصادة 

تنضييد الكتاب كاملا أو مجيزأ أو تسجبله علس 

أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوترأو 

برمجته غلى اسطواتات ضولية إلا ببوافقة 
الناشر خطيا. 


برط مغطون؟! عتدباءبرع 
صممعقع ! - بتحاعق تاقنر أمائعام طفام؟ا-ام رق 


غط برقم مملغةء تاطييم ونطع كه غعوم ولع 
جه وا لمعذبد«اتووال ,لمعم ممعم ,ممع واكصم 
هفل ةمأ لععمك عه بكمقعمر برمة برط عه ممعم 
8 عناعطاء انوا لع كرك أقبع عع عه عكقط 
عع طوااانام عل أت مملكة أ ممعم لمعيه إمامم 


ذأتساءع ىنممم 
ممطنا - (مجرعة (ولزتواا-ام طمعوكا-ام ,قم 
عالعريك 06م عممموعم عنياه ذ عالجعدرا عه ١|‏ 
8ل ,ع" أنالةم) عل لععتلة '0 عتقعرمقي به 
رمف ككف عباى عع وتوعمحرع 'ل معزموعم وام 
عالاهة؟ ناعم لالعه ,0 ,#عععنوكاك 
ر#اأقلععهم ننه ممفلعمع بمعمعة مماععنلممم 
مناععال8'! عل عفمعاد مماءةواءرمعناة'! كمقة 


الطبعة الأوؤلى 


1ش انلام 


حار الكت العلعية 


بيروت ‏ لبنان 
رمل القلريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
هاتف وفاكس : جهعا ‏ وحص لإقوط رز اكة) 
صندوق بريد : 1١.4051‏ بيروت. لبنان 


طاقبزلمم لام طمعهةكا-ام ردن 
مورمطم - اندعق 
عصما؟ ع5 ,ملع ولاو ,+5 برجوع م8 ,ااعدة ام اعصمه 
١( 3715.42 - 30.61.35 - 8‏ 961) 00: بده 6.لم1 
داعا ٠‏ عبمام8 9424 - 1١‏ : «مقوم 


طمزتصات-اخ طمغمكا-اى 036 
5 ومن ٠‏ لابمججمق 
ميدع ونا بحصااعة؟ .ممما ممعطمة هيا ,امام اعدهة 
١ 8‏ 1.35فة31 - 37,8541 (1 961) 00: ذا :161.5 
تهنا ٠‏ طإروجرع8 9424 - 1١‏ :ص8 


2-7451-3179-6 بهذا 


لاا 


امومع . ذاه لم اذ ان ممصم ئم كا 


ممه الهنرلماف لمهدماقه :اتلحمم 
مممع. ال لرفصم || امام 


تمدع ,داق زا تال ادتق مسجل روم 


مقرمة ا معقى, 

الحد له الذي خص بهذا العلم قومًا هم به قائمون وجعلهم حفظة لكتابه 
حيث قال : ؤُإِنا نحن نََْنَا الذْكْرَ وَإَِا لَهُ حَافِظُونَ © . 

فلما جزم الله تعالى بحفظ كتابه من عوادي الدهر ونوازله » تبين لأولي 
الألباب حفظه تعالى لمذه الطائفة ما بقي كتابه أبد الدهر . 

ش فلا يخلو عصر من مجدو للبلاغة معيدٍ لرونقها يجلو عنها ما علاها من غبرة 

الأخلاط » ولكنة الاختلاط . 

ولقد مرّت البلاغة بعصور مزهرة فاح عبيرها وشذاها في كتب الأوائل » 
ولا زلنا نتنسم إلى اليوم نسيمها » ونعطر رسائلنا بعرفها وأريجها . 

والبلاغة وإن تعددت مناحح الناس في دراستها » واختلفت وتباينت مسالكهم 
إليها ؛ فإن لها في الهاية غاية واحدة ؛ وهي الوقوف على وجوه جمال التعبير » 
ومعرفة أسرار الجمل والتراكيب . 

لقد مرّت البلاغة العربية في مسيرتها بأطوار شتى اختلفت فيها دروب السالكين 
ومناهجهم وإن اتحد القصد - كما بينا - فتفاوتت تلك المناهج بين الذاتية 
والموضوعية وبين الأدبية والتجريدية , والكلامية والمنطقية ء وبين الإيجاز 
والإطناب » الإيجاز الذي قد يصل إلى حدٌ التعقيد » ويتسم بجفاف المادة ٠‏ وقلة 
الشواهد . وندرة التحليل . والإطناب الذى يبالغ في الشرح والإفصاح والوكثار 
من الشواهد والتحليلات كا رأينا عند ابن الأثير والعلوي على سبيل المفال . 

كما تنوعت بين الميل إلى التجريد والتقعيد الشديد أو قل : التعقيد كما رأينا 
عند أبن قدامة وابن سنان والرازي وغيرهم ٠‏ 

وبين إرسال القول على عواهنه وإرخاء الزمام لخواطر العقل ؛ وسوائح الفكر 
كا رأينا في مصنفات الأقدمين . 


ومنهم من سلك طريقةٌ وسطلًا بين العناية بالتحليل ورونق التعبير » وحلاوة 


غؤلدلدلدلدلبلب هقن كتاب التأخيدر 


المنطق ؛ وفصاحة التعبير وبين التقعيد والتجريد كما فعل عبد القاهر في كتابه 
أسرار البلاغة » غير أنه قد اضطرب الزمام في يده في دلائل الإمجاز لانشغاله بالره 
على متكامة زمانه والسابقين عليه . 

وبعر هزه ا مقرمة أقول : 

إن لكل مرحلة إِذًا طبيعتها من حيث منج التأليف سواء في علوم البلاغة أو 
غيرها من العلوم ؛ وإنه لمن الظلم الواضم البين أن نمام مؤلفات القرن الشامن 
الهجري وما بعده - حيث شروح التلخيص ولمفتاح على كثرتها - إلى المناهج 
الجديعة في الدرس البلاغي . فلكل عصر طبيعته ومنهجه . 

وينبغي ألا يصدنا ذلك عن الاهقام بتحقيق تلك المصادر وتنقيحها وإعادة 
طبعها ونشرها على الوجه العامي اللائق بها » حيث تبدو أهمبتها في كونها حلقة من 
حلقات التراث البلاغي الذي إن فقدنا حلقة منه انقطع إسناده إلينا . 

وكما ينبغي على راوي الحديث أن يثبت سلسلة الإسناد بكل رواتها دون نظر 
إلى حالهم من حيث العدالة أو التجريم » فكذلك تقتضي الأمانة العلمية إظهار 
التراث البلاغي بكل حلقاته كما هي بما فها من ضعف أو قوة . 

وأخيرًا نقول : إن هذه المؤلفات قد أثرت تأثيرًا كبيرا في الإنتاج اللاحق بها » 
ولا يمكن تفسير ذلك الإنتاج وفهمه على وجه الصواب . إلا بعد الاصطبار على 
تلك المصنفات وتحاولة فهمها واستيعابها مهما لقي الباحث في سبيل ذلك من 
معاناة . وبذل من جهد . 

ولذا فنحن نقدم لدارس البلاغة كتاب الأطول في ثوب قشيب يليق بجلالته » 
وما ترك من تأثي ركبير في التأليف البلاغي بعده ٠‏ وما أثاره من مباحث وقضايا 
عديدة في التراث البلاغي . 

ولقد ذاع صيت العصام صاحب هذا الكتاب بمصنفه هذا ؛ وبلغت شهرته 
الآفاق » فحريٌ بنا أن نقف على ما فيه حتى تكتمل لدينا حلقات ترائنا البلاغي » 
وحتى يتصل إلينا إسناده على حقيقته من قوة أو ضعف . 

هذا ؛ وقد حاولنا جهدنا في ضبط الكتاب على نسخه القديمة العتيقة امع 
مراجعة بعض نسخه امغخطوطة بدار الكتب المصرية . 


في علوم البلاغة 


كما قنا بتفقيره ووضع علامات الترقيم حيث جاءت طبعاته السابقة خلوا من 
تلك العلامات تمامًا » فاختلط شعره بنثره » ومتنه بشرحه » وامتلاً بالتصحيفات 
والأخطاء » فحاولنا إصلاح ذلك ما أمكن » كذلك فقد اعتنينا بتخريجح شواهده 
القرانية والحديثية والشعرية . 

ووضعنا كتاب التلخيص في بدايته كالفبرس والمفتاح للوصول إلى المبتغى من 
شرحه ؛ وذلك لصعوبة وصول القارئ إلى بغيته من شرح ما يبتنى من متنه 
لتداخل بعضه ببعض ٠‏ 

هذا » والهه نسأل أن يغفر لنا زلاتنا » وأن يجزل لنا المكوبة » وأن ينفع به من 
شاء من عباده » إنه تعالى هو نعم المول ونعم النصير . 
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عبر التمير هنداوي 
مدرس البلاغة والنقد الأدبي 
بكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 
الجيزة في 1421/1١/8‏ ه 


1 من كناب التاخيص 
ر: ا مؤلف 
اسمه : إبراهيم بن عد بن عرب شاه عصام الدين الحنفي » من سلائل أبي 
إسحاق الوسفراييني 


ذكره صاحب كشفف الظنون في معرض ذكر كتاب تلخيص المفتاح والشروح 
والحواشي عليه ٠‏ قال : «وشرح العلامة الفاضل احقق عصام الدين 3 5 
عرب شاه الإسفراييني ؛ وهو شرح ممزوج عظيم يقال له : الأطول .. 

وذكره أيضًا في معرض ذكره لرسالة (ما أنا قلت من عبارات المطول» وقال : 
«هي لعلي قوشجي . وعصام الدين ؛ وشيخ الإسلام الحفيد » وعد أمين الشهير 
بامين باذ شام) . 

وذكره الزركي في الأعلام فيمن اسمه عصام . قال : «عصام الإسفراييق 
إبراهم بن حهد 940 ه) . ْ 

مولره ونشأته : ولد بإسفرايين (قربة جتراسان) في عبد العام إذ كان يوه وجقاة 
قاضيين لأولاد تيمور ؛ فشب وترعرع على بساط العلماء » وحصّل العلم من 
ينابيعه الفياضة ؛ وبذٌ الأقران ؛ وصار يشار إليه بالبنان . 

عقيدته : من خلال صعبتنا للمؤلف في كتابه نتبين أنه كان ملازمًا لعقيدة أهل 
السنة والجماعة مدافعًا عتها . ينزل البلاغة ويخرج وجوهها على مقتضى عقيدة 
الفرقة الناجية ؛ ويقف بالمرصاد لأدق دقائق أهل الاعتزال امخالفة لما عليه أهل 
السنة والجاعة . 

جد ذلك واضحًا في مفتتح كتابه حيث يستدرك على العلامة الزخشري ما 
ذهب إليه من أن «أل) في «الحمد لله») ص علامة تعريف الجنس ؛ فيقول 
إن الحمد والبسملة أيضًا كسائر ما بين الدفتين » في إيجاب الحد ؛ فيعجز كل 
ذي منة عن أداء محامده » بل شّمّة » ولا يريبك ف ما ألفيت مما ألقيت عليك 
أنه مبني على جعل اللام في الحمد لام الاستغراق » وقد جعله العلامة الزعخشري 
علامة تعريف الجنس ولا يوثق به , لأنه صرح بأن في هذا النظم دلالة على 


اني علوم البلاغة 


اختصاص الحد به تعالى » فهو لا يتحاشى عن إفادة الاختصاص ؛ وإن يتحاش 
فيناء على قاعدة الاعتزال من أن العباد هم الخالقون لأفعالهم ؛ فالحمد على 
أفعالهم ليس حمدًا له تعالى » ونحن معاشر أهل السنة تخالفهم بناء على أن لا مؤثر 
إلا اله » فانحامد ترجع إليه ولا تتعلق في الحقيقة بما سواه » على أنه قيل : إنما 
جعل التعريف للجنس دون الاستغراق من موجبات القرائن » كما سيتحقق في 
بحث التعريف للجئس دون الاستغراق ٠»‏ إما لبيان أن مدلول اللام هو للجنس » 
والاستغراق من موجات القرائن كما سيتحقق في بحث التعريف . وإما لاختيار 
إثبات اختصاص الأفراد بجعل اختصاص الجنس كناية عنه لأنه أبلغ , 

مؤلفاته : تعددت مؤلفات عصام الدين الحنفي لتدل على سعة علمه وتبحره 
في علوم كثيرة ٠‏ قال الشيخ المراغي ؛ له التواليف الحسئة في فدون كثيرة منها : 
شرح التلخيص الذي ماه : الأطول . نقد فيه كثيرًا من بحوث سعد الدين 
التفعازاني في المحطول ؛ وشرح على رسالة الاستعارات لأبي الليِث السمرقددي 
المشهورة بالسمرقندية ٠‏ والرسالة الفارسية في البيان ؛ وعريها أحمد المولوي الشبير 
بمنجم باشا ؛ وحاشية على تفسير البيضاوي . 

وشذه قائمة ما أوقفتنا عليه كتب التراجم من ممسنفاته الترة : 

- الأطول شرح تلخيص المفتاح وهو كتابنا هذا . 

- شرح الشائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل . 

- حاشية على أنوار التنزيل إلى سورة الأعراف . 

- حاشية على جزء النبأ . 

- حاشية على الشمسية في المنطق . 

- حاشية على شرح المواقف . 

- حاشية على شرح عقائد النسفية ٠‏ 

- حاشية على الفوائد الضيائية للجاهي . 

- حاشية على كليات المطالع . 

- شرح تهذيب المنطق . 


متن كتاب التلخيص 


شرح رسالة الاستعارة . 
شرح الشافية في التحو . 
- شرح الطوالع . 

شرح العوامل للجرجاني . 
- شرح القصارى . 


- شرح الكافية عارض به الرضي . 
- مختصر في النحو » وشرح له عليه . 
وفاته : قال الشيخ المراغي : خرج في أخريات حياته من بخارى إلى سمرقند 


لزيارة العارف بالله عبد الله التقشبندي ؛ فرض اثنين وعشرين يومًا ثم قضى نحبه 
سنة إحدي وخمسين وتسعماثة 0 وكانت سِئّهُ اثنين وسبعين سنة 0 


وقد اختلف في تاريخ وفاته 3 فقيل 5 توفي سسة ثلاث وأربعين وتسعيائة ٠.‏ 


وقيل : خمس واربعين وتسعمائة . 


مصادر التّهمة : شذرات الذهب (778/5) ؛ روضات الجنات (50/1) ,2 


تاريخ علوم البلاغة للشيخ المراغي (3/ا!-*18) , هدية العارفين (537/8؟ : 97) , 
كشف الظنون (49/9//1) , الأعلام (5/4؟؟) » فؤاد سيزكين (1850) . 


ب 


)ني علوم البلاغة 


كامة الزفتتاع 

(1/؟؟1) الحدُ سه على ما 0 : وعلَّم من البيان ما لم نعلم » والصلاةٌ 
والسلامٌ على سيّدنا مدر خيرٍ من نطق بالصواب ٠‏ وأفضل من أت الِكَْة وفَضلٌ 
الحنطاب ‏ وعلى آله الأطهار . . . وصصابيم الأخيان . 

(145/1) أما بعد : 

لما كان عل البلاغة وتواييها من أجل العلومٍ قدرًا ؛ وأدقها سرًا ‏ إِذْ به تغرف 
دقائقٌ العربية وأسرارُهًا » وتُكْسَفُ عن وجوه الإعجاز فى نظم القرآن ن أستارُهًا » 
وكان القسحْ الثالثُ من «مفتاح العلوم» الذى صئفه الفاضلٌ العللمة أبو يعقوت 
يوسفٌ الشكاى أعظَم ما سُتّفَ فيه من الكتب المشهورة نفمًا ؛ لكونه أحسَئًا 
ترتيئا ٠‏ وأنّها تحريرًا » وأكترها للأصولر جممًا » ولكن كان غيرٌ مصون عن الحخشو 
والتطويل والتعقيد ؛ قابلاً للاختصار مفتقرًا إلى الإيضاحٍ والتجريدٍ - أَلْقْتُ مختصرًا 
يعضكن ما فيه من القواعد ‏ ويَشتلُ على ما بخقاج ب إليه من الأمثلة والشواهر » 
وم آل جُْدًا فى تحفيقه وتهذيبه ؛ ورَتهُ ترتيًا أرب تناولاً من ترتييه » وم أبالغ فى 
اختصار لفظِه تقريبًا لتعاطيه ؛ وطلبًا لتسهيل قَبِيهٍ على طالبيه » وأضفتُ إلى ذلك 
فوائك عثرث فى بعض كتب القوم عليها ؛ وزوائة لم أظفَرْ فى كلام أحد بالتصرع ا 
ولا الإشارة إلها » وسميته : ١تَلْخِيصَ‏ القَْاحٍ» . 

وأنا أسألٌ اسه تعالى من فضله أن بِقَع به » كما نقَعَ بأصله ؛ إنه ولى ذلك » 
وهو حسبى ونعم الوكيل ! 


ليطي 


متن كتاب التلخيص 


3 
ا 


د 
فى نيان مخئى الفتافة ‏ واللاقة 
(158/1) الفهامةٌ : يوصف 0 لمقره "ا , والكلام . والمتكمٌ . 
(108/1) والبالافة : يوصف بها الأخيران فقط . 
فالفصاحة فى المفرد ٠‏ لوه من تنافرٍ الحروفرء والغرابة . ومخالفة القياس : 
فالتنافُ ) : نحو [من الطويل] : 
عَدَائْرَهُ مُسْتَفْرِرَاتٌ إلى العلا 
)168/١(‏ والغرابةٌ () : نْحَوٌ [من الرجر] : 
وَفَاجمًا وَمَرْسِنًا مُسَوّجَا (4) 
أى : كالسيف المُرَيجى فى الدقة والاستواء » أو كالسراج فى البريق والامعان . 
(13/1) والمخالفة 0 : نمو [من الرجر] : 
الْحَْدُ ديه العلى الأجللٍ 00( 


)0 أى الكلمة المفردة فيقال : كامة فصيحة , وشرط ذلك أن بنظر إلى الكامة دالخل سياقها الاكما 
فعل البلاغيون حيث نظروا إلى الكلمة المفردة معزولة عن سياتها » ثم وضعوا لها ما سوف يتلى 
عليك قريبًا من شروط قصاحتها . 

(؟) هو وصف فى الكامة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها . 

(؟) هى كون الكامة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال » يصعب تريح معناها . 

(4) أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص 15 » وعزاه للعجاج ؛ وأسرار البلاغة 114/١‏ . 
الفاحم : الشعر الأسود كالفحم . والمرسن ؛ الأنف ؛ ومسرج فى موضع الشاهد لعدم ظهور 
معناها . وقبله : «ومقلة وحاجبًا مزججا» وقد اختلفوا فى تخرج كامة (مسرّجا) هذه ؛ فقيل : 
المعنى وصف الأنف يأته كالسيف السريجى فى الدقة والاستواء » وسريم اسم حداه تنسب إليه 
السيوف ؛ أو كالسراج فى البريق والمعان » أو هو من قولهم : سرج الله وجهه ؛ أى : بيجه 
وحسنه . وقيل غير ذلك . 

(5) هى أن تكون الكامة على خلاف قواعد الصرف . 

(3) البيت لأبى التجم الراجز. وبعده : «أنت مليك الناس ربا فاقيل؛ والشاهد فيه كلمة (الأجلل) 
لأن المواقق لقواعد الصرف هو (الأجل) بإدغام اللامين . 


افي علوم البلاغة 


(177/1) قيل 7 : ومن الكراهة فى السمع ؛ نحوُ [من المتقارب] : 
(1718/1) وفيه نَظَك 20 ؛ 
وفى الكلام : خُلوضّهُ من ضعف التأليف , وتنافر الكامات ١‏ والتعقيد » مع 
فصاحتها : 
فالضعف (؛) : نحو : ضرت غلامة زيدًا . 
والتنار (0) : كقوله [من الرجز] : 
َلَيْسَ قُرِبَ قَبِرٍ حزب قير (9) 
وقوله ) [من الطويل] : 
رع متِى أمدخة أمدّخة والورى مي وَإِذَا مَا لنَهُ لَنْهُ وخدري 
(/؟7١)‏ والتعقيدُ : ألا يكونَ الكلامٌ ظاهرٌ الدّلالة على المراد ؛لخلل + 
إِمّا فى النظم ؛ كقول الفرزدق فى خال هشام 9 : [من الطويل] 
وَمَا مِفلهُ فى الّاس إلا ملكا أو أمه حم أبُوة يُقَاريُه 


. أى قيل : فصاحة المفرد خلوص مما سبق ذكره , وأيضًا من الكراهة فى السمع‎ )١( 
: البيت امتنى ؛ وهو فى مدح سيف الدولة . والجرثى : النفس . وصدره‎ )١( 
مبارك الاسم أغرّ اللقب‎ 

٠ لأن الكراهة فى السمع هنا من قبيل الغرابة‎ )١( 

(4) هوأن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشبور بين الجهور : كالإضار قبل أن 
يذكر اللفظ , 

(0) هو أن تكون الكامات ثقيلة على اللسان وإن كان كل منها فصيحًا . 

(1) أورده فخر الدين الرازى فى نباية الإيجاز ص 1١5‏ بلا عزو . وقبله : «وقبر حرب يمكان قفرم 
وهو بجهول القائل . القفر : الخالى من الماء والكلاً . 

(0) البيت لأبى تمام أورده -خئر الدين الرازي فى عهاية الإيجاز ص 1١5‏ وجاء البيت برواية : 

كرم متى أمدحه أمدحه والوري جميعًا وميا لمته لمته وحدى 

(4) خال هشام بن عبدا ملك بن مروان أحد ملوك بنى أمية , وخاله الممدوح إبراهيم بن هشام ابن 

إساعيل اروم . 


متن كتاب التلفير 


أى : ليس مثله فى الناس ع يقاريُهٌ يه إلا ملكا أبو أمَه © أبوه . 
(17771) ؟ - وإمًا فى الإنتقال () : كقول الآخَر () [من الطويل] : 
سَأْطْْبُ بُغد الدَارِ عنم لتفزبوا وَتَسكُبُ غَيتاى الدُمُوع لتجئدًا 


فإن الانتقال (؛) من جمود العين إلى لها بالدموع . لا إلى ما قصده من 


السرور . 
017) قبل © : ومِن كثرة التكرارٍ » وتتايُّع الإضافات ؛ كقوله [من 
الطوبل] : 


سَبْوحٌ لا مِنا علا شَوَاهِد 7) 
وقوله [من الطويل] : 
حَمَامَة زعا حَوْمَةٍ الجندل انهتى . 
وفيه نظر ! ش 
(145/1) وف المتكمٌ 9) ملَكةٌ تقعدرٌ بها على التعبيرٍ عن المقصود ١‏ بلفظر 
لطع ١‏ 7 
(185/1) والبلاغةٌ فى الكلام : مطابقيُهُ بِلعتْصّى الحال . مع فصاحته . 


() مملكا : أى رجل أعطى الملك وهو هشام المذكور ؛ وأبو أمه : أى أبوأم عشام أى أبو الممدوج 
وهو خال هشام . وحاصله الإخبار بأن الممدوح لا مثل له فى الناس إلا ابن أخته الذى هو 
المملك . 

(1) أى لخدلل واقع فى انتقال الذهن من معنى اللفظ الأصلى إلى معنى آخر ملابس للأصلى قد 
استعمل اللفظ ليقهم منه ذلك الملابس على وجه الكناية أو انجاز . 

(؟) هو العباس بن الأحنف الشاعر المشبور . والشاهد فى قوله : لتجيدا , 

(؛) أ انتقال الذهن المعبود من جمود العين إلى بمخلها بالدموع إنما يكون فى حالة الحزن والبكاء لا فى 
حالة الفرج والسرور . 

(5) أى فصاحة الكلام ترجع أيضًا إلى خلوصه من كثرة التكرار . 0 

(5) مثال لكثرة التكرار . والبيت للمتبى وصدره : وتسعدفى فى غمرة بعد غمرة ٠‏ وسبوح أى فرس 
حسن الجرى لا تتعب راكها » كأنها تجرى فى الماء . 

() أى الفصاحة الكاثئة فى المتكلم . 


في علوم البلاغة 


وهو () مختلف ؛ فإنّ مَقامات الكلام متفاوتةٌ : 

فْقَامُ كل من التنكير , والإطلاق ٠‏ والتقديم والذكر : بباينٌ مقام خلافم . 

ومَقَامٌ الفصل : يباين مقامّ الوصل . 

ومقامٌ الإيجاز : يباين مقامٌ خلافه . 

وكذا : خطاب الذى مع خطاب الغيئ . ولكلٌ كامة مع صاحبتها مقامٌ . 

(148/1) وارتفاغ شأن الكلام فى الحسن والقبول مطابقته للإعتبسار 
المناييب 9) ؛ وانحطاطهٌ بعدءها ؛ فقتصّى الخال : هو الاعتبارٌ المناسب . 

(/151) فالبلاعة ؛ راجعةٌ إلى اللنظر باعتبار إفادته المعنى بالتركيب ٠‏ وكثرا 
ما يسمّى ذلك فصاحةً - أيضًا - ولا (") طرفان : 

أعلى : وهو حَدٌ الإمجاز وما يقرْبِ منه . 

وأسمَّلٌ : وهوما إذا غيّر الكلامٌ عنه إلى ما دونه » التحَقٌ عند البلغاء 
بأصوات الحيوانات . 

وينهما مراتث كثيرةٌ , وها وجوة أَخُ تورث الكلامٌ حسنًا . 

وفى المتكام : ملكةٌ يَفْتَوِرٌ بها على تأليفر كلام بليغ . 

فعَلم : أن كل بليغ فصيح ١‏ ولا عكس . 

(/1507) وأنْ البلاغة مرجمها : 

. إلى الاحتراز عن المنطأ فى تأدية المعنى المراد‎ -١ 

؟- وإلى تمييز الفصيح من غيره : 

والعاني () : منه ما ُيّنُ فى علم متن اللغة » أو التصريف » أو النحو » أو 
يدرك بالحمش ١‏ وهو ما عدا التعقيد المعنوئ ٠‏ 


. أى مقتضى الحال‎ )١( 
. (؟) أى للحال والمقام‎ 
. (؟) أى بلاغة الكلام‎ 
. أى تمييز الفصيح من غيره‎ )4( 


من كناب التلخيص 


(14871) وما محر به عن الأول (2 : عام المعانى . 

وما يخررُ به عن التعقيئر المعنوئّ : عام البيان . 

وما يُغْرف به وجوةُ التحسين : عَم البديع . 

وكثير () يسمّى الجميع : علم البيان . 

ويسايم يستى الأول حلم المعاق ».و الأخيرين : يلع البيان ٠.‏ والفلانة ؛ 
عار البديع . 


(0 أى عن المخطأ فى تأدية المعنى المراد . 
(1) أى كثير من الناس . 


في علوم البلاغة 
الفَنُ الل 


(/١٠؟)‏ وهو : عِلْمّ يُعرَفُ به أحوال اللفظر العريى التى بها يطابقٌ مقتضّى 
الخال , 

: ويَنحصِرُ فى ثمانية أبواب‎ )١1/1( 

. أحوالٌ الإسنادٍ الخبرىٌ . ش ؟- أحوالُ المسنّدٍ إليه‎ -١ 

#- أحوال المستلو , :- أحوال متعلّقات الفعل . 

ه- القضر . 7- الإنشاء . 

7- الفَصْلُ والوصل . 4- الإيجاز والإطئاب والمساوأة . 

لأنّ الكلامَ إِمّا خيرٌ » وإما إنشاء » لأنه : 

إنْ كان لنسبته خارجٌ تطابقه أو لا تطابقٌهُ : لخَبَرٌ » وإلا : فإنشاء . 

اليد : لا بد له من مسند إليه » ومسنلر » وإسناد . 

(/04) والمستدٌ : قد يكونٌ له متعلّقات إذا كان فعلاً أو فى معناه . 

ل من ةافو ما شر ور قي 

وكلُ جلة قُرنَثْ بأخَرى : إمّا معطوفةٌ عليها أو غيرُ معطوفة . 

والكلامُ البليعٌ : ما زائدٌ على أصل المراد لفائدةٍ » أو غيرُ زائد . 


(1/1١؟)‏ صذق الخبر ؛ مطابقتُهُ للواقع وكَذِبُهُ » عَدمها . 
وقيل : «مطايقئُه لاعتقادٍ ادير ولو خطأ . وعدّئها (0 ؛ بدليل قوله تعالى : 


(إنّ الَافِقِينَ لَكَايُونَ 6 010 : 


ظءااارمظطلللطعسسيشيس سس سه 


. أى وكذب الخبر : عدما‎ )١( 
. 3٠ (؟) المنافقون‎ 


متن كتاب التلخيدر 


(/ا) ورد 0 بأن المعنى 0 لَكَاذبون ف الشيادة 3 أو فى تسميتها 8 أو فى 
المثهود به فى زعمهم . 

الجاحظ (© «مطابقتُه مع الإعتقادٍ » وعدئها معه () . وغَيرضًا 7) ليس 
بصدق ولا كب ؛ بدليل : لأَفمرَى عَل الله ًا أ بد جةٌ4 © ؛ لأن 
المراد بالثانى غير الكذب ؛ لأنه قسيمه . وغيرُ الصدق ؛ لأنهم لم يعتقدوه» : 

ورد : بأنَّ المعّى : «أم ل يَقبْرِ ؟ !4 ؛ فعبرَ عنه ب «الجنّةه ؛ لأنّ الجنون لا 
افثراة له . 


أحوال الإسناد بر 

0 لاشك أن قصدّ امخير بخبره إفادةٌ امحخاطّب : إمّا الحكم.؛ أوكوّنه 
عابنا به ؛ ويسمّى الأول : قائدة الخبر . والثانى : لازتها . 

(1/؟؟1) وقد يُنَيَلُ العالم؛ بهما منزلة الجاهل ؛ لعدم جره على موجب العلم / 
فينب أن يُفْقَصْرٌ من التركيب على قَدْرٍ المماجة ١‏ 

(١/0؟؟)‏ فإن كان خالى الذَّهْنٍ من الحكم » والتردّدٍ فيه : اسمُفْ عن 
مؤكدات الحُمْ . وإن كان متردٌد! فيه , طالبا له : حشن تقويئُه بمؤكد . 

وان كان مُنْكرًا : وجَت توكيدُهُ بحسب الإنكار ؛ كما قال الله تعالى - 
حكايةٌ عن سل عيتى - عليه السلام ‏ ؛ إذ كُذّبوا فى المي الأول : 9ؤُإِنا ليم 
مُرْسَلُون 4 ”) . وفى الثانية + لإا لي لَرسَُون 6 (0 . 

(١/42؟)‏ ويستّى الصرث الأول : ابتدائكا , 0 : طلبكًا . والقالتٌ : 
إنكاريًا ٠‏ وإخراجٌ الكلام عليها : إخراجًا على مقتضّى الظاهر . 


. أى : قال الجاحظ‎ )١( 

(1) أى : مع اعتقاد أنه غير مطابق . 
)١(‏ أي غير هذين القسمين . 

(4) سيأ . 

(0) يس : 14 

(3) بس 15 


اذي علوم البلاغة 
(144/1) وكثيرًا ما مج على خلاقه . 


فر الكام على خلافب مقتظى الظاهر 

فِجمَلُ غيرُ السائل كالسائل : إذا قُدّمٌ إليه ما يلوح له بالخبر ؛ فيسبَفرفٌ له 
استشرافٌ الطالب المترده ؛ نمو : ولا تُحَاطِينى فى الّذِِينَ ظَلَمُوا نمم 
مغرفون 4 27 . 

(/47؟) وغيد 7 المْكر كالمنكر : إذا لاح عليه َيِء من أمارات الإنكار ؛ 
نحو 7) [من السريع] : 

جاة شَقيق عَارِضًا رم إنّ بى عَمْكَ فيم رمّاخ 

(144/1) وامتكر عَمَبر انكر () : إذا كان معد ما إن تأملة ارتدع ؛ نحو , ٠‏ 
لريب فيه» © . 

(141/1) وهكذا اعتباراثُ التَفى . 

ثم الإسنادٌ : 

(ا//اه؟) -١‏ منه : حقيقةٌ عقليةٌ ؛ وى ؛ إسنادُ الفعل - أو معناه - إلى 
ما هوله عند المتكلّم » فى الظاهر ؛ كقول المْؤْمِنِ : أَنيَتَ اسه البَقْل ٠‏ وقول 
الجاهل : أَنبَت الربِيعْ البقل » وقولكَ : جاة زيدٌ » وأنت تعلم أنه لم يجى» . 

(/7؟) ؟- ومنه : مجارٌ عاك , وهو : إسنادَهُ إلى مُلابس له غير ما هو 
له بتأول, . ' 0 

وله 9) ملايسات شن : يُلابش الفاعل » والمفعول به » والمصدّرٌ ؛ والزمان» 


(1) المؤمنون : 397 . 

(؟) أى ويجعل غير المنكر كالمنكر , 

(؟) البيت لحجل بن نضلة الباهلى ؛ وهو شاعر جاهلى ؛ والبيت فى «دلائل الإعجاز» للجرجانى » 
ص "٠4‏ . 3019 و والإيضاح» للقزوينى ؛ ١ )١(‏ والمصباح لبدر الدين بن مالك (59/1) . 

(4) أى : ويجعل المنكر كغير المنكر . 

(0) البقرة : 5 . 

(1) أى للقعل ؛ أو معناه . 


148 من كتاب التلخير 


والمكانَ والسبب : 

فإسنادةٌ إلى الفاعل أو المفعول به - إذا كان ميا له حقيقةٌ كا ع 

ولى غيرهما - للملابسة - : حجار ٠‏ كقولهم : عِيشةٌ راضيةٌ ‏ وسَيِلٌ مُفْعمْ , 
وشِغْرٌ شاعرٌ » وتهارُهُ صاتم” ؛ ومهرٌ جار . وتتى الأميرٌ المديئة . 

(118/1) وقوأنا : «بتأول» : رج ما مَرّ من قول الجاهل ؛ ولهذا لم يُمْمَلُ 
نحو قولم ) [من المتقارب] : 

أَشَاتَ الصَّغِيرَ وَأَفْىُ الْكَرب رك الْعّدَاةٍ وَمَوُ الْعَبِى 

على انجاز ؛ ما لم يُعْمْ أو يُظْنّ بأنّ قائَلهُ لم يُرِذْ ظاهرهُ ؛ كما اسيل على أن 

إسناد « مير فى قول أبى التّجَمٍ [من الرجز] : 


ير عَنهُ فعا عن شُوْع جَذْبُ القيالى أنطنى أو أشرعي 70) 
مجاز بقوله عَقِيِبَهُ [من الرجر] : 
أَفْنَامُ قبِلُ الله لِلشَّمْس اطلبى 


(171/1) وأقسامه أربعةٌ : لأنّ طَرَقَيه : 
ما حقيقتان : نْحوُ : نبت الربيغ البَقْلٌ . 
مجازان ؛ نْحَوٌ : أحيا الأرضّ شَبَابِ الرّمَان . 
أو مختلفان : حو : أنبت البقل شباب الزمان , وأحيا الأرضٌ الربيعٌ . 
(174/1) وهو فى القرآن كثيرٌ :9وَإِذًا تُلِيثْ عَلَهِمْ آيَانّهُ نَادَعْهُمْ إعانا» 0, 


)١(‏ البيت الصلتان العبدى أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص 144 بلا عزو ١‏ وعيد القاهر 
الجرجاق فى أسرار البلاغة ص 544 , 

(1) أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص 119 ١‏ وخر الدين الرازى فى نهابة الإتجاز ص 185 )2 
وعزاه لأبى النجم . 
وميز عنه : أى : عن الرأس . القازع : أي : الشعر اجتمع فى تواحى الرأس . جذب الليالى : 
أى : مضهها واختلافها . أبطثى أو أسرعي : حال من الليالى ؛ على تقدير اافول . أى : مفولا 
فها . 

(؟) الأتفال : ؟ 


لا 0 


وِيُدَيْهُ أبنا عشم 00 ٠‏ ينع عَنْئِمَا لِبَامَيُمَا » () ؛ 9يَؤمًا يَجِعَلُ الْولدَانَ 
شِبيا 6 9 , «وأخرجت الأرش أَْقَانَا» 9 . 
(970/1) وهو غير مختض بالختر ؛ بل يَجْرى فى الإنشاء ؛ نحو 9يَا هَامَانُ 
ابن لى صَرْحًا» © . 
(١/76؟)‏ ولا بد له من قريئة : 
لفظئة : كا مَوٌ . 
أو معنويّة : كاستحالة قيام المسّدٍ بالمذكور : 
عقلاً : كقولك : تدك جاءث بى إليك . 
أو عادةٌ : نحوٌ : هِرّمَ الأمير الجُنْدَ . 
وكصدورو عن الموحٌدٍ فى مثل [من المتقارب] : 
أَمَاب الصّغْيَ - 
(571/1؟) ومعرفةٌ حقيقيه : 
إِمَا ظاهرةٌ » كا فى قوله تعالى : قا رَبحث تَجَارتهُمَ © (0) أى : فا رَيُوا فى 


وإمًا خفيَةٌ » كما فى قولك : سِرّننى رؤْيتُكَ » أى : سرّنى الس عند رؤيتك » 
وقوله [من مجزوء الوافر] : 
يَزيدك وَجَهْهُ حُسنًا إذَا ما زِذتّة نَظرًا 0) 


أى : يزيْدكَ اسه حُشْئًا فى وجهه . 


(1) القصص : 4 

() الأعراف :79 

(؟) المزمل : 17. 

(4) الزلزلة ٠‏ ؟ 

(4) غافر 59 , 

(1) البقرة -015. 

(0) البيت لأبى نوا س الشاعر : أورده لختر الدين الرازى فى نهاية الإيجاز ص 1٠/1‏ بلا عزو ٠‏ 


من كناب التلفير 


(78/1؟) وأنكره () السكاكئٌ ؛ ذاهبًا إلى : (أنّ ما مَبٌ وَنْحوَهُ استعارةٌ 
بالكنابة ؛ على أن المراد بالربيع الفاعلٌ الحقيقئٌ » بقريدة نسبة الإنبات إليه , 
وعلى هذا القياس غَيرُمُ) : 
وفيه نظَرٌ 20 : 
أ- لأنه يَسْتطِمُ أن يكونٌ المرادُ ب «عيشة» فى قوله تعالى : 9 فَيْوَ فى عِيفَة 
رَاضِيَةٍ 4 () : صَاحِيا ؛ كا سيأق . 
- ألا تصمٌ الإضافةٌ فى نحو : ١‏ تَبَارْهُ صائم» ؛ لبطلان إضافة الثئءٍ إلى 
- وألاً يكون الأمرٌ بالبناء لهامان . 
- وأنْ يُتوقّف نحو : «أنبث الربيع البقل؛ على السمع . 
واللوازمٌ كلها منتفية . 
ب- ولأنه يَنتقِضٌ بحو : «نارُهُ صائم» ؛ لاشعالم على ذكر طَرَق التشبيم . 
أعوال المُسئَرٍ إليه (:) 
اع سن امسر لبي ان 
عزف المستر اليه ؛ 
(184/1؟) أما حذقة : 
-١‏ للاحتراز عن العَبَث بناءً على الظاهر . 
-١‏ أو تخييل العدول إلى أقوى الدليليْن من العقل واللفظ ؛ كقوله [من 


. أى أنكر السكاى انجاز العقلى‎ )١( 

(1) أى : فما ذهب إليه السكاى نظر . 

(؟) القارعة : 15 , 

0( السند اصطلاححا هو : المتحدث به أو ا محمول أو الخبر » والخير هو : كل ما يصلح أن يخبر به 
كخمير المبتدأ . والمسند إليه : هو موضوع الكلام أو المتحدث عنه . ويسمى أيضًا : انحكوم عليه 
ويسمى العمدة والمتحدث عنه . 


ولع علوم الموعة يبب باتع 


الخقيف] : 
قال لى : كيف أَنْت قلت : عَلِيلُ (0 

+- أو اختبار تنّه السامع عند القرينة . :- أو مقدار تثّهه . 
و- أو إمهام ضؤنه عن لساك . 5- أو عكبيه . 
- أو تأ الإنكار لدى الحاجة . 8- أو تعيّي . 
- أو ادٌعاء التعيّن . -٠‏ أو نمو ذلك . 
زكر الست إليه : 
(/مه؟) وأمًا وكرهة » ف : 
-١‏ لكونه الأصلّ ولا مُقَتَضِي للعدول عنه ٠‏ 
؟- أو للاحتياط, ؛ لضعف التعويل على القرينة . 
؟- أو التنبيه على غباوة السامع . 
:- أو زيادةٍ الإيضاح والتفرير . 
م- أو إظبارٍ تعظيبه : 1- أو إهانيه 0 
- أو التبرّك بذكره . 8- أو استلذاذو . 


4- أو بسطر الكلام حيتٌ الإصفاء مطلوب ؛ نحو : طإهى عَصَاي» 7" . 


نيا : تعزيفُ السعد إليم » وتليرو . 
أ- تعريف المسئر إليه : 
تعريف ا مسر إليه بالإضمار : 
(91/1؟) وأمَا تعريفه : فبالإضار : 
-١‏ لأ المقام للتكمم ‏ 
)١(‏ عجزه: سبر دام وحزنٌ طويل . والبيت في دلائل الإعجاز غير منسوب ص184 ؛ والمعاهد 


. والإيضاج (كم حم)‎ » )٠١/( 
. 18: طه‎ 6 


ذا 


متن كتاب التاخيص 


؟- أو المتطاب , 

"- أو الغيبة . 

(194/1) وأصل الخنطاب أن يكون لمعيّن . وقد يترك إلى غيرم ؛ ليَعُمّ كل 
اطي عو ؛ ولو تَرى إذ المجْرِمُونَ ناكسو رُهُوسِهح عند رهم () أى : 
تناهت حاكُُمْ فى الظهور ؛ فلا يختصٌ بها مخاطبٌ . 

تعريف المسنر إليه بالعامية : 

(191/1) وبالعامية : 


|- الإحضاره بعينه فى ذهن السامع ابتداءً باسم مختضٌ به ؛ نحو : وثل هُو 


شه أَحَن» © , 

. أو تعظيم . ؟- أو إهانقَ‎ -١ 

- أوكناية . 5- أو إيهام استلذاؤو , 
5- أو التيرك به . لا أو نمو ذلك . 
تعريف ال مسئر إليه با موصليّة 


: وبالموصوليّة‎ )"١1/1( 
لعدم عِلْم المخاطّب بالأحوال انختصّة به سوى الصّلَّهُ ؛ كقولك ؛ الذ‎ -١ 
. كان معنا أمس رجُلٌ عالك‎ 
. أو لإستهجان التصريح بالإسم‎ - 
, 9 أو زيادة التقرير ؛ نحو : (وَرَاوَدَئْهُ الى هُوَ فى بَيِها عن تَفْيهِ»‎ -" 
. © أو التفخيم ؛ نحو : دفْعَشِهُمْ مِن اليم مَا خَشِهُم؟‎ -: 
: ه- أو تنبيم انخاطب على خطأ » نمو [من الكامل]‎ )"00/1( 


١١ : السجدة‎ )١( 
١: الإخلاص‎ )0( 
,57# : يوسف‎ )9( 
طه : هلا.‎ )2 


في علوم البلاخة 


إن الِّينَ تَروهُم وام يَشْفى عَلِيلَ صدُورم أن مُضرمُوا (0 
-١‏ أو الإماء إلى وجد بناء الخرٍ ؛ نحو + إن الَِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عباةتىي 
سَيّذ خُلُونَ جَهَنم 5 اخِرِين © (© . 
ع ثم إِنه رئًا جُعِلٌ ذريعة إلى التعريض بالتعظيم : 
لشأنه ؛ نحو [من الكامل] : ْ 


إن الى سَبَكَ السهاء بَتى لا بيت دعَاتمُُ أَعَوُ وَأَطْوَلٌُ ©) 
أو شأن غيره خو : َالّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيِبَا شُعَيَبَا كَانُوا م التَاسيرين * 0 : 
تعريف ال مستر إليه بالإشارة 


: وبالإشارة‎ )١5/١( 
: لتمييزه أكل تمييز ؛ نحو [من البسيط]‎ -١ 
0) هَذَا أبو الصّفْرٍ قَردًا في عَحَاسِيه مِنْ تسل شَيْبَانَ بَئْنَ الضّال وَالشا‎ 
5 ؟- أو التعريض بغباوة السامع ؛ كقوله [من لطويل].‎ 
)5( أُولتِكَ آباثى لجننى يمفلهم 2 إِذَا حَمَعَنتا يا جرير الجاميخ‎ 
أو بيان حاله فى القُرْب أو البغدٍ ؛ أو التوسّط ؛ كقولك : هذا أو‎ -* 
. ذلك أو ذاك زيدٌ‎ 
" © أو تحفيرم بالقزب ؛ نحو : لُأهَذًَا الَّذِى يَذَكر الك‎ -4 )/( 


)١(‏ البيت لعبدة بن الطيب » وهو شاعر يخضرم (شعر 18/8) ؛ التبيان (151/1) » المفضليات 
قلق شرح عقود الجبان ص ؛ معاهد التخصيصض (0:/1) . 

1 غافر‎ )١( 

(5) البيت للفرزدق . أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح ص 17 » وهو في ديوانه ص 198 ٠‏ 
والإيضاح ص 317 . 

() الأعراف : 97 

(6) البيت لابن الرومى ٠‏ وسقط تزه في بعض النسح . 

(1) البيث للفرزدق فى «ديوانه» (418/11) ١‏ وأساس البلاغة (جمع) » والإشارات والتنبهات 184 ٠‏ 
والإيضاح (/015) ١‏ (والتبيان) للطيى ( )1907/١‏ بتحقيقي . 

(7) الأنبياء ب لم 


14 متن كثاب التلخيسر 


- أو تعظييه بالبعد ؛ نحو : #الم ذَلِكَ الْكِتَابُ؟ 0 . 

5- أو تحقيرم ؛ كا يقال : ذلك اللعين فعَلٌ كذا . 

(/عم) بدأو التنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصافمر على أنه جدية 
بما يَرهُ بعده مِن أجلها ؛ نحو ا رتم وأُولَيك هُمْ 
ليخن © 20 . 

تعريف ا مسنر إليه باللام : 

(14/1؟) وباللام : -١‏ للإشارة إلى معبود نْحرُ : لوَلَيِسَ الذّكن د كالأفق » 9 
أى : ليس 9) الذى طُلَْبَتْ كالتى وَهَبْتُ لها . 

'- أو إلى نفس الحقيقة ؛ كقولك : الرجلُ خَيْوٌ من المرأة . 

؟- وقد يأى لواحد باعتبارٍ عَنْدِيّنه فى الذهن ؛ كقولك : دادخُل السوق» ؛ 
حيثُ لا عبد » وهذا فى ال معنى كالكرة 5 

؛- وقد يفيدُ الإستغراق ) ؛ نمرٌ : (إنّ الإنْسَان لَفى خُئر »6 () وهو 
صَرْبان : ال 

- حقيقيٌ ؛ نحو : لعَال الْقَيْبِ وَالقَهَاَةِ» (" أى : كل غَنْبِ وشهادة . 

- وعْرْقٌ ؛ نحو - جع الأميرٌ الصّاغَدَ » أى : صاغَة بلدِه أو تملكيم . 

(11/1؟) واستغراقٌ المفرّدٍ أل ؛ بدليل حة : لا رجالّ فى الدار» : إذا 
كان فا رجلٌ أو رجلان » دون : دلا رَجُلَ» . 

(513/1) ولا تشافى بين الإستغراق وإفراد الإسم ؛ لأنّ احرف إما يدخُلُ 


() البقرة : 1ك ل, 

00( البقرة : لا 

(؟) آل عمران 

(4) سقطت 0 من طل د/ لحفاجى ١‏ وأثبتتاها من شروح التلخيص ؛ والمقصود (ليس الذكر الذى 
طلبته امرأة عمران كالأثثى التى وهبت لا) . 

(0) أى المعرف باللام المشار بها إلى الحقيقة . 

)0( العصر : ؟ 

() السجدة 5 


و 


افي علوم البلاغة 


عليه عدا عن معنى الوّخدة . ولأنه بمعئى كل فرد لا مجموع الأفراد ؛ ولهذا امتتع 
وصفهُ بتعت الجنع . 

تعريف ال مسنر إليه بالإضافة : 

(4/1؟5) وبالإضافة : -١‏ لأمها أخصَرٌ طريق (إلى إحضار المسّد إليه) (© ١‏ 
تمو [من الطويل] : 

هَوَاى مَعَ الؤكب الْمَانِينَ مُضْعِدٌ () ا 

؟- أو تَصَّحها تعظ) لشأن المضاف إليه ؛ أو المضافم » أو غيرها ؛ كقولك : 
عَبْدِى حَضْرَ » وعبدُ الخليفة ركب » وعَبْدُ السلطان عندى . 

+- أو تحقيرًا ؛ نحو ؛ وَلَدُ الحجام حاضرٌ . 

ب- تطليرالسند اليم 

(/-") وأمًا تنكيره ف : 

. 9 6 #وجاء رَجْلُ مِن أَقْصَى الملريتة يشقى‎ ٠ للإفراد ؛ نحو‎ -١ 

؟- أو النوعية ؛ نمو : (وَعَلَى بصا رهم غَِاوَة» 0) . 

؟- أو التعظيم . 4- أو التحفيرٍ ؛ كقوله [من الطويل] : 

لَهُ حَاجبٌ فى كل أَمرٍ يشيئة وَلَِْس لَهُ عن طَالِب الْعُزفِ حَاجِبٌ (0) 

ه- أو التكثير ؛ كقوهم : إن له لإبلاً » وان له لَعنَ . 

1- أو التقليل ؛ نحو : (وَرِضْوَانٌ مِنَ اشر أكير» 0 . 


. هذم الججلة غير موجودة فى النسخ المطبوعة . بين أيدينا » وأثيتناها من ط د/ خفاجي‎ )١( 

(؟) البيت لجعفر بن علبة ٠‏ عجزه : (جنيب وجغاف بمكة موثق) . المصعد : المبعد النذاهب فى 
الأرض . الجنيب : المجنوب المستنبع . الجفان : الشخص . الموثق : المقيد . 

(؟) القصص 3١:‏ . 

(2) البقرة + /1. 

)0( البيت لأبى السمظ حفيد مروان بن أبى حفصة . 

(5) العوية : 0/9 , 


15 مثن كناب التلخيدر 


0( 6 وقد جاء للتعظيم والتكثير نحو :وإ يُكَذَبُوكَ ققد كُذْبَثْ رُسْلْ‎ -٠ 
. أى : ذوو عددٍ كثير . وآياتر عِظَام‎ 

وم ومِن تنكير غيرو : 

, )( للإفراد أو النوعيّة ؛ خمرٌُ : لوَاشَهُ خَلَقَ كُلَّ ذَابَةِ مِن ماو»‎ -١ 

" - وللتعظيم ؛ نحو : طُفَأَنُوا بمخزب مِن الله وَرَسْولِهِ 4 © , 

؟- وللتحقير ؛ نحو : إن نَطُن إلا ظنًا6 © . 


تالا : إنباع ا مسنر إليم » وعدشة 

وصف امسر إليه : 

(/ه8©) وأمًا وصِفٌةُ ء فلكويه : 

-١‏ مبيْنًا له ؛ كاشفًا عن معناه ؛ كقولك : الجسم الطوبلُ العريضٌ العميقٌ 
يختاج إلى فراغ يَسْفَلهُ ؛ نحو فى الكشفم : قولَة [من المسرح] : 

الألمئع الى يِظُنُ بلك ال ظَنّ كن فد وَأى وَقَن سينا (0) 

- أو مخصّضًا ؛ تحو : زيدٌ التَاجِرٌ عندنا . 

- أو مَدْحًا أو ذمًا ؛ نْحوُ جاءنى زيدٌ العالم أو ١‏ الجاهِلُ ؛ حيتٌ يتعيِنُ 
الموصوف قبل ذكره . 

4- أو تأكيدًا ؛ نحو : أمس الدابز كان يومًا عظ) , 


ا 


)0 فاطر 1 

(9) النور : 4 

(؟) البقرة : كلا 

(4) الجائية : 

(5) البيت لأوس بن حجر الشاعر الجاهلي فى ديوانه ص 09 أورده بدر الدين بن مالك فى المصباح 
ص 5" . والإيضاح ص 15١‏ ؛ والألمى : الذى المتوقد ١‏ والبيت من قصيدة له فى رثاء فضالة بن 
كلدة الأسدى ‏ 

(5) سقطت (أو) من ط د/ خفاجى . 


في علوم البلاغة سبي 519 


نوكي امسر إليه : 

(/4:؟) وأمًا توكيدُة » ف : 

-١‏ للتقرير ٠‏ ع 

؟- أو لدفع توم التجوّز ١‏ أو السب , أو عدم الشمول . 
بيان اللسنر إليه : ش 


- لإبضاجه باسم مختض به ؛ نحو : قَدِمَ صديقّكَ خالدٌ . 

الريدال من المسثر اليه : 

(/أه؟) وأمًا الإبدال منه» ف : 

- لزيادة التقرير » نحو : جاءق أخوك زبدٌ » وجاء القومُ أكثرُمُْ ؛ وسْلِت 
عبرو (0 تَوْبُهُ . 

العيلف على المسئْرٍ إليه : 

(/ده») وأا العطف ١‏ ف : 

. لتفصيل المستّد إليه مع اختصار » نحو : جاءفى زبدٌ وعمرّو‎ -١ 

؟- أو المستد كذلك ؛ نحو : جاءنى زيدٌ فعمرٌو » أو ثم عمرٌو ؛ أو جاءفى 
القوم حتى خالدٌ . 

- أو رَدٌ السامع إلى الصواب ؛ نحو : جاءنى زيدٌ لا عمرّو . 

:- أو صَرفه الحم إلى آخر ؛ نمَو : جاءنى زيدٌ بل عمرّو ؛ وما جاءنى عمرّو 
بل زيدك . 

ه- أو الشلكٌ أو التتعكيك للسامع © ؛ نحو : جاءنى زيدٌ أو عمرُو . 


البطلينالنة 


يتححخح بح ب 1 : 
)١(‏ فى طبعة د/ خفاجى (سلب عمر وزيد) هكذا وهذا خطأ , والصواب ما أثبشاه » وانظر مك 


الحلبى/ ص 717 . 
)١(‏ سقطت من ط د/ خفاجى . 


18 لم ل ب لل هق كاب التلخيس 


فمل (" امسر إليه : 
(/70؟) وأما فصِلّهُ » ف » 
- لتخصيصه بالمستّدٍ . 


رابا : تقدمرا لسر إليم » وتأخيرة : 

تقدرم الْستَرٍ إليه : 

(6/1د؟) وأما تقدئة : فلكون ذكرو أَمه : 

. إمّا لأنه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه‎ -١ 

؟- وإمًا ليتمكنَ الخيرٌ فى ذِهَن السامع ؛ لأنٌّ فى المبتدأ تشويقًا إليه كقوله () 
[من الخفيف] : 

الى خارت الْيْريَُ فيو يوان مُنتخدثٌ مِن ماد 

؟- وإمًا لتعجيل المشرّة أو المسَاءةٍ ؛ للتفاؤل أو التطيّر ؛ نحو : سَعْدٌ فى 
دارك ١‏ والسَفَاحُ فى دار صديقك . 

4- وإمًا لإيهام : 

- أنه ألا 55 الخاطر . 

- أو أنه لا يعلد إل بها , 

(١/9ت؟)‏ وإمًا لنحو ذلك , 

رأى عبد القاقر : 

الفبففة قال عبد القاهر : «وقد نّدمْ م ليفيدٌ نخصيصه بالخبر الفعلى إن 
ون حرف النفي ؛ نحو : ما أنا قُلْتُ هذا , أى «لم أَتُلهُ مع أنه مَقُولُ غيري ؛ 
ولهذا لم يصحّ : (ما أنا قلت ولا غيري) ٠‏ ولا : (ما أنا رأيثُ أحدًا) ولا : (ما 
أنا صَرَبْتُ إلا زيدًا) ؛ وإلاّ فقد يأقى للتخصيص 1 رَذّا على من زَعَمْ انفراد غيرِه 


(0 أى تعقيب المستد إليه بضمير الفصل . 
(؟) البيت للمعرى » فى داليته المشبورة بسقط الزند ٠٠١4/1‏ , والإيضاح 158 , والمصياح ص 16 . 
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في علوم البلاغة 
بهء أو مشاركتَهُ فيه ؛ ُحوٌ : (أنا سعَيْتٌ فى حاجتك)» . 

ويؤكّد على الأول بنحو «لا غَيْرِى» ١‏ وعلى الثانى بنحو ؛ «وَحْدِي» . وقد 
يأى لتقوبة الحم ؛ نْحوٌ ؛ (هو يُعْطِى الجزيلٌ) ؛ وكذا إذا كان الفعلُ منفيًا ؛ نحو : 
(أنث لا تَكْذِب) ؛ فإنه أشدُّ يتفى الكذب من : (لا تَكَْذِب) . وكذا مِن : (لا 
تَكْذِبِ أنت) ؛ لأنه لتأكيدٍ انمكوم عليه لا الم . 

وإن بن الفعلُ على منكّر . أفاد تخصيص الجنْس ١‏ أو الواحد به ؛ نحو : 
«رجلٌ جاءنى » أى : لا برا ٠‏ ولا رجلان» . 

رأى السقاى : 

(284/1) وواقفه السَكّائٌ على ذلك ؛ إلا أنه قال : التقديم يفيدُ 
الإختصاض إنْ 

: جاز تقديركونه ! فى الأصل محرا على أنه فاعلّ معثى فقط ؛ نحو‎ -١ 
. (أنا قت)‎ 

, 29 وقُدر‎ -١ 

وإلاّ فلا يفيد إلا تقوّى الحم . سواء جازكا مر وم يقدّز ؛ أو لم يِجْزْ ؛ نحو : 
«زيد قام») 3 

رمع فز مون نحن رانك راتت ليق ات »انان 
على القول بالإبدال من الضمير ؛ لثلا ينتفى التخصيصٌ إذ لا سيّتِ له سواه ؛ 
بخلاف المعثفر . 

(08/1) ثم قال ٠‏ «وشرطه ألا بتع من التخصيص مانعٌ ؛ كقولنا : ٠‏ 
جاءني» على ما مَرٌ » دون قولهم : «شَرٌ أَهَرٌ ذا تّاب» : 


() أى المسند إليه . 

(9) السعد : التقديم يفيد الاختصاص إن جاز تقديركونه (أى المسد إليه) فى الأصل مؤخرًا على 
أنه فاعل معن فقط (لا لفظا) ثحو أنا قبت (فإنه يجوز أ ن يقدر أن أصله : قمت أنا فاعلاً معنى 
تأكيدًا لفظا) وقدر (عطف على جاز يعتى أن إفادة التخصيص مشروطة بشرطين أحدهما جواز 
التقدير » والآخر أن يعتبر ذلك , أى يقدر أنه كان فى الأصل مؤخرًا) . 

١  ءايبنألا (؟)‎ 


متن كتاب التلخيسر 


ما على التقدير الأول (© : فلامتناع أن يرا : المهدٌ شر لا خيرٌ . 

وأمّا على الفاني () : فَلِمْئوّ عن مظان استعماله . 

وإذ قد صرّح الأمدُ بتخصيصه » حيث تَأولوه ب : (ما أَهّر ذا ناب إلا شوٌ) : 
فالوجَهُ تفطيع شأن الشْرٌ بتتكيره : 

(807/1؟) وفيه نظر ؛ 

-١‏ إذ الفاعل الافطى والمعنوى سواء فى امتناع التقديم . ما بَتِيَا على حالحماء 
فتجويرٌ تقديم المعنوى دون اللفظى 0 

؟- ثم لا نسلّم انتفاة التخصيص لولا تقديرٌ التقديم الحصوله بغيره ؛ كما 
ذكَره . 

*- ثم لا نسم امتناع أن يراد : «المهدٌ شد لا خير) . 

(ا/حمم) ثم قال : «ويقرْب مِن (هو قامٌ) : (زيدٌ قائم) فى التقؤى ؛ لتضمته 
الضميرٌ : وشْبَبَهُ ') بالخالى عنه () : من جبة عدم تغيُرِهِ فى التكام والخطاب 
اليب ؛ ولهذا لم يُحمّ.بأنه جلهٌ . ولا عوملٌ معاملتها فى البناء» . 

(591/1) وما يُرَى تقديه كاللازم : لفظُ «مثل» و «غَيْر» فى نحو : (مثلك 
لا يتَخَلُ)؛ و : (غيزلك لا يخود) بمعتى : أن لا تبخَل ١‏ و (أنت تجود) من غير 
إرادة تعريض لغير ا مخاطب () , لكونه أعوّنَ على المرادٍ 29 بهما . 

(١5*/1؟)‏ قيل : وقد يقدّم ؛ لأنه دان على العموم ؛ نحَوٌ : (كل إنسان لم 


(1) يعنى تخصيص الجنس . 

(؟) يعنى تخصيص الواحد ‏ 

(0) أى السكاى . 

(©4) أى : عن الضمير . 

() لغير امنخاطب هكذا فى بعض النسخ ؛ وفى البعض الآخر بغير انخاطب بالباء . والمراد أنه لا يراد 
بالمشل والغير إنسان آخر ممائل لامخاطب ٠‏ أو غير ماثل » بل المراد نفى البخل عنه على طريق 
الكناية . 

(7) أى يهذين التركيبين لأن الغرض مهما إثبات الحم بطريق الكناية التى فى أبلغ من التصريح 
والتقديم لإفادته التقوى أعون على ذلك . 


في علوم البلاغة 90 


َثُ) ؛ بخلافر ما لو أَخْرَ ؛ نحو : (لم بقُمْ كل إنسان) ؛ فإنه يفيدُ نفى الحمْ عن 
جملة الأفراد , لا عن كل فرد ؛ وذلك لثلا يلرّمَ ترجيحٌ التأكيد على التأسيس »؛ 
لأن الموجَبَة المهمَلَةَ المعدولة امحمول فى قوّة السالبة الجزئيّة المستلزمة ننى الح عن 
الجلة دون كُلَّ فر » والسالبة المهملَةَ فى قوة السالية الكليّة المقعضية للننى عن كل 
فرد ؛ لورود موضوعِهًا فى سياق النفى : 

(907/1؟) وفيه نظر : 

: )( لأنّ النفى عن الجبلة فى الصورة الأولى (') : وعن كل فرد فى الثانية‎ -١ 
إنما أفاده الإسناد إلى ما أضيف إليه «كُل» 7( , وقد زال ذلك الإسنادُ ؛ فيكون‎ 
. تأسيسًا لا تأكيدًا‎ 

؟- ولأنّ الغانية () إذا أفادت النفى عن كل فره ؛ فقد أفادت النفى عن 
الجلة : فإذا خُلّث على العاف لا يكون كله ) تأسيسا , ولأنْ التكرة المنفيّة 
إذا عت ء كان قولنا هلم يقح إنسانٌ» كليةٌ لا مهل . 

(4-0/1) وقال عبد القاهر : «إن كانث كمهٌ ١‏ كُلَ» داخلةٌ فى حيّز الننى 
بأن أَخْرَتْ عن أداته ؛ نحوُ [من البسيط]» : 

ما كل ما يتمق ار يُذرئكة (0) ... 

أو معمولةٌ للفعل المنفيّ نحو : دما جاءنى القومُ كلّهم» . أو : ١ما‏ جاءق 
كل القوم) ؛ أو : در آخْذْ كل الدراهم» ٠أو:‏ دكُلٌ الدرام م آخُذ» 1 
توجّه التفى إلى الشمول خاصّةٌ » وأفاد ثبو الفعل أو الوصف لبعض ؛ أو تعلقّة 


به . 


() وه كل إنسان لم يقم . 
(1) وه لم يقم كل إنسان . 
(؟) وهو لفظ إنسان . 
(4) وه لم يقم كل إنسان . 
(5) فى بعض النسخ , حذفت ١كل» ١‏ 
(3) عمز البيت لامتبى ١‏ وتجزه : 
تأقى الرياح بما لا تشتهى السفن 


1 


متن كتاب التلخيص 


0 


اله : كقول النبي كه : لما قال له ذو التِدَيْنٍ (© : أَقَصْرَت الصَلاهُ أَم 
نيت ؟ ! - : «كُلٌَّ ذَلِكَ ل يكن 7 . وعليه قله [من الرجر] : 

تأغيزٌ المسئّرٍ إليه : 

(405/1) وأمًا تأُخْيرُ : فلاقتضاء لمقام تقديم المسئد . 

إغرائ القلام على غالاف مِمَتَضّى الظاهر : 

(404/1) هذا كله مقتصّى الظاهر ؛ وقد يرَجُ الكلامُ على خلاقه : 

3 يوضع المصْمَرٌ موضع المظهّرٍ ؛ كقولهح : (نِعْمَ رجلاً) مكان : (نِعْمَ 
الرجُلُ زيدٌ) فى أحد التولين ') , وقويهم : (هو أو زيدٌ عام) مكانّ الشأن أو 
القصة ؛ لِيَتَمكّنَ ما يَعْقْبَُ فى هن السامع ؛ لأنه إذا لم يَفْمَمْ منه معي , انتظرة . 

(408/1) وقد يُعْكْش : 

أ- فإن كان (0) اسم إشارة + » ف : 

-١‏ لكثال العناية بتمييزه 9) ؛ لاختصاصه بحُمْ بديع ؛ كقوله 9) [من 
البسيط] : 


. أحد الصحابة‎ )١( 
48 . 97 الحديث أخرجاه فى الصحيحين . البخارى فى الصلاة 88 . ومسلم فى المساجد‎ )0( 
 اهريغو‎ 
. (؟) البيت لأأى النجم الراجز المشبور وهو فى المصباح ص144‎ 
وهو قول من يجعل الخصوص خبر مبتدأ تحذوف . لا على رأى من يجعله مبتدأ . ونعم رجلاً‎ 0 
. خير‎ 
. أى المظهر الذى وضع موضع المضمر‎ )5( 
. أى تميز المسند إليه‎ )9( 
البيتان لابن الراوندى الزنديق أوردهما بدرالدين بن مالك فى المصباح ص : 15 وقد أورد‎ )0( 
: الإمام الطيبى فى التبيان فى جوابه بينين لطيفين هما‎ 
كم من أديب فهم قليُه مستكمل العقل مقل عدمم‎ 
ومن جاهل مكثر ماله ذلك تقدير العزيز العليم‎ 
. ط المكتبة التجارية » مكة‎ )1608 /١( أنظر التبيان للطيى بتحقيقى‎ 


في علوم البلاغة 77777 سس ار 
عاق عَاقِل أَغيث مَذَاهِيِهُ وَجَاهِلٍ جاجل ثَلمَاُ مززوًا ! 
هَذَا الى تَرَكَ الأومّاع حَائِرَةٌ وَصَيّْر الْمَال الُخرير زندديقًا ! 
؟- أو التهمٌ بالسامع » كما إذا كان فاقِدَ البصر . 
3 أو النداءٍ 00 بلادتم . 
؛- أو فطانته . 
8- أو ادّعاءِ كمال ظهوره (© ؛ وعليه () مِن غير هذا الباب 9) [من 
الطويل] : 
تقالأت كّ أَنْجى وَمَا بك عِلّدٌ ‏ تُرِبِدِينَ قَتْلى قد طَفِرت بذيك 9) 
(417) ب- وإن كان غيرَةُ » ف : 
-١‏ لزيادة التمكين , نحَوُ : طقل هُوَاسَّهُ أَحَدٌ اللَهُ الصَصَدُ» 0 , ونظيزهُ 
مِن غيره ( : لوَبالحقٌ ناه وَبالحقٌ نول 0 . 
؟- أو إدخال الرّوْع في مير السامع وتربية المهابة . 
- أو تقوية داعى المأمور . 
معاُّما : قولُ المخلفاء : أَمِيرُ المؤمنين بَأْمْرَكَ بكذا » وعليه مِنْ غيره © : 
لُفَإِذًا عَرَفَتَ فتَوكَلُ عَلَى اله 6 00 . 
5- أو الاستعطافم ؛ كقوله () [من الوافر] : 


. أى ظهور المشار إليه‎ )١( 

(؟) أى على وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كال الظهور . 

(؟) أي ياب المسند إليه . 

(4) البيت لابن الدميئة ‏ فى ديوانه ص ٠ ١1‏ وأورده يدر الدين بن مالك فى المصباح ص 59 . 
(0) سورة الإخلاص 5-١١‏ , 

(1) أى نظير قوله تعالى : ظقُلْ هُو اله أَحَدُ الله السْمَدُ) من غير باب المسند إليه . 

(0) سورة الإسراء : 16 . 

(8) أى على وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعى المأمور من غير باب المسند إليه . 

(9) سورة آل عمران : 188 . 

-... , ينسب البيت لرابعة العدوية وقيل : لإبراهيم بن أدهم ويجزه : مقر بالذنوب وقد دعاك‎ )1١( 


:5الشنشئيششس لس 4هيسييب هن كتاب التالخيص 


إلى عَبْدُكَ الْعَامِى أَنَاكا 1 
(115/1) السكاكعٌ : هذا غيرُ مخقصٌ بالمسنَدٍ إليه » ولا هذا القدر ؛ بل كُلّ 
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من التكام والحخطاب والعَيْبِةٍ مطلقًا (" : يُنْقَلُ إلى الآخر ؛ ويسمّي هذا النقل 
التفانًا ؛ كقوله ') [من المتقارب] : 
تَطَأوَلَ لَيْلِكَ بالأقد 0 
(10/1؟) والمشبور 9) : أنّ الإلتفات هو التعبيرٌُ عن معن بطريق من الثلاثق 
بعد التعبير عنه بِآخَرَ منها » وهذا أخَصٌُ : | 
مثال الالتفات من التكمٌ إلى الخطاب : 9وَمَا لى لآ أَعْبْدُ الى َطَرن 
وليه تُرْجَعُون © © . 
وإلى العيبة : ؤَإنًا أَعْطَتَاكَ الكوثّر فَصَلّ لِرَيِكَ وَامْحَر» 00 . 
(41871) ومن الخطاب إلى التكم [من الطويل] ؛ 
طَحَا بك قَلْبٌ فى ايسان طَرُوبُ 0 بُعَيْدَ الشّبَاب عَضْرَ حَانَ مَشِيبُ 
كلبى تنّى وقد شَطٌ وَلَييَا 2 وَِعَادْتْ عَوَادِ بَيِنَا وَخُطُوب (5) 
وإلى الغيبة : حت إِذَا كنم فى الْمُلك وَجَرَننَ يهم » 7 . 
(15/1) ومن الغيية إلى التكام لوَاهُ الى أَرْسَلٌ الرباحَ فَكثِيرْ سَحَابًا 


- أورده مد بن على الجرجانى فى الإشارات ص فة ؛ وبدر الدين بن مالك في المصباح ص'5؟ . 

(0 أى وسواء كان فى المسند إليه أو غيره وسواء كان كل متها واردة فى الكلام أو كان مقتضى الظاهر 
إيراده . 

0( هو لامرئ القيس فى ديوانه 544 ؛ والإيضاح ص 195 , والمصباح ص 50 ؛ والأتمْد موضع » 
بفتح الحمزة وضم المهم ٠‏ ويعمزه : ونام الخلى ولم ترقد . 

(؟) هذا مذهب الجهور . 

(4) سورة يس + 59 

(0) سورة الكوثر : 7-١‏ . 

(7) البيسان لعلقمة بن غيدة فى ديواته ص 55 ؛ والمصباح ص56 » والإيضاح ص108 ؛ طحا : 
ذهب وبعد . الولى : القرب . 

(9) يونس +55 . 


في علوم البلاغة --ب  --‏ بصب 0 
فَسَقْنَاهُ © () وإلى المخطاب : (نالك يوم الدّين إِيَاكَ تَعْبْدُ» © . 

)451/١(‏ ووجيه 9 : أنّ الكلامَ إذا تقل من أسلوب إلى أسلوب : كان 
أحسَن نطرية (4) لنشاطر السامع ؛ وأكثرَ إيقاطًا للإصغاء إليه ؛ وقد تمص مواقعُهُ 
بلطائف كا فى الفاتحة ؛ فإن العبد إذا ذَكَرَ الحقيقٌ بالمد عن قلب حاضر . يد 
من نفسه محرا للإقبال عليه ؛ وكاما أجرى عليه صفةٌ من تلك الصفات العظام » 
قَوىَ ذلك الحرّكُ إلى أن يكول الأمرُ إلى خاتمها المفيدة : أنه مالك الأمر كله فى يوم 
الجزاء ٠‏ فحينئد : يوجبٌ الإقبال عليه ؛ والخنطاب بتخصيصه بغاية التضوع » 
والإستعانة فى المهمّات . 

(/415) ومِن خلاف المقتؤى _ : امخاطّب بغير ما يَترفّتِ حمل كلامم على 
خلاف مرادو ء تيا على أنه هو الأول بالقصد ؛ كقول القَبَغْيَرى لخاد 
وقد قال له متوعّدًا ٠‏ «لأخيلتكَ على الوم 2 «مثل الأمير تيل على 
الأدهّ والأشجب !) 2) أى : مَنْ كان مِثْلُ الأمير فى السلطان وبّشطة اليد , 
دير بأن يُصْفِدَ لا أن يَصْفِدَ © , 

فلي أو السائل بغير ما يتطلّث ؛ بتنزيل سؤاله مَنْزْلة غيره ؛ نيا على 
أنه الأَوْل بحالع» أو 3 له ؛ كقوله تعالى : 9يشألونك عَنِ الأَهِلّة قل ىق 

مَوَاقِيتٌ لِلئّاس وَالحج» 0) ٠‏ وكقوله تعالى : (يسألوتك مَادًا يُنْقِنُونَ قل مَا 
أنقفكم مِنْ خَيْرٍ لوَالِدَئْنٍ وَالأَفربينَ وَالْيَتَاهَى اا كبن وَابْنِ الشييل © دان 


(0) فاطر : 5 

(؟) الفائحة : 4 - 6 

(؟) وجه حسن الالتفات . 

(8) أي تجديدًا وإحدائًا . 

(0) فحمل الأدهم فى كلام الحجاج على الفرس الأدهم - وهو الذى غلب سواده حتى ذهب البياض 
الذى فيه - وضم إليه الأشبب أى الذى غلب بياضه حتي ذهب سواده » ومراد الحجاج إنما هو 
القيد . فنبه القبعثرى على أن الحمل على الفرس الأده هو الأولى بأن يقصده الأمير . 

(1) يصفد كيكرم : بمعنى يعطى . ويصفد كيضرب ععنى يقيد لكنه فى ط الحلى : لجدير بأن يُضْعِدَ 
لا أن يُضْفِد» فليراجع 

(1) سورة البقرة + 196 . 

(8) سورة البقرة : 16 


إن متن كتاب التلخيص 


(/دمع) ومنه ؛ التعبي عن المستقيّل بلفظر الماضي ؛ تنبيئا على تحقّق وقوعه؛ 
نح وُوَثْيِمَ فى ل مَن فى السَمَوَاتٍِ وَمَنْ فى الأض» لاي 
ومِثله : لون الدّينَ لَواقع ‏ (" وو : لذَلِكَ بَومْ عَحْمُوعٌ لَهُ الاش © 9 . 

(71؟4) ومنه : القَلْث (!) ؛ نحؤ : عَرَضْتُ الناقةً على المتؤض . 
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وردّه غيره مطلفقًا . 

(424/1) والحق : أنه إن تضكّن اعتبارًا لطيفًا ؛ يِل ؛ كقوله [من الرجز] : 
عنم مُغْيَرُةٍ أَرْجَاوُهُ كَأنّ لَوْنَ أَرَضه سا (5) 

أى : لونها . 


إلا 5 ٠‏ كقوله [من الوافر] ؛ 
كا طَيِنْتَ بِالْقَّدَنٍ السَيَاعًا (0) 
أحوال الستر 
ترك امسر اليه : 
(455/1) أما تركة : فيا مد ") ؛ كقولم (0) [من الطويل] : 


() سورة الزمر : 38 . 

(') سورة الذاريات : 3 

(؟) سورة هود : ٠١‏ . 

(؛) هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه . 

(0) الرجز لرؤبة فى ديوانه ص" ؛ والمصباح ص]غ . والإيضاح ص78! , والإشارات صؤة , 
المهمه : المقازة . مغيرة : مملوءة بالغبرة . أرجاؤه : أطرافه ونواحيه . 

)00 الببت للقطامى الشاعر فى ديوانه ص1؛ ؛ والمصباح صاء ؛ والإيضاح ص77١‏ وصدره : فلا أن 
جرى سمن عليها . الفدن : القصر . السياع : الطين بالتين والمعنى : كما طينت الفدن بالسياع . 

(0) أى فى حذف المسند إليه , 

(4) هو لضابىء بن الحرث البرجمى وصدر البيت : ومن يك أمسى بالمدينة رحله . وقيار : اسم فرس 
أو جمل للشاعر . 


الي علوم البلاعة ا ا ع سي 1 


وقول 1 [من الدج | 
تحن با عِنْدََا وَأَنْتَ بها عِنْدَكَ رَاضٍ والأئ مُخْتلفُ 
وقولك : زيدٌ منطلإق وعمرّو . وقولك : خرّخِث فإذا زيدٌ . 
وقولم 2 [من المنسرح] : 
إن ملا وإن مُرْتحَلاً 1 

قد إن نا ى الذها “وان تايا 

وقولم تعالى + طقُلَ لو أَنكمْ ملِكُونَ حرَائنَ رَحْمَةٍ و6 . 

وقولّهُ تعالى : 9مَصَيْدٌُ جَمِيلٌ © () يحتمل الأمرين ؛ أى : أَجِمَلُ , 
الى 

(/21؛) ولا بن من قريدة : كوقوع الكلام جوابًا لسؤال محدّق ؛ نحو : ”وَلَيْنْ 
سَأَلئدمْ من خَلَق المَمَوَات والأَرْض لَيَقُولُنَ اللّهُ» *) , أو مقدّر ؛ نحَوُ [من 
الطويل] : 

لِيِْكَ يَزيدُ ضَارعٌ للْصومَةٍ ا 

وفضَلُهُ على خلافه (): بتكي الإسناد إجالاً ثم تفصيلاً ٠‏ وبوقوع نحو «يزيد» 
غيرٌ فضلة » ويكون معرفة الفاعل كحصول نِغْمة غيرٍ مترةٍ ؛ لأنْ أو الكلام 
غيرُ مطيع فى ذكره . 


ليا 


. 546 /٠١ البيت لقيس بن الخطيم . في لسان العرب (قعد) , وخزانة الأدب‎ )١( 

(؟) شطر بيت للأعشى أورده عد بن على الجرجانى فى الإشارات ص75 ؛ وعجزه : ١وإن‏ فى السفر إذ 
مضوا مهلا؛ ٠‏ 

(؟) سورة الإسراء : ١‏ . 

(4) يوسف :218 

(0) لقان : 60 

(1) أى رجخان نحو (ليبك يزيد ضارع مبنيًا للنفعول على خلافه يعنى ليبك يزيد ضارع . مبنيًا للفاعل 
ناصيا ليزيد ورافعًا لضارع) .. 


58 ا ىب سس سس مم لب ققئق كتتاب التلخيص 


ذكر المستر إليه : 

وأما ذكرة : 

(441/1) فاما مد 2 ١‏ أو أن يتين كونه اسنا أو فعلاً . 

(45/1؛) أما إفْرادُة : 

فلكونه غير سببى مع عدم إفادة تقوّى الحم . والمراد بالسببى نْحَوٌ : زيدٌ أبوه 

(449/1) وأما كونه فعلاً : 

فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه . مع إفادة التجدٌّد . كقوله 
[من الكامل] : 

أو كُمَا وَردثْ عَكاظ قَبيلَةٌ ‏ بَعَنُوا إل غَريفهم يوشم ؟ ! (1) 

(/اهع) وأمًا كونه اس : 

فلوقادة (") عدءهما ؛ كقوله [من البسيط] : 

لا يَلَفُ الدّرْم الحضروب صُرّنََا 0 لكن يمد عَلَهَا وَهوَ مُنطَلقُ (» 

(/مه؛) وأما تقييد الفعل يممفعول وتحوم : 

فلتربية الفائدة . 

والمقيّدُ : فى نحو : (كان زيد منطلقًا) هو (منطلقًا) . لا (كان) . 

وأما تركه (0) : 


فامانع مها 0 . 


(1) أى : وأما ذكر المسند فاما مر فى ذكر المسند إليه , 

(1) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص20 وهو لطريف بن تميم العنبري . عريف القوم : 
رئيسهم أو القيم بأمرم . يتوسم : يتأمل . 

(0) أى عدم التقيبد المذكور وإفادة التجدد يعنى لإفادة الدوام والعبوت لأغراض تتعلق بذلك . 

(5) البيت للنضر بن جؤية ٠‏ أورده مد بن على الجرجانفى فى الإشارات ص70 . 

(0) أى ترك التفييد . 

(1) أى من ثربية الفائدة . 


في علوم النععة ل سسسسسشقة 


(40/1) وأما تقبيده بالشرط : 

فلاعتيارات لا تعرفٌ إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل » وقد بِبْنَ ذلك فى 
عام النحو » ولكن لا بُدّ من النظر - هاهنا - فى : «إئى و «إذَاوى» ودلؤه : 

ف دإن» و «إذا» : للشرط فى الاستقبال ؛ لكن أصلُ (إِنْ) عدم الجزم 
بوقوع الشرط » وأصل (إذا) الحزمٌ بوقوعِه . ولذلك كان النادرٌ مَوْقِعًا ل «إن» » 
م لفظٌ الماضى مع «إذاء ؛ نحو : طُقَإدًا جَاة ميم الحَسَتةٌ قَانُوا لَنَا هَذرهِ وَإِنْ 

سَيْكَةٌ يَطَّيَدُوا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ» () لأن 1 الحسنة المطلقة ؛ ولهذا 
عْوْفتْ تعريف الجنس ٠‏ والسيئة نادرةٌ بالنسبة إليها ٠‏ ولهذا نُكْرَثْ . 

(571/1) وقد تستعسل (إن) فى الجزم تجاهلاً : أو لعدم جزم امخاطب ؛ 
كقولك لمن يكذّبك ؛ «إن صَدَهْتُ » فاذا تفعّل ؟4 » أو لتنزيله منزلة الجاهل » 
بنالفم مقتضى العام » أو التوبيخ وتصوير أن المقامٌ - لاشعاله على ما يقلّعٌ الغرط 
عن أصَلِه - لا يصلّح إلا لفرضه , كما يُفْرَضُ امال ؛ نحو : لأَفَصْرِبْ عنم 
الذّكر صَفْحًا أن كلثم قوما مُشرفين * (') فيمن قرَأ (إن) بالكسر ؛ أو تغليب 

غبر المتُصِفم به على المتصفر به ١‏ وقول تعالى : إن كنم فى ريب يما نولا 
عَلَى عَبْدَِا» ( يحتملها . 

(14/1؟) والتغلييب يجرى فى فون كثيرة ؛ كقوله تعالى : لوَكَانَت مِنَ 
الْقَانِينَ 6 () ٠‏ وقولم تعالى : 9بل أَنْتُمْ قَوْمْ تَهَلُونَ 6 0) , ومنه : أبوان , 
ونحوة . 

(478/1) ولكونهما لتعليق أمر بغيره فى الإستقبال كان كل من جملتى كُلّ 
فعليةٌ استقبالية , ولا يخال ذلك لفظًا إلا لتكثة ؛ كإبراز غير الحاصل فى معرض 
الحاصل لقرّة الأسباب ؛ أوكون ما هو للوقوع كالواقع , أو التفاؤل ٠‏ أو إظهارٍ 


51 ١ الأعراف‎ )١( 
الزخرف : ه‎ )0( 
(؟) البقرة + ؟؟‎ 
١١ : التحريم‎ )6( 
(ة) التبل : مه‎ 


#6 لسمضسللشسبيييييييييييييبي ب يب هق كناب التلخببس 


الرغبة فى وقوه ؛ نحو : «إنْ ظَفِرْتُ بحسن العاقبة فهو المرامٌ» ؛ فإنّ الطالت إذا 
عَظُسَتْ رغبنه فى حصول أمر ء يكمُّر تصِوُرهُ إياه » فرئًا يخئّل إليه حاصلاً ؛ 
وعليه : إن أَرَذنَ خَحَصُنَا» 2 , 

السكاى 0 أو للتعريض ؛ نحو : ولَيْن أفركت لَبَحْبطَنَ عَمَنْكَ » 0 0 
ونظيرُهُ فى التعريض : 9وَمَا لِى لآ أَعْبِدُ الى فَطَرَن؟ © أى : ومالك لا 
تَعبُدُونَ الذى فَطركم ؛ بدليل : 9وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؟ . ووجه حسيم : إساغٌ 
الحخاطبين الحنٌ على وَجْمِ لا يَزِيدُ عضْبَيُم ٠‏ وهو ترك التصريم بنشبتهم إلى الباطل » 
ويُعينُ على قبوله ؛ لكونه أَدخَلٌ فى إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد 

(/ه/ا؛) و (لو) : للشرط فى الماضى ؛ مع القطع بانتفاء الشرط ؛ فيلزم . 
عدمٌ الثبوت والمضى فى جملتها ؛ فدخولها على المضارع فى نحو : (لؤ بُطِيعم. 
فى كثير مِنَ الأمر لَعَيَكُن »4 (2) ؛ لِقَسْدٍ استمرار الفعل فيما مضّى وقتا فوقكًا ؛ 
كما فى قوله تعالى : اللهُ يَسْتَْرِىُ بم » * وفى نمو : لوَلَوْ تَرَى إذ وُقِمُوا 
عَلَى الثار © 7 ؛ لتنزيله متزلة الماضى ؛ لصدوره عمن لا خلاف فى إخباره ؛ 
كا فى 9زتنا يَوَدُ الْذِينَ كَفْرُوا 7 . أو لاستحضار الصورة ؛ كما فى قوله 
تعالى : طفَتُئِيرُ سَجَابًا 6 ") استحضارًا لتلك الصورة البديعة الدالّة على القدرة 
الباهرة . 

(80771؟) وأما تدكيره : 

فلإرادة عدم الحصر والعبد ؛ كقولك : زيد كاتبٌ ؛ وعمرو شاعر ء أو 


في علوم البلاغة 4 


للتفخيم ؛ نمو : لهُدَى لِمْتّتِينَ4 9 , أو للتحقير 9) . 

ممم وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف : 

فلكون الفائدرة أت ؛ كا مر . 

وأما تركه : فظاه؛ مما سبق . 

(1/-45) وأما تعريفه : 

فلإفادة السامع حكنًا على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بِآخَرٌ مفله » أو 
لازم حك كذلك © و نحو ؛ «زيدٌ 0 ؛ وعمرُو المنطاق» باعتبار تعريف العبد 
أو لجنس ؛ وعكسهما () . والغانى ( ؛ قد يفيد قصرٌ الجنس على شيء تحقيمًا ؛ 
ع عازية الأمية :أو ايالفة لالد فيه و قو واقدر شاع .+ 

(49771) وقيل : الاسم متعيّنٌ للابتداءٍ ؛ لدلالته على الذات » والصفةٌ 
للخبريّة ؛ لدلالتها على أمر نسبى : 

ره بأنّ المعنى : الشخص الذى له الصفةٌ صاحت الاسم . 

(38/1:) وأما كوئة جملةٌ : 

فللتقوّى » أو لكونه سَيْبًا » كا مر . 

واسميمها وفعليّهًا وشرطيّئها : لما مَرّ ١(‏ 

وظرفتئا ٠‏ لاختصار الفعلية ؛ إِذْ هى مقدَّرةٌ بالفعل ؛ على الأسيم . 

(١/00ه)‏ وأما تأخيره : 


* : البقرة‎ )١( 

(1) تحو : ما زيد شينًا . 

() أى : على أمر معلوم بآخر مثله . 

(؛) أى : عكس المثالين المذكورين وهما : أخوك زيد والمنطلق عبرو . 

(0) يعنى : اعتبار تعريف الجنس . 

(1) يعنى : أن كون المسند جبلة للسببيّة أو للنقوى ٠‏ وكون تلك الجملة اسمية للدوام والغبوت . وكونها 
فعلية للتجدد والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه . وكونها شرطية 
للاعتبارات اختلفة الحاصلة من أدوات الشرط . 


؟: لل لل ل ل ل يهب فقن كتاب التاخيص 


فلأنَ ذكر المسند إليه أَه؛ُ ؛ كا مر , 

: وأما تقديمه‎ )005/١( 

فلتخصيصه (" بالمسند إليه ؛ نمو : فلا فيا غَوْلُ © () أى : بخلاف خور 
الدنيا ؛ ولهذا لم يقدّم الظرف فى نحو : فلا ريب فيه4 ” ؛ لثلا يفيد 
ثبوتٌ الريب فى سائركتب اله تعالى . أو التنبيه من أول الأمر - على أنه خية 
لانعت ؛ كقوله [من الطويل] 9©) : 

لَهُ ممَمْ لا مُنْتَى لِكِبَارِهًا مُه الصُفْرى أجل مِنَ الذّهرٍ ! 
أو التفاؤل ؛ أو التشويق إلى ذكر المستد إليه ؛ كقوله [من البسيط] : 
لاَنَهُ تُفرِنُ الدُنيَا هجا ١‏ شَمْش الصّحى رأَبُو إنحتاق وَالْمَمَر (0) 
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يميم 


)003/١(‏ كثيرٌ مما ذكره فى هذا الباب 7) - والذى قَبْلّه 9) - غير مختض 
بهما ؛ كالذَّكْر والحذف وغيرهما ء والفطِنْ إذا أتقّنَ اعتبار ذلك فهما ؛ لا يت 
عليه اعتبارَه فى غيرها . 


د 


(0 أى : لقصر المسئد إليه على المستد . 

(5) الصافات :40 ل 

(9؟) البقرة ؛ ؟ 

(8) أورده عد بن على الجرجانى فى الإشارات ص78 . وقيل : إنه لحسان . والصحيح أنه لبكر بن 
النطاح فى أى دلف . 

(0) أورده مد بن على الجرجافى فى الإشارات ص؟7 . والبيت تحمد بن وهيب فى مدح المعتصم . 
والشاهد تقدم ثلاثة وهو المسند . 

(1) يعنى : باب المسند . 

(9) يعتى : باب المسند إليه . 


اني علوم البلاغة 1 


أحوال متعلقات الفغل 

(01/1) الفعلُ مع المفعول كالفغل مع الفاعل » فى أن الغرَضٌ من ذكره 

معه () إفادةٌ تلَيِّه به . لا إفادة وقوعه مطلقًا » فإذا لم يُذْكْرْ ") معه ؛ فالغر 
إن كان إثباتهٌ لفاعله أو نفيَهُ عنه مطلقًا 9) : نُزْلَ منزلة اللازم ٠‏ ولم يقدَّر له 
مفعولٌ ؛ لأن المقدّر كالمذكور » وهو ضربان ؛ لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقًا 
كناية (') عنه متعلقًا بمفعول مخصوص . دَلّثْ عليه قرينةٌ ألا © , 

(/081) الثانى : كقوله تعالى :قل هَل يَسْتوى الِّْْينَ يَعَْمُونَ وَالّذِينَ لآ 
يَعْلَمُونَ »؟ © . 

السَكًائ : ثم إذا كان المقامم خطَابيًا 9) لا اسعدلاليًا 8) , أفاد ذلك (1) مع 
التعميم (0) و وفعًا لتحم للك 8 

والأول 9" ؛ كقول البحترىٌ فى المعيّرٌ بالسه [من الخفيف] : 

شجِوْ حسَاده وَعَيِظُ عِدَاهُ 2 أَنْ يَرى مُبْصِر وَيَسْمَعْ وَاعي () 

ى : أن يكون ذو رؤية , وذو سمع ١‏ قُيدركر محاستّه وأخبارةُ الظاهرة الدالة 

على استحقاقه الإمامةً دون غيرم ؛ فلا يَجِدُوا إلى منازعيم سبيلا . 


. أو ذكر الفعل مع كل منهما‎ ٠ أى : من ذكر كل من الفاعل والمفعول مع الفعل‎ )١( 
. ()أى : المقعول به مع الفعل المتعدى‎ 

(؟) أى : من غير اعتبار عموم في الفعل أو خصوص فيه ؛ ومن غير اعتبار تعلقه من وقع عليه . 
(4) أى عن ذلك الفعل . 

(0) أى أولا يجعل ذلك . 

4 : الزمر‎ )١( 

(7) أى يكتفى فيه يمجرد الظن . 

(8) يطلب فيه اليقين البرهافى . 

(9) أى كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلفًا . 

(0) أى فى أفراد الفعل ‏ 

(11) اللازم من حمله على فرد دون آخر . 

(؟1) وهو أن يجعل الفعل مطلفًا كناية عنه متعلقًا مفعول مخصوص . 

(19) البيت أورده مهد بن على الجرجانى فى الإشارات صاث . 


ملللمشمظطفطلهطهطهط سسب ب هلقن كتاب التلخيص 


وإلا () وجب التقديرُ بحْسَب القرائن . 

(١/هاه)‏ ثم الحذف : إمًا للبيان بعد الإبهام - كا فى فِغْل المشيئة - مالم 
يكن تعلقُهُ به غريئا ؛ نحو : هفَلَوْسَاء لهدَام أَجْمَعِين © ('! بخلاف نحو [من 
الطويل] : 


وأما قولّهُ (") [من الطويل] : 
وَل يق مِنى الشَّوْقُ غَيْرَ تَفَكْرِى فَلَوْ شِنْتُ أن أبى بَكَيِتُ تَفَكرَا 
فليس منه ؛ لأنّ المراد بالأول البكاءٌ الحقيقئٌ . 
(01/1) وإمّا لدفع توه إرادة غير المراد ابتداء ؛ كقوله ©) [من الطويل] : 
وَكْدُدتَ عَنى مِنْ تَحَامُلِ حاوث 22 وَسَورَةِ أتام حَرّرْنَ إلى الْعْطم ! 
إِذْ لو ذكر اللحم , لَرْتا توهم قبل ذكر ما بعده أن الْخَرٌ لم ينته إلى العظم . 
(01171) وإما لأنه أريد ذكره ثائيًا على وجه يضمن إيقاع الفعل على صرح 
لفظِه ؛ إظهارًا لككال العناية بوقوعه ©) عليه ) ؛ كقوله ") [من الخفيف] ٠‏ 7 
ويجورٌ أن يكون السبب تَرْكَ مواجية الممدوح بَطَلب مثل له . 
(ذ/كمة) وإمّا للتعميم مع الإختصار ؛ كقولك : قد كان منك ما يُؤْلِمْ . 
أى : كل أحد ؛ وعليه : ©وَاَّهُ يَدْعُو إلى دَارٍ اللآم 6 0 
)١(‏ أى وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول المتعدى المسند إلى فاعله إثباته لفاعله أو نفيه عنه 
مطلقًا بل قصد تعلقه مفعول غير مذكور . 
(؟) الأنعام : 145 , 
(؟) هو للجوهرى من شعراء الصاحب بن عباد . 
(:) البيت للبحترى , أورده عد بن على الجرجانفى فى الإشارات ص85 . 
(5) أي الفعل الثاق ‏ 
(1) أى على المفعول . 
(7) البيت للبحثرى التخريم السابق . 


(4) يونس :78 , 


في علوم البلاغة خم 50 


(05/1) وإمّا جرد الإختصار عند قيام قريئة ؛ نحو : أَصِغَيِتُ إليه » أى : 
ذني ؛ وعليه : «أرن أَنظْر إِلَيِكَ» © أى : ذاتك . 

.)( © وإما للرعاية على الفاصلة تموُ : #مَا وَدٌَعَكَ رَبك وَمَا قلى‎ )316/١( 

(05/1) وإما لاستهجان ذكره ؛ كقول عائشة رضى النه عها + (مارانت 
مِنْهُ ؛ ولا رَأَى مِنِي) ") أى : العورة . 

(00/1) وإما لنكتة أخرى . 

(010/1) - وتقدع؛ مفعوله , ونحوم عليه : لرَدٌ الخطأ فى التعيين ؛ كقولك : 
«زيد! عَرَفْتُ» لمن اعتقّد أنكَ عَرَفْتَ إنسانًا » وإنه غيرُ زيد » وتقول لتأكيده لا 
غيرة ؛ ولذلك 9) لا يقال : «مازيدًا صَرَئْتُ ولا غيرة) , ولا : «ما زيدًا 
صْرَّيْتُ » ولكن أكرمئٌة) . 

وأما نحرٌ : «زيدًا عرفكُ فتأكيد إن قُدَّرَ المفَرٌ قبل المنصوب ؛ وإلا 

وأا نمَو ؛ (وأَمًا تمُودُ فهَدَيْنَاهْ 6 ) : فلا يفيدُ إلا التخصيض ؛ وكذلك 
قولكَ : ١بِرَّيْدِ‏ مَرَرْتُ) . 

اد والتخصيض لازم للتقدمٍ غالبًا ؛ ولهذا يقال فى : 9 ُإِيَاكَ تَحْبْدُ 
وَإِيَاكَ نَسْتعِينُ © () معناه : غَخْضكَ بالعيادة والإستعانة » وفى 529 ا 
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() الأعراف : 145 . 

(؟) الضحى :51 . 

(؟) أخرجه الطيرانى فى «الصغير» (ص/7؟) ومن طريقه أبو نعيم (7/8") والخخطيب (510/1؟) 
وفى سنده «بركة بن عد الحلبي؛ ٠‏ ولا بركة فيه . فإئه كذاب وضاع . وقد ذكر الحافظ ابن حجر 
له هذا الحديث فى «اللسان» (9/؟1) وقال : تفرد به بركة . وعدّه من أباطيله . وقال ابن عدى 
فى ومختصر الكامل» ص 194 : «وسائر أحاديث بركة مناكير باطلة كلها لا يرد بها غيره ؛ وله من 
الأحاديث البواطل عن ن الثقات غير ما ذكرئه » وهو ضعيف كما قال عبدان» راجع أداب الزفاف 
للشيخ الألبانى ص 4؟ ‏ 

(4) فى بعض النسم «وهذا» . 

(0) قصلت :/19. 

(9) الفائحة 86 
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متن كتاب التلخيص 


تُحشَرُونَ 4 () معناه : إليه لا إلى غيرم . 

ويفيدُ فى الجميع - وراء التخصيص - اهعامًا بالمقدّم ؛ ولهذا يُقِدَّرُ فى (با سم 
اس) مَوْشّرًا . وأورة : ؤاقرأ باهم رَبّكَ 6 () : وأجيب : بأنّ الأه: فيه القراءةُ 
وبأنّه متعلقٌ ب (اقرأ) الثانى . ومعنى الأول : أَُوْجِدٍ القراءة . 

/ممهة) وتقديم بعض معمولاته على بعضٍ لأنّ أصله التقدم' » ولا مقتضى 
للعدول عنه ؛ كالفاعل فى نحو : «ضرّبٍ زيدٌ عَمرَاه ؛ والمفعول الأول فى نحو : 
«أعطيث زيدًا دِزهمًا» : أو أن ذكره 33 كقولك : اقل الخارجت فلا) .أ 
لأنْ فى التأخير إخلالاً يران العنى ؛ نحؤ : لوال جل مُؤْمنٌ من آل فرعن 
يَكْتُمْ إهاته © © فإنه لو أَخَنَ مِنْ آل فِرَعَوْنَ © عن قوله : فُيَكْتُمْ إَِائه6 - 
َنُوُم أنه من صلة (يكنم) ؛ ؛ فلا يم أنه منهم . 

أو بالتناشب كرعاية الفاصلة ؛ نحو :لفَأُوْجَس فى لَفْسِهِ خِيقَةٌ مُوسى © 0 . 


القصر 
(88/1ه) القصر 660 حقبقق إلى ٠‏ وغيرٌ حقيقي 9 وكل منهما نوعان : 
قصرٌ الموصوفب على *) الصفة . وقصر الصفة على الموصوف 1(7) - والمرادٌ 9) , 


() آل عمران 

(؟) العلق ١١‏ 

(؟) غافر :158 . 

(غ) طه : /3. 

(0) هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص . 

(3) أي : بحسب الحقيقة وفى نفس الأمر يألا يتجاوزه إلى غيره أصلاً . 

() أى : مسب الإضافة إلى شيء آخر بألا يتجاوز إلى ذلك الشيء ٠‏ وان أمكن أن يتجاوزه إلى شيء 
آخر فى الجلة . 

(4) وهو ألا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى ٠‏ لكن يجوز أن نكون تلك الصفة لموصوف 
اخ 

(5) وهو ألا تتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر ؛ لكن يجوز أن يكون لذلك 
الموصوف صفات أخرى . 

)٠١(‏ أى : بالصفة هنا 


في علوم البلاغة سم ل 
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المعنويّة () , لا النعت 9) - : 

والأول 9) من الحقيقى : نحو : «ما زيدٌ إلا كاتبٌ» إذا أريد أنه لا - 
يِف بغيزها 6 وهو لا يكاة يوجد لتَحذر الإحاطة بضفات الفيء. . 

والثافى : كثير ؛ نحو : «ما فى الدار إلا رَيْدُه ٠‏ وقد يقصد به © المبالغةٌ ؛ 
لِعَدَّمٍ الإعتداد بغير المذكور . 

)0507/1١(‏ والأول من غير الحقيقى : تخصيصٌ أمر بصفة دون أخرى . أو 
مكاتها . 

(/007) والثافى : تخصيص صفة بأمرٍ ون اشن ع ناز مكانة . 

فكلٌ منهما ضربان ‏ وامخاطَت بالأول من مرق كل *) : مَنْ يعتقدُ الشركة » 
ويسمى : قصرّ إفراد ؛ لقطع الشركة . 

وبالشاني 27 : من يعتقد العكس » ويسمى : قَصْرٌ فلب ؛ لقلب حكم 
الخاطب » أو تساويا (") عنده , ويسمّى : قصِرٌ ثعيين . 

(01/1) وشَرْطُ قصر الموصوف على الصفة إفرادًا : عدم تنافى الوصفَيْن » 
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وقلئا : تحفُق تنافهما ٠‏ وقصرُ التغيين أع؛ . 


[طرق القصر ] 
)045/١(‏ وللقصر طرق : 
منها : العطف ؛ كقولك فى قصره إفرادًا : «زيدٌ شاعرٌ لا كاتث» ؛ أو : (ما 


(1) وه المعنى القائم بالغير . 

(؟) وهو التابع الذى يدل على معنى فى متبوعه غير الشمول . 

(؟) أى : فصر الموصوف على الصفة . 

(4) أى بالثافى . 

(0) أى من قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة ٠‏ ويعنى بالأول التخصيص بشي 
دون شيء 8 

(8) أى : والمخاطب بالثانى أعنى التخصيص بشثيء من ضرق كل من القصرين ٠‏ 

(0) عطف على قوله : يعتقد العكس ‏ 


دغ سبدب هقن كتآب التلخيص 


زيدٌ كاتبًا بل شاعرٌ» ١‏ وقلبًا : د زيدٌ قائم لا قاعِدٌه ؛ أو : دما زيدٌ قاعدًا بل 
قائمك ١‏ وفى قصرها : «زيدٌ شاعرٌ لا عمرُو» ١‏ أو : «ما عمرُو شاعرًا بل زيدٌ» . 

(14/1هة) ومنها : النفى والإستثناء كقولك فى قصره : «ما زيدٌ إلا شاعرٌ» » 
و «ما زيدٌ إلا قائم#» وفى قصرها : (١ما‏ شاعرٌ إلا زيدٌ» . 

(00/1) ومهها : إِنّا ؛ كقولك فى قصره : «إنما زيدٌ كاتث» ؛ و : (إنما زيث 
قاعيم ٠‏ وفى قصرها : (إعا قائم” زيدٌ» ؛ لتضِكّه () معنى : (ما) و (إلا) ؛ لقول 
الفترين (إنًا حو عَلَيكُمْ الميئة4 7 بالنصب ٠‏ معناه ؛ ما حرّمٌ عليكم إلا 
اميه . وهو المطايق لقراءةٍ الرفع ‏ ؛ لما مر () . ولقول النحاة : (إنا) لإثبات 
ما يُذْكَرُ بعده . ودَفى ما سواه . ولصحة انفصال الضمير معه ؛ قال الفرزدق [من 
الطويل] : 
أنَا الذَّائْدُ الخامى الدَّمَارَ وَإما يُدَافٌ عَنْ أحْسَاهم نا أو مذلي (0) 

(00071) ومنها : التقديم ؛ كقولك فى قصره : «تميمى أنا» » وفي قصرها : 
«أنا كَقَيْتُ مِحَك) : 

(1/اوة) وهذه الطرق تختلف من وجوه ؛ فدلالة الرابع بالفحوى ؛ والباقية 
بالوضع . 

والأصلُ فى الأول : النْضُ على المثبسر والمنفى -كا مرّ- فلا يُثْرَكُ إلا كراهة 
الإطناب ؛ كا إذا قيل : «زيدٌ يعم النحوّء والتصريق ٠»‏ والعروضٌّ» أو : «زيدٌ 
يعام النحوَّ , وعمرّو وبكر» فتقول فيهما : «زيدٌ يعم التحوّ لا غَيْرُ) أو تَحوَهُ . 

وفى التلائة الباقية : الت على المقبستم فقط . 

والنفى لا يجامع الفان ؛ لأنّ شرط المنفى ب «لا) : ألا يكونّ منفيًا قبلها 
بغيرها , ويجامع الأخيرين ٠‏ فيقال : «اإنما أنا تميمى لا قيسيٌّ» :وه «هو يأتينى 


. هذا بيان لسبب إفادة إنما القصر‎ )١( 

(؟) النحل :116 

في أى : رفع الميتة . 

(4) فى تعريف المسند من أن المنطاق زيد وزيد المنطلق يقيد قصر الانطلاق على زيد . 
(5) أورده يد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 58١‏ . الذمار : العبد . 


علوم الملائة سسسب فق 


لا عمرو» ؛ لأنّ النفى فيهما غير مصرّح به ؟ كما يقال : (امتنع زيدٌ عن المجيء لا 
عبرْو) . 

السكاى : «شرطٌ مجامعنه للثالك : ألا يكونّ الوصف مختضًا بالموصوف ؛ 
نحو : (إِّا يَستجيب الَِينَ يَسْمغون 4 0 » . 

عبد القاهر : دلا تحسْنٌ فى الختصٌ ؛ كا تحسْنُ فى غيره؛ ؛ وهذا أقرب . 

(/لاده) وأصل الثاني : أن يكونّ ما استُغيلَ له نما يجهله المخاطّب 
ويدكره . بخلاف العالك ؛ كقولك لصاحيك - وقد رأيت شبحًا من بعيد - : 
دما هو إلا زيدٌ) إذا اعتقدهُ غيرةُ مُصِرًا . 

(009/1) وقد ينِّلُ المعلومٌ منزلةَ امجهول لإعتبار مناسب ؛ فيستعمل له الثافى 
إراذًا ؛ نمو : لوا د إلا رشول4 7) أى : مقصورٌ على الرسالة لا يتعداها 
إلى الشبرئى من الهلاك . تُرّْلّ استعظاءُهم هلاكهُ منزلةَ إتكارهم إياه ؛ أو قلبًا ؛ 
نمو : إن أَنْكُمْ إلا بَمَر مِفْلْنَا؟ ١‏ فا مخاطبون - وهم الرسل » علييم الصلاة 
والسلام - لم يكونوا جاهلين بكونهم بشرًا » ولا منكرين لذلك ؛ لكنهم نزْلوا منزلة 
المنكرين ؛ لاعتقادٍ القائلين أن الرسول لا يكون , بشرًا » مع إصرار المفاطبين على 
دعوى الرسالة . وقولُهُم : (إن غَحْنْ إلا بَكَمْ ك4 () : من باب مجاراة 
الحتضم ؛ إِيَاز ؛ حيث يراد تبكيئهُ لا لتسليم انتفاء الرسالة ٠‏ وكقولك : دَإِما هو 
أخوك؛ لمن يعام ذلك ٠:‏ ويقدٌ به » وأنت تريد أن ترقّقه عليه . 

(/ادة) وقد ينيل الجهول رك المعلوم ؛ لادعاء ظهوره ؛ فيستعمل له 
الغالك ؛ نحؤ : (إِنا تحن مُضلِخون 4 © ؛ لذلك جاء ؛ لألاً إمُمْ هُمْ 
الممُسِدُونَ © 27 ؛ للردٌ علهم موكدا بها ترى . 


() الأتعام 58 . 
(0) آل عمران : 44 
(؟) إبراهيم 

١١١ إبراهيم‎ )( 

١١ : البقرة‎ )0( 

1١  ةرقبلا‎ )5( 


0 سطس يسبب هيقن كتاب التلخيص 


ومزبّة (إنَا)ْ على العطف : أنه يُعْقَّلُ منها الحكمان معًّا ء وأحسن مواقعها 
التعريض + نو + 9إنًا يَعَذَكر أو الأبَاب 4 27 ؛ فإنه تعريض بأن الكثار - 
من فرط جبلهم - كالهائم ؛ فطمعٌ النظر منهم كطمعه منها . 

(375/1) ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر - على ما مر - يقع ما بين 
الفعل والفاعل نحو : «ما قامَ إلا زيدٌ» وغيرهما » فى الاستثناء يؤخّر المقصوز 
عليه مع أداة الاستثناء » وقل تقديمهما بحالهما ؛ نحوٌ : (ما صرب إلا غَمْرًا 
زِيدٌ» () , و «ما ضرّت إلا زيدٌ عمرا» () ؛ لاستازامه قصرٌ الصفة قبل تمامها . 

(076/1) ووجه (؛) الجيع : أن النفى فى الاستشاء المفرّع يتوجّه إلى مقدّر » 
وهو مستت منه عام مناستٌ لامستثنى فى جنسه وصفته ؛ فإذا أوجب منه المقدّر 
شي ب (إلا) ٠‏ جاء القصر . 

(579/1) وفى «إماه يؤْشَّر المقصورُ عليه ؛ تقول : (إِنّا ضرت زيدٌ عمرّاه » 
ولا يجوز تقديمه على غيره للالتباس ١‏ و «غَيْدْه ك «إلاً» فى إفادة القصِرَين » وفى 
امتناع جامعة (لا) . ْ 


الانشاء )6( 


(018/1) إن كان طلبًا استدعى مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب ٠‏ وأنواعه 
(074/1) مها التمئي (' . واللفظ الموضوع له (ليت) » ولا يشترط إمكان 
المتمّى ")؛ تقول : «ليث الشبات يعودٌ !» . وقد يُتمبّى ب (هل) ؛ نحو : «هل 
لى من شفيع ؟!) حيث يَعْلَّمْ أن لا شفيع له , وب (لو) نحو :«لو تأتيني ؛ 


() الرعد : 15 

(1) أى :فى قصر الفاعل على المفعول , وفى بعض النسخ ؛ دما ضرّب عمرًا زيدٌ» » وهو خطأ , 
(؟) فى قصر المفعول على الفاعل . وفى بعض النسخ (وما ضرب زيد عمرًا) . 

(؛) أى السيب فى إفادة النفى والاستثناء فها بين المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغير ذلك . 
(5) هو الكلام الذى ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطايقه . 

(1) هو طلب حصول شيء على سبيل الحية . 

(0) ويشترط ذلك فى الترج . 


ا 10333000 


فتحدّثبى !) ؟ بالنصب . 


السكاى : كأنٌّ حروفً التنديم والتخصيص ؛ وى ٠‏ (ملة) .رز (أن) 
يقلت الهاء عسزة ٠و‏ (لؤلة) 'و(لوها) + مأعوةة مها عرشي مع (لا) 
و (ما) المزيدتن ؛ لتضحُّهما معنى التمئي ؛ ليتولّد منه فى الماضى التندم ؛ نحو : 
دهلاً أكرمت زيدًا !» ؛ وف المضارع التخصيصٌ ؛ نحو : «هلا تقوم !» . وقد 
يحمت ب (لعل) فيُغطَى حك (ليت) ؛ نحو : «لعلى أحُم؛ قأزورَك» ؛ بالنصب ؛ 
لبعد المرجوٌ عن الحصول . 

(078/1) ومنها : الاستفهام ؛ وألفاظه الموضوعةٌ له : (الهمزة) و (هل) 
و (ما) و(من) و (يٌ) و 0م و (كُبق) و (أنين) و (أفْ) و (متى) و 
(أبان) : 

فى (الهمزةٌ) : لطلب التصديق ؛ كقولك : (أقام زيد ؟» و «أزيد قائم 5 
أو التصوّر ٠‏ كقولك : «أدِبْش فى الإناءٍ أم عسل 1ن «أفى الخابية دَبْسكَ أم 
فى اليل ؟4» ؛ ولهذا () لم يقبح : أزيدٌ قام ؟ وأعيًا عَرَفْتَ ؟ والمسئولٌ عنه بها : 
هو مايلها ؛ كالفعل فى : أَصْرَبْتَ زيدًا ؟ والفاعل فى : أأنت صَربْت زيدًا ؟ 
والمفعول فى : أزيدًا صْرَّبْتَ ؟ 

(/هلاه) و دهل» : لطلب التصديق لخحشْب ؛ نحو : هل قام زيد ؟ وهل 
عمرّو قاعدٌ ؟ ولهذا امتنع : هل زيدٌ قامّ أم عمرُو ؟ وقَبُحَ : هل زيدًا صربْت ؟ 
لأنّ التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل دون ؛ «هل زبدًا ضربتَة ؟» 
لجواز تقدير المفسّر قبل (زيدًا) . 

وجعَلٌ السكاكئ قُنِمَ : «هل رِجُلٌ عُرِفَ ؟» لذلك ؛ ويلزمه ألا يقبح : 
«هل زيدٌ غرف ؟) . 

وعلّل غيره قُبحَهُما بأنّ (هل) بمعنى «قَذه فى الأصل . 

وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعبا فى الاستفهام . 


(1) أى : من هل ولو اللتين للتمنى . 
(؟) أى لمجيء الهمزة لطلب التصور . 


05 صصص ل سس سس مقن كلاب التاخيص 


(07107/1) وه تخصيص المضارع بالإستقبال ؛ فلا يصمٌ : «هل تضرب زيدًا 
وهو أخوك 5), 

ز(ا/ملاهة) ولاختصاص التصديق بها 0 وتخصيصها المضارع بالاستقبال 4 كان 
لها مزيدٌُ اختصاص با كوثه زمانيًا أظهَرُ ؛ كالفعل ؛ ولهذا كان 9قَبَلُ أنْكُم 
شاكوون © "(١‏ أدَلّ على طلب الشكر من : دفهل تشكرون ؟» . «فهل أنتم 
تشكرون ؟) ؛ لأن إبراز ما سيتجدَّدٌ فى معرضر القابت أل على كمال العناية 
بحصوله » ومن : «أفأنتم شاكرون ؟) ؛ وإن كان للثبوت ؛ لأن (هل) أدغى 
للفعل من «الحمزة» ؛ فتركَه معبا أَدَلُ على ذلك ؛ ولهذا لا يحَسَنٌ : «هل زيدٌ 
منطاق ؟) إلا من البليغ . 

(1/لمه) وى قسمان : 

بسيطةٌ : وم التى يُطْلَّبْ بها وجوة الشىء , كقولنا : «هل الحركةٌ 
موجودةٌ 5 . 

ومركبة : وى الى يطليهك بهسا وجودٌ شي لثيء كقولتا : «هل الحركة 
دائمة ؟) . 

(081/1) والباقيةٌ : لطلب التصوّر فقط : قبل : فَيُطْلَك ب دما شرح 
الاسم ؛ كقولنا: ما العنقاء ؟ أو ماهيةٌ المسمّى ؛ كقولنا : ما الحركة ؟ وتقع 
(هل) البسيطةٌ فى الترتيب بينهما © . 

(08/1) وب (من) : العارضٌ المشخّصُ لذى العلم ؛ 
الدار ؟9 

وقال السكاى : يسأل ب (ما) عن الجنس ؛ تقول : ما عندك ؟ , أى : 
أى أجناس الأشياء عندك ؟ وجوابه : كتابٌ وتْحوهُ ؛ أو عن الوصف ؛ تقول : 
ما ريد ؟59 وجوابه :1 الكريم' ونحوه 5 

وب (هَنْ) عن الجنس من ذوى ى العلم ؛ تقول : مَنْ جبريلٌ ؟ أئ : : أَبِشَد هو 


() الأنبياء : ١م‏ 
'(1) أى بين (ما) التى لشرح الاسم والتى لطلب الماهية . 
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أم ملك أم جِيٌّ ؟ : وفيه نظر 2 . 

(084/1) وب «أي؛ عما يمير أحدّ المتشارئين فى أمر يعمّهما ؛ نحو : أي 
الْمَِبقَينِ حَيدُ مَقَامًا () أى : نحن أم أعصاب عد (عليه السلام) ؟ . 

(/6ىه) وب دكم» : عن العدد نحو :سل بنى ِسْرَائِيلَ ك' تناه مِن أيه 
َيتة 6 9 , 

وب «كيف» : عن الخال . 

وب «أين» : عن المكان . 

وب «متى) : عن الزمان . 

(087/1) وب «أيّان» : عن الزمان المستقبل ؛ قيل : وتستعمل فى مواضع 
التفخيم ؛ مثل : 9يَسأل 00 : 

(081/1) و «أفّ» : تستعمل تارةٌ بمعنى «كيف» نحو لْفَأنُوا حَرم. أن 
شِْكُم» © ؛ وأخرى معنى «مِن أيّن» ؛ نحو : لأَنّ لك هَذَا 0 . 

(087/1) ثم إن هذه الكاماث كثيرًا ما تستعمل فى غير الاستفهام ؛ 
كالإستبطاء ؛ نحؤُ : كم دعوتّكَ ؟ , والتعجُب ؛ نحو . 9مَابى لا أَرَى 
الْمْدَهُدَ» ") , والتنبي على الضلال ؛ نحو : طفْأَيْنَ تَذْهَبُونَ © *) , والوعيد» 
كقولك لمن يسى الأدب : «أَم 0 فلانا ؟) إذا عل الحخاطّك ذلك ٠‏ والتقريرٍ 
بإبلاء المقوّر به الهمزة ؛ كما مر 7 . والإنكاركذلك ؛ نحو ؛ لأَغَيْرَ الل 


(1) إة لا نسلم أنه للسؤال عن الجنس وأنه يصح فى جواب «من جبريل؛ أن يقال : ملك ؛ يل 
يقال : ملك من عند الله ونحوه ما ينى تشخصه . 

(؟) مرم 075. 

(؟) البقرة : 11" 

(4) القيامة :38 . 

(ه) البقرة + ؟١‏ 

() آل عمران :57 . 

٠١ النمل‎ )0( 

(0) التكوير : 17 

(5) فى حقيقة الاستفهام من إيلاء المسئول عنه الهمزة . 


عه ا للسضمملسسهبيييبهبببب هن كتاب التلخيص 


تذغون4 2١‏ ؛ (َأَغَيْرَ اله أَنجِدَ وَلِيَا ١ "١‏ ومسه : (أَلَيْس الَهُ بكا 
عَبِدَمُ# 7 أى : اس كاف عبده ؛ لأنّ إنكار النقى نفى له ٠‏ ونفى النفى إثبات ؛ 
وهذا مرادُ من قال : «إنّ الحمزة فيه للتقرير بما دخله التنى لا بالنفي» . 

(05571) ولإتكار الفعل صورةٌ أخرى ٠‏ وش نحو : أزيدًا ضِرَّنِتَ أم عمرًا ؟ 
لمن برد الضرت بينهما . والإنكاز : إمًا للتوبيخ ٠‏ أئ : ما كان ينبنى أن يكون + 
نحؤ : أعصِيْت ربّك ؟ أو لا ينبنى أن يكون ؛ نحو : أتعصى ربّك ؟ أو للتكذيب 
أى : لم يكن ؛ نحو : َأَفْأْضِمَاكم ربكم بالبيين 6 99 أولا يكون ؛ نحو 
َأَتلْرِمعُْوهَا » *) والتيم غو :لأَصَلائك تأمرك أن تَتركَ ما 0 00, 
والتحقير ؛ نحو : مَن هذا ؟ والتبويل ؛ كقراءة ابن عباس - رضى الله عنه - : 
9وَلَقَدْ ْنَا بتى إِسرَائِيلَ مِنْ الْعَذَاب ؛ المهين من فِرْعَوَنَ 04" بلفظ الاستغهام » 
ورفعٌ «فِرْعَؤْنَ» ؛ وهذا قال : 9إإِنَهُ كَانَ عَالِيًا من المشرفين © : امف و 
نحو : أن كم الذكرى وَقَدْ جَاءَهُ رَسُولُ مُبِين 0 تَوَلوَا عَنْهُ» (0) 

(090/1) ومها : الأمر . والأظهَرٌ : أنّ صيغته مِن المقترنة باللام ؛ نحو : 
١الِيَسْصُر‏ زيدٌ» وغيرها ؛ نحو : أكرم عمرًا . ورُوَِدَ ') بكرًا . موضوعةٌ لطلب 
الفعل استعلاءً ؛ لتبادٌر الفهم عند سماعها إلى ذلك المعتى . 

)097/١(‏ وقد تستعمَّلُ لغيره ؛ كالإباحة ؛ نحو : جالِس الحسَنَ أو ابن 
سيرين » والتبديد ؛ نحو : 9َاعمَلُوا ما شِنُّم» 27 , والتعجير ؛ نحو : مثأنُوا 


)0 الأنعام : 3 
)١(‏ الأنعام : 14 
(؟) الزمر 

(4) الإسراء : 4 
(0) هود : 38 , 
(9) هود : لام . 


(0) الدخان 5 - 1 

(4) الدخان : 19 - 14. 

(4) فالمراد بصيغته : ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء سواء كان ابا أو فعلاً . 
)٠١(‏ قصلت :40 
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بسُورَةٍ مِن مفله؟ ( , 

والتسخيرٍ ؛ نحو : 9كُونُوا رده خَاسِئِينَ © 20 . 

والإهانة ؛ نحو : 9كُونُوا عار أو حَدِيدًا») 9 , 

والتسوية ؛ نمؤ : #اضبروا أو لآ تضيروا» (2 . والعمئّي ؛ نحو [من 
الطويل] : 

ألا أَيها اليل الطُوِيلُ ألا الْجَلى (0) 

والدعاء ؛ نحوٌ : رب اغف رلى . والإلعاس ؛ كقوليك لمن يساويك رتبة : 
دافعَلُ» بدون الاستعلاء . 

(50/1) ثم الأمرُ : قال السكاى : «حمّه القُوْرُ ؛ لأنه الظاهِرُ من 
الطلب ٠‏ ولتبادٌر القهم عند الأمر بشيء بعد الأمر ؛ بخلافه إلى تغيير الأمرٍ 
الأول ؛ دون الججع . وإرادة التراخي» ؛ وفيه نظر . 

)7٠١/(‏ ومها : النهبى () , وله حرف واحد » وهو (لا) الجازمةٌ فى نحو 
قولك : «لا تفعل) ٠‏ وهو كالأمر في الاستعلاء ٠‏ وقد يستعمل فى غير طلب 
الَف ") أو التركر 14 كالديل ؛ كقولك لعبدٍ لا يمتفلُ أمرك : «لا تمعيل 
أمري [1). 


(301/1) وهذم الأربعةٌ (') يجوز تقديرُ الشرط بعدها ؛ كقولك : «ليث لى 


() البقرة 57 . 

(؟) البقرة : 38 . 

(؟) الإسراء ١ه‏ . 

. 6٠ : الطور‎ )4( 

(0) أورده مد بن على الجرجانى فى الإشارات ص١١1‏ , وعزاه لامرئ القيس . وعجزه : بصبح ١‏ وما 
الإصباح منك بأمثل . 

(1) وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء . 

() أى عن الفعل كا هو مذهب البعض . 

(4) أى أو طلب الترك كما هو مذهب البعض » فإنهم قد اختلفوا في أن مقتضى النهى كف النفس عن 
الفعل بالاشتغال بأحد أضداده أو ترك الفعل وهو نفس ألا تفعل . 

() و التمنى والاستفهام والأمر والنهى . 


3 سس صم سس يغ قن كناب التلخيصه 


مالا أنفقة» (2 وأين بيئك أَززك ؟ 7" وأكرمنى أكرنك 9 ولا تَمْتْمنى يكن 
خيرا لك 40 , 

)72*/١(‏ وأما العرضش ) - كقولك : ألا تَنِْلُ نْصِبِ خيرًا - فمولّدٌ من 
الاستفهام . 

(/5:1) ويجوزٌ 7 فى غيرها لقريئة ؛ نحو : #أم الْتَدُوا مِن دونه أَولِيَا 
20 هُوَ الَلى 4 0 أى : إن أرادوا أولياء حق 6د 

ومنها : النداء . وقد تستعمل صيغته 4) ؛ كالإغراء فى قولك لمن أُقبَلٌ 
يتظلّم : يا مظلومُ . والإختصاص ف قولهم : أنا أفعَلُ كذا أها الرجلُ . أى : 
متخصّصًا مِن بين الرجال . 

)7١7/1(‏ ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء ؛ إِمّا للتفاؤل » أو لإظهار الحرص فى 
وقوعه ؛ كما مر . والدعاءٌ بصيغة الماضى من البليغ -كقوله : رحمه الله تعالى- 
يحتملهما ٠‏ أو للاحتراز عن صورة الأمر , أو لِحَثل انممخاطّب على المطلوب بأن 
يكون من لا يحب أن كدت الطالب (9) , 


,. 


(707/1) الإنشاءُ كالخبر فى كثير مما ذكِرَ فى الأبواب الخمسة السابقة ؟ فليعتيزةُ 
الناظر . 


لطي 


(1) فى ط ١‏ د خقاجي ؛ وط الحلبى زيادة : (أى إن أرزقه أنققه) . 

. فى ط. د خفاجى » وط الحلبى زيادة : (أى إن تعرقيه أزرك)‎ )١( 

(؟) فى ط. د خفاجي . وط الحلبى زيادة : (أى إن تكرمنى أكرمك) . 

(4) فى ط. د خفاجى » وط الحلبى زيادة : (أى إلا تشتمنى يكن خيرًا لك) . 

(4) طلب الشيء بلا حث ولا تأكيد . 

. فى ط. د خفاجي . وط الحلبى زيادة : (تقدير الشرط)‎ )١( 

زفق الشورى :9. 

(8) فى ط . د خفاجي . وط الحلبى زيادة : (فى غير معناه) . 

(9) أى بنسب إلى الكذب كقولك لصاحبك الذى لا يحب تكذيبك «تأتينى غدًا ؟؛ مقام اثتنى . 
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أتصل ولول 

(9/؟) الوصلُ عطِفٌ بعض الجل على بعض » والفصلٌ تركُهُ . فإذا أتتث 
جملةٌ بعد جملة , فالأولى : إما يكون لما محل من الإعراب » أَوْ لا : 

(5/1) وعلى الأول : إن قُْصِدَ تشربك العانية لها ىق حكمه , عُطِفث علا 
كالمفرد ؛ فشرطٌ كوي مقبولاً بالواو ونحوه : أن يكون بيتهما جبةٌ جامعة ؛ نحو : 
زيد يكتُّب ويشعُرٌ ١‏ أو : يُعْطِى وتَتَمْ ؛ ولهذا عيب على أبى تمام قولّهُ [صن 
الكامل] : 

لا وَالَّى هُوَ حال أَنّ التّوقى ‏ صَيرٌ وَأَنّ أبَا الحْسَين كرعه 

(7/0) وإلا : مُصِلْثْ عنها ؛ نحو ؛ 9وَإدًا خَلََا إلى شَيَاطِيهِم قَالُوا إن مَعَم. 
نا تحن مُسمهرِنُونَ الله يستَْرعاً بهم 4 م يُغطفر لاله يسا يهم » على 9إنَا 
مَعَي؟ ؛ لأنه ليس من مَقُوهُم . 

(/8) وعلى الثانى : إن قْصِدَ رَبطّها بها على معتى عاطضر سوى الواو - 
عُطِفِتْ ب نحو : «دخل زيدٌ فرج عمرّو؛ , أو : «ثم” خرج عمرُو) ؛ إذا قَصِدَ 
التعقيث » أو المهلة . 

: وإلا : فإِنْ كان للأولى حكمٌ لم يُقْصَدْ إعطاؤه للثانية - الفا‎ )١/0( 
» لم يُقطفر : واه يَسبَّرىا هم‎ ١ نحو : 9وَإدًا خَلَوا إلى شَيَاطِيهِم4 الآيد‎ 
. على : طقَاُوا» ؛ لثلا يشاركه فى الاختصاص بالظرف ؛ يا مر‎ 

وإلاّ : فإِنَ كان بيهما كال الانقطاع بلا إيهام . أو الإتصال ؛ أو شِبْهُ أحدهما 
- فكذلك . 

وإلاّ فالوصلٌ متعيّن : 

(0/؟) أما كمال الإتقطاع : فلاختلافهما خبرًا وإنشاءً » لفظًا ومع ؛ نحو 


[من البسيط] : 
آل رَائِدُهُمْ أزشوا نُرَاوهَا ‏ فَكُل حثف امرئ يجرى يِقُدَار 


أو معبّى فقط ؛ نحو : (مات فلانٌ . رحمه الله !) أو لأنه لا جامع بينهما ؛ 


04 متن كناب التلخيص 


كا سيأق » 

(16/0) وما كمال الاتصال : فلكون الثائية مؤكدةٌ للأولّ ؛ لدفع توهّم 
تور » أو غلطر ؛ نحو : فلا وَيْبٍ فيه 4 ؛ فإنه لا بولغ فى وصفم ببلوضه الدرجة 
القُصْوَى فى الكمال ؛ يَجَغْل المبتدأ «ذلك» » وتعريف الخبر باللام - : جاز أن 
يَتوهّم - السام قبل التأمّل : أنه ما يُرْقَى به جْرَاا ؛ فأتبعَهٌ نفيًا لذلك التوهّم + 
فوزائهة وزانُ «تَفْسَ) فى : «جاءق زيدٌ نفشة» . وتَخْوُ : لُهُدَى لِتَّقِينَ؟ ؛ 
فإنّ معناه : أنه فى الهداية بالغ درجة لا يُدْرَكُ كُنُها حتى كأنَّه هدايةٌ محضة ؛ 
وهذا معنى : طذَلِكَ الْكِتَابُ4 ؛ لأنّ معناه - كما مَرٌ - : الكتاب الكامل » 
والمراد بكماله : كاله فى الهداية ؛ لأن الكتب السماوية بحسها تتفاوَتُ فى درجات 
الكمال ؛ فوزانه وزان «زيدٌ» الثانى في : «جاءنى زيدٌ زيدٌ» . 

(18/9) أو بدلاً منها ؛ لأمها غيرُ وافية بعام المراد » أوكغير الوافية » بخلاف 
الثانية . والمقامٌ يقضى اعسناء بهأنه لتكتة ؛ ككونه مطلوبًا فى نفسه ٠‏ أو فظيعًا . 
أو عجيئاء أو أطيمًا ؛ نمو : #أَمَدّكم با تَلُّون أَمَدَكُم بأَنْعام وَبِينَ وَجَنَاتٍ 
وَعْيُونِ © (' فإنٌ المرادً التنبيه على نعم اسه تعالى , والثافى أَوْف بتأديته ؛ لدلالته 
علها بالتفصيل من غير إحالة على عم الْخاطَبِينَ المعاندرين ؛ فوزائهُ وان «وَجْبهُ) 
فى : «أعمبنى زَيْنَ وجئه) لدخول الثانى فى الأول , ونح قوله (© [من الطويل] : 

َُولُ له ازحَل لا ثُقِيمَنَ عِندَنَا إل فَكنْ فى الث وَاْجََرٍ ماما 

فإِنَّ المراد به إظهارٌ كمال الكراهة لإقامته » وقوله : (لا تُقِيمَنٌ عندتا) أوفى 
بتأدينه ؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد ؛ فوزانه وزانٌ «حُسْنها» فى : 
«أَعَبَننى الدازٌ حُسْئها» ؛ لأنّ عدم الإقامة مغايرٌ للارتحال . وغيرُ داخل فيه » 
مع ما بينهما من الملابسة . 

(؟/؟؟) أو بيانًا لها ؛لخفائها ؛ ففَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيِطَانُ قَالَّ يَا آم هَلْ 
أَدلُكَ عَلَى شَجِرَةٍ الُلد وَمُلْك لا يَبلى © ) ؛ فإنّ وزانه وزانُ عمَرَ فى قوله 


() الشعراء د 195 - 154 , 
)١(‏ أورده مهد بن على الجرجانى فى الإشارات ص"١١‏ بلا عزو . 
(؟) طم بل 


في علوم البلاغة 01 


[من الرجز] : 
أَقَسَم باس أبو خفص عر () 
0 وأما كونها كالمنقطعة عنها : فلكون عطفها علها مُوهِمًا لعطفها على 
غيرها ون النضل لذلك قطعًا ؛ مثاله [من الكامل] : 
وَتَظنٌ ساس أنى أبن با ََلا أَاهَا فى الضّلال تيم () 
(؟/0) ويحتَمِلُ الاستثتاف . 
وأما كونها كالمتّصلة بها : فلكونها جوابًا لسؤال اقتضئة الأولى ؛ فُدِيلُ منزلئة 
فتفصّل عبا ؛ كا يفْصَلٌُ الوا عن السؤال . 
(؟/3؟) السكاى : فينيّلُ ذلك منزلة ا در ؛ كإغناء السامع عن أن 
يَسَأَلَ » أو مفل ألا يُمَمَعَ منه شي ؛ ويُتّى تّى الفصل لذلك استئنافًا . وكذا 
الثائية ٠‏ وهو ثلاثه أضرب 13 لأن السؤال 8 
إذااعن ليج الم مغالنا ؛ نحو () [من الخفيف] : 
ال لى : كيف أنت قُلْتُ : عَلِيلُ ١‏ تصهز داغ” وَححُرْنَ طُوبلُ 
ل ا 
وإمّا عن سبب خاصٌ ؛ نحو : 9وَمَا أَبَرَئُ نَفَيى إن التَفْس لأَمَارةٌ 
السو () ؛ كأنه قبل : هل النفش أمَّارةٌ بالسوء ؟ وهذا الضرب يقتضى 
تأكيد الحم 0 57 مر )0 
(/18) وإما عن غيرها ؛ نحَوٌ : طقَالُوا سَلآمًا قَالَ سَلآم ؟ () أى : فاذا 


: وبعده : ما مها من نقب ولا دبر‎ )١( 
« البيت لأبى تمام أورده مد بن على الجرجانى فى الإشارات ص؟؟! والشاهد فصل «أراها» عن‎ )١( 


وتظطن» . 
(؟) أورده مهد بن على الجرجانى فى الإشارات ص08؟! بلا عزو . 
6( يوسفا ؛ 81:9 , 


(0) أى فى أحوال الإسناد الخيرى . 
60 هود : 394 


مثن كتاب التلخيص 


قال ؟ وقوله [من الكامل] : 
َحمَ القاؤل أَنَّى فى غَْرَةٍ صدقوا وَلكن غَمرَقَ لا تَنجلى () 
(/+؟) وأيضًا : منه ما يأ بإعادة اسم ما استؤنق عنه ؛ نحو : «أَحسَنْت 
إلى زيد؛ زيدٌ حقيقٌ بالإحسان» ؛ ومنه : ما يبنى على صفته ؛ نحو : «أحسَنْت 
إلى زيم ؛ صديقُكَ القديء أهلٌ لذلك» ؛ وهذا أبلعُ . 
(90/0) وقد يحذف صدرٌالإستشاف ؛ نحو : فيُسَبِحُ لَّهُ فيا بِالْعُْدُوٌ 
وَالآصَال رجال؟ 7(" وعليه : «يِعْمَ الرجلُ زيد؛ على 3 : 


وقد يحذف عله : إِمّا مع قيام شيء مقامه ؛ نحو قول الحماسى : [من الوافر]: 


َعَم أن إخوتمٌ. فرنش 2 الحم إلف ولئِس لم إلآف () 
(0/؟؟) أو بدون ذلك ؛ نحو : وفينم الاَهِدُونَ 4 ) أى ؛ نحن ؛ على 
قول القية 


(؟/75) وأما الوصل لدفع الإيهام : فكقوهم : (لا وَأَيّدَكَ اهم) . 

(4/0؟) وأما التوسّط ؛ فإذا اتَمَقَنَا خرًا وإنشاءً . لفظًا ومعبّى ؛ أو معئى 
فقط بجامع ' ؛ كقوله تعالى : لمتَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعْيُمَ 6 "1 . وقوله تعالى : 
إن الأبرَاز لني تعيم ون لْفُجَارَ ني جَحِيم» 9 وقوله تعالى : #كُلُوا 
وَاشْرَبُوا ولا ُشرفوا » وكقوله 506 أَحَذْنَا متاق بنى إِسْرَائِيلَ لآ تَعْشِدُونَ 


. 145 أورده عد بن على الجرجاف فى الإشارات ص0!! بلا عرو ؛ والطيبى فى التبييان ص‎ )١( 
. الغمرة : الشدة‎ 

(9) الور 55 د الى 

(؟) أى : على قول من يجعل اممخصوص خبر مبتدأ محذوف أى هو زيد ؛ ويجعل الجلة استئنانًا جوابا 
للسؤال عن تفسير الفاعل الميهم . 

(4) البيت لمساور بن هند ؛ من شعراء الحاسة . 

(0) الذاريات +44 . 

(3) أى : على قول من يجعل الخصوص خبر مبندأ محذوف أى هم نحن 

(7) النساء : 45 

34 - 3١ : الإنفطار‎ )8( 

(9) الأعراف :51 


قي علوم الهاقة سح حتت ,أ ا 


إلا الله وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَؤى الْقُرْق وَالْيَتَاتَى والمساكين وَفُونُوا لِلنّاسٍ 
حْبًا»؟ () أى : لا تعَبِدُوا . وتحسئون » ععنى : أخينوا ؛ أو : وأخينوا . 

م باق بينهما : يحث أن يكونَ باعتبار المسشَدٍ إليهما والمسندَّيْن 
جميعًا ؛ نحو : يشرُ زهد ويكذْب » ويعطى ومنع » وزيذٌ شاعرٌ ٠‏ وعمرٌو كاتب ٠‏ 
وزيدٌ طويلٌ » وعمرو قصيرٌ ؛ لمناسبة بينهما ؛ بخلاف : زيدٌ شاعرٌ » وعمرُو كاتب ؛ 
بدونهما » وزيدٌ شاعرٌ وعمرُو طويلٌ ؛ مطلقًا . 

)4/0 البكاق : «الجامغ بين الشيئين؛ : إمًا عقن : بأن يكون بينهما 
اتحادٌ فى التصوٌّر أو تماثلٌ ؛ فإنّ العقلٌ بعجريد المثلئن عن التشخّص فى المخارج 
يرقم م التعدّد بينبما . أو تضابّفٌ كا بين العلّة والمعلول , أو الأقلّ والأكثر . 

(41/0) أو وهم : بأن يكون بين تصوّرنهما شب تمائل ؛ كلوق بياضٍ 
وصفرة ؛ فإنّ الوه يبزِزهسا فى معرض المملَيّن ؛ ولذلك حسن الجع بين الثلائة 
الى ف تقول 10 [من البسيط] + 

ثلائةٌ فرق الدُنيا بينجيها شنش الصّحى وَأَبو إنحاق وَالْمَمَرْ 

أو تضاةٌ ؛ كالسوادٍ والبياض ؛ والكُفْر والإيمان ٠‏ وما يتصف بها ؛ كالأييض 
والأسود ؛ والمؤمن والكافر 

(45/9) أو شبهُ تضادٌ ؛ كالسماء والأرض » والأول والثاني ؛ فإنه يُنَزّهُما منزلة 
التضايف ؛ ولذلك تَحِدُ الصّدٌ أقرت خطورًا بالبال مع الضدٌ , 

(44/0) أو خباكٌ : بأن يكون بين تصورنهما تقارُن فى الخبال سابقٌ » 
وأسبابه مختلفة؛ ولذلك اختلفت الصورٌ العابئة فى الخيالات ترتبًا ووضوحًا ؛ 
ولصاحب عام المعانى فَضْلُ احتياج إلى معرفة الجامع ‏ لا سيا الخيالي ؛ فِإنّ جمعه 
على مَجْرَى الإلفر والعادة . 

(44/9) ومن محسّئات الوصل : تناشب الجَلتَين فى الاسمية أو الفعلية » 
والفعليتين فى المضى والمضارعة . إلا لمائع . 


)0 البقرة : "' 
)١(‏ البيت محمد بن وهيب فى مدح المعتصم ٠‏ وسبق تخريجه , 


لالص س ‏ سس سس هق كتاي التلخيص 


(/51) أصل الحال المنتقلة : أن تكون بغير واو ؛ لأنها فى المعنى حكم على 
صاحها كالخبر ؛ ووَصْفٌ له كالنعت ١.‏ لكن خُولِفَ هذا إذا كانث جملةً » فإنها 
من حيثُ ه جملةٌ مستقلَةٌ بالإفادة ؛ فتحتاجٌ إلى ما يربطها بصاحيها » وكلّ من 
الضمير والواو صالحٌ للربط » والأصلُ هو الضميرٌُ ؛ بدليل المفردةٍ » والخبر » 
والتعت”. 

(؟/45) فالجلةٌ : إن خلت عن صمير صاحيها » وجب الواو » وكلٌ جملة 
خاليةٍ عن ضميرٍ ما يجوز أن ينتصِب عنه حال : يصحٌ أن تفع حالاً عنه بالواو , 
إلا المصدّرة بالمضارع الممبّسر ؛ نحو : («جاء زيد)» .2 و ايتكم عمرو) ؛لما 
7 © 

(؟/51) وإلاً 9) فإن كانت فعليةً ٠‏ والفعل مضارع مثبّتٌ : امتنع دخوها ؛ 
نحو : ولا تمن تَستَكْثز 6 7 , لأنّ الأصلّ المفردةٌ : وهى تدل على حصولٍ 
صِفة غير ثاب مقارنة لما جْعِلتْ قيدًا له ٠‏ وه وكذلك ؛ أما الحصولٌ : فلكونه 
فعلاً مثبئًا . وأما المقَارَئَةُ : فلكونه مضارعًا . 

(08/9) وأما ما جاء من نحو ؛ «قُمْتُ وَأْضْكُ وَجْيَهُ . وقوله [من 
المتقارب] : ْ 

نا حَدِيتُ أَظَافرَم ١‏ جوت وأرْههُمْ مالكا ) 

(01/9) فقيل ؛ على حذف المبتدأ , أى : وأنا أَضكٌ ٠»‏ وأنا أرههم . 

(04/0) وقيل : الأول شاه والكاق ضرورة . 

(04/6) وقال عبد القاهر: ه فهما للعطف ؛ والأصل : ووصكَكْتُ» 
و«رهَّنت» ؛ عُدِلٌ عن لفظر الماضي إلى المضارع ؛ حكايةٌ للحال . 


. من أن ربط مثلها يجب أن يكون بالواو فقط‎ )١( 

(1) عطف على قوله : «إن خلت؛ أى وإن لم تخل الجلة الحالية عن مير صاحها . 
(؟) المدثر 3 

(4) أورده مد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 1١1‏ . وهو لعبد الله بن عنام السلول . 


في علوم النؤقة سس 


(04/1) وإن كان منفيًا : فالأمران ؛ كفراءة ابن ذَكْوَانَ «#فَاسئقيا ولا 
تنيْعَانَ 4 (0 بالتخفيف . ونمو : لوَمَا لَنَا لا ُؤْمِنْ باه 4 (! ؛ لدلالته على 
المقارّنة ؛ لكونه مضارعًا » دون الحصول ؛ لكونه منفيًا . 

(/01) وكذا إن كان ماضيًا لفظًا أو معنى ؛ كقوله تعالى : لأَنّْ يَكُونُ لى 
لام وَقَ بَلعَنى الكبَر 4 7 وقوله : #أؤ جاءوكم حَصِرث صُدُورُهُم 4 4 , 
وقولم : لأف يَكُونُ لى عَلامْ و1 يكسنبى بَكَرْ 6 © , وقوله : طَائْقلبُوا بيفمةٍ 
مِنَ الله وَفَضْل يتئم شوة 4 7) , وقوله : (أم حَمِبِكُمْ أن تَدخْلُوا الجئّة 
وََا يتم مقل الْذِينَ خَلَوا مِن قبل (" : 

(03/0) أما المتيّتُ : فلدلالته على الحصول ؛ لكونه فعلاً معبنًا » دون 
المقارنة ؛ لكونه ماضيًا ؛ ولهذا شط أن يكون مع (قد) ظاهرة أو مقدّرةٌ . 

(؟/007) وأما المنفئ : فلدلالته على المقارنة دون الحصول : 

أما الأول : فلأنٌ () : للاستغراق ؛ وغيرَهَا 0 : لانتفاءٍ متقدّم مع أن 
الأصل استمراره » فيحضلٌ به () الدلالةٌ علها (© عند الإطلاق ؛ بخلافم 
المعبّسر : فإنّ وضع الفعل على إفادة التجدد , وتحقيقهُ : أنّ استمرار العدم لا 
يفتقرُ إلى سبب . مخلاف استمرار الوجود . 

وأما الثاني )١(‏ : فلكونه منفيًا . 


. 861+ يونس‎ )١( 

(؟) المائدة : 44 . 

(؟) آل عمران : 40 . 

(4) النساء :عق . 

(60) ميم :56 

(1) آل عمران :4لا . 

(0) البقرة : 514 . 

(0) أى : غير (لا) مفل (ل وما) . 
(5) أى : بالنفى المستمر . 

. أى : على المقارئة‎ )٠١( 

(1) أى : عدم دلالته على الحصول . 


؛#وا لمم هببسب هلق كتاب التلخيص 


(؟/08) وإن كانت اسميةٌ ؛ فالمشبورٌ جوارُ تركبا ؛ لعكس ما مَرٌ فى الماضى 
المعبت ؛ نحؤ : كَلَنبُهُ قُوهُ إلى ف . وأنّ دخولها أَوْلَ ؛ لعدم دلالها على عدم 
الغبوتر » مع ظهور الاستثناف فيا ٠‏ فَحَسْنَ زيادة رابط ؛ نحو : فلا تجعلوا يِه 
أندادًا وَأَكّم تغلون © © . 

(؟/05) وقال عبد القاهر : إن كان المبتدأ ضمير ذى الحال . وجبَتْ » 
نحو: «جاءف زيدٌ . وهو يُسرِغ) أو «وهو مُسْرِغ) . وإن جُمِلَ نحو : «على 
كتفه سي» حالاً كثرٌ فها تركبا ؛ نحو [من الطويل] : 

خَرَجْتٌ مَمْ الْيَازى عَلَنَ سَوَاةُ () 

(31/0) ويحسنٌ التركُ : تارَةَ لدخول حرف على المبتدأ ؛ كقوله [من 
الطويل] ؛ 

فََلْتْ : عَتى أَنْ تُتصِربنى كأنا بع حَوَالَ الأسوة الحَوَارِهُ (5) 

وأخرى (') لوقوع الجلة الاسمية بعقب مفرد ؛ كقوله © [من السريع] : 

واه يُبْقِيكَ لَنَا سَابًا يداك تَبْجِيلٌ وَتَعْظِيمْ 


ليطايطين 


(1) البقرة : 79 . 

(1) أورده مد بن على الجرجاني فى الإشارات ص1؟1 وعزاه لبشار . وصدر البيت : إذا أنكرتتى بلدة 
أو نكرتها . 

(؟) البيت للفرزدق . الحوارد : من حرد إذا غضب . 

() أى ويحسن الثرك تارة أخرى . 

(0) البيت لابن الرومي . 


اني علوم البلاغة له 


الإيكاز والاطناب وا مساواة 

(78/50) السكاى : «أما الإيجاز والإطناب فلكوتهما نسبيين (© لا يئيسر 
الكلام فهما إلا بترك التحقيق والتعيين » وبالبناء على أمرٍ عرق » وهو متعارف 
الأوساط . أى كلامم فى مجرى عرفهم فى تأدية المعنى , وهو لا يحمد فى باب 
البلاغة ولا يذم فالويجاز : أداءٌ اللهقصود بأقل من عبارة المتعارّفرء والإطناب : 
أداؤه بأكثّرٌ منها» . 

(14/9) ثم قال : «الاختصار - لكونه نسبيًا : يرجع فيه تارة إلى ما سبق » 
وأخرى إلى كون المقام خليقًا بأبسط مما ذكره ؛ وفيه نظر ؛ لأن كون الشيء نسبيًا 
لا يقتضى تعسِّرٌ تحفيق معناه . ثم البناءً على المتعارّف والبسطر الموصوف : رد إلى 
الجهالة . 

(؟/16) والأقرث أن يقال : المقبول من طرق التعبير عن المراد تأديةٌ أَصلِهِ 
بلفظر مساو له أو ناقص عنه ٠‏ وافم أو زائد عليه » لفائدة : 

(71/6) واحترز ب دوافره عن الإخلال ؛ كقوله [من حجزوء الكامل] : 

وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فى ظلآل الوك تمّنْ عاش كدًا 9) 

أى : الناعم » وفى ظلال العقل . 

(؟/37) وب «فائدة» عن التطويل ؛ نحو [من الوافر] : 

وَألْقى فَوَْا تكذبًا وَمَيتَا (؟) 
(18/9) وعن الحشو المفسدٍ ك «الندى» فى قوله [من الطويل] : , 


. أى من الأمور النسبية التى بتوقف تعفلها فى القياس على تعقل شيء آخر‎ )١( 

. أورده مد بن على الجرجافى فى الإشارات ص "14 , وهو للحارث بن حلزة . النوك : الححق‎ )١( 

(؟) أورده تمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص15! لعدى بن الأبرش . وصدره ؛ وقددت الأديم 
لراهغيه . قددت قطعت . الراهشان عرقان فى باطن الذراعين . والضمير فى (راهشيه) وى 
(ألفى) لجذيمة بن الأبرش وفى (قددت) وفى (قولها) للزياء . 


لدب هق كتاي التلخيص 


َلآ فَصْلْ فيا لِلشَّجَاعَةَ وَالنَدَى وَصَبْرُ الْمَت لَؤلآ لِقَاءُ شَعُوبِ (0) 
وغير المفسد ؛ كقوله [من الطويل] : 
وَأَعْلَ عام اليْم والأفس فَبلَه () 
(الساواة) 
(0/5) المساواة نمو قوله تعالى :لولاً يحِينُ المكْز الشئ إلا بأَهلِهِ 6 9 , 
وقوله [من الطويل] : 1 
قَإِنْكَ كَالّليل الزى هُوَ مُدرِى وَإِنْ خِلْتُ أنّ المنتأى عَنْكَ وَاسِعْ (4) 


(الإجاز) 

(701/5) واللكباز صربان : 

إيجاز القصر , وهو : ما ليس بحذف نحو :8( وَل فى الْقضصاص حَيَاةٌ 6 «)؛ 
فإنّ معناه كثير . ولفظه يسير , ولا حذف فيه . وفْضِلَهُ على ما كان عندهم 
أُوجَرٌ كلام فى هذا المعنى » وهو + «القَثْلُ أَنتى للْقَفْل» : بقلة حروف ما يناظره 
منه ء والتصٌ على المطلوب () : وما يفيدُهُ تنكيرُ (حياة) من التعظيم ؛ لمنعه 
عمًا كانوا عليه من قتل جماعة بواحد » أو النوعيّة الحاصلة للمقتول والقاتل 
بالارتداع ؛ واطْرادِه » وخلوٌه عن التكرار ؛ واستغنايه عن تقعدير محذوفر 
والمطابقة . 

(/4؟) وايجاز الحذف . وانحذوف إمّا جزء جملة مضَافٌ ؛ نحو قوله 


. أورده عمد بن على الجرجانى في الإشارات ص"؟؟1 ؛ وهو لامتنبى : شعوب : المثية‎ )١( 

(1) أورده مد بن على الجرجانى فى الإشارات ص14 » وهو لزهير من معلفته وتجزه : ولككننى عن علم 
ما فى غد عمى . 

(؟) قاطر : 49 ل 

(4) أورده مد بن على الجرجانى فى الإشارات ص5١‏ » وهو للنابغة فى النعمان , 

(0) البقرة : فلا31 . 

(3) وهو الحياة . 


في علوم البلاغة 94 


تعالى : وَاسأل الْقَرية 6 ( . أو موصوفٌ ؛ نحو [من الوافر] : 
نا ابن جلا وَطَلأْ التتائًا (5) 
+ ري رقة 


أى أنا ابن رجل جلا » أو صفةٌ ؛ مو : وكَان وَرَاءَمُمْ مَلِكُ يَأَخْدُ كُلّ 
سَغِيئَة عَضْبًا» 9) أي : صحيحة ؛ أو نحوها ؛ بدليل ما قبله . أو شرطظٌ ؛ كما 

مرٌ (4) . أو جواث شرط : إما تجرد الاختصار ؛ نحو : 9وَإِذًا قِيِلَ لَُمْ انّقُوا مَا 

بئْنَ أَبْدِيمٌٍ وَمَا حَلَفَمٌ لَعلَكُم تُرْحمُونَ © ) , أى : أعرضوا ؛ بدليل ما بعده , 
أو للثلالة على أنه شيء لا يحبطٌ به الوصف ٠‏ أو لدذهت نفش السامع كل 
ماين مكق رامن ؛ قولهُ تعالى : موَلَو تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى الثار © © ؛ أو 

غير 9" ذلك ؛ نحو قوله تعالى : 9ل يتستوى مِنكُم من أََْقَ مِن قبل لقنم 
وََائَلَ © (4) أى : ومن أنقَقَ بعده وقاتل ؛ بدليل ما بعده . 

(77/1) وإما جملة مسيَّةٌ عن مذكور ؛ نحو : لُلِيْحِقٌ لحن وَيُبطِلَ 
الْباطِل؟ ١‏ أى ؛ فَعَلُ ما فعل , أو سببٌ للذكور ؛ نحو : طفَائْفْجَرت 4 00 
إن قدّر : «فضربه بها» » ويجوز أن يقدّر : «فإن صَرَبْتَ بها فقد انفجرث» ١‏ أو 
غينها © ؛ نحو : هفَيعْمَ الاهِدُونَ 4 على مامر 69 . 


. 485: يوسف‎ )١( 

(؟) أورده مهد بن على الجرجافى فى الإشارات ص 144 ٠‏ وهو لسحيم الرياح » وعجزه : متى أضع 
العمامة تعرفوى . 

(؟) الكيف : فلا 

(4) أى فى آخر باب الإنقاء . 

(0) يس + 48 . 

(1) الأتعام : ا 

(9) أى المذكور كالمسند والمسند إليه والمفعول كا في الأبواب السابقة وكالمعطوف مع حرف العطف . 

٠١ : الفتح‎ 63 

(5) الأنفال هم . 

5+ : البقرة‎ )٠١( 

(11) أى غير المسبب والسبب . 

(19) أى فى بحث الاستشناف من أنه على حذف المبتدأ والخبر على قول من يجعل المقصوص خير 


مبتدأ محذوف . 


6وع_ء__ينتشسسشس _بمهايهضشل سب هق كناب التلخيس 


(:/78) وإما أكثرٌ من جملة ؛ نحو ؛ لأنا أتتشكم بتأويله فَأَرْسِلُون 
يُوشف 4 (١‏ أى : إلى يوسف ؛ لأستَغْيرَهُ الرؤيا ٠‏ فَفّعَلوا وأتاه » فقال له : يا 
لوؤسم 

والحذف على وجبين : ألا يقامَ شي مقام انحذوف ؛ كما مر ؛ وأن يقام ؛ 
نحو ٠‏ 9وإن يُكَذَّيُوكَ قَقَد كُذّيَثْ وَل مِن قَبلِكَ4 7" أى : فلا تحزن واصير . 

(؟/79) وأدلته كثيرة : 

منها : أن يدل العقلُ عليه . والمقصودٌ الأظهرٌ على تعيين انحذوف ؛ نحو : 
9حرمت عَلَيمٌ الميقّة6 9 . 

ومنها : أن يدل العقل علهما ؛ نحو ؛ 9وَجَاء رَبّكَ © () 

أى : أمره أو عذايه © , 


ومنها : أن يدل العقلُ عليه » والعادة على التعيين ؛ نحو ؛ لمَذَلِكُنَ اذى 
َكنى فيه ؟ 7 ؛ فإنه يحتمل «فى حبه» ؛ لقوله تعالى : قن شَعَمََا حا 00. 
دو مراودته» ؛ لقوله تعالى : وثرَاوةٌ َتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ» 9 , و «فى شأنه» 
حتى يشملهما ؛ والعادة دلت على الثاني ؛ لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه 
فى العادة ؛ لقهره إياه . 

(80/5) ومنها : الشروع فى الفعل ؛ نحو : (باسم الله) ؛ فيقدّر ما جعلت 


,845- يوسف : مع‎ )١( 

(9) فاطر 4 . 

(؟) المائدة :”ا , 

(4) الفجر :؟5 . 

(0) قوله : «أى : أَمرْهٌ أو عذابه» فيه نظر ؛ فإن السلف لا يرون هذا التأويل ٠‏ بل يثبتون لله صفة 
المجيء بمقتضى ظاهر هذه الآيات ؛ ولا يوجب العقل الصريح هذا التأويل الذى ذكروه ؛ وانظر : 
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم - رحمه الله - فقد أجاب عن تأويل الفرق الكلامية لصفة 
المجيء وغيرها ؛ فى حديثه عن «كسر طاغوت انجاز» . 

(1) يوسف : 55 . 

(0) يوسف 322 . 

(4) يوسف :70 . 


اذي علوم البلاغة 58 


التسميةٌ مَبْدَأ له . 

ومنها : الاقترانٌ ؛ كقولهم امعرّس : «بالرّقَاء والبيين» أى : أعرشت 

(الإطناب) 
لم والإطناب : إما بالإيضاح بعد الإبهام ؛ لِهْرَى المعتى فى صورتين 
كتلقدت مختلفتين مختلفعين ؛ أو لتك فى النفس فطل تمك , أو لتكثلٌ لذَةُ العلم به ؛ نحو : 

0 فرخ لى صذرى4 7" ؛ فإنّ #اشرخ إلى 4: يفيد طلب شرح ليو اما 
له وصَذْرى ؟: يفيد تفسيره 2 ومنه د«باب نِغم) على أحد القولين د لو 
أريد الاختصار ١‏ لكنى : «يِعْمَ زيدٌ» . 

(4/9م) ووجسه حسنةه - سوق ما ذكر ع إبرارٌ الكلام فى معرض 
الاعتدال » وإيهام الجع بين 0 ١‏ 

(80/9) ومنه التوشيع ( ا ل 
حُصَْلْتَانٍ : الجر 3 وَطُوْلُ الأمل) 0 8 

(81/9) وإما بذكر المناضٌ بعد العام ؛ للتنبيه على فضله ؛ حي كأنه من 
جنسه ؛ تنزيلاً للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات ؛ نحو : لحَافِظُا عَلَى 
الصلَوَات وَالصَلاةٍ اْؤسَطّى 4 © . 

(87/5) وإما بالتكرير لنكتة ؛ كتأكيد الإنذار فى : كلا سَوْف تَعْممُونَ ث 
كلا سَوْف تَعْلَمُونَ © 0 , وفى دتمت دلالةٌ على أن الإنذار الثانى أبلغ . 

(؟/88) وإما بالإيغال ؛ فقيل : هو خنم البيت بما يفيد نكتةً يتن المعنى 


()اطه:ه؟ 

(1) العوشيع فى اللغة : لف القطن المندوف ٠‏ وهو فى الاصطلاح على ما ذكر : «أن يؤل فى مز 
الكلام يمثتى ... إل : 

(؟) الحديث رواه مسام والترمذى وابن ماجة عن أنس بلفظ : (ابن آدم ... الحديث) . 

(4) البقرة : 554 , 


(0) العكاثر , * - 4 , 


مثن كناب التلخيصر 


بدوها ؛ كزيادة المبالغة فى قولها [من البسيط] : 
وَإنَ ععئرا لَتأم المْدَاهُ بهد كَأنهُ حَلَه فى رَأسيه نَارْ () 

وتحقيق التشبيه فى قوله ") [من الطويل] : 

كأَنْ عُيُونَ خش حَؤْلَ اتا 20 وَأَرْْلِتا الْجَرْعٌ الى 1 لتقب 

وقيل : لا يختض بالشعر ؛ ومثّل بقوله تعالى : انّعُوا من لآ يسام أجرا 
وَمُمْ مكدو © 9 . 

(؟/50) وإما بالتذييل ؛ وهو تعقيت الجلة بجملة أخرى تشتمل على معناها 
للتأكيد » وهو ضربان : 

صَرْبُ لم يرج عخرج المدل ؛ نمو : 9وَلِكَ جِرَبنَاهُمْ ينا كَفَرُوا وَهَلْ مُجَازِى 
إلا الْكَقُورَ 4 9) على وجه . 

وصَرْتٍ أخرج مخرج المشل ؛ نحو : لوقل جاء الححنٌ وَرَهَقَ الَْاطِل إن 
الْبَاطِلَ كَانَ رَهُوقَا» 0) 

وهو - أيضًا - إمّا لتأكيد منطوق ؛ كبذه الآبة . وإما لتأكيد مفهوم ؛ 
كفرله إس الطريل] :: 

وَلَست بمُستبق أَخَا لا تََنُهُ ععَلَى شَعْسْرأَىٌ الإجال المهَزّبُ () 


(1/0) وإما بالتكميل . ويسمى الاحتراس - أيضًا - وهو أن يؤق فى كلام 


. البيت للخنساء ديواتها ص١6 ويروى : أغر أبلج تأتم المداة به , والمصياح ص59‎ )١( 
والإيضاح ص5٠7 . والجزع : الخرز المافى الذى فيه سواد‎ ١ البيت لامرئ القيس ديوانه ص117‎ )1( 
. وبياض‎ 
2.08: (9)كس‎ 
.3/ سب‎ )( 
41 الإسراء‎ )5( 
البيت للنابغة ديوانه ص51 . أورده مد بن على الجرجافى فى الإشارات ص١7 ؛ وهو من‎ )1( 
: قصيدة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر ومدحه مطلعا‎ 
أتانى - أبيت اللعن - أنك لمتنى 2 وتلك التى أهتم منها وأنصب‎ 
. الشعث ؛ التفرق وذميم المخصال‎ 


في علوم البلاغة ا 


يوهم خلاف المقصود بما يدفعه ؛ كقوله من [الكامل] : 
فس دِتارَك غير مُفْسِدٍهَا صِوْب الزبيم وَدَِةٌ تَنهى إل 

ونحو : لأُوْلَة على الؤمِنِينَ أَعِرّةِ عَلَى الكَافرين» 20 . 

(14/1) وإما بالتعميم » وهو أن يؤق فى كلام لا يوم خلافً المقصود بفضلة: 
لدكتة ؛ كالمبالغة ؛ نمو : لوَيُطِْمُونَ الطَّعَامْ عَلَى خْبِهِ »© 7( فى وجه ء أى: 

0 وإما بالاعتراض ١‏ وهو أن يؤق فى أثناء كلام أو بين كلامين متصلئن 
[ب] معنى يجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب ؛ لنكتة سوى دفع الإميام ١‏ 
كاقاريه 2 1 تعالى لكتارن له البئّات سُبْحَائَة وَلَهُمْ مَا يَفْيُونَ 4 , 

إن اَن لها قَذ أحوجث سب إلى تُرجمان () 
(97/9) والتنبيه فى قوله "© إمن الكامل أو السريع] : 
وَاعْلَمَ فَيمُ المرِ يَنفَعْهُ أن سؤف يَأ كُلُ ما قُدرا 

وما جاء بين كلامَيْن وهو أكثرُ من جملة : قولُدُ تعالى : #فَأْتُوهُنٌ مِن حَيْتُ 
مرو اللَّهُ إِنّ الله يِب التّوّابِينَ وَيحِبُ المحَطهرِينَ ِسَاوٌكُم حَرثٌ م4 © ؛ فإن 
قوله : 9نِسَاوُمٌ حَْتٌ لَ6,5 بيان لقوله : طفَأنُوهنَ مِنْ حَيِتُ أَمرَم الله » 

(99/5) وقال قوم : قد تكون النكتة فيه غير ما ذُكِرٌ , 

ثم جوّز بعصّهم وقوعَة آخِرَ جملة لا تليها جملة متصلة بها ؛ فِيشمَلُ التذبيل . 
وبعضّ صرر التكميل . وبعصٌهم كونَهُ غير جملة ؛ فيشمل بعض صور التتميم 
والتكثيل . 
)١(‏ البيت لطرفة ديوانه ص17 ؛ والإيضاح ص5 , والمصباح ص'٠؟‏ . 
)١(‏ المائدة : 4ه 
(؟) الإنسان 4 . 
() البيت لعوف بن محلم الشيبانى أورده عد بن على الجرجانى فى الإشارات ص"13 . 


(5) أورده عهد بن على الجرجانى فى الإشارات ص15 . 
(3) البقرة : 99؟ د 1917 , 


7 متن كتاب التلخيص 


)٠٠١/0(‏ وإما (© بغير ذلك ؛ كقوله تعالى : ظَالَّذِينَ يَحِلُونَ الْعَرْشٌ وَمَنْ 


عَوْلَهُ يُسْبَحُونَ يمد رم وَيُؤْمُِونَ به6 (" ؛ فإنه لو اختصر . لم يُذْكَرْ : 
9وَبَؤمِئُونَ به 4 لأن إمانهم لا ينكره من يُنْْهِم » وحن وُكْرَهُ إظهارٌ شرف 
الإيمان ؛ ترغيبًا فيه . 
)1١1/0(‏ واعل : أنه قد يوصف الكلامٌ بالإيجاز والإطنئاب باعتبارٍ كثرة حروفه 
وقلّها » بالنسبة إلى كلام آخَرَ مساو له فى أصل المعنى ؛ كقوله [من الطويل] : 
يَصِدٌّ عن الدُّنيَا إِذَا عَنّ سُؤُدَةٌ وَلَوْ بَرَرْتُ فى زِىٌ عَذَوَاَ نَاهِدٍ (9) 
وقول [من الطويل] : 
وَلَسَتُ بِتَطَارٍ إلى جايِب الْفِيّ دا كانت الْعَليَاءُ قى جانب الْمَقْر () 
ويقرب منه قولهُ تعالى : فلا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ © © وقول 
الختاسى [من الطويل] : 
نكر إن شِثنا عَلَى لاس قَوْكُمْ ‏ ولا يُنكِرُونَ القَوْلَ جين تَقُول (0) 


اليطليطلية 


)١(‏ وقوله : «وإما بغير ذلك؛ عطف على قوله : «إما بالإيضاح بعد الإبهام» فى أول حديث 
المصئف عن الإطناب . 

(5) غافر ا . 

(؟) البيت لأى تمام . 

(4) البيث لأبى سعيد المخزوض . 

(4) الأنبياء :38 . 

(5) البيت للسموأل الميودى . 


في علوم البلاغة إك 


الفَنُ الثاني 
م لبان 


)١5/1(‏ وهو عِلْجٌ يُعرف به إيرادُ المعنى الواحد » بطرق مختلفة . فى وضوح 
الدّلالةٌ عليه . 

)٠١71/0(‏ ودلالة اللفظ ؛ إما على تمام ما وُصَع له ؛ أو على جزئه ؛ أو على 
خارج له رين ار عي 1 اسن الأخيرئَينٍ عقليّة . وتختضٌ () 
الأولى بالمطابّقّة . والثانية بالتضمّن . والثالثة بالالتزام . وشرطه اللزوم الذهنى ولو 
لاعتقادٍ امخاطّب بعرفم عام أو غيره . 

(19/5) والإيرادُ المذكورٌ لا يتأن بالوضعية ؛ لأن السامع إذا كان عانا بوضع 
الألفاظ لم يكن بعضّها أوضّح ؛ وإلا لم يكن كل واحد منها دالاً عليه . ويتأق 
بالعقلية الجواز أن تختلف مراتث اللزوم في الوضوج . 

(؟/10) ثم اللفظ مرا به لازم ما وَضِعَ له : إن دلت (') قرينة على عدم 
إرادته » فجارٌ ؛ وإلاّ فكناية . وَقُدْمَ عليها ؛ لأنّ معناه كجزء معناها , ثم منه ما 
يبن على التشبيه ؛ فتعيّن التعرّض له . فامحصَرّ المقصودٌ فى العلاثة : التشبيم ؛ 
وانجاز . والكناي . 

التشييم 

(1/9؟1) الدلالة على مشاركة أمر لأمر فى معنى , والمراد - هاهنا - 9) ما 
لم تكن على وجه الاستعارة التحقيقية » والإستعارة بالكناية ؛ والتجريد ؛ فدخل 
نحو : (زيدٌ أسد» وقوله تعالى : وم مدعف » 00 


. وفى بعض النسخ (وتقيد)‎ )١( 

(1) وقى بعص النسخ (قامت) . 

(؟) أى بالتشبيه المصطلح عليه فى عام البيان . 
(4) البقرة : 186 
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- والنظر - هاهنا - فى أركانه - وه : طرفاه » ووجبه , وأداته‎ )1١/9( 
: وفى الغرض منه » وف أقسامه‎ 


اركالن القشبيم 
(11/9) طرفاه : إما حسّبان ؛ كالخدٌ والورد . والصوت الضعيف 
والهمس ٠‏ والتّكبة والعنبر ١‏ والرّيق والخمر . والجلد الناعم والحرير . أو عقليّان ؛ 
كالعام والحياة » أو مختلفان ؛ كالمنية والسَبْع » والعطر وخُلق كريم . 
(5/5؟1) والمراد بالحسى : المدرَّكُ هو أو مادّته - بإحدى الحواسٌ الهس 
الظاهرة - فدخَلٌ فيه الخياليٌ ؛ كا فى قوله © [من مجزوء الكامل] : 
وَكأنَ مُحْمرٌ الشَّقِِ ١‏ ق إِذًَا تَصَوّب أو تَصعد 
أغلامُ ياقوت نيز ن عَلَى رِمَاح مِن جد 
(؟/1١1)‏ وبالعقلي : ما عدا ذلك ؛ فدخّل فيه الوهمى » أى: ما هو غير 
مدرَلئر بها (". ولو أدرك لكان مدّركا بها ؛ كا فى قوله (0) [من الطويل] 
وَمَسَئُونَةٌ رق كأنياب أغْوَال 
وما يدرك بالوجدان ؛ كاللذة والألم . 
(181/9) ووجِيُهُ : ما كت تحقيقًا أو تخييلاً تخييلاً ؛ والمرادٌ بالتخييل ؛ 
ما 04 قوله [من ن الخفيف] 9) 
وَكَأَنّ النُجُومْ بَئْنَ دُجَاهَا سنن نّ لأح بَيْم ََِنُ ابَتِدَاعٌ 
فإِنٌّ وجة الشبم فيه هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياءً مشرقة بيض فى 
جوان نب شيءٍ مظام أسؤة , فهى غير موجودة فى المشئه به إلا على طريق التخييل؛ 
وذلك أنه لا كانت البدعة - وكل ما هو جبل - تَجِمَلُ صاحبها كمن بمثى فى 
)0 البيت للصتويرى . المصباح ص1!1 ؛ أسرار البلاغة ص64 » والطراز /١‏ 31/0 . 
(0 أى بإحدى الحواس الخمس الظاهرة المذكورة . 


(؟) ث شطر بيت لامرئ القيس ديوانه ص١19‏ . والإيضاح ص57 صدره : 


أيقتلنى والمشرفى مضاجي 


(4) البيت للقاضى التنوشى . المصباح ص١1‏ . والإيضاح ص45" , ونهاية الإيجاز ص*19 , 
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الظامة , فلا يهتدى للطريق ١‏ ولا يَأْمَنُ أن ينال مكرومًا سيت بها ٠‏ ولزم بطريق 
العكس ؛ أن تشبه السنة - وكل ما هو علم - بالثور وشاع ذلك حتى ميل أن 
الثانى هما له بياض وإشراق ؛ نحو : (أَنيدُم بالحتيفيّة البنضاء) © . 

(؟/144) والأول على خلاف ذلك ؛ كقولك : شاهذتُ سَوَادَ الكفر مِنْ 
جبين فلان ؛ فصار تشبيدٌ النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع » كتشبيهها 
ببياض الشَّيْبِ فى سواد الشباب ٠‏ أو بالأنوار مؤتلفةٌ بين التبات الشديد الخضرة ؛ 
(140/0) فَعُلِمَ فسادٌ جعله فى قول القائل : «النّحْوُ فى الكلام كالبلح فى الطعام» 
كونّ القليل مصَلِحًا والكثير مفبدًا ؛ لأن النحو لا يحل القلة والكثرة ؛ بخلاف 
0 0 

(145/0) وهو إما غير خارج عن حقيقهما ؛ كما فى تشبيه ثوب بآخر فى 
نوعهما . أو جنسهما أو فصلهما . أُو خارجٌ صفةٌ ؛ إما حقيقيةٌ » وه إما حسية 
كالكيفيات الجسمية مما يدرك بالبصر : من الألوان » والأشكال ٠‏ والمقادير » 
وا حركات ٠‏ وما يتصل بها ؛ أو بالسمع من الأصوات الضعيفة » والقوية » والقى 
بين بين » أو بالذَّوْق من الطعوم ١‏ أو بالشمّ من الرواحح » أو بالامس من الحرارة 
والبرودة » والرطوبة واليبوسة . والمنشونة والملآسة ؛ واللين والصلابة ؛ والخفة 
والثقل . وما يتصل بها » أو عقليةٌ ٠‏ كالكيفيات النفسانية : من الذكاء والعلم » 
والغضب والحام ؛ وسائر الغرائز . وإما إضافية ؛ كإزالة الحجاب فى تشبيه الحجة 
بالشمس . 

(0164/0) وأيضًا 29 : إما واحد ء أو بمنزلة الواحد ؛ لكونه مركَبًا من 
متعدد . وكلٌ منهما حسى ؛ أو عقلى . وإما متعدد كذلك . أو مختلف : 

والحسى طرفاه حسيان لا غير ؛ لامتناع أن يُذْرَكَ بالمس من غير الحسى 
شيء . والعقلى أعم الجواز أن يدرك بالعقل من الحسى شىء ؛ ولذلك يقال : 
التشبيه بالوجه العقلى أ . 


(1) أخرجه أحمد بنحوه فى المسند 517/0 ولفظه : إن لم أبعث بالهودية ولا بالنصرانية ولكننى 
بعئت بالحديفية السمحة» وأورد الشيخ الألبانى نحوه فى الصحيحة ح (1981) . 
0( أى وجه التشبيه . 
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فإِنْ قبل : «هو مشترك فيه ؛ فهو كلىٌ ؛ والحسى ليس بكليٌ» : 

قلنا : المرادٌ أن أفراده مدركة بالجيش . 

(/1907) فالواحدُ الحسيئ : كالحرة ؛ والخفاء » وطيب الرانحة . ولذَّةٍ 
الطُّم » ولين المامس فا مَرٌّ . 

اقل : كالعراء عن القائدة » والجِرْأَةٍ » والهداية : واستطابة النفس فى 
تشبيه وجود الشيء العديم النفع بعدمه . والرجل الشجاع بالأسد . والعام بالنورء 
دالعطر لق كم .00 ش ش 

(110/5) والمركٌب الحسى فيا طرفاه مقردان : كا فى قوله (2 [من الطويل] : 

وَقَد لآحَ فى الصُبْح الثريًا كنا تََى 2 كَعْنقُوٍ مُلأَحَِةٍ جين فَوَرَا 

من الهيئة الحاصلة 1 تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقاديرٍ فى 
المرأى ؛ على الكيفية المخصوصة ٠‏ إلى المقدار الخصوص . ْ 

(/17) وفيا طرفاه مركبان ؛ كا فى قول بَشّار 7 [من الطويل] : 

كأنّ مُعَارَ التَفْع هوق رسا وَأَسيَافا َل تجاوى كاكئة 

من الهيئة الخاصلة من هُوٌ أجرام مشرقةٌ مستطيلة متناسبة المقدار متفرّقة , 
فى جوانب شيء مُظم . ْ 

(؟/116) وفما طرقاه مختلفان ؛ كا مَرٌ فى تشبيه الشقيق 290 

(116/0) ومِن بديع المركُب الحسئ : ما يجيء من الهيئات التى نقع عليها 
الترَكةُ ٠‏ ويكون على وجبين : 

أحدهها : أن يُفْرَنَ بالحركة غَبَْهًا من أوصاف الجسم ؛ كالشّكل واللون ؛ كا 
فى قوله ) [من الرجز] : 


(1) البيت لأنى قيس بن الأسلت أورده مهد بن على الجرجانىي فى الإشارات ص١18‏ . والملاحية : 
عنب أبيض . ونور : تفتح . 

(5) ديوانه 1/ملم » والمصياح ١ ٠١7‏ ويروى (رءوسهم) بدل (رءوسنا) - 

() وكتشبيه تهار مشمس قد شابه زهر الربا بليل القمر . 

(4) من أرجوزة لجبار بن جزء بن ضرار ابن أخى الشاخ ١‏ وبعده : ا ا 
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والشّنش كَارَةٍ فى كن الْأَشَلُ 
من الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة السريعة المنُصلةَ مع 
توج الإشراق » حتى يُرَى الشعاع كأنه يَيِمٌ بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب 
الدائرة » ثم يبِدُوَ له » فيرجع إلى الانقباض . 
والثانى : أن مُحِيَدَ الحركةٌ عن غيرها ؛ فهناك - أيضًا - لا بد من اختلاط 
حركات إلى جبات مختلفة الحركة له ؛ لخركة الرحى والسهم لا تركيب فها . بخلاف 
حركة المصحف فى قوله [من المديد] : 
وَكأَنّ التق مُصْحَفٌ قَارٍ فَانْطِبَاقًا مَرَةٌ وَانْفِئَاحا )١‏ 
(118/5) وقد يقع التركيث فى هيئة السكون ؛ كا فى قوله (") فى صفة كلب 
إمن الرجز] : 
يُقْعِي جِلُوسَ الْبَدوىٌ المضطّلي 
من الميئة الحاصلة من موقع كلّ عضو منه فى إقعائه . 
(؟/١+17)‏ والعقَلنٌُ : كحرمان لاضع بأبلغ نافمٍ 5 تحكُل التعب فى 
استصحابه ‏ فى قوله تعالى : طمَفَلُ الَّذِينَ حُمَلُوا التَُاة ثم لم ينوه تحمقلٍ 
الْجَارٍ يَخِيلُ أَسْنَارَا) 9 . 
(17/1) واعلم أنه قد ينتزع من متعدّه ؛ فيقعٌ الحنطأ ؛ لوجوب التزاعه من 
أكثر ؛ إذا انتزع من الشطر الأول من قوله [من الطويل] : 
لوجوب انتزاعه من الجميع ؛ فإِنٌ المراد التشبية باتصال ابتداء مُطْيع بانتهاء 


- ا رأيتها بدت فوق الجبل 
أورده وهو فى الإشارات للجرجانى ص١1‏ والأسرار ص/*؟ . 
(1) البيت لابن المعتز . 
(1) البيث لامتبى ؛ وبعده : بأريع بمجدولة م تُجْدَل . 
(؟) الجعة : هم 
() أورده القروينى فى الإيضاح ص54 . والطيى فى شرحه على مشكاة المصابيح بتحفيقى ١/لا١‏ , 
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مؤيس . 

والمتعدّه الحسئ : كاللون ١‏ والطّهم . والرائحة ؛ فى تشبيه فاكبغ بأخرى . 

والعقلئ : كجِدَّةٍ النظر . وكمال المذّر » وإخفاء الشفّاد » فى تشبيه طائر 
بالغراب . 

وانمختلف : كشن الطلعة ؛ ونّبَاهَة الشأن ؛ فى تشبيه إنسان بالشمس . 

(178/5) واعلم : أنه قد يُنتَرْعْ الشبه من نفس التضادً ؛ لاشتراك الضدَّيْن 
فيه (2 » ثم ينرّلُ منزلة التناسب بواسطة تلميح , أو تبك ؛ فيقال للجبان : ما 
أشيئة بالأسَدٍ » وللبخيل : هو حاتم . 

(؟/170) وأداته : (الكاف) . و (كأنٌ) . و (مِقْل) ومافى معناها. 
والأصلُ فى نحو (الكاف) : أن بليه المشيّه به ؛ وقد يليه غيرُهُ ؛ نحَوُ : لوَاطْربِ 
لَهُم مَمَلَ اليَاةٍ الدُّئيَا كَمَاءٍ أَنْرْلَْاهُ 4 (') , وقا يذكر فعلٌ يتبئ عنه ؛ كما فى : 


«غَِنْتٌ زيدًا أسدًاء» إِنْ قب ؛ و ؛ 1«حَسِيْتٌ . . .2 إن بَعْد . 


(180/9) والغرض من التشبيه - فى الأغلب - أن يعود إلى المشيّه , 
وهو : بيانٌ إمكانه ؛ كا فى قوله () [من الوافر] : 
فإن تمق الأتام وَأَنْتَ مِنْهُمْ إن امك بَغض (م الْعَرَالٍ 
أو حالِه ؛ كما فى تشبيم ثوب بآخرّ فى السواد . أو مِقْدارها ؛ كما فى تشبهه 
بالغراب فى شِدَّته » أو تقريرها ؛ كا فى تشبيم من لا يحضّل من سعيه على طائل 
عن ير على الماء . 
(185/5) وهذه الأربعة تقتضى أن يكونَ وجه الشَّبَهِ فى المشبّه به أنم . وهو 


به اشير . 


() أى فى التضاد . 
(؟) الكيف : 480 , 


(؟) البيت للمتبى من قصيدة يرق فيها والد سيف الدولة , ديوانه 161/8 ء والإشارات ص/18 . 


في علوم البلاغة ل ل ل سسسب /[ 


أو تزيييم ؛ كما فى تشبيه وجم أسوة بقل الى ١‏ أو تشوبه ؛ كما فى تشبيه 
وجه مجدور بسلّحة جامدة قد نَقَرَهَا الدّيكة , 

أو استظرافم ؛ كما فى تشبيه فحم فيه جَمْرٌ موقدٌ , ببحر من المسك مَوْججه 
الذعت ٠‏ الإبرازه فى اصورة الممتدع غادة .. 

(180/5) وللاستظرافه وجة آخر ٠‏ وهو : أن يكون المعبّهُ به نادرٌ الحضورٍ 
فى الذهن: إما مطلقًا ؛ كا مر . 

واما عند حضور المشبه ؛ كا فى قوله [من البسيط] (© : 

ولا رُوَرديةُ ترفو بِرُرْقَيهَا بَيْنَ الراض عَلَى حمر الْيَواقيت 
كأئا فَْقَ قَامَاتٍ صَعْفْنَ بن أَوَائْلُ الثّارِ فى أطراف كريت 

(؟/1877) وقد يعودٌ إلى المشبّه به » وهو ضربان : 

أحدهها : إهام أنه أتم من المشبه ؛ وذلك فى التشبيه المقلوب ؛ كقوله () 
[من الكامل] : 

وَبَدَا الصباح كأنّ غْرْنَه 0 وه الحْلِيفَةٍ جين يمتَدَح 

والشانى : بان الاهتام به ؛ كتشبيه الجائع وجا كاليدر فى الإشراق » 
والإستدارة بالرغيف ؛ وبسمّى هذا إظهارٌ المطلوب . 

(؟/188) هذا إذا أريد إلحاقٌ الناقص -حقيقة أو ادعاء- بالزائد » فإن أريد 
الججع بين شيئين فى أمر : فالأحسنٌ ترك التشبيه إلى الحك بالتشابه ؛ احترارًا من 
ترجيح أحد المتساويين ؛ كقوله [من الطويل] : 
تَشَابَه مع إذْ جَرَى وَمُْدَامَتى فِْنْ مفل ما فى الكأس عَيْنى تَشكُبٌ 

(؟/:19) ويجورٌ التشبية - أيضًا - كتشبيه غُرّةِ الفرس بالصيح . وعكسه ء 


(1) البينان لابن المعتز , أوردهما الطيبى فى التبيان ١/؟؟؟‏ بتحقيقى ١‏ والعلوى فى الطراز 5310/1 
واللازوردية : البتفسجية . نية إلى اللازورد » وهو حمر نفيس . 

(؟) البيت نحمد بن وهيب ء الإشارات صاذا ؛ والطيبى فى شرح المشكاة امنا بتحقبقي . 

(؟) البيتان لأبى إساق الصابى فى الإشارات ص 15١‏ , الأسرار ص 103 . 


لل سسسسيسلمله هم ه4هسل ب تن كقاب التلخيسر 


متى أريد ظهورٌ مُبِيرٍ فى مظام أكثَرٌ منه . 
8:9 ) وهو باعجار لفيا 
إِمّا تشبيهٌ مفرد بمفرد , وهما غير مقيّديْنِ ؛ كتشبيه الخد بالورد . أو مقيّدان ؛ 
كقولهم : هو كالراق على الماء . أو مختلفان ؛ كقولهم [من الرجر] : 
وَالشّمْسش كَالمزآةٍ فى كف الأَهَلَ (0 
وعكيه 0 
وإمّا تشبيه مركب مركب ؛ كا فى بيت بَفَّار 29 . 
وإما تشبيدُ مفرد مركب ؛ كا مر فى تشبيه الشقيق . 
وإما تشبيه مركب بفرد ؛ كقوله [من الكامل] : 
يَاصَاحئ تَنْصَا تكن كرا ؤجوة الأزض كي تُصَوّر 
را تَاَا مُشْمِسًا قن شَابَهُ ‏ رَهَرَالوْبَا فَكَأنَا هو مُفمِرُ (4) 
(؟/155) وأيضًا : إن تعدّد طرفاه : فإما ملفوف ؛ كقوله ©) [من 
الطويل] : 
كَأَنّ لوت الطَّرٍ رَطْا وَيَابسَا لَدى وَكْرهًا العْتَاث وَالْحَشَف الْبَالي 
أو مفروقٌ ؛ كقوله 0 [من السريع :] 
النَّمْرْ مِساكٌ وَالْوْجْوَهُ 5ن نيد وَأَطْرَافُ الأَكُفٌ عَتَمْ 
(191/0) وإن تعدّد طرفه الأول : قتشبيه التسوية ؛ كقوله [من المجدث] : 


)0 تقدم تخريجه . 
(١؟)‏ كنشبيه المرآة فى كف الأشْلّ بالشمس . 
2 يعنى قوله 0 
كأن مثار النقع فوق رُهُسِنًا 2 وأسيافًَا ليل مَاوَى كُواكيذ 
(5) البيتان لأنى تمام من قصيدة يمدح فيا المعتصم ١‏ ديوانه 154/5 والإشارات ص185 . 
(5) البيت لامرئ القيس فى ديوائه ص58 » والإشارات ص1871 . 
(1) البيت للمرقش الأكبر ربيعة بن سعد بن مالك ٠‏ والعنم : شجر لين الأغصان . الإشارات 
ص181 , والأسرار ص؟؟1 . 


في علوم البلاغة .© تش سس أ 
صَدْغٌ الحبيب وَحَالى كلاه كاللالى 
(؟/153) وإن تعدّد طرف العانى : فتشبيه المع ؛ كقوله (© [من السريع] : 
كأنًا ينيم عَن لُوْلُوْ مُنَضّدر أ برو أو فأقاخ 

(؟1918/5) وباعتبار وجهه : 

إمَا تمغيل ()2. وهوما وجبه منترّعٌ من متعدّد ؛ كما مر () ؛ وقييده 
السكاى بكونه غير حقيقي ؛ كا فى تشبيه مَقل ليود بمثل الحمار . 

. وهو بخلافه‎ ١ وإمًا غيرٌ تمثيل‎ )1١1/5( 

وأيضًا : إمّا مجبل . وهو ما لم يُذْكَرْ وجبه : فمنه : ما هو ظاهرٌ يغهمه كل 
أحد ؛ نحو : «زيد كالأسد» , ومنه : خنى لا يدركه إلا الخاضّة ؛ كقول 
بعضهم : دهم كالخلقة لمقرعْة لا يُذْرَى أين طرفاها ؟ !» أى : هم متناسبون فى 
الشرفو كما أنها متناسبةٌ الأجزاء فى الصورة . 

(50/9) وأيضًا ؛ منه : ما لم يُذْكّرْ فيه وصف أحد الطرقَيْن » ومنه : ما 
كر فيه وصف المشيّه به وحده ؛ ومنه : ما ذكر فيه وصفهما ؛ كقوله [:) [من 


البسيط]: 
صَدَفِْتٌ عَنْهُ وَ1 تضرف واي عَن وَعَاوَدَهُ ظَثى هم يب 
كَالْعَيْكِ إن جِكْتَة وَافَاكَ رَيْقَهُ إن تَرَخَلْتَ عَنْهُ عل فى الطُلّب 
(9/؟١؟)‏ وإما مفصّل » وهو ما ذَكِرَ فيه وجهه ؛ كقوله [من المجدث] : 


وَتَفْرهُ فى صَفَاءٍ وَأَدْمْعى كاْلآبي 
(؟/5١79)‏ وقد يتساعح بذكر ما يستتبعه مكّائه ؛ كقولهم للكلام الفصيح : 


)١(‏ البيث للبحترى ؛ وى ديوانه : (كأنما يضحك) بدلاً من (كأنما يبسم) . والبيت من قصيدة يمدح 
فبها عيسى بن إيراهيم ؛ ديوائه 158/1١‏ والإشارات ص"14 . 

)١(‏ السيد يعتير الزكيب فى طرفيه أبضًا . والسعد لا يعتير ذلك والزعتشريّ يجعل التمثيل مرادقًا 
للتشبيه » وعبدالفاهر يقيد التشبيه بالعقلى . 

(؟) من تشبيه الثريا » وتشبيه مثار النفع مع الأسياف ٠‏ وتشبيه الشمس بالمرآة فى كف الأشل . 

(4) البيت لأى تمام فى ديوانه ١/11ء‏ من قصيدة بمدح فيا الحسن بن سبل ٠‏ ريّقه : أفضله . 


لال لس سب هقّن كتتاب التاخفيس 


«هو كالعَسل فى الحلاوة» ؛ فإنٌ الجامع فيه لازئها » وهو مَيْل الطبع . 

(/505) وأيضًا : إما قريب مبتَذلٌ » وهو ما ينتقل من المشبّه إلى المشبّه به 
من غير تدقيق نظر ؛ لظهور وجبه فى بادئ الرأي ؛ لكونه أمرًا جْملِيًا ؛ فإِنّ الجئلة 
أسبَقٌ إلى النفس . أو قليلٌ التفصيل مع غلبة حضور المشبّهِ به فى الذهن : إما 
عند حضور المشبّه ؛ لقرب المناسبة ؛ كتشبيه الَِرّة الصغيرة بالكُوز ؛ فى المقدار 
والشكل . أو مطلمًا ؛ لتكّره على الحس ؛ كالشمس بالمرآة الجلوّة فى الإستدارة 
والإستنارة ؛ لمعارضة كُلّ من القُرب والتفصيل . 

(17/5) وإما بعيدٌ غريب ١‏ وهو بخلافه ؛ لعدم الظهور : إما لكثرةٍ 
التفصيل ؛ كقوله : والشمش كامرآة , أو ندور حضور المشبّه به : إمّا عند 
حضور المشيّه ؛ لبعد المناسبة ؛ كما مر . وإمًا مطلقًا ؛ لكونه وهميًا . أو مركبًا 
خياليًا . أو عقليًا ؛ كا مر . أو لقلَّة تكره (© على الحس ؛ كقوله : والشمش 
كالم ؛ فالغرابةٌ فيه من وجهين 7) . 

)5١8/5(‏ والمراد بالتفصيل : أن تنظر فى أكثَرٌ مِنْ وصف . ويقع على 
وجوه . أَغَرفها : أن تأخذ بعضًا . وتدّع بعضًا ؛ كا فى قوله () [من الطويل] : 

)11١/5(‏ وأن تعتبر الجميع ؛ كا مَدَ من تشبيه الثريا . وكأّما كان التركيث من 
أمور أكثْرٌ . كان التشبية أَبِعَدَ . 

والبليعٌ : ما كان مِن هذا الصَّرب ؛ لغرابته . ولأنّ نيل الشيء بعد طلبه 
الذ . 

وقد يتصرف فى القريب هما يجعله غريبًا ؛ كقوله () [من الكامل] : 

َ تلق هَذَا الوجة شَمْس تَبَارنَا إلا بوَجَهِ لَيْس فيه حيَاء 


() أى المشبه به . 

(1) أحدها كثرة التفصيل فى وجه الشبه ؛ والثانى قلة التكرر على الحس . 

(؟) البيت لامرئ القيس وليس فى ديوانه . الإشارات ص51 ٠‏ ويروى (يتصل) بدلا من (يختلط). 
الردينى : الرع منسوب لامرأة تسمى رديتة اشتيرت بصناعة الرماح . 


في علوم البلاغة ىم 


وقوله "© [من الكامل] : 
عَرَمَانُهُ مِئل التُجُوم نَوَاقِبَاا 9 لَوْ ل يَكُنْ لِلتَاقبات أفول 

ويسمّى هذا 3 التشبية المشروط 5 

(؟/15؟) وباعتبار أداته : إما مؤكٌّد . وهو ما حُذِفَثْ أداته ؛ مثلٌ قولِم 
تعالى : وى د مَوَ الحاب » نه 6 ومنه حو [الكامل] 0 

وَالرِحٌ تَعبتُ بالعُصُون وَقَدَ جرى 2 ذَهَبٌ الأصيل على لين الماء 

أو مرسل ء وهو بخلافه ؛ كنا مر . 

(515/5؟) وباعتبار الغرض : 

إما مقبولٌ » وهو الوافى بإفادته ؛ كأنْ يكون المشْيّهُ به أعرفٌ شىء بوجه الشبه 
فى بيان الخال . أو أتم” شيء فيه فى إلحاق الناقص بالكامل . أو مسَلَّم الحكم فيه 
معروفَة عند امخاطب فى بيان الإمكان . أو مردودٌ ؛ وهو بخلافه . 

خا 

(؟/10؟) أعلى مراتب التشبيه فى قزّة المبالغة باعتبار ذِكْر أركانه أو بعضها : 
حذف وجبه وأداتء فقط , أو مع حذف المشئه ؛ ثم حَذْفُ أحدها كذلك 29 , 
ولا قُرَةَ لغيرها 9) . 


اليتليطلنا 


(1) البيت للوطواط ؛ فى الإشارات ص158 » والثواقب : السواطع ٠‏ والأفول : الغروب . 
(0) الثمل :488 . 

(9) أى فقط أو مع حذف المشبه به . 

(4) وها الاثنان الباقيان ؛ أعنى ذكر الأداة والوجه جميمًا . إما مع ذكر المشبه أو بدونه . 


سس مهد ب وقن كتاب التلخيسر 


بكقيقة والمجائز 

: وقد ييدان باللفوييشن‎ )1١1/( 

(/14؟) الحقيقة : «الكامةٌ المستعملةٌ فيا وُْضِعَتْ له ؛ تي اصطلاح 
التخاطب» ؛ والوضعٌ ؛ تعبينٌ اللفظ لِلدَّلأَلةٍ على معنى بتَفْسِم ؛ فَخَرَح لجاز ؛ 
لأنّ دلالتهٌ بقريئة » دون المشتَرَك () , والقول بدلالة اللفظ لذاته () ظاهره 
فاسدٌ . وقد تأوّله السكاكي 9) . 

(؟/؟) وانجاز : مفرد 0 مركن : 

أما المفرد : فهو الكامةً المستعملةٌ فى غير ما وضعت له فى اصطلاح التخاطب» 
على وجه يِصِحٌ ؛ مع قريئة عدم إرادته » ولا بدّ من العلاقة ؛ ليخرج الغلط 
والكناية . وكل منهما (4) : لغويٌ . وشْرعنٌ . وعرفى خاصٌ أو عامٌ ؛ ك «أَسَدِ 
للشَبع و الرجل الشجاع ؛ و«صّلأة» : للعبادة اخصوصة والدَّعَاءٍ » و «فِغْل» 
ِلفْظر والحدث ., و «دايّةَ؛ لذى الأريع والإنسان . 


(؟/3؟) وامجارٌ : مرسَلٌ إن كانت العلاقدٌ غير المعابة ؛ وإلاّ فاستعارةٌ . 


)١(‏ فإنه لم يخرح لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه . وعدم فهم أحدهما بالتعيين 
لعارض الاشتراك لا ينافى ذلك به . 

(؟) وهو فول عباد بن سلمان الصيمرى ؛ وأتباعه . 

(؟) ذكر الخطيب فى «إيضاحه» تأوبل السكاى لهذا القول . حيث ذكر هناك تفسيرًا له ؛ قال 
الخطيب - بعد رده لهذا القول من وجوه - ؛ «وتأوّله السكاى - رحمه اله - على أنه تتبيه على 
ما عليه أئمة يلْمَى الاشتقاق والتصريف ١‏ من أن للحروف فى أنفسها خواصٌ بها تختلف ١‏ كالجهر 
والحمس ؛ والشدة والرخاوة والتوسشط بينها ؛ وغير ذلك ؛ مستدعية أنّ العالم بها إذا أخذ فى نعيين 
شيء منها لمعتى لا ييمل التناسب بيتها . قضاءً لحق الحكمة . ك «القضم» - بالفاء الذى هو حرف 
رخو - : لكسر الشيء من غير أن يبين ؛ و «القَضم» بالقاف الذى هو حرف شديد - : لكسر 
الشيء حتى يَبِينَ ٠‏ وأنْ للتركيبات - > «القّعلان؛ و «القغلي» بالتحريك ؛ كالترُوَان والحبدَى ء 
و «فَعْل) مثل : شَرْف ؛ وغير ذلك - : خواصٌ أيضًا . فيلزم فيها ما يلزم فى الحروف ٠‏ وفى ذلك 
نوع تأثير لأنفس الكم فى اختصاصها بالمعاني» . اه . انظر الإيضاح ٠‏ (ص)؟ ابتحقيقنا) . 

(5) أى من الحقيقة والمجاز . 


في علوم البلاغة ‏ سس سسسسست 40 


(؟//1907) وكثيرًا ما تطلقٌ الاستعارة على استعمال اسم المشيّه به فى المشيّه ؛ 
فهما (© : مستعارٌ منه . ومستعارٌ له . واللفظٌ مستعابرٌ . 


المائر المرسل 

(/87؟) والرسَلُ ك «اليد؛ : فى التّعنة والقدرة ء و «الراوية» : فى 
المزادة , 

ومنه : تسميةٌ الشيء باسم جزئه ؛ كالعين فى الربيشة (') , وعكشه ؛ 
كالأصابع فى الأنامل , 

وتسميته 9) باسم سببه ؛ نمو : رعيئا القَيِسَ ١‏ أو مسبّبهِ ؛ نحو : أمطرت 
الس نبانًا » أو ما كان عليه ؛ نحو : لوَآنُوا اليكامى أَمْوَالَم» 0؛) . أو ما يَُولُ 
إليه ؛ نحو : لق أرانى أَغصِر حَمرَا4 © , أو علد و طْملوْعٌ ناوي 6 (, 
أو حاله نحو : 9وَأمًا الَّذِينَ انِيِصّتْ وُجُوهُهُمْ قَنِى رَحْمَةٍ اللو» 0 أى : فى 
الجنة . أو آله ؛ نحو : (وَاجْعَلْ لى لِسَانَ صذق فى الآخِرين 4 ) أى : ذكرًا 


الاستحارة 
(؟/4؟) والاستعارة قد تفيد بالتحقيقيّة ؛ لتحقق معناها () حشا أو 
عقلاً ؛ كقوله [من الطويل] : 


. أى المشبه والمشيه يه‎ )1١( 
. (؟) وى الشخص الرقيب‎ 
. أى : نسمية الثىء‎ )( 
004 : السام‎ 49 
. 58: يوسف‎ )0( 

(1) العلق : /39 , 

(9) آل عبران :100 . 
(4) القعراء : 844 . 


(ة) أى المثيه . 


م _ند__س4ل4لششسشسس سس سس سس وكشن كفاب التلقيص 


لَدَى أَسَدٍ شَاى الشلاح مُقَذّف () 
أى : رجل شجاع . وقولم تعالى + لاهِْنًا الصرَاطً المكقيم؟ () أى : 
الدّينَ المَقّ . 
(45/5؟) ودليلٌ أنها مجارٌ لغويٌ : كوئها موضوعةً للمشبّه به ١‏ لا للمشبّه » 
ولا للأع, منهما . 
وقيل ؛ إنها مجاز عقلى بمعنى : أن التصرّف فى أمر عقن لا لغوى ؛ لأنما لما لم 
تطلق على المشبّه . إلا بعد ادْعَاءٍ هخوله فى جنس المشيّم به . كان استعماثها فيا 
وْضعِت له ؛ ولهذا م التعجّب فى قوله () [من الكامل] : 
قَامث تُطَى مِن الشّس 0 تفش أَعَرٌحَلَ من تبي 
والنهى عنه قوله [من المتسرح] : 
ل تَغجبُوا مِن بلى غلآليهِ ١‏ قَذ زَوْأَرْرَارَه على الْقَمَرٍ 0) 
ورد : بأن الادعاء لا يقتضى كوتها مستعملةً فها وْضِعَتْ له » وأمًا التعجُب » 
والهى عنه : فللبناء على تناسى التشبيه ؛ قضاء لحق المبالغة . 
(؟/108) والاستعارة ؛ تُقارقٌ الكذت : بالبناء على التأويل ؛ و نصب 
القرينة على إرادة خلاف الظاهر , 
(104/9) ولا تكون عَلَّمَا ؛ لمنافاته الجنسيّة » إلا إذا تضكن نوع وصفيّة ؛ 
كحاتم . 
(؟/07؟) وقرينتها : إما أمرٌ واحد ؛ كما فى قولك : «رأيتُ أسدًا يروص» . 


(1) لزهير فى ديوائه ص؟؟ ؛ من معلقته المشهورة التى يمتدح فيا الحارث بن عوف » وهرم بن سنان 
وتمام البيت : له لبد أظفاره لم تقار وفى المصباح /؟1 , والطراز /١‏ 591 . 

(؟) القاتمذ ؛: 6 . 

6 البيتان لابن العميد ‏ نهاية الإيجاز ص؟9؟ ؛ والطراز 1١/١‏ والمصباح صة!! . 

(4) البيت لابن طباطبا العلوى ؛ وهو أبو الحسن تيد بن أحمد . الطراز ؟/*؟ نهاية الإيجاز 
ص95؟ . والمصباح ص19 . 


في علوم البلائة لام 


أو أكثرٌُ ؛ كقوله 29 [من الرجز] : 
فَإِن تَعَاهُوا الْعَدْلَ والإعاتا فَإِنّ 
أو معان ملتئمةٌ » كقوله[من الطويل] : 
وَصَاعِفَةِ مِن نَضلِه تتكفى بي عَلَى أَزؤْس الأقَْانٍ نش تايب () 

وهي () باعتبار الطرقين قممان ؛ لأنّ اجماعهما فى شيء : إِمّا ممكنٌ ؛ نحو: 
لأحَييتاة؟ فى قوله : لأُوَمَن كان ميا فَأَحبَيئَاءُ» () أى : ضالاً فهديناه ؛ 
ولَنْسَم وفاقيّةٌ . وإما مدن كاستعارة اسم المعدوم للموجودٍ ؛ لعدم عَنَائِهِ » وَلَنُسَمٌ 
عَتَاديَةٌ .:ونها: 0 اليه والتمليسئة » وعمااما استعمل ق ده أو تقيضة:؛ بلا 
مر حو فر بقذاب أيرٍ) 0 . 

(51/5) وباعتبار المجامع قسمان ؛ لأنه : إما داخلٌ فى مفهوم الطرقْن » 
نحو : (كُمََا سمع هَيْعة » طَارَ إِلَّيَا) " ؛ فإن الجامع بين العَذْوٍ والطيران : هو 
قطغ المسافة ببرعة (8) ؛ وهو داخلٌ فيهما ؛ وإما غير داخل : كا مر ) . 


عام 


وأيضًا : إمَا عاميّة » وص المبتذلةٌ ؛ لظهور الجامع فيها ؛ نحو : رأيتُ أسدًا 


فى أَبْتَاينا نيرانًا 


٠ بر‎ 


(1) تعافوا : تكرهوا . نيرانًا : أى سيوفنا تامع كأنها النيران . 
(1) البيت للبحترى ديوانه ١9/8/1١‏ الطراز 56١ /١‏ ورواية الديوان : 
وصاعقة من كفه ينكثى بها على أرؤس الأعداء خمس تجائب 

ويريد بخمس سحائب ؛ الأنامل . 

(؟) أى الاستعارة . 

() الأنعام :55ل 

(0) أى من العنادية . 

(0) الغوية .غ5 . 

() جزء من حديث أخرجه مسلم فى «صعيحه» «كتاب الإمارة» باب : فضل الجهاد والرياط 
(5*/4ه) , ط . الشعب ء وأوله : «من خير معاش الناس لُمْ رجل ...2 

(8) سقطت من المطبوع من (متن التلخيص) واستدركناها من شروح التلخيص (81/4) ط دار 
السرور - بيروت لبدان . 

(9) من استعارة الأسد للرجل الشجاع . 
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مثن كناب التلخيس 


أو خاصّيّة . وه الغريبة ؛ والغرابةٌ قد تكونُ فى نفس المعبّه ؛ كقوله () 
[من الكامل] : 
وإذا احتى فَرَبُوسَهُ بعتابه عَلَكَ الشّكِيمَ إلى انصراف الزَّائِر 
(174/9) وقد تحصل بتصرف فى العاميّة ؛ كا فى قوله [من الطويل] ؛ 
وَسَالَتْ بأَعتَاق لين الأَباطِ (0) 

إذ أَسْتَدَ الفعلٌ إلى الأباطح دون المتلِى . أو أعناقها , وأُدْخَلَ الأعناقٌ فى 
السير . 

(؟/77؟) وياعتبار الثلاثة (') ستة أقسام ؛ لأن الطرفئن إن كانا حسيّيْن » 
فالجامع إمَا حمين ؛ نحو : 9فْأَخْرَج لََمْ عِجلاً © 27 ؛ فإنّ المستعار منه ولَّدُ 
البقرة » والمستعار له الحيوانٌ الذى خلقه الله تعالى من حلى القِتِطر » والجامع لها 
الشكل ؛ والجميع حسو . 

(؟/78) وإما عق ؛ نحوء طوَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسَلّمُ مِنة الهَارَ 4 0 ؛ 
فإنّ المستعار منه كُشْطٌ الَلْدٍ عن نحو الشاة ؛ والمستعار له كشفٌ الضوو عن 
مكان الليل ؛ وها جِسّيَان » والجامعٌ ما يعقّلُ من ترتّب أمر على آخر . 

(؟/571؟) وإما منتلف ؛ كقولك : «رأيتُ شمسًا» وأنت تريد إنسانًا كالشمس 
فى حسن الطلعة » ونباهة الشأن . 

(/971) وإلا 20 فهما ما عقليان ؛ ثحو : 9مَنْ بَعَقَنا مِنْ مَرْقَدِنَا © 9) ؛ 
فإنّ المستعار منه الرقاد ؛ والمستعار له الموت . والجامع عدم ظهورٍ الفعل ؛ 


)0 البيت نحمد بن يزيد بن مسلمة . فى الإشارات ص!١5؟‏ - القربوس : مقدم السرح . علك : 
مضغ . الث لشكيم : الحديدة المعترضة فى ف الفرس . 

(؟) البيت لكثير عزة الإشارات ص؟7١7؟‏ ؛ وصدره : أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا . 

(0) أى المستعار منه والمستعار والجامع . 

) طم هه . 

(0) يس :507 , 

(1) أى : وإن لم يكن الطرفان حسبين . 

(0) يس 2650 


في علوم البوعة سق 


والجيعٌ عقىٌ . 

(175/5) وإمًا عنتلفان ؛ والحسى هو المستعاز منه ‏ نحو : طفَاضدَع يما 
ُؤْمَوِ» (2 ؛ فإنٌّ المستعار منه كسر الزجاجة . وهو حي . والمستعار له 
التبليٌ » والجامع التأثيرٌ ؛ وهما عقليان ٠‏ وإمّا عكش ذلك ؛ نحو : ؤإنَا للا طنى 
المَاهُ حَمَلْتَامٌ فى الجارِيَةٍ» ) ؛ فإن المستعار له كثرةٌ الماء ؛ وهو حي ء 
والمستعار منه التكبر , والجامع الاستعلاء المفرط ؛ وهما عقليان . 

(/74؟) وباعتبار اللفظ قسان ؛ لأنه إن كان اسم جنس فأصليّةٌ ؛ كأسر 
وقَثل » وإلا فتبعيّةٌ ") ؛ كالفعل . وما اشتقٌ (©) منه » والحرفم . 

قالتشبيه فى الأولين *) لمعنى المصدّر » وفى القالث () لمتعلّق معناه 9) ؛ 
كاجرور فى : (زيدٌ فى نغمة) ؛ فيقدّر فى : (تَطَقّت الحال) و : (الحال ناطقة 
بكذا) : للدّلالة بالتُطق ٠‏ وفى لام التعليل ؛ نمو : فَالتَفَطَهُ آل فرعَؤْنَ ليكون 
لحم عَدُوًا وَحَرْنًا © (*) : للعدواة والخرّن بعد الالتقاطر , بعلَّه الغائية . 

)١81/5(‏ ومدارٌ قريتها فى الأولين على الفاعل ؛ نحو : «نطقّت الال 
بكذاء ١‏ أو المفعول ؛ نحو : [من الرمل] : 

َمل الْبخلٌ وَأحْا التماححا 
وتحوٌ ) [من البسيط] : 


. 54 : الحجر‎ )١( 
11 (؟) الحاقة‎ 
. (؟) أى : وان لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس فالاستعارة تبعية‎ 
. وفى نسخة : (وما يشتق منه) » والمراد به اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبية‎ )4( 
. أى : الفعل وما يشتق منه‎ )5( 
. أى : الحرف‎ )3( 
. وهو ميثلا الإبتداء في «من»‎ 6 
. 48: القصص‎ )8( 
: البيت للقطامى . اللهذم : السنان القاطع . القد : القطع . وعم البيت‎ )5( 
ما كان خاط علهم كل زراد‎ 


سرد الدرع وزردها 0 نسجها ب 


3 


متن كتاب التلخيص 


تفْرِميم لمترمِيَات نقد بها 
أو انجرور ؛ نحو : قَبَشُرْمْ بِعذّابِ أليم؟ 0 
(284/9) وباعتبار آخر ثلاثةُ أقسام : 
مُطلّقة : وه ما لم ثُقْرََ بصفة ولا تفريغ , والمراد 2 : المعنويةٌ » لا التعث 
النحوت . 
ومجوّدة : وص ما قُرِنَ بما يلائم المستعارٌ له ؛ كقوله () [من الكامل] : 
غَمْوَ الؤدّاء إِذَا تَبَسَمَ ضَاحِكًا عَلِقَت لِضِحَكيه رِقَابُ المالر 
ومرثتحة : وه ما قُرِنَ بما يلاتم المستعاز منه ؛ نحو : لأُولَيِكَ الَدِينَ اشْرَوا 
الصَلأَلةَ بالمُدى فا ربحث رمي ؟ 9 , 
(85/0؟) وقد يجتمعان فى قوله () [من الطويل] : 
َدَى أَسَدٍ شاي الشلآح مُقَدَّفِرٍ 2 لَه ليد أَطْنَارَه 1 تُقَمُ 
(550/0) والترشيخ أبلعُ ؛ لاشتاله على تحقيق المبالغة . ومبناه على تنايى 
التشبيه . حتَّى إنه يبنى على علو القدر كا يبنى على علوٌ المكان ؛ كقوله 07) [من 
المتقارب] : 
وَيضعَدُ حَتّى يَظْنَ الجهول 2 بأ لَهُ حَاجَةٌ فى التناء 
(91/0؟) ونْحوهُ : ما مرٌ من التعجّب والهى عنه ؛ وإذا جاز البناءٌ على 
الفرع مع الاعترافب بالأصل - 
كا فى قوله ("© [من المتقارب] : 


, "4 : العوية‎ )١( 

(؟) أى : المراد بالصفة . 

(؟) البيث لكثير . 

(4) البقرة + 35 

(6) تقدم تخريجه . 

(1) البيت لأبى تمام » ديوانه ص 75١‏ ؛ والمصباح 158 , والإشارات ص98؟؟ . 

() البيتان لعباس بن الأحنف ديوانه ص!!؟ ؛ والمصباح 154 ١‏ وأسرار البلاغة 178/5 . 


في علوم البلاغة 5 
هى القَّمْد 5 كَيَْا فى الما : فَعَرٌَالْمُوَادَ غَرَاءٌ جميلة 
فلن تَسَمْطِيعَ لتنا الضَعُودًا وَل تُستطيع إِلَيِكَ التُرُولآ 

فع ججْدِهٍ 0 أولى . 


امهانز الركلب 
(191/0) وأما المركب : فهو اللفظ المستعملٌ فيا شبّه بمعناه الأصل تشبية 
التمثيل ؛ لمبالغة ؛ كما يقال لامتردّه فى أمر : ١إِنّ‏ أراك تقدّمٌ رِجْلاً » وتوْخرُ 


أخرى» » وهذا التمئيل على سبيل الاستعارة » وقد يسمّى التمثيلٌ مطلقًا » و 
فشا استعمالَهُ كذلك . سمٌّى مَقَلاً ؛ ولهذا لا ثُمَيَدْ الأمثالٌ . 


[نضل] 7) 

(/05) قد يُضْمَرٌ التشبيهٌ فى النفس ؛ فلا يصرّح بثيء من أركانه سوى 
المشيّه ؛ ويْدَلُ عليه : بأن يُلْبَتَ للمشئه أمبٌ يخْقَصٌ بالمشبّه به ١‏ فيسمّى التشبية 
استعارةً بالكناية» أو مكنيًا عنها » وإثباتٌ ذلك الأمر للسثيّه استعارةٌ تخييليتٌ كما 
فى قول الحَذَيِيَ 9) [من الكامل] : 

وإذا المنيَةٌ أَنشَبث أَظْفارها ألَنَيِتَ كلّ تيم لا تنقَعُ 

امم شته المنية بالسبع فى اغتيال النفوس بالقبر والغلبة » من 00 
بين نفاع وضرّار ٠‏ فأئبت لها الأظفار التى لا يحمل ذلك فيه بدونها ٠‏ وكما فى قول 
الآخر 06 


0 
أ 


َلَئِن تَطَقْتُ بِشْكْرٍ بِرَكَ مُفْصِحَا فَلِسَانْ حالى بِالشّكَايَة أَنْطَقُ 


() أى المشبه . 
(؟) فى بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخبيلية , 
(؟) أورده مد بن على الجرجانى فى الإشارات ص8؟؟ . والهُذَبى هو أبو ذؤيب » خويلد بن خالد بن 
محرث شاعر مخضرم ؛ والبيت من قصيدة له يرثى فيها بنيه » وقد هلكوا فى عام واحد ء مطلعها : 
أمن المنون وريها تتوجّغ والدهر ليس بمعتب من جرع 
(4) البيت محمد بن عبد اله العنبى . وقيل : لأنى النضر بن عبدالجبار , أورده جد بن على الجرجانى 
فى الإشارات ص8؟؟ . 


5 مئن كتاب التلخيصر 


شبّه الحالٌ بإنسان متك فى الدُلالة على المقصود ؛ فأئَتَ لها اللسان الذى به 
قِوامها فيه . وكذا قول رُهَيْرٍ 9) [من الطويل] ؛ 

حا الْقَْبُ عَنْ سَ وَأَفْصَرَ بَاطِلُةْ وَعْرَىَ أَفْرَاسُ الصّبَا وَرَوَاحِلّ 

أراد أن يبيّن أنه ترك ما كان يرتكبه زمَنَ اممبّة من الجهل . وأعرَض عن 
معاودته فبِطْلَثْ آلاته . فشيّه الضّبًا بجهة من جبات المبير ؛ كالحَجٌ و التجارة ؛ 
قضّى منها الوط ؛ فَأَهْمِلَثْ آلائما . فأتيّثِ لها الأفراسش والرواحل ؛ فالضّبا من 
الصّبوة بمعنى الميل إلى الجهل والمَتُوّة ؛ ويحتيلٌ أنه أراد بالأفراس والرواحل : 
دواعى النفوس . وشهواتها . والقُوَى الحاصلة لها فى استيفاء اللذات ١‏ أو الأسبات 
التى قلا تتآخذ ‏ فى اتباع النى . إلا أوانَ الصّبَا ؛ فتكونٌ الاستعارة تحقيقية . 

(؟/00) عدّف السكاى الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فا وُضِعَتْ له 
من غير تأويل فى الوضع ؛ واحترَرٌ بالقيد الأخير عن الإستعارة » على أصح 
القولين ؛ فإنها مستعملة فا وُصْعَتْ له بتأويل . 

(؟/077؟) وعدّف المجارّ اللغوى بالكاسة المستعملة فى غير ما وُضِعَتْ له 
بالتحقيق ؛ فى اصطلاح التخاطّبْ . مع قريدة مانعة عن إرادته » وأقى بقيد « 
التحقيق» ؛ لتدخُل الاستعارة ؛ على ما مَرٌ . 

ورُةٌ : بأن الوضع إذا أَطْلِقَ لا يتناول الوضع بتأويل ٠‏ وبأنّ التقييدٌ باصطلاح 
التخاطب لا بُدَّ منه فى تعريف الحقيقة . 

(؟/01؟) وقشم امجارٌ اللخوى إلى الاستعارة وغيرها . وعرّف الاستعارة بأن 
تَذْكْرَ أحد طرق التشبيه » وتريد به الآخَرٌ » مدَّعِيًا دخول المشبّه فى جنس المشبّه 
به . وقسّمها إلى المصرّح بها » والمكتى عنها . 

وعنى بالمصرّح بها : أن يكون المذكورٌ هو المشبّة به » وجعَلٌ مها تحقيقيّةٌ ؛ 


. 157 لزهير فى ديوائه ص4؟ » والطراز 1/"؟؟ والمصباح‎ )١( 
. فى (مئن التلخيص) و (ط) الحلى ؛ (تأخذ)‎ )1( 


في علوم البلاغة 0 


وتخيبليّةٌ : وفسّر التحقيقيّة بما مْرّ . وعَدّ التمشيل مها : 

ور : بأنه () مستلزمٌ للتركيب المنافى للإفراد . 

(؟/14؟) وفشر التخييلية بما لا تحمّق لمعناه جشا ولا عقلاً » بل هو صورةٌ 
وهصيّدٌ محضة؛ كلفظ «الأظفار» فى قول المذَي 9) ؛ فإنه ل شيّه المنيّه بالشبع فى 
الإغتيال » أخذ الوه فى تصويرها بصورته واختراع لوازمه لها ٠‏ فاختزع لها صورة 
مغل الأظفار , ثم أطلَقٌ عليها لفظ الأظفار : 

وفيه تعشّف ء ويخالف تفسير غيره لها بجعل الشيء للشيء ٠‏ ويقتعنى أن يكون 
الترشيحٌ تخييليّة ؛ للزوم مكل ما ذَكْرهُ فيه . 

(؟/5؟") وعنى بالمكتٌّ عنها : أن يكونّ المذكورٌ هو المشيّة » على أن المراد ( 
لمنتة) السبْع ؛ بادغَاء السَبعية لها ؛ بقرينة إضافة الأظفارٍ إليها . 

ورد : بأن لفظ المشئه فها مستعملٌ فيا وضع له تحقيقًا » والاستعارةٌ ليست 
كذلك . وإضافةٌ نحو (الأظفار) قرينةٌ التشبيه . 

(8/0١؟5)‏ واختار رد التبعيّة إلى المكبّى عنها » بجعل قريتها مكنيًا عنها ) 
والتبعيّة قينا » على نحو قوله فى المنية وأظفارها . 

ورُة : بأنه إن قذّر التبعية حفيقّة » لم نكن تخييلية ؛ لأمها مجاز عبده ؛ فلم 
تكن المكنئٌ عنها مستلزمةً للتخبيلية ؛ وذلك باطل بالاتفاق ؛ وإلا فتكون 
استعارةً » فام يكن ما ذهب إليه مُفْئِيًا عما ذكرَهُ غيرة . 

تصل 

(؟/؟؟؟) حسن كل من التحقيقيّة والتمعيل : برعاية جبات حسن التشبيه ' 
وألا يُمَمْ رائحتُهُ لفظًا ؛ ولذلك يوصّى أن يكون الشبه بين الطرفين جليًا ؛ لعلا 
يصير إلغارًا ؛ كا لو قيل : «رأيتٌ أسدًا» وأَريدَ إنسانٌّ أعتر » و «رَأَيْتُ إبلاً مِانَة 


() أى التمثيل . 
(1) يشير إلى قول أى ذؤيب الهذلى فى عَينيْته المشهورة : 7 
وإذا المنيهُ أنشَبَتْ أظفارهًا ألقَيتَ كل تميمة لا تنقَعُ 


يه انهه همدب سب وثن كتاب التاخيص 


لا تجدُ فيا رَاجِلَةٌه () . وأريد الناش . 

(54/9") وبهذا ظهر : أن التشبيه أعد غلا » ويتصل به أنه إذا قَوى الشبه 
بين الطرفين حتى اتحدا -كالعم والنور , والشْتَّة والظلمة- لم يحشن التشبية . 
وتعيّنت الإستعارة . 

والمكتنى عنها - كالحقيقية ١‏ والتخييلية - حسها بحسب لشن المكنى عا , 

0 

(5773/1) وقد يطلق الْجازْ على كامة تغّر حكمْ إعرابها بحذفب لفظر أو زيادةٍ 
لفظر ؛ كقوله تعالى : 9أوَجَاء رَيِكَ 4 (© . 9وَاشأل الْقَْيَة4 9 , وقولم 
تعالى : طلَيْسَ كفلِهِ كي 4 ١‏ أى : أَمْرٌ ربك » وأهلّ القرية » وليس ميله 


شي : 
(الكاية) 

(41/9") الكنايةٌ : لفظّ أريد به لازم معناه . مع جواز إرادته معه ؛ فظهر 
أنها تخالف المجاز من جبة إرادة المعنى الحقيقى للَفُظر مع إرادة لازمه . وفُرْقُ : بأن 
الانتقال فيها من اللازم » وفيه من الملزوم : وَرُدٌ : بأنّ اللازمَ ما لم يكن ملزومًا لم 
يقل منه ؛ وحينقذ : يكون الإنتقال من الملزوم [إلى اللازم] (© . 

وق ثلاثةٌ أقسام : 

(51/0") الأولى : المطلوث بها غيرُ صفة ولا نشبة : 

قنها : ما هى معبّى واحدٌّ ؛ كتوله [من الكامل] : 


. قال ته : «إثما الناس كالإيل المائة لا نكاد تجد فيها راحلة؛ أخرجه البخارى عن ابن عمر‎ )١( 
. كتاب الرقاق باب رفع الأمانة . ومسام ك فضائل الصحابة وابن ماجه وأحمد‎ 

(؟) الفجر : 5١‏ . 

(؟) يوسف :85. 

1١ الشورى‎ )( 

(0) من شروح التلخيص . 


في علوم البلاغة سس 88 
وَالطَاعِنِينَ تجَامِعَ الأَضْفَانِ () 

ومنها : ماهو مجموع معان ؟٠‏ كقولنا -كنايةٌ عن الإنسان- (حي مستوى 
القامة 2 عريش الأظفار» . 

وشرطبما الإختصاصٌ بلمكبّى عنه . 

(؟/48") والثانية : المطلوب بها صفة : 

فإن لم يكن الإنتقال بواسطم : 

فقريبةٌ واضحة ؛ كقولهم -كناية عن طول القامة : «طويل نُحادُُ» . و«دطويل 
النجاد» . والأولى سادّجة ؛ وف الثانية تصرح ما » لتضكّن الصفة الضمير ؛ أو 
حفن 0 كتوهم -كناية عن الأبله- : «عريصٌ القفا» , 

وإن كان بواسطة : فبعيدةٌ ؛ كقولهم : « كثير الرماد» كنايةٌ عن المِضّياف ؛ 
فإنه يُنْتَقَلْ من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور » ومنها إلى كثرة 
الطبائٌ ؛ ومنها إلى كثرة الأَكلّة . ومنها إلى كثرة الضّيفان » ومنها إلى المقصود . 

(؟/201) الثالئة : المطلوث بها نسبةٌ ؛ كقولهم [من الكامل] : 

إن العئاحة والمروةة وَالنَدَى فى ثَةِ صُرِبَتْ عَلَى ابن الحشرج 1) 

فإنه أراد أن يئبت اختصاص ابن الحشرج ببذه الصفات ؛ فترك التصريم بأن 
يقول : «إنه مختضٌ بها ؛ أو نْحوّهُ» » إلى الكناية » بأن جِمَلها فى قبة مضروبة 
عليه . ونحو قولحم : (امْدُ بين ثوبَيه » والكرمٌ بين بردَيْه» . 

(04/0") والموصوف فى هَذْين القسمَيّن قد يكونٌ غير مذكور ؛ كما يقال فى 
عِرْض من يؤذى المسامين : «المنلم مَنْ سَلم المسإمُونَ مِن لِسَانه وَيَدِو» © . 

أما القسم الأول - وهو ما يكون المطلوبُ بالكناية نفس الصفة . وتكون 
النسبةٌ مصرحا بها- : فلا يخفى أن الموصوف بها (4) يكونٌ مذكورًا لا محالة » لفظًا 


. أورده مد بن على الجرجافى فى الإشارات ص:4؟ » وصدره : الضاربين بكل أبيض مخذم‎ )١( 
. البيت لزياد الأعمم . المصباح ص!10 , والطراز ص 178 » والإيضاح ص45‎ )( 

(؟) حديث صحيح أخرجه الشيخان فى الإيمان وغيرهها . 

(5) من (شروح التلخيص) وفى (متنه) : (فها) . 


ب هقق كاب القلفيص 
أو تقديرًا . 

(؟/508) قال () السكاكمٌ : «الكنايهٌ تتفاوّث إلى تعريض . وتلوج , 
ورمزٍ ٠‏ وإيماع وإشارة ء والمناسِب للعْرّضية : التعريسصُ » ولغيرها -إِنْ كيرت 
الوسائطٌ - ؛ التلوع ء وإن قلت - مع خفاء - : الرمرٌ . وبلا خفاء : الإيماءً 
والإشارة) . 

ثم قال : «والتعريص قد يكون مجارًا ؛ كقولك : «آَذَيَتَتىى فستعرِف» وأنتُ 
تريدُ إنسانًا مع الخاطب دونه » وإن أرذتهما جميعًا كان كنايةٌ » ولا بدّ فيما من 
قرينة) , 

(؟/30©) أطبق البلغاء على أنّ الممازٌ والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح ؛ 
لأن الانتقال فهما من الملزوم إلى اللازم ؛ فهبوكدعوى الشيء ببيّنة ؛ وأنٌَّ 
الاستعارة أبلغٌ من التشبيه ؛ لأنها نوعٌ من انجاز . 


ا 


(1) من شروع التلخيص . 


افي علوم البلاغة ل 


القن اثالث 
لم البريع 


(«/روجم) وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام ٠‏ بعد رعاية المطايقية 3 
ووضوح الدَّلآَلمَ : 

(ك/حجم) وي )0 ضربان : معنوىٌ 2 ولفظى : 

أما المعنوىٌ ؛: فنه » 

(518/5) المطابقةٌ : وتسمَّى الطباقٌ » والتضاءً أيضًا » وهى الجع بين 
متضادٌَيْن » اى: معتَيَيْنِ متقابلن فى الجلة » ويكون بلفظين : 

من نوع ؛ اسمئن ؛ نحو : 9وَتْحْسييم أَئِنَاظًا وَمُ زقوة © , أو فعلَيْن ؛ 
نحؤُ: ؤِيخَى وَكِيِتُ» () , أو حرفين ؛ نحو : لها مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْمَا مَا 
اكْتَسَبَثْ »# 0) 

أو من نوعَيْن ؛ نحو : هأُوَمَن كَانَ مَيكا فَأَحَيَيْتَاهُ © © . 

(071/1؟) وهو ضَرْبَان : طباق الإيجاب ؛ كا مر . 

وطباق السلب : نحو : لُوَلَكِنَ أكثْرَ الئّاس لآ يَعْلَمُونَ * يَعْلَنُونَ 6 (0) , 


. من (شروح التلخيص) وف المتن (هو)‎ )١( 

(5) الكيف + 218 

(؟) آل عمران 105 . 

(4) البقرة :545 . 

(0) الأتعام : 159 , 

(7) الروم : 7-7 السابعة 9يَعْلمُونَ ظَاهِرًا مِن الحياة الَْا وَهُْ عن الآخرة هم خَافلُونَ 4 وبين دلا 
يعامون» و «يعامون» طياق سلب بالنفى وعدمه . 


دددلددددببببب ب هقن كتاب التلفيص 


ونمو : طُلْلا تحْسَوًا النّاس وَاخَفَوْنٍ © © . 
(؟/707) ومن الطباق نحو قوله [من الطويل] : 
تَردى ثاب المؤت حُنوًا قا أق ا اللَّيْلُ إل وَهى مِنْ سندس حُضْرٍ () 
(70/5") ويلحق به تمؤٌ : لأَشِْدَاءُ عَلَى الكْفَارٍ رُحَمَاُ بتكم 4 9) ؛ فإن 
الرسمة مسبّيةٌ عن اللين . ونْحرُ قوله [من الكامل] : 
لآ تخجبى يا سام من رجل ١‏ حك اليب بِرَأسِه فب () 
ع الفاق : إيهامٌ التضاد . 


المقابلة 


(77/0؟) وَدَخَلٌ فيه ما يختّضُ باسم المقابلة ؛ وى أن يؤق بمعتَييْن 
متوافقَين أو أكثر ٠‏ بما يُقَابل ذلك على الترتيب ٠‏ والمراد بالتوافق خلاف التقابل ؛ 
نحو : لفَلْيَضْحَكُوا قليلاً وَلَيبَكُوا كيرا 0©) . ونحو قوله 27 [من البسيط] : 

ها أخمن الدّينَ وَالدُنيا إذَا اجكمعا وَأَقْبَح الكُفرَ والإفلآس بالؤجلٍ 

ونحو ؛ فَأمَا من أغطى وَانْقى وَصَدّق بالخشى فَسَمْيََرْهُ ليُسرَى وَأَمَا من 
جخِلَ واستفقى وكدَّب بالحشئى فَسَْيَشرْهُ لِلعُدرَى؟ ( . المرادً باستغتى : أنه 
رَهِدَ فها عند الله تعالى كأنه مِسَئَفْنٍ عنه ؛ فلم يَثّق » أو استغتى بشهوات الدنيا 
عن انعيم انه فل يكو 


(9/0؟) وزاد السكاى : وإذا شط هنا أمدٌ . شُرِطَ ثَدَ ضِدَُه ؛ كباتين 


. 44 : المائدة‎ )١( 

(؟) البيت لأنى نمام . 

(؟) الفتح :35 , 

(4) البيث لدعبل , 

(5) التوية : 49 . 

(3) البيث لأبى دلامة ١‏ وقيل أبو لأمة فى المصباح ص16 . الإبضاح ص81 , والإشارات 
ص58 . 


68 الليل 0 


في علوم البلاغة 44 


الآيتين ؛ فإنه لما مجَعِلٌ التيسيرٌ مشترتكا بين الإعطاء والإتقاء والتصديق » جعِلَ 


ضِدَهُ مشتركًا بين أضدادها . 
مراعاة النظير 


الك ومنه : مراعاة النظير » ويسمّى التناسب والتوفيق » وهو جمع 
الخفيف] : 
كَالْقِبِيَ المعَطَّقَاتٍ 5 الأنند مُِ هري بل الأَوئارٍ ف 
(585/5) ومنها () : ما يسمّيه بعضهم : تشابّة الأطراف ؛ وهو أن يَخْيِمَ 
الكلامّ بما يناسب ابتداءه فى المعنى ؛ نحو : 9لا تُدْرِكَهُ الأَيْصَارُ وَهُوَيُدْرِكُ 
الأنصَار وَهُوَ اللّطِيفٌ الحَبيزُ 6 , ويُلْحق بها نحو : «المّنش وَالْقَمَرْ 
| يبان وَالنْجِمْ وَالشّجَرُ يَسَجُدَانٍ © 0 , ويسمّى إبهامَ التناسب . 


الارصاد 


(181/5) ومنه : الإرصاد » ويسشميه بعضيم : انيم ؛ وهو أن ْمَل 
قبل العَجُرٍ من الفقرة أو من البيت ما يدل عليه إذا عُرِفٌ الروئ ١‏ نحو : لوَمَا 
كان اش لِيَظهُم ولكن كَانوا أَنْقُيُم يَظمُونَ © 27 . وقولم [الوافى] : 

إذَا ل تَسَْطِعْ شَيْئَا فَدَعْهُ وَجَاورْةُ إلى ما تَستطِيع () 


ع 


(1) الرحمن : ه . 

(1) البيت للبحترى . 

(؟) أى من مراعاة النظير . 

(4) الأتعام ‏ عء 

(0) الرحن : 3-26 . 

5٠: العنكبوت‎ )١( 

(؟) البيت لعمرو بن معد يكرب . 


سسسب هلان كتاب التلفير 


الشاكله 

(88/9؟) ومنه : المشاكلة ؛ وه ذكر الشيء بلفظ, غيره ؛ لوقوعه فى 
صصبته ١‏ تحقيقًا أو تقديرًا : 

فالأول : نْحوُ قوله () [من الكامل] : 

الوا افترح سَيًَا نجذ لَك طَبِحَهُ ١‏ قُلْتُ : اطْبِحُوا لى جَبَةٌ وَنِيصَا 

وتو و تَعله مَا فى تَفْبِى ولا أَغلمٌ ما فى نَفْسِكَ »© 60 

(0/0ة؟) والثانى ؛ نحو : هصِبْعَةَ اَّه© () , وهو مصدَرٌ مؤكد ل 9أْمَنًا 
باش أى: تطهيرٌ اس ؛ لأنَ الإيمانَ يطهّر النفوس . والأصلُ فيه : أن النصارى 
كانوا يقسون أولادهم فى ماء أصفر يسُوته : المغموديّة) . ويقولون ؛ إِلّه تطهيرٌ 
لهم ؛ فعيّر عن الإيمان بالله ب «صبقة السه» لامفاكلة يبذه القرينة . 


المزاوية 
(؟/91) ومنه : المزاوجة ؛ وه أن يُرَاوَجَ بين معنييْن فى الشرط والجزاء ؛ 
كقوله © [من الطويل] : 
إِذَا ما مبَى الثاهى فَلَجّ بى الَْوَى أصَاحَث إلى الْوَاهى فَلَجّ ييا المج 


العلس 
(5955/5) ومنه : العكس ؛ وهو أن يقدَّمَ جزءٌ فى الكلام على جزء ١‏ ثم 


يؤخَّر ١‏ ويقعٌ على وجوه : 


منها : أن يقع بين أحد طرف جُئلة وما أضيف إليه ؛ نحو : عاداتٌ السادات 


. البيت لأبى الرقعمق الأنطاكى , المصباح ص 147 » والإيضاح ص)ة1‎ )١( 

(9) الائدة : كلل 

(؟) البقرة 158 

(4) البيت للبحترى ؛ ديوانه ص]8 ؛ الثبيان للطيبى ١ 1*:/١‏ بتحقيقى ويروى (أصاع) بدل 
(أصاخت) . 


في علوم الساعة 8ح 


ساداث العادات . 

ومنها : أن يقع بين متعلتى فِخليْنِ فى ججلتين ؛ نحو : يحرج الحى مِن ليسم 
وَمخْرِجُ الميْتَ مِنَ الحتى © 2 . 

ومنها : أن يقع بين لفظَّيْن فى طَرق جملة نحو : 9لا هن حِلّ لم ولا هُمْ 
يلون لنَ ؟ 9 . 


انوع 
(94/0؟) ومنه : الرجوع ؛ وهو العودٌ إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة ؛ 
كقوله [من البسيط] : 
قف بِالدّيَارٍ الى لم يُعفِها الْقِدَمْ بلى وَغَيَرَها الأروَاحٌ وَالدّتم” 9) 
التوريج 
(993/9) ومنه : التورية » وتسمّى الإيهامَ أيضًا ؛ وه أن يطلق لفظ له 
معنيان ٠‏ قريبٌ وبعيدٌ » ويرادَ البعيد ؛ وه ضربان : 
عموّدةٌ : وه التى لا تُجَامِعْ شيئا مما يلائم القريب ؛ نحو : الوَحْمَنُ عَلى 
الْعَرش اشتوى؟ () . 


ومرتّحة ؟ نمو : لوَالمُمَاء بَنَيْنَاهَا ِأَنِدٍ > 8 


الاسترام 
(98/5) ومنه : الاستخدام ؛ وهو أن يراد بلفظر له معنيان أحدُها , ثم 


بالآخَر الآَخَرْء أو يراد بأحدٍ يرن أحدُهًا » ثم بالآخر الآخَرُ : 


. 530: يونس‎ )١( 

. ٠١ : الممتحنة‎ )١( 

(؟) البيت ازهير ديوانه ص5؛! , الجرجانى فى الإشارات صالا؟ . 
(4)اطه: 6. 

(ه) الذاريات : لاغ . 


٠.69‏ ف4ظ:8يسيسسسميسضئىف6بلئل سل سل سب يتن كناب التاخيص 


فالأوّل : كقوله () [من الوافر] : 

إذَا نَرَلَ التماء بأرض قَوْم 2 رَعَيَْاهُ وإ كَانُوا خِضَابًا 
والثانى : كقوله 27 [من الكامل] : 
َسَقى الْمَطَى وَالسَاكِنيه إن مم شَبُوُ بَئْنَ جوا جى وَصُلُوعي 


اللف والنشر 

(40/5) ومنه : اللف والئشر ؛ وهو ذكر متعدٍّ على التفصيل أو الإجال . 
ثم ما لِكُلُ واحد من غير تعيين ؛ ثقةٌ بأن السامع يردّه إليه . 1 

(501/9) فالأول : صَرْبان ؛ لأن النشر إمًا على ترتيب اللف ؛ نحو : 9وَمِنْ 
رَحْميِهِ جَعَلَ لَمْ اللَيْلَ وَالَارَلتَسكُنُوا فيه وَلتَبتَُوا مِن فَضْلِهِ 6 27 . وإما على 
غير ترتيبه ؛ كقوله () [من الخفيف] : 

كيف أسلو وَأَنتَ حِقْف وَعْصْنْ 2 وِغَرَالُ لَنظًا وَقَدّا وَرِذفا 

والشافى : كقوله تعالى : #وَقَانُوا لَنْ يَدْخْلَ الجنّةَ إلا من كَانَ هُودًا أ 
تَصَارَى © ©) أى : قالت الهود : لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا . وقالت 
النصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى ؛ فَلَفّ لعدم الالتباس ؛ للعلم 
بتضليل كل فريق صاحبة . 

ىع 


(405/9) ومنه : الجع ؛ وهو أن مُمْمَعَ بين متعدّدٍ فى حكم واحد 4 


(1) البيت لجرير أو لمعاوية بن مالك . 

(؟) البيت لليحترى . 

(؟) القصص : 5ل . 

ع4 ألبيت لابن حيوس ديوانه ؟47/7 والإيضاح ص2 . والمصباح ص47؟ . والحقف : الجلة 
من الرمل . 

.111  ةرقبلا‎ )4( 

(3) من (شرح التلخيص) . 


اني علوم البلاغة م 


كقوله تعالى : ظَاالُ والْبَتُونَ ريه الْحَاةٍ الدئْيَا © , ونحو 7 [من الرجر] : 
إِنَّ الشَّبات () والْفَرَاعٌ وَاللجِدَة مَفْسَدَةٌ لم أى مَفْسَدَةْ 


التفريق 
(/508) ومنه : التفريق ؛ وهو إيقاعٌ تبايْنٍ بين أمرين من نوع , فى المدح 
أو غيره » كقوله (©) [من الخفيف] : 
ما تَوَالُ الْعْمَام وَقْتَ ربيع 2 كتوال الأميرٍ وَفْتَ متام 
قنوَالُ الأمير بَدرَةُ عَيْن 2 وَنَوَالُ الْمّمام قطْرَةٌ مَا 


2 
(4:4/1) ومنه : التقسيم ؛ وهو ذِكْرْ منمّدو . ثم إضافةٌ ما لكل إليه على 
التَغيين ؛ كقوله *) [من البسيط] : 
وَأ يْقِيمْ عَلَى ضَيم يوا به 2 إِلاَالأَوَلأن عَْرُ الى وَالْوَثَدُ 
هذا عَلَى الشف مَرْبُوطٌ يِرِمْتِه وَذَا يُشَخُ فلآ يزق لَهُ 


اع بيع التفريق 
الا تروسة لحت اشرق رعرا مدال عام زم 
ويُفْرَقَ بين جبئّى الإدخال ؛ كقوله (7) [من المتقارب] : 
جك كَالَارٍ فى ضوْيهَا 2 وَقَلِى كَالثَارٍ فى حَرهًا 


(0) الكيف 57 . 

(1) البيت لأبى العتاهية ؛ ديوائه ص58 من أرجوزته ذات الأمثال . والطراز 141/9 والمصباح 
/4؟ . 

(؟) تصحفت فى (ط) إلى (الشاب) . 

ف البيتان للوطواط . الإشارات ص5"؟ , والطراز 181/1 » المصباح 147 بلا عزو . 

)ه( لمتامس . عير : مار . 

(1) البيت لرشيد الدين الوطواط » أورده الجرجانى فى الإشارات ص74” . 


00 


مثن كناب التلخيص 


بع بع شيم 
0/7) ومنه : الججمع مع التقسيم ؛ وهو جمع بين متعدَّدٍ تحت حك عنم 
تقسيمُهٌ . أو العكس : 
فالأول : كقوله () [من البسيط] : 
حت أَقَامْ عَلَى أزتاض خَرْشَتَةَ تَشْقى به الرُوم وَالصُلْبَانُ وَالْبِيُ 
إلشنى ما تكخوا والقْل ما وَلَدُوا» وَالبِّبِ ما ختغوا » والثَار ما روا 
والثاق :ا عقولة 9 [من السشيط] + 


قَْمْ إِذَا حَارَيُوا ضُرُوا عَدُوَهُمْ أو حَاولُوا التَفْعَ فى 1 َفَعُوا 
سبِيَةٌ تلك مِنئم غَيرْ نخدثَة إن الخليق -مَاغْمْ- هُوْهَا البدع 


كع بع التفريق والتقسيم 
(411/1) ومنه : الجمع مع التفريق والتقسيم ؛ كقوله تعالى : 9يَوْمَ يَأ 
ل تك نش إلا بإذنه فيَّم قي وَسَعِيدَ فَأمَا الَِينَ شَُوا قن الثَارٍ لَهُمْ فينا 
فير وَشَهِيقُ حَالِدِينَ فيا ما امت السَمَوَاتُ وَالأَرْض إلا ما شَاء رَبك إِنْ ربك 
َمَالُ ا يُريدُ وَأَمّا الَّذِينَ سْعِدُوا قن الجِتةِ حَالِدِينَ فيا مَا دَامت السَمَوَاتُ 
وَالأَرْضُ إلا مَا شَاءَ رَيِكَ عَطَاءٌ غير تخدُوذ» 9) . (414/5) يطلق التقسيم 
على أمرين آخرين : 


أحدهما : أن تذْكرَ أحوال الشيء مضافًا إلى كلّ ما يليق به ؛ كقوله (©) [من 


الطويل] : 
سَأطلْبُ حي بالقنا ومشايم كأتهِمْ ومن طول ما التَتّموا مُرْدُ 
تقال ِذَا لدَقَوًَا خِنَاف إِذَا دَغعُوا كثيرٌ إذَا شَدّوا قليل إِذَا عدوا 
)١(‏ البيتان لامتبى » ديوائه 4/1" , والإيضاح ص50 . والمصباح 148 ؛ خرشنة : اسم بلد . 
(؟) البيتان لحسان بن ثابث فى ديوائه ص8؟؟7 , والطراز 144/7 ٠‏ والمصباح ص4]؟ . 
(؟) هود : 166-م" . 
)0( البيتان لمتبى . 


في علوم البلاغة سس هئ! 


والثاى + استيفاء أقام الثيء ؛ كقوله تعالى ٠‏ 9يَهِبٌ ين يَشَاءُ إنَانَا وَيَيبْ 
لمن يَمَاءُ الذكور أو يرَوْجْهُمْ ُكرانًا وَإنَانا ويَعَلُ من يَمَاء عقا 6 20 . 


| ريد 

(411/5) ومنه : التجريد ؛ وهو أن يُنْترَمَ من أمر ذى صفة آخَرْ مثلةُ فيها ؛ 
مبالغةً لكالا فيه » وهو أقسام : 

منها : نحو قولهم : لى من فلان صديقٌ حميم , أى : بِلَمٌ فلانٌ من الصداقة 
ع4 كمي أن للتقلض سكسل ليا 

ومنها : نحو قوهم ؛ لَبْن سألت فلانا , لتسألنَ به البخر . 

ومنها : نحو قوله [من الطويل] : 

وَهوْهَاء تَفدُوبى إلى صارخ الوعى بمُشتلهم مفل القنيق المرَل 9) 
ومنها : نمو قوله تعالى : طلََمْ فيا دَارْ للد » 9) أى : فى جبنم ؛ وى 
دار الخلد . 

ومنها : نحو قوله [من الكامل] : 

لين بَقِيتُ لأَرْحَلنَ بِغَرْوة ١‏ وى الْعْتام أَوْبمُوتَ كم (4) 

وقيل : تقديره : أو يموت منى كرثم” . وفيه نظر . 

ومنها : نحو قوله [من المنسرح] : 

يا خير من يركب الخين ول يَعْرَبُ كَأْسَا بِكَفٌ من تيلا (0) 


00-48 : الشورى‎ )١ 

؟) البيت لأبى لأمة . الإيضاح ص؟2/ه ؛ والمصباح ص57؟ . الشوهاء : الفرس القبيح المنظر . 
تعدو : تسرع . صارخ : مستفيث . مستلكم : لابس لأمة ؛ وه الدرع . الفنيق : الفحل 
المكرم . المرحل : من : رحل البعير : أشمخصه عن مكانه وأرسله . 

(؟) فصلت 

(4) أورده مهد بن على الجرجانى فى الإشارات ص78؟ وعزاه للحماسى , 

(5) البيت للأعشى . 


) 
0 


0 


متن كناب التلخبسر 


ومنها : مخاطبةٌ الإنسان نفسَة ؛ كقوله [من اليسيط] : 
لآ خَيْلَ عند هديا ولا مال فلَمْسْعِد انط إن 1 يُسعد الخخالى 01 
المالخة 
(؟/459) ومنه : المبالغة المقبولة . والمبالغهٌ : أن يُذَّعَى لوصفم بلوعٌهٌ فى 
الشدّة أو الضعف حَدًّا مستحيلاً أو مستبعدًا ؛ لثلا يُظَنّ أنه غيرُ متنام فيه 9) . 
(414/5) وتتحصر فى : التبليغ . والإغراق , والغُلُوٌ ؛ لأن المدّعَى ؛ إِنْ كان 
مكنا عقلاً وعادة : فتبليمٌ ١‏ كقوله 0 [من الطويل] : 
فعاَى عِدَاءَ بَيْنَ ثور وَتَعْجَة «رَاكا فم يَنْضَح باء فَيِفْسَل 
وإن كان ممكثا عقلاً لا عادةٌ : فإغراق + كقوله ©) [من الوافر] : 
وَنُكْرِمُ جارَنًا ما دَامَ فينا وَتُتْعْهُ الْكَرَامَةَ حَيتُ مَالاً 
وهما مقبولان ؛ وإلا © فَقْلُوٌ ؛ كقوله (") [من الكامل] : 
والمقبول منه أصنافٌ : 
منها : ما أدخل عليه ما بقرّبه إلى الصحة ؛ نحو : 9يَكَادُ رَيئَّا يْضِي؛ ولو 0 
5 3 تار 4 الى 
ومنها : ما تضمّن نوعًا حسئًا من التخييل ؛ كقوله (0) [من الكامل] : 
)١(‏ البيت المتبى . 
(؟) أى فى الشدة أو الضعف . 
() البيت لامرئ القيس ديوانه )١(‏ ص 1951 . (ب) ص 88 والإشارات ص98"؟ ؛ والمصباح 
ص11 . 
(4) البيت لعبرو بن الأيهم التغلبى : الإشارات ص79 . والمصياح ص4!؟ . 
(5) بأن كان غير ممكن عقلاً ولا عادة . 
(1) البيث لأبى نواس ديوانه ص195 . والطراز 14/75 ؛ والمصباح ص؟!؟ . 
) 
0 


, "8 : الور‎ )٠7 
<... البيت للمتنى فى ديوانه . الإشارات صة7؟ . السنابك : حوافر الخيل . العثير : الغبار‎ )8 


في علوم البلائة سس #ن) 


(457/5) وقد اجتمعا فى قوله () [من الطويل] : 
يتل لى أن شمر الشُنبُ فى الدّجى وَسْدَتْ بأهدابى إِلَتِنَ أَجَنَان 
ومنها : ما خُرَيَ عَخْرْجَ الهزل والخلاعة ؛ كقوله () [من المنسرح] : 
كر بالأمس إن عَرَمْتُ عَلَى ال -زب غَدًا إِنّ ا مِنَ الْعَجَب 
امرهصب الكلانى 
(451/0) ومنه : المذهب الكلامي ؛ 15 حجة للمطلوب على طريق 
أهل الكلام ؛ نحو : (لَوْ كان فييما اد إلا الله لَفّسَدَنَا» 9) , وقول ) [من 
الطويل] : 
حَلَفْتُ فم أنسرزك نفيك ريه َلَيْسَ وَرَاءَ الله لأقَره مَطْلْبُ 
لين تخت قَذ بُلُفتَ عَتَى جنايَةٌ ١‏ 'مَبلُكَ الْوَاِى أَعْش وَأَعْدَبُ 
وَلكِتّنى نت امْرءًا لسى جَايْبٌ 202 عن الأزض فَيهِ مُسئراةُ وَمذْهَبُ 
لوك وَإخْوَان إذَا ما مَدحٌيخْ ١‏ أَحَمٌ فى أَرَال وأقُوبٍ 
كُفعلك فى قَوْم أرَاكَ اضْطَنَيجُْ ١‏ ظُلمْترهْ فى مذجهم لَك أَدنبُا 
رن 
(؟/419) ومنه : حسن التعليل ؛ وهو أن يُدّغَى لوصف عله متاسبةٌ له 


باعتبار لطيقم غير حقيقئٌ ؛ وهو أربعةٌ أضرّب ؛ لأنّ الصفة إِمًا ثابعدٌ قمِدَ بان 
علتها » أو غير ثابتة أريدَ إثيائها : 


- العنق : نوع من السير . 

. 318* وهو للقاضى الأرجانى . أورده الجرجانى فى الإشارات ص‎ )١( 

(1) أورده يد بن على الجرجا فى الإشارات ص9/؟ بلا عزو . 

(؟) الأنبياء : 59 , 

(4) الأبيات للنابغة يعتذر إلى التعمان . ديوائه ص١7‏ ؛ والمصباح صل١؟‏ , والإيضاح ص019 . 


م متن كتاب التلخيم 


(4:9/0) والأولى : إماألاً يَظْهَرَ لها فى العادة عله ؛ كقوله (") [من 
الكامل] : 
أو بَظهَرَ لحا عله غيز المذكورة ؛ كقوله (© [من الرمل] : 
ما به قْلُ أغاِيه ولك 0 يني إلخلاف ما تجو الذَاب 
فإنَّ قَتْل الأعداءٍ فى العادةٍ لدفع مَصَرّهِم ١‏ لا لما ذكره . 
(451/76) والثانية : إما ممكنة ؛ كقوله [من البسيط] : 
يا وَاشِيًا حَسنتْ فِينَا إسَاءَثُه عَبّى حِذَارْكَ إنسانى مِن الْغرق (9) 
فإنّ استحسانٌ إساءة الواشى ممكٌ ؛ لكن ل حالف الناش فيه : عقّبه بأنّ 
حذاره منه غّْى إنسائهُ من الغرق فى الدموع , 
(؟/؟"4) أو غير ممكنة ؛ كقوله [من البسيط] : 
اق به ما يُتى على الشك ؛ كقوله © [من الطويل] : 
كن الشّحاب الْعُوَ غَيَْنَ بها حَبِيبا قا تَرقأ لَنَ مَدَامِعٌ 
(/54) ومنه : التفريع ؛ وهو أن يُنْيْتَ لمتعلّق أمر حك بعد إثباته للتعلق 
له ك٠‏ وله 10 [من السبعط] ‏ 
أحلامم بعقام الجقل شَافِيةٌ 2 كما ماو تقفى من الكلب 


بيط 


(1) البيت لامتنى . الرخصاء : عرق الحى . 

(1) البيت للمتنبى . شرح ديوانه 144/١‏ والأسرار ص557 ٠‏ والإشارات ص581 . 
() البيت لمسام بن الوليد . ديوانه ص58 ؛ الطراز 150/5 ١‏ والمصباح ص!4؟ . 
(4) لأبى تمام . ديوائه ص228؟ . والإيضاح ص"355 + والمصباح ص"!4؟ . 

(6) البيت للكفيت ٠‏ الإيضاح ص؟ذة . والطراز ؟/ة؟1ا ؛ والمصباح 158 . 


في علوم البلاغة اا 


تاكيد مرح بما ليشيم الزم 

(40/1) ومنه : تأكيدُ المدح بما يُشْبَهُ الذَّمّ ٠‏ وهو صَريان : 

أفضلهما : أن يستتنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفهٌ مدح بتقديرٍ 
دخولها فيها ؛ كقوله [من الطويل] : 

ولا عيب فيم غَترَ أَنّ سُيوقِمْ ‏ بِِنٌ قُلُولُ مِن فراع الْكَتائب () 
أق إن كأن فلؤل اليف ينا فاندها حؤفا لد على قذي كرفه ةا 
وهو حال » فهو فى المعنى تعليقٌ با محال ٠‏ فالتأكيدُ فيه من جبة أنه كدعوى الشيءٍ 
ببينة » وأنّ الأصل فى الاستثناء هو الاتصالٌ ؛ فِذْكرٌ أداته قبل قبل كر ما بعدها يُوهمٌ 
عر ني ا بو رامد مدع باجا اكاكين.» 


0 


(؟/58:) والثانى : أنْ يَنْئْتَ ت لشيء صفةٌ مداح ؛ وَيُعَشَّتَ بأداة استثناءٍ تليها 
صفةٌ مد أخرى له ١‏ نحو : «أنَا أفْصَح الْعرب يَيِدَ أن من فرش» 9 وأصل 
الاستثناء فيه -أيضًا - أن يكون متصلاً كالصّرب الأول ؛ لكنّه لم بقدَّر متصلاً ؛ 
فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني ؛ ولهذا كان الأول أفضلٌ . 

له :44) ومنه ضَرْتِ آخر ؛ وهو نحو : 8وَمَا تَئْقِمْ مِنَا إلا أن آمنًا بآيّاتٍ 
رَيّا كا جَاءَئْنَا © (") والاستدرالكٌ فى هذا الباب كالاستثناء ؛ كما فى قوله 0 اه 
الطويل] : 

هُوَ البذر إلا أَنّهُ بحر رَاجوًا 


2 
ى أذ 


نه الضّرْغَامُ م لَكِنَّهُ الْوَبْلُ 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني . ديوانه ص؛؛ » والإشارات ص!١!‏ ؛ والتبيان للطيى ؛ والمصباح 
صة؟؟ . : 

(؟) أورده العجلونى بنحوه فى كشف الخفاء وقال : قال فى اللآلى : معناه صحيح ٠‏ وانظر كشف الخقاء 
للمجلولى (5/1 2 501) , 

(2) الأعراف :51 

(4:) البيث لبديع الزمان الهمذانى يمدح خلف بن أحمد الصفار ؛ أمير سجستان وكرمان ٠‏ وأورده 
الرازى ثى نهاية الإيجاز ص؟59؟ . 


لملللسشلءاطضششلشسهسس وهب وكن كتتاب التاخي 


كيد الذم ما يشب الوح 
(455/5) ومله : تأكيد الذم بما يشبه المدح 0 وهو ضربان 3 
أحدهما : أن يُسَْنه من صفة مدح مني عن الشيء صفة ذمٌ له 1 بتقديرٍ 
دخولها فيها ؛ كقولك : فلانٌ لا خَيْرَ فيه إلا أنه يسيء إلى مَنْ أَحسَن إليه , 
وثانهيما : أن يَنْئِتَ لشيء صفةٌ ذم ؛ ويُعَقَّتٍ بأداةٍ استثناء تلها صفةُ ذم 
أخرى له ؛ كقوله : فلانٌ فاسقٌ إلا أنه جاهل . 
وتحقيفهما على قياس ١‏ مر . 
الاستباع 
(445/9) ومنه : الاستتباع ؛ وهوالمدحٌ بثىءٍ على وجه يَستنَيعٌ المدخ 
كي الحو و كترله إبن الطريل] : 
َهَبْتَ مِنَ الأَْمارٍ ما لَوْ حَويتَة تت الدّنيا بأنّكَ خَالِدُ 0١‏ 
مدحه بالنهاية فى الشجاعة على وجه استتيمٌ مدحَهُ بكونه سببًا لصلاح الدنيا 
ونظاها ؛ وفيه أنه مت الأعمار دون الأموال ١‏ وأنه لم يكن ظالما في قتلهم . 
الإدمرج 
(554/0) ومنه : الإدماج ؛ وهو أن يُضَسَنَ كلام سيق لمعب معبى آخر ؛ 
فهو أغَ؛ من الاستتباع ؛ كقوله [من الوافر] : 
أََلَبُ فيه أَجِنانى كأقّ أَعْد ينا عَلَى الدّفر الذَنُوبَا (9) 


فإنه من وصف الليل بالطّول الشكايةٌ من الدهر . 
لبد ليطي 


)0 البيت لامتنبى من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة . ديوانه ١/لا/ا؟ ١‏ والإشارات ص586 . 
فق البيت لامتبى » ديوانه 11١/1‏ ؛ والإشارات ص180؟ . 


في علوم البلاغة ال سمش 3!! 


التوجيم 
(4417/9) ومنه : التوجيه ؛ وهو إيرادُ الكلام محتيلاً لوجبيْن مختلقين ؛ 
كقول من قال لأعور [من جزوء الرمل] : 
لَيْتَ عَيْتَيْهِ سَوَاة (01) 


السكاى : ومنه متشابهاتٌ القرآن باعتبار . 


المحزل يماد بم اجر 
(4497/5) ومنه : الحزل الذى يراد به الجِدٌ ؛ كقوله () [من الطويل] : 
إِذَا ما تجيمى أتَاكَ مُفَاخِرَا قل عَدُّ عن 15 » كَيْف أكُلك لِلصّبٌ ؟! 
اهل العارف 
(447/0) ومنه : تجاهل العارف ؛ وهو -كما سياه السكاي- : سَوْقُ 
المعلوم مَسَاقٌ غيرم لنكتة : 
كالتوبيخ فى قول الخارجيّة [من الطويل] : 
أيَا جر الحَائُور مَالَكَ مُوركًا ‏ كأَنَكَ ل تَجْرَعْ عَلَى ابن طريف (0) 
(/8) والمبالغة فى المدح ؛ كقوله 47) [من البسيط] : 
لم ترق شرى أَمْ ضَوْهُ ميضباح م انتِسامَئا بالنظرٍ الضَّاجى 
أو فى الذم ؛ كقوله *) [من الوافر] : 
وَمَا أذرى وَلَمْتُ إِخَالُ أذرى قوم آل جضن أَمْ نِسَاءُ 


(1) هو ليشار . وصدره : 1 

(؟) البيت لأبى نواس . 

(؟) البيث لليلى بنت طريف ترق أخاها الوليد حين قتله يزيد بن معارية » الإشارات ص5871 ٠‏ 
والمصباح صضصهة؟ . 

(4) البيت للبحترى ؛ من قصيدة يمدح فيا الفتح بن خاقان » ديوانه 445/1 . 

(5) البيت لزهير ؛ ديوائه ص؟لا . 


لل متن كتاب التلخير 


والتدنه فى الحث فى قوله [من البسيط] ؛ 
باس يا ظَبيَات القّاع فلن آنا ليلآى مِنكُنٌ أَم يتى مِن الْبَدَرٍ (0 
القول بالوتجب 
(؟/443) ومنه : القول بالموجب ؛ وهو 5 : 
أحدهها : أن تفع صف فى كلام الغبركنايةٌ عن بنيء أَلِيتَ له حكم , ٠‏ فتثبتها 
لغيره من غير تعرّض لنبوته له أو انتفائه عنه ؛ نحو : #يَقُولُونَ لَئْنْ رَجَعْنَا إلى 
المويئة لَيحْرِجَنَ الأَعَدْ مِنَْا الأَدَلْ وي الْعرهُ وَلرسْولِه وَلمؤْمِيينَ؟ (© . 


(؟/١6:)‏ والثانى : حمل لفظ وقع فى كلام الغيرٍ على خلاف مراده ام 
يَخْتَملُهُ بذك متعلقه ؛ كقوله (') [من الخفيف] : 


الاطراد 


(401/0) ومنه : الاطَّرَاهُ ؛ وهو أن تأتى بأساء الممدوح أو غيره وأسماء 
آبائه ؛ على ترتيب الولادة » من غير تكلفم ؛ كقوله © [من الكامل] : 
إن يِفَتُلوكَ فَقَدْ ثُللت عُرُوشَهُمْ بعَْيبَةَ بْنِ المخارث بن شاب 


عاد 


. والمصباح ص88‎ ١ 81/9 البيث للحسين بن عبد الله أو العرجى الطراز‎ )١( 

(؟) المنافقون 8 . 

(؟) البيث للحسن بن أحد المعروف بابن حجاج ؛ وقيل : محمد بن إبراهيم الأسدى . أورده عد بن 
على الجرجافى فى الإشارات ص 787 . 

(4) البيت تربيعة بن سعد وقيل : لداود بن ربيعة الأسدى ؛ الإشارات ص188 . 


في علوم النائة سس ا 


مسنات اللفظيد 

وأما اللفتئ : 

(4015/5) نه : الجتاس بين اللفظين ؛ وهو تشابيُهُمًا في اللفظ : 

(؟/407) والتامٌ منه : أن يتفقا فى أنواع الحروفر ء وفى أعدادها ؛ وفى 
هيثاتها . وفى ترتيها : فإن كانا من نوع ؛ كاسمين ٠‏ سمى ممالا ؛ نحو : (وَتَؤم 
نَقُومُ السَاعَهُ يُفْسِمْ امجرِمُونَ مَا لَبنُوا غَيْرَ سَاعَةِ» () . 

وإن كنا من نوعَيْن » سمى مستوفى ؛ كقوله [من الكامل] : 

ما مات مِن كرم الزّمَان فَإنّهُ يخيا لَدَى يب بن عَبْدِ الله () 
(457/5) وأيضًا ؛ إن كان أحد لفظيمٍ مركبًا » سمى جئاس التركيب ٠‏ فإن 
اتفقا فى الخط » خُضٌ باسم المتشابم ؛ كقوله [من المتقارب] : 
إِذَا مَلِكَ 1 يَكُن ذَا حِبَه فَدَعْهُ فَدَوَلَكَهُ ذَاهِبَهُ 0) 
وإلا خض باسم المفروق ١‏ كقوله :! [من المديد] : 
قد أَخَدَ الا مَوَلاً جا لا 
مَا الى ضُرٌ مُلِير ال جام لَوْ جَامَلَنَا 

(؟/408) وإن اختلفا فى هَيْئَات 0) الحروف فقط ؛ يَّى ممرّفا , 
كقولهم : (جيَهُ البْزد جُنَهُ البرد) . ونحوة : (الجاهلُ سا مقرط أو مُقَرْطٌ) » 
والحرف المشدَّدُ فى حك الْخفّف ؛ كقولهم ٠‏ (البِدْعَهٌ شَرَكُ الشّرك) . 


. 66 : الروم‎ )١( 

(1) البيت لأى تمام . من قصيدة بمدح فبيا يحبى بن عبد اسه ء ديوانه 547/5 ٠‏ التبيان ص117 ؛ 
والإشارات ص١5؟‏ . 

() البيت لأى الفتح البستي على بن معد ؛ الطراز 570/5 ٠»‏ والإشارات ص: 19 . 

(4) البينان لأبى الفتح البسنى ١‏ أوردهما مهد بن على الجرجافى فى الإشارات ص!اة؟ . والجام : 
الكأس ؛ ومدير الجام : الساقى . 

(0) من (شروح التلخيص) وف المتن (هيئة) . 


1 


متن كتاب التلخير 


(؟/455) وإن اختلفا فى أعداوها . بسمّى ناقصًا ؛ وذلك إمّا بحرف فى 
الأول ؛ معل: وَالَْنَت السَاقُ بالسّاق إلى رَبك يَوْمَيٍِ المماق 4 (2 . أو فى 
الؤسّط ؛ نحو : «جَدّى جَيدٍي» . أو فى الآخر ؛ كقوله |من الطويل] : 

دون من يد عََا ص عَوَاصِمٍ (") 
ورمًا سمّى هذا مطيّفًا . 
وإمّا بأكثر ؛ كقولها [من الكامل] : 
إن الك الما + من الجوى بين الجائ ( 

ورا سمى هذا مذيّلاً . 

(/471) وإن اختلفا فى أنواعها ٠‏ فيشترط ألا يقع بأكيَرٌ من حرف : 

الحرفان : إن كانا متقاربَين سمّى مضارعًا » وهوإمًا فى الأول ؛ نحوٌ : 
«ابينى وبَيْنَ كأ 0 ليل دامش وطريق طايش» ء أو فى الوّسَط ؛ نحوٌ : (وَمْ 
يَْمْوْنَ عَنْهُ وَيَنأوْنَ عَنْهُ» © ؛ أو فى الآخر ؛ نحو : «الْمَيِلُ معقودٌ بنواصيا 
اليد » 020( 

وإلا سم لأَحًِا . وهو - أيضًا - إِمَا فى الأول ؛ نحؤ : لوَيِلٌ لِكُل مُرْةٍ 
َه 9 . أو فى الوسط ؛ نحو : (دَلِمْبا تنكم تَفْرَحُونَ فى الأزض بِخْيرٍ الحقٌ 
وما كنم قرحون ؟ (4) , أو فى الجر نحو: لوَإِذًا جَاءَهُ أَمْرْ مِنَ 
الأمن © الكاة 


, القيامة : ولك‎ )١( 

زفق أن 1 . ديوانه 7٠١1/1‏ والطراز 575/7 . ومجزه : تصول بأسياف قواض قواضب . 
(؟) للخنساء » أورده عد بن على الجرجانى فى الإشارات ص؟595؟ , 

(4) الككن : المنزل . وهذا من كلام الحريرى . والدامس : الشديد الظامة . 

(5) الأنعام 17 

(1) الحديث متفق عليه رواه البخارى فى الجهاد» » ومسام فى «الإمارة» . 

(0) الجمر 

(8) غافر : ه 
(4) النا 


اي علوم البلاغة ا 


(؟/431) وإن اختلفا فى ترتيها » سمى تجيس القَلْب ؛ نحو : «احسائة 
قنخ لأوليائه حَتْفٌ لأعدانه» ؛ ويسئى قلب كل » ونمو : «اللهُمّ اسيّْر عوراتِنًا , 
وآمِن رَوْعَاتِبا» (! , ويسمى قلت بعض . 

(471/5) وإذا وقع أَحَدّهُما 0 فى أوّل البيت , والآخُرٌ فى آخروء ستّى 
مقلوبًا مجنّحًا . وإذا ولى أَحَدُ المتجانسَيْن 9( الآخْرَّ , سم مرْدَوَجًا ومكرّرًا 
ومردّدًا ؛ نحو ؛ (وَجِنْتُكَ مِن سا نبأ يتين © لزان 

(؟/474) ويُلْحَقُ بالجئاس شيئان : 

أحدهما : أن يخْمَعَ اللفظَين الاشتقاقٌ ؛ نحو : فَأَقمْ وَجْيَكَ لِلدّين 
الْقَيم 6 © . 


والثانى : أن يجمعبما المشابَيَةٌ ؛ وهى ما يشبه الإشتقاقٌ ؛ نمرٌ : لقال إِنَّ 


لعَمَلِم. مِنَ القَالين ؟ © . 
رد ل ز على الصدر 


(560/9) ومنه ؛ رد العَجْرٍ على الصَّدْرٍ : 
وهو فى التَّثْر : أن يجْمَلٌ أحدُ اللفظين المكرَّرَين أو المتجانسين أو الْلْحَمَيْن 


بهما فى أوَّل الففرة . والآخَرُ فى آخرها ؛ نمو : (وَعَطْقَى الناسَ وَاّهُ أَحَق أن 
تَمْشَاهُ © 3 ” ونحو 0 (سائل اللئيم يَرْجِعٌ ودَمْعَهُ سَائْل) 1 ونحو 4 وَاسْتَفْيْروا 
رَبك إِنّهُ كان عَمَارَا © 00 . ونمو : طقال إِنَّ لعَمَلِم. مِنَ الْقَالِينَ) . 


)١(‏ صحيح ؛ أخرجه أحمد فى المسند؛ ٠‏ وأورده الشيخ الألبافى فى صحيح أنى داود ٠‏ وصحيح ابن 
ماجة . 

(1) أى أحد اللفظين المتجانسين تجانس القلب . 

(0) أى تجانس كان . 

(4) العمل + 55 , 

(0) الروم 0 . 

(1) الشعراء : 158 

(0) الأحزاب :00 . 

00( توح :ا 


كل منان كتاب التتلخيص 


(477/5) وق التَّظْم : أن يكون أحدُهًا فى آخر البيت ١‏ والآخَرٌ فى صدر 
المضراع الأول : أو حشوم أو جره 2 أو صدر المصراع الغانى ؛ كقوله [من 
الطويل] : 

تريغ إلى ابن الْعم يَلْطِمْ وَجيَهُ وَلَيِسَ إلى داعى التّدَى بسريع () 

وقوله [من الوافر] : 

َتَعْ مِنْ شَهِيم عَرَارٍ غجْدٍ قا بَعْدَ الْعَشِيَة مِن عَرَارِ ) 

وقوله [من الطويل] : 
مَنْ كان بالبيض الْكَواعِب مُغْرمًا 2 فا زِلْتُ بالبيض الْقَوَاضِبٍ مْغْرَما 9) 

وقوله [من الطويل] : 

إن ل يكن إلا مرج سَاعَةٍ ‏ قليلاً فإ نافع لى قليلها ») 


وقوله [من الوافر] : 


دَعَانى مِنْ مَلأَمِكنَا سِمَاهًا فدَاعى الشَّوْق قَبَلَكمَا وَعَاني (0) 
وقوله [من الكامل] : 
َإِذًا التلآبل أفصكث بنْعَابها قائف الْبَلأَبلَ باحتِسَاء بلآبل 7) 


وقوله [من الوافر] : 


. البيت للأفيشر , الإشارات ص4" ؛ والمصباح ص110‎ )١( 

(1) هو للصمة بن عبد الله القشيرى . والعرار : وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة » الإشارات ص 
0 

(؟) لأبى تمام القواضب: السيوف القاطعة. البيض : السيوف والنساء الجميلات . والبيت من قصيدة 
يممدح فهيا أبا سعيد مهد بن يوسف . ديوانه 555/8 , والإشارات ص1 ؟؟ . 

(4) هو لذى الرمة غيلان بن عقبة » وفى الديوان «إلا تعلل ساعة» ديوانه 411/5 طا ١‏ دمشق , 
والإشارات ص"99؟ . 

(5) البيت للقاضى الأرجاق . 

(3) هو للثعالبى . البلابل الأولى : الطيور المعروفة . والثائية الحموم . والثالفة : أباريق الخمر . أورده 
مهد بن على الجرجانى فى الإشارات ض157؟ . 


لي علوم الناقة سس !1 


قَفْعُوف بِآيَاتٍ المقافى وَمَفْكُونٌ ينات ماني )00 
وقوله [من 0 
م تَأملهم فلح لى أن ليس فيم فلاح 0) 
وقوله [من المتقارب] : 
صَرَائْبَ أَبْدَعَّْا فى التماح هَلَستا نَرَى لَكَ فيا صَرِيبا (9) 
وقوله [من الطويل] : 
إذَا المزه 1 يدون عَلَيه لِسَائَهُ ‏ هَلَيْس عَلَى شَيْء سواه بحرن (؛ 
وقولم [من البسيط] : 
أو احضوم من الإخمان ززم . اذب ين للإفاط فى الختر (0) 
وقوله [من الكامل] : 
فدع الْوَعِيدَ قا وعيدُك ضَائِرِى أَطَنِينٌ أَجْتِحَةٍ الذّبَاب يَضِيد ؟ ! (3) 
وقوله [من الطويل] : 
وَقَدَ كانت البيض الْقَوَاضِبُ فى الْوَعّى بَوَاتِرَ فى الآن مِن بغدرو بر (") 


اليا 


() آيات المثانى : القرآن . ورنات المغانى : المزامير » والبيث للحريرئ من مقامائه ص!01 ٠‏ أورده 
الجرجانى . 

(1) البيت للأرجافى من قصيدة بمدح فها شمس الملك بن نظام الملك ؛ أورده الميرجانى فى الإشارات 
ص90؟ . 

() البيت للسرى الرفاء أخذه من قول البحثرى : 

يلونا ضرائب من قد نرى 0 فا أن رأينا لفتح ضريبًا 
ديوائه 161/١‏ والتبيان 1/9 . 

(8) لامرئ القبس »؛ ديوانه ص١5‏ ؛ والإشارات ص59 . 

(5) لامعبى ؛ سر الفصاحة ص517 , والمصباح ص؟ ١!‏ . 

(1) هو لابن أبى عينية » أورده عد بن على الجرجانى فى الإشارات ص1997 . 

(9) البيت لأنى تمام من قصيدة يمدح فيا عد بن حميد الطانى ؛ فى ديوانه 85/4 » والإشارات 
ص18 ء بواتر : قاطعات . بتر : جمع ابثر إذالم يبق من بعده من يستعملها استعماله . 


لون 


متن كناب التلخير 


3 


(/470) ومنه : السجع ؛ قبل : وهو تواطُوٌ الفاصلتيْنٍ من النثر على حرقم 
واحد . وهو معبّى قول السكاى : هو فى الَيْرِ كالقافية فى الشعر . 

(؟/؟27) وهو ثلاثة أَضْرْب : 
| مطرّفٌ إن اختلفا فى الوزن , نحو : ما ل لا رجُون لله وقارَا وقد حَلقَم. 
أَطْوَارًا © © . 

(؟/408) وإلاً » فإن كان ما فى إحدى القرينئئن أو أكثَرهُ مِفْلَ ما يقابلّه من 
الأخَرى فى الوزن والتقفية : فَتَرْصِيعٌ ؛ نحو : 

فو يطبع الأسسجاع باهر لغيه ويقرعٌ الأسباع 0 وَعْظِه 

وال فعواز ؛ نحو 001١‏ مرفُوعَةٌ وَأكْوَابِ مَوْصُوعَةٌ 4 ) 

(40/9) وقيل : م ما تساوّث قرائئهُ ؛ نحو ؛ ا مدر 
0 ")ا ما طالت فريشه العانةً » نحو : 
(والئجم دا هَوَى ما ضَلَّ صَاحِبكُم وَمَاغَوَى» » . أو الثالفة ؛ نحرٌ: 
9خُدُوة فَعْلُوم الجججيم صَلُوهُ4 ) . ولا يَحْسَنٌ أن يُؤْنَّ بقريدة أقصَرَ مها 

(؟/477) والأسجاغ مبنيّةٌ على سكون الأعجاز ؛ كقولم ؛ ما أْبِعَدَ ما فاث » 
وما اقرب ما هواث . 

قيل : ولا يقال : فى القرآن أسجاعٌ . بل يقال : فواصل . 

وقيل : الشجِعٌ غير مختضٌ بالنثر » ومثاله فى التّظم ؛ 

(0 توح ب عل كل 


(؟) الغاشية : 16-15 , 
(؟) الواقعة : 56-148 . 


-١ ١ النجم‎ )4( 


(ة) الحاقة ,سلما 


لل 


في علوم البلاغة 


قله [من الطويل] : 
تجلَى به زشدى وأَثْرثْ بهِ يدى 2 وَقَاض به تمندى وَأَورَى به ردي (0 
(478/9) ومن السجع على هذا القول ما يسمّى التشطيرٌ ؛ وهو جعلُ كل 
من شَطْرَى البيت سحجعةٌ مخالفةً لأختها 1 كقوله [من البسيط] 5 


الوازئع 


(؟لقلاة) 2 حي ؟ وهى تساوى الفاصلتَيْنِ فى الوزن دون التقفية ؛ 
نحو: ذوَكَارِقُ مَضَفُوفةٌ وَزََلِف مَبِتُوتةٌ 4 9 . 

(/480) وإذا تساوّى الفاصلتان : فإن كان ما فى إحدى القرينتين أو أكبره 
معلّ ما يقابلُُ من القريئة الأخرى فى الوزن ؛ خُصُ باسم الممائلة انحو 
ل وَاتَيْتَاهُمَا الْكِتَابَ الْمسْعبِينَ وَهَدَبْنَاهُمَا الصّرَاط المستقيم » 9), وقوله [من 
الطويل] : 

عا اونش إلا أنّ هَانًا أَوَانش نا الحتد إلا أَنّ تلك ذَوَ 


(4481/0) ومنه : القلب ؛ كقوله *) [من الوافر] ؛ 
مَوَدنُهُ نَدُومُ لِكُل هل هَل كُلّ مَودنُهُ نَدُومْ 
وفى التنزيل : ظكُنُ فى فَلَشٍ» 0 , «وربك فَكَيّن) 9 . 


. 179 هو لأنى تمام » ديوانه ص5١ , الإشارات ص!*؟ ؛ والمصباح‎ )١( 
, (؟) الغاشية : 8216ا1‎ 

(؟) الصافات ؛ لاللعماا . 

(4) لأبى نمام . ديوانه ص91؟ , الثبيان صاا1 . 

(5) للأرجانى . 

(5) يس 


() المدثر :م 


ل متن كتاب التلخيص 


التشمريج 
(185/6) ومنه : التشريع ؛ وهو بناءٌ البيسم على قافيئَيْن يْصِح المعنّى عند 
الوقوف على كُلّ منبما ؛ كقوله 27 [من الكامل] : 
يا خَاطِبٌ الذَّنيا الدّيّة إِنّهَا ‏ شَرَكُ الودى وَقََارَةُ الأكدار 


لزوم هالا بلزم 
(؟/481) ومنه : لزومٌ ما لا يَلْرَمْ ؛ وهو أن يجئ قبل حرف الرّوِى -أو ما 
فى معناه مِنَ الفاصلة - ما ليس بلازم فى السبع ؛ نحوٌ : طفَأمًا اليتيم فلا تفئر 
َأَعَا السَايْلٌ قد تئر # () وقوله 0 [من الطويل] م 
مَأشْكُرُ غَنرَا إن نَرَاحَث مَنيتى أَيَادِىَ لم مُئنْ وَإنْ هِى جلت 
عي تنوب(" )الفنى عن صديقه< ؤلاً غطير الى إا الثفل أت 
(80/5) وأصلُ الحسن فى ذلك كلّه : أن تكون الألفاظٌ تابعةً للمعاني , 
دون العكس . 


(1) للحريرى فى مقاماته ص19 » والمصباح ص17 . 

(؟) الضحى : ١-4‏ . 

(؟) الأبيات أوردها تمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص5١"‏ : وف لعبد الله بن الزيير الأسدى فى 
مدح عثان بن عفان , وينسبان لأبى الأسود الدؤلى فى مدح عمرو بن سعيد بن العاص . 

(:) تصحفت فى المثن إلى (محبوب) . 


في علوم البلاغة لفل 


2 54 0 
فاته : فى الشرقات الشغرِية » وما بل بحصاء وغير ذلك 

(؟/485) اتفاقٌ القائّلين إن كان فى الغَرَضٍ على العموم -كالوصف 
بالشجاعة ١‏ والسخاء . ونمو ذلك - ضلا يُعَدَُ سرقةٌ ؛ لتقرٌّره فى العقولٍ 
والعادات 8 فِإنْ غ كان ف وجهو الدلآلة 0 «التشبيه 3 والصاز 0 والكناية .2 وكذكْر 
هيئات تدُلٌُ على الصفة ؛ لاختصاصها بم هى له - كوصف الموَادٍ بالتهلل عند 
ورود العٌفاة 0 والبخيلٍ بالعْبُوس مع سعة ذات اليد د ا فإن اشترك الناشس 
معرفيه لاستقراره فيهما () ؛ كتشبيه الشجاع بالأسد . والَوَادٍ بالبخر . فهو 
كالأول ؛ وإلاً جاز أن يُدّعَى فيه السبق والزيادة . 

وهو () ضَرْبان : 

خضي فى نفيم غريب ٠‏ وعاص تُصُرْفٌ فيه بما أخرجمه مِنَ الابعذال إلى 
الغرابة ؛ كما مر . 

(؟/91؛) فالسرقةٌ والأخدُ نوعان : ظاهدٌ ؛ وغَيرٌُ ظاهر . 

(/451) أما الظاهر : فهو أن يُؤْحَدَ المعتى كلّه » ما مع اللفظ كلّه » أو 


بعضِم , أو وحدَهُ : 

فإن أَخِذَ اللفظٌ كله من غير تغيير لنظمه : فهو مذموم ؛ لأنه سرقة بحضة ء 
ل ل 
ابن أؤس () [من الطويل] : 

إَا أنْتَ ل تُنصِف أَخَاك وَجَدَتَهُ ‏ عَلَى طَرف اليجران إن كان يَحْقِل 


(1) أى ف العقول والعادات . وقد تصفحت إلى (فها) - 

(1؟) يعنى النوع الذى لم يشترك الناس فى معرفته . 

(؟) حك أن عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فأنشده هذين البينين ؛ فقال له معاوية : لقد 
شعرت بعدى يا أبا بكر , ولم يفارق عبد الله امجلس حتى دخل معن بن أوس المزى » فأنشد 
قصيدته التى أولها : 

لعمرك وما أدرى وإفى لأوجل على أينا تعدو المنية أول 
حتى أننها , وفيها هذان البينان . فأقبل معاوية على ابن الزبير وقال : ألم تخبرنى أعبما لك ؟ 

فقال : اللفظ له والمعنى لى » وبعد فهو أخى من الرضاعة ء وأنا أحق بشعره . 


1 


متن كتاب التلخيص 


وَيَرْكبُ د الشيف مِن أن تُضِيمَة ‏ إِذَا ل يَكُنْ عَنْ شَفْرَةٍ الشيف مَرْحَلُ 
وفى معناه : أن يُبْدَلَ بالكامات كلها أو بعضها ما يرادثها . 
(436/5) وإن كان مع تغيير لنظمه أو أَخْذٍ بعض اللفظ ١‏ سُمَّنَ : إغارٌ 
يخا :: 
(؟/41:) فإن كان الثانى أبلَعَ » لاختصاصه بفضيلة : فمدوحٌ ؛ كقول شّارٍ 
[من البسيط] : 
من رَاقَبَ الئاس | بَطْمْر بخاجبه 2 وَقَارٌبالطَّيبات الْمَاتِكُ الله () 
وقول سَلْمْ [من عملم البسيط] : 
نَ رَاقْتَ الاش مات غَنا )١‏ وَقَازَ بالَلذة الَسورٌ (5) 
(؟/453) وإن كان دونه : فذمومٌ » كقول أى تَمّام [من الكامل] : 
هينات لآ بأتى الرّمَانُ بفله إنَّ الرّمَانَ فل لبخيل (©) 
وقول أبى الطيب [من الكامل] : 
أَغْدَى الرّمَانَ ساو فْسَخَا به َلَقَذ يَكُونُ به الرّمان جَنِيلاً (0) 
(58/5) وإن كان مَثلّهُ : فأبعَدُ عن الذمٌ » والفضلٌ للأَوّل ؛ كقول أبى تمام 
[من الكامل] : 
أو حا مرقاك ال بهد إلآّ انراق على للُوس وليل 
وقول أبى الطيب [من البسيط] : 
ولا مُقَارَقَةٌ الأخباب ما وَجَدَتْ لا النَايَا إلى أَرْوَا حِتا سبل 


(00/0) وإن أخذ المعنى وحده سمى : إلمامًا وسَلْخًَا ؛ وهو ثلاثة أقسام 


(1) لبشار فى ديوائه ص١7‏ ؛ وأورده عد بن على الجرجاف فى الإشارات ص١5‏ . 
() فى لان (ها) . 

(؟) أورده هد بن على الجرجانى فى الإشارات ص9١"‏ وعزاه لسام الخاسر , 

(5) البيت لأبى تمام فى مدح مد بن حميد ‏ ديوانه ص51 » والإشارات ص54 . 
)( البيت لامتبى فى مدح بدر بن عمار . ديواته 575/78 , 


في علوم البلاعة ل سس للع 
كذلك : 
أولها : كقول أى تمام [من الطويل] : 
هُوَ الصّنعٌ إن يغجل ير ون يَرثَ فَللوَتُ فى بَغض الموَاضع أَنْقع 
وقول أبى الطيب [من النفيف] : 1 
وَمِنَ احير يه سَيْكَ عَتى 2 أَنَرَعْ الشخب فى المسير الام 
(00175) وثانها : كقول البحترى [من الكامل] : 
وَإِذًا تلق فى التَدِىَ كَلآمْهُ الل مَصفُولُ خِلْتَ لِصَائَهُ مِن عَضْبهِ (0 
وقول أبى الطيب [من البسيط] : 
كَأنْ ألْسَُم فى التُطق قن جعيث عَلَى رِمَاحِهمْ فى الطَّْنٍ خُرْصَانًا (» 
(؟0017) وثالئها : كقول الأعرابي () [من الوافر] : 
ََيَكَ أَكثر اليفيان مالا وَلكن كان أَرَحَيهم ذرَاعًا 
وقول أَشجعَ [من المتقارب] : 
ول بأوْسعهم فى الفى ١‏ ولكن مَعزوقَة أَوْسَعْ ) 
(9057/1) وأما غيرُ الظاهر : فمنه أن يتشابة المعنيان ؛ كقول جرير [من 
الوافر] : 
لا بمتغلك من أرب للخاهم ١‏ سَوَاء ذُو الِْمَامَة وَاَخَار 
وقول أبى الطيب [من الوافر] : 


(1) العضب : السيف القاطع . 

(1) جمع خرص بالضم والكسر ؛ وهو السنان . 

(؟) أورده مد بن على الجرجاف فى الإشارات ص؟1؟ » وفيه الشطر الأول : وما إن كان أكارهم 
سُواما . 

(5) أورده عمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص؟51 . 

(ه) القناة : الرع 3 


ل اهس للشطشسسسس هد وتن كتاب التلفخيص 


(0/+:0) ومنه : التقل ؛ وهو : أن يُنقَلَ المعتى إلى معنى آخر ؛ كقول 
البحترى [من الكامل] 
سُلبُوا وَأَهْرَقَتٍِ الدّمَاء عَلَهُمْ حُحْمَوة فَكَأَئيمَ 1 يُسلَبُوا 0 
وقول أبى الطيب [من الكامل] : 
تبس التَجيع عَلَيه وَهوَ محَوَة 0 مِن خَمَدِو فَكَأمًا هوَ مُعْمَدُ () 
(/000) ومنه : أن يكون الثانى أَشْمَل ٠‏ كقول جرير [من الوافر] : 
إذًا عَضِبَت عَلَيِكَ يلوتم وَجَذتَ الئاس عُلَهُم خِطَابا (") 
وقول أبى تُوَاسِ [من السريع] : 
وى على اس يُستتكر 2 أن يختع العلإلى واحيم ) 
(005/9) ومنه : القلب ؛ وهو أن يكون معنى الثانى نقيض معنى الأوّل ؛ 
كقول أبى الشّيص إمن الكامل] : 
جد الملآمة فى هَواك لَذِيدَة ‏ حا لذزكرك فى الوم (0) 
وقول أبى الطبب [من الكامل] : 
أَأَجِئْه وَأَحِثُ فيه مَلأَمَةٌ إن الْلَاَمَة فيه من أَعْدَائِهِ (7) 
(0-5/5) ومنه : أن يُؤْخَذْ بعص المعتّى » ويضاف إليه ما يحسنه ؛ كقول 
الآفْوَمِ [من الرمل] : 


(1) البيت للبحترى ؛ ديوانه 75/1 , والإشارات ص"الا . 

(0) البيت لامسبى من قصيدة بمدح فيها تتجاع بن مد الطانى . ديوانه ١9//1؟”‏ ؛ والإشارات ص؟١5.‏ 
والتجيع : الدم . 

(؟) البيت لجرير من قصيدة يهجو فيا الراعى النميرى ١‏ ديوانه ص78 , والإشارات ص"!" ٠‏ وفى 
المتن (على) بدلاً من (عليك) . 

(4) البيت لأبى نواس من قصيدة يمدح فيا الفضل بن الربيع » ديوانه ص 161 ؛ والإشارات ص 
نلق 

(0) أبو الغشيبص : هو مد بن رزين الخزاعى ؛ أورده الجرجانى فى الإشارات صكا؟ . 

(5) لأنى الطيب المتنبى فى ديوانه ١1/1‏ والإشارات صركا؟ . 


في علوم البلاغة سس 188 


ورك الطّ على آكارا ١‏ رأق حفن له أن سناو (0 
وقول أبى تمام () [من الطويل] : 
وَقَ ظُللَت عِقْبَان أغلامه مُحى بعِقْبَانِ طَيْرٍ فى الدّمَاء تَواجِلٍ 
أَقَامَتْ مَمَ القايات حتى كأنها من الجِيْشٍ إلذّ أنهَا ١‏ تُقَاتلِ 


فإنّ أبا تنام لم يل بشيء من معبّى قول الأفوه : ١‏ رَأَىَ عَيْن» ١‏ وقولم : «لقةٌ 
أنْ سَمَارُ؛ » ولكن زاد عليه بقوله : «إلا أنها لم تفاتل» . وبقوله : «فى الدماء 
نواهل» » وبإقامتها مع الرايات, . حتى كأنها مِنَ الجيش ٠‏ وبها يْتَمُ حُسَنُ الأول . 

وأكثرٌ هذه الأنواع ونحوها مقبولة ٠‏ بل منها ما عُْرِجُهُ حُسْنُ التصوّفر من 
قبيل الاتباع إلى رطع 1 وكا كان أَشَدٌ خَقَاءٌ كان قرت إلى القول . 

ةم هذا كله إذا عي أن الثاني ع من الأول الجواز أن يكون 
الاتفاقٌ من قبيل توارُدٍ النواطر : أى : مجيئه على سبيل الإتفاق من غير قَضْارٍ 
للأخذ . 

فإذالم يُعَْمْ ٠‏ قيل : قال فلانٌ كذا , وسبَقَهُ إليه فلان ٠‏ فقال كذا . 

(008/0) وما يتصل بهذا : القول فى الاقتباس . والتضمين » والعَقَدٍ . 
والخل ٠‏ والتاميح . 

الائتباس 

(008/9) أما الاقتباس : فهوأن يُصْحُنَ الكلامُ شيئا من القرآن أو 
الحديث ؛ لا على أنه منه ؛ كقول الحريرىٌ : «فلم يكن إلا (كأنح البَضر أو هُوَ 
أَفْرْب) 9 . حتى أَنْمَّدَ فأغرب» . وقول الآخر [من السريع] : 

إن منت أزمغت على هخرنا. ‏ من فر ما جزم فصي ميل ( 


. والإشارات ص!5؟ . وسار : ستطعم‎ . 1١١ الأفوه : هو صلاءة بن عمرو ؛ فى ديوانه ص‎ )١( 
. (؟) البيتان لأبى تمام في قصيدة يمدح فيها المعتصم ء ديوانه 85/5 » والإشارات ص؛!؟‎ 

(؟) اقتباس من التحل : 7لا . 

(5) اقتباس من يوسقا : 18 


لل متن كتاب التلخيصر 


َإِنْ تَبَدَّلْت با غَيرَنَا سنا اسه وَيَعْمَالوكيل () 
وقول الحريرىٌ : «قلنا شاهّسر الوجوه» () و «قُبْحْ الْدكعْ ومّن يرجوه) ٠‏ 
وقول ابن عباد () [من مجزوء الرمل] : 
قال لِى : إن زقبى سي الخلق فنارة 


قلت : َعَنى وَجْبْكَ اله َه حُفتْ بالمكارة (4) 


(؟/00) وهو ضصَرْبان ؛ ما يُنَقَلُ فيه المقتيّش عن معناه الأصلى كما تقدّم 2 
ولاه كقوله 0) [من المرج] : 


ين أَحْطَأْتُ فى مَذْحِ نك ما أَخْطَأتٌ فى مني 
تقد أنَرْلتُ حَاجَاق ب واد غَيْرٍ ذى رَْعِ 
(؟/01) ولا بَأس بتغيير يسير للوزن أو غيره ؛ كقوله () [من مخلّع 
البسيط] : 
قد كان ما حِفْتُ أن يكنا إن إلى الله رَاجِعُونا 
م 


(015/9) وأمًا التضمين : فهو أن يضمن الشُّعْرُ شيئًا من شعر الغير . مع 
التنبيه عليه إن لم يكن مشبورًا عند البلغاء ؛ كقوله [من الواقر] : 


. 31979 : اقتباس من آل عمران‎ )١( 

(1) هذا من فول البى طُلِ : لامشركين يوم حنين ؛ وهو حديث طويل رواه مسلم فى صحيحه كتاب 
الجهاد باب 4١‏ (غزوة حنين) . وأخرجه أحمد وغيره . 

(؟) أوردها الطيى فى التبيان 120/9 ؛ بتحقيقى » وعرزاها للصاحب 

(4) جزء من حديث صحيح رواه البخارى فى الفتن باب ؟ . والأحكام 55 ٠.‏ ومسلم فى الإمارة 
45.415 وغيرها . 

(5) أوردهما الجرجالى فى الإشارات ص57 , وهما لابن الرومى . وقوله : ٠بواد‏ غير ذى زرع» 
افتباس من سورة إبراهيم أية 9" . 

(3) أورده مد بن على الجرجانى فى الإشارات ص1١‏ , وعزاه لبعض المغاربة » وفيه اقتباس من 
سورة البقرة 181 . 


لوه اللو سس ااا 
عَلَى أَنْ سَأُنْشِدُ عند بَنيى 2 أَضَاعُون وَأَتَ فَنى أَضَاعُوا ؟ () 
(014/9) وأَحسَنُهُ ما زاد على الأصل بنكتة ؛ كالعورية والتشبيه فى قوله (") 
[من الطويل] : 
إذَا الوه أَبْدَى لى لَاهَا ودَفْرَهَا تَدَكْرتٌ ما بَيْنَ العُذَيْبِ وَبَارِق 
بذك مِن قَدّهَا وَمَدَامِتِى جَرَ عَوَالِينَا وَتجْرَى السَوابقٍ 
(؟/017) ولا يَصُّدُ التغييرُ اليسير . 


ورا سمى تضْمينٌ البيت فما زاد ؛ استعائةً , وتضمينٌ المضراع فما دونه : 
إيداعًا ورَفوًا . 
العقر 
(؟/013) وأما العَفّد : فهو أن يُنْظَمَ نَثْدُّ ٠‏ لا على طريق الإقتباس ؛ كقوله 
(أبى العتاهية) : 
ما َال من أَوْلهُ ُطْفَةُ 2 وحِبفَةٌ آخِره يَنْخَر ؟ 
عقَّدٌ قول على - رضى الله عنه - : (وما لإبن آَدَمّْ والفخر ء وإَا أُوُلّهُ 
نطف 2 وأَخْرة جيفةٌ) 1 
ال 
(18/9ه) وأما الل : فهو أن يُنْثْرَ نظم ؛ كقول بعض المغارية ؛ (فإئّه بن 
02 قنكث فُعَلأَتهُ 3 وحَنْظلث تثلاته 5 لم يرل سُوءً الظرٌ يقتاده 0 ويَصَدّقٌ توشّمة 
الذى يَعتَادُه) ؛ حَلَّ قول أبى الطيب [من الطويل] : 
إذَا سَاءَ فِغْلُ اله سَاءث ظَنُونُهُ وَصَدَّقَ ما يَعْتَادُهُ مِنْ َوه 


. أورده عد بن على الجرجانى فى الإشارات ص8١75 ؛ والبيت للحريرى ؛ وتجزه للعرجى‎ )١( 
» (؟) هو صاحب التحبير ؛ والعجز الأخير لامتنبى . وصاحب التحبير هو ابن ألى الإصبع المصرى‎ 
. ولاها : سمرة شفتيها . ومجر عوالينا : جر الرماح الإشارات صةا"؟‎ 


للللل سسسبهب ‏ سحبيبي هين كتاب التلخيس 


التاميع 

(؟/015) وأما التاميح : فَبْوَ أن يشار إلى قصم ؛ أو شعر مين غير ذكره ؛ 
كقوله (أبى تمام) (© [من الطويل] : 

واه ما أَدْرِى أأحلام نام أَلَّت بنا أ كان فى الكب يُوشَعْ ؟! 

الجر تفرك صم الاق د قات نظي الي ترك 
[من الطويل] : 

َعَْْو مَعَ الومضَاءِ وَالَار تتى 2 أَرَقْ وأختى مِنك فى ساعةٍ اْكرب 
أشار إلى البيت المثهور [من البسيط] ؛ 
المستَجيز يعمو عند كيه كالمستجير مِنَ الوَمْضّاءِ بالَارٍ 


فصل 
(0592/50) ينب لامتكا أن يتأنق فى ثلائة مواضع من كلامه ؛ حتى يكون 
عدت لفطًا » وأحتن شيعا , وحم معقى ؛ 
أحدها : الابتداء ؛ كقوله () [من الطويل] : 
نا تبكر من وكرى حبيب وَمَكرِل 0 بيشطر اللّوى بن الدّخُول لحمل 
وكقولم (أشجع) 0) [من الكامل] : 
فصر عَلَِه تحيَة وَسَلاَمْ خَلَمَتْ عَلَيْهِ جمَاهَا الأَيَام 


)0 البيت لأبى تمام من قصيدة يمدح فيا أبا سعيد مهد بن يوسف الثغرى . 

(1) يشير إلى حديث أبى هريرة الذى أخرجه البخارى فى ك : (فرض الخس) . ومسلم في كتاب 
(الجهاد) ؛ وفيه «غزا نبى من الأتبياء ... إلى قوله : فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور ) 
اللهم احبسها على شيئًا حبست عليه حتى فتح الله عليه ...» : 

(؟) هو لامرئ القيس ؛ مطلع معلقته ؛ ديوانه ص » والإشارات ص"*؟ . 

(4) البيت من قصيدة له يمدح قيها هارون الرشيد . أورده الجرجانى في الإشارات ص"؟؟ . 


في علوم البلاغة ل 


(6000/5) وينبغى أن يجتْت فى المديح ما يمير به ؛ كقوله (© [من الرجز] : 
مََعِدُ أُحْبَابكَ بالقُرقة غَدْ 

(؟/060) وأَحَسَنه ما يناسب المقصود . ويسمى : براعة الاستهلال؛ كقوله 

فى التهنعة (") [من البسيط] : 
ُشْرى فَفَد أَعْمَرَ الإقبالُ ما وَعَدَا 
وقوله فى المرثيّة ماري [من الوافر] : 
َىّ الدُّنْيا تَقُولُ عيلّء فيا حَذَارٍ حَذَارٍ مِنْ بطئى وَفَدَي 

(011/0) وثانها : التخِلّص مما شِيبٍ الكلامٌ به مِنْ نسيب أو غيره إلى 
المقصود . مع رعاية الملاءمة بينهما ؛ كقوله (أبى تمام) (') [من البسيط] : 

تَقُولُ فى ُومس قؤبى وَقَدَ أَحَدّتْ 2 مثا الشرى وَخْطًا المقريّة القُودٍ 

أمطيع الس تبن أن فَوْم با قثت كلا ولكن مطلع اليو 

(058/6) وقد ينتقل منه إلى ما لا يلامُهُ ؛ ويسمّى : الاقتضاب ». وهو 
مذْهَت العرب الجاهلية () ومن يلهم من الْخَصْرَمِين ؛ كقوله (أبى تمام) [من 


الخفيف] : 
لوْرَأَى اسه أَنّ فى الشّيْبٍ حَيْرًا جاورثة الأتراز فى الخُلْدٍ شيبا 
كُلْ يَْم تُبددى مروف اللَيابىي خَلْنًا مِن أبى سعيد غَريبا 


ومنه : ما يقب من التخلّص ؛ كقولك بعد حمد اسه : «أمًا بَعْدُه قيل : 
وهو فصل المنطاب ٠‏ وكقوله تعالى : 9هَذًا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرّ مَآبِ »© 0 أى : 


)١(‏ أنشده ابن مقاتل محمد بن زيد الحسينى الداعى العلوى صاحب طيرستان فقال له الداعي : بل 
موعد أحبابك ولك المثل السوء . 

(؟) هولأنى مد الخازن . 

(؟) البيئان لأى تمام , ديوانه () ص 1٠١‏ (ب) ؟ / 151 والمصباح ص5" . وقومس : بلد 
بالقرب من أصفهان . 

(4) فى نسخة الدكتور خفاجى : «الأولى) والمثيت من شروح التلخيص . 

(0) ص ؛ مه . 


خرن متن كتاب التلخير 


الأمئ هذا, أو هذا كا ذَكرَ . وقوله :ظهَذَا ذكد وَإِنّ لِمُتَقِينَ لسن مآب © () 
ومنه قول الكاتب : (هذا بِابٌ) . 
(5/-0) وثالثهما : الانتهاء ٠‏ كقوله (أبى نواس) [من الطويل] ؛ 
َإنَى جديز إذ بَلعْكَ بالمني وَأَنْتَ يا أَمَلْتُ مِنكَ جدديز 
فإن ثولنى منك الجيلَ فَأَهلّة وإلا فإ عَاوِرْ وَشَكُورُ 
(/00) وأحسئه : مأ آوَنَ بانتهاء الكلام ؛ كقوله : (المعرى) [من 
الطويل] : 
بَقِيتَ بَقَاء الدّهر با كف أَهْلِهِ وهذا دُغَاءِ لِلترئَة شَامِلُ 
(01/9) وجميعٌ فواتح السُوّر وَخَوَائْها ٠‏ واردةٌ على أحتن الوجوه وأَكْمَلِها ٠‏ 
يظهَرٌ ذلك بالتأمُل » مع التذكر لما تقدّم . 
وصلٌ اله على سيّدنا عد ؛ وعلى آله وصحيه وسلم . اللهُم اغَفِرْ لى 
بفضلك ولمن دعا لى يخير 3 واغفِر لوالدى ولكل المسامين 5 أمين 4 
وصل وسلّم على جميع الأنبياء والمرسلين ؛ وعلى آلِهِحْ وأصحايِيج والتابعين . 
خصوصًا النى المصطقى ؛ والحبيت المجتتى » وآلَهُ وأصحابَهُ . آمين . 


انتهى كتاث 
متن التلخيص للقزويني 
بحمد الله وعونه وتوقيقه 


وما توفيقى إلا بالله 


( 
7 7 
> م و يه 
شرح كَيصٍمفتًا بامقبارم 
5 9 
الهاكمة را هدرب جد .ىح ربنا. عصّامااء // 
المتوفيسنة 2 
الوطم 
الكلتريظ راط رهيناوي 
ايسا لفت باقر زب ديفح من بدالقا 2ك 
بكلية دا_العلوم عامدشالتاهرة” 


ألمخرء الأول 


في علوم البلاغة .. . م 


9 د م اللاد اب 
للسم ال القزل الت 

الحد لله على كل حال ؛ كما يستوعب مزايا الإفضال . ويستجلب خواص 
الإقبال ؛ ويتسبب بالافتتاح به ختم كل أمر ذي بال » والشكر لمنشئ النعم المتزه 
عن المثال . على حسب ما يقتضيه شواهد النوال ؛ والصلاة والسلام على من 
بيده مفتاح الجنان ومصباح انان (/ . وكشف طرق الحق بأوضم بيان » اللسن 
الذي بلسانه تلخيص خير الأديان » ويبيانه إيضاح أفضل ملل الإنسان ؛ عد 
المبعوث من أشرف قبائل بنى عدنان وعلى آله وأصحابه الذين كان الدنيا عندهم 
أخصر من كل مختصر » وكانوا ما كانوا فيبا غرباء بل كانحتضر . فوصلوا بالفصل 
عن لذاتها إلى عيشة أبدية أطيب ٠‏ وفازوا بكمال الانقطاع عنها لكمال الاتصال 7؟) 
إلى حياة سرمدية أعذب ؛ اللهم اجعل أوجز صلاة علييم أطول من كل 

(وبعسد) فيقول المقتقر إلى الله الغني » إبراهيم بن عد بن عربشاه 
الإسفرابيني ؛ إن أفضل ما يتمسك به في تحصيل الكمال . وأمثل ما يتوسل به 
إلى نيل خير الأمال ؛ وأعز ما يعتصم به للترتي إلى ذروة البلال ٠‏ قول على آل 
النبي خير آل : لا تنظر إلى من قال ١‏ وانظر إلى ما قال ١‏ وكيف لا وهو قاطع 
ربقة التقليد , الذي ابتلى صاحيه بأضيق تقييد » وبعد عن الحق الصريح غاية 
التبعيد . ولولا التقليد لما حرم عن معرفة الحق واحد من الجاهلين . ولما سمع 
منهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين . من شاء ربه أن يكون العالم المنقن ١‏ وفقه 
بفقه الحكمة ضالة المؤمن . وجعله ملتزمًا أن يأخذ ما صفا ويدع ما كدر . ولا 
يفرق في مقام الانتفاع بين البحر والجدول والتّّر . وعرفه أن المنطأ من لوازم 
البشر ؛ وأنه لا يكون بغير الوحي في متعد محض الصدق ومستقر . 


. والأول جمع جنة . والثانية القلب‎ ٠» بين الجنان والجنان جناس‎ )١( 

)١(‏ اشتملت هذه المقدمة على جملة من مصطلحات علوم البلاغة وكتبها كالمفتاح والمصباح والتلخيص 
والإيضاح والبيان » وكال الانقطاع وكال الاتصال ؛ وكانت هذه عادة المصنفين أنذاك إبرازا للبراعة 
في تلك الصناعة وذلك الفن , 


هيه ل اطول شرم التلخيص 


ولا أظنك مرتابًا في الصبح إن كنت بصيرًا ٠‏ عارفًا بكرمه لو كان من عند غير 
اله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا » الحمد سه الذي هدانا لهذا في عنفوان أواني حتى 
ما رضيت بالتقليد أحدًا . وما قنعت إلا بالتحقيق معتمدًا ؛ إلى أن جنيت من 
هذه الجنة ما جنيت ؛ فلجمع كثير منه في شرح التلخيص هذا سعيت ٠‏ وبأوضح 
تقرير وأملح تحرير أمليت ٠‏ ولسالكي منائح الحق بعين التحقيق أهديت » وم أخف 
أن أشرح كتابًا قد صرفت غاية همته في شرح كل باب فيه من الأبواب ١‏ جم غفير 
من فحول أصحاب العقول » وقوم عظيم من عظماء أرباب الألباب . سما العالم 
الرباني » أستاذ الفضلاء العلامة التفتازاني (') . وا محقق الحقاني » قدوة العلماء 
الشريف الجرجاني ( . رَوَّح الله رُوحهُما ء ورزقما غُبوهما وصبوحهما ؛ كيف 
وقبض الصمد . لا يحيط به قبض أحد . وليس له حد , ولا يعرف له أمد ؛ 
ولذلك ترى مني من بعدهم من مواهيه في هذا الكتاب ما يكاد يتحير فيه نواظر 
يصائر أرباب الذكاء ؛ حيث زاد أي زيادة على ما امتلاً به أتهار المتأخرين وأجلة 
القدماء ؛ فجاء بحمد الله تعالى عقّدًا مشتملاً على فرائد اللآلى . لكل لفظ منه 
لفظ درر المعاني الغوالي . في أردان أذهان أذكياء الفضلاء الأعالي » وفي كل 
حرف منه للقلب العالي فرح في اصطياد أصناف المعالي ؛ وكل نقطة منه لقطة 
تفيسة لارباب الهمم العوالي » ظواهره مظاهر أزهار التحقيق ؛ وبواطنه مواطن 
إثمار التدقيق » فلا غرو أن تجهد في اكتسابها بفكر عميق . يا ناظرًا إلى قلة 
بضاعتي ؛ وقصور باعتي ؛ لا تكن مستبعدًا لهذا النشو والماء . فذلك فضل اسه 
يؤتيه من يشاء » فنسأل 9) من اهه أن يجعله معينًا للطلبة في فهم دقائق كتابه » 
وظهيرًا للآجلة في علم حقائق خطابه . وذخرًا لهذا العاجز الذليل » يوم لا يتفع 
مال ولا بون ؛ وعملاً مبرورًا له أجر غير ممنون ٠‏ إنه المنعم لكافة البرايا بعامة 


(1) التفتازاني هو : مسعود بن عمر بن عبد الله بن مسعود التفتازاني , العالم بالعلوم العربية والكلام 
والاصول والمنطق ؛ وكان في لسانه حبسة . ولد بتفتازان بلدة يمخرسآن في صفر سنة ٠/11‏ ه وتوني 
بمرقند سنة 97/ا ها . 

2 الشريف الميرجاني : هو علي بن مجد بن على المعروف بالسيد الشريف والسيد السند والسيد الجرجاني 
ولد بجرجان في شعبان سنة 7١4‏ ه وتوفي في ربيع الثاني سنة 817 ه . ١‏ 

(؟) ضمن نسأل معنى نطلب ؛ فلذا عذاها يمن . 


افي علوم البلاغة ل 


العطايا » وخاصة الصفايا . 


(قال) المصتف - رحمهاش : (إيسم الله الرحمن الرحيم , الحمد سه) 
الحد ؛ هو الثناء على الجميل الصادر بالاختيار على ما له الاشتهار . أو الصادر 
عن انختار . نعمة كانت أو غيرها . والشكر هو الإتيان بما يفيد التعظيم على 
النعمة » سواء كان ثناء أو غيره » فبيهما عموم من وجه ؛ حيث يجتمعان في ثناء 
للنعمة . ويفارق الأول الثاني في ثناء على الفضيلة ؛ ويفارقه الثاني فيا سوى الثناء 
مما يفعل بالأركان والجنان ؛ لإفادة التعظيم للمنان . إذا قد هذا فقول : افتتم 
كتابه هذا بالبسملة التي الافتتاح بها أجل افتتاح باسم اله المتعال ؛ ثم بالجد 
البالغ أعلى درجات الكمال ٠‏ من القول الدال على أنه تعالى مالك لجميع امحامد 
بالاستقلال . فحمد غيره كالعارية على نحو موجباته من الفضائل والأفضال . إذ 
الكل منه وإليه . وليس لغيره إلا مظهرية لما بين يديه ؛ اقتداء بالكلام الجيد 
للعلام الميد . وهربا عما جاء به الستة المشهورة لتاركهما من الوعيد ؛ وأداء لحق 
شيء من النعم التي يذكرها هذا المختصر استبقاء للعتيد ‏ واستيفاء للمزيد . 

واختار قوله الحمد هه موافقًا للمنزل على قوله : الشكر لسه » برب الناس (© ؛ 
تحسينا للبيان بيديع الاقتباس ٠.‏ وتبيينا لاختصاصهما ؛ إذٍْ اختصاص الحمد 
لاختصاص موجبه يوجب اختصاص الشكر من غير الانعكاس . واختاره على 
المدح تنبيًا على أنه تعالى هو الفاعل انختار على ما عليه أرباب الملل الأخيار » 
ولا بشكل الحمد على صفاته تعالى لأنها مستندة إلى امختار ٠‏ وأن ليست 
بالاختيار » أو منزلة منزلة الاختياري ؛ لاستقلال الذات فيها من غير مدخلية 
شىء من الأغيار » ونصب الكتابة علامة على افتتاحة باقية على مديد من 
صفحة الدهر الغير (" المتناهي . إذ التيمن باسم الله . والافتتاح بحمده أجل 
منقبة بها الرجل يباه . وبأجلة أئمة الدين واليقين يضاهي ؛ ومع كون تلك 
الكتابة تلك العلامة على الحمد الحميد » شكرٌ عظيم لا يختى على شاكر رشيد ؛ 
لأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم ؛ وتمجيد الكريم الملهم ؛ وجعلهما جزءًا من 


(1) كذا بالأصل , 
(؟) كذا وردت في الأصل «الغير» بإضافة «أل؛ وه كثيرة في لغة المصنف . 
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الكتاب » الذي هو العبارات المفيدة للمقاصد المكتوبة بين الدفتين , على ما هو 
امختار ؛ أو هو نقوش الكتابة على احعال ما ء إتمامًا للاقتداء بالكلام ؛ وإيماء 
للذى الفهام ؛ إن الحمد والبسملة أيضًا كسائر ما بين الدفتين . في إيجاب الحمد , 
نيعج رز كل ذي منة عن أداء محامده , بل شّمّة , ولا يَرِيبِكَ في ما ألفيت مما 
العلامة الزتخشري () علامة تعريف الجنس ولا يوثق به ؛ لأنه صرح بأن في هذا 
النظم دلالة على اختصاص الحمد به تعالى . فهو لا يتحاشي عن إفادة 
الاختصاص وإن يتحاش .قبناء على قاعدة الاعتزال من أن العباد هم الخالقون 
لأفعالهم ؛ فالحمد على أفعالهم ليس حمدًا له تعالى , ونحمن - معاشر أهل السنئة - 
وتخالفهم بناء على أن لا مؤثر إلا الله ('! . فا نتحامد ترجع إليه ولا تتعلق في 
الحقيقة بما سواه ؛ على أنه قيل : إنما جعل التعريف للجنس دون الاستغراق من 
موجبات القرائن كما سيتحقق في بحث التعريف للجنس دون الاستغراق ؛ إما 
لبيان أن مدلول اللام هو الجنس ؛ والاستغراق من موجبات القرائن كا سيتحقق 
فى بحث التعريف . وإما لاختيار إثبات اختصاص الأفراد بجعل اختصاص 
الجنس كناية عنه لأنه أبلغ . 

وما قدمناه لك من أن جملة الحمد قول دال على مالكيته تعالى بجميع 
المحامد ١‏ لا ينافي سلوك طريق الكناية وليس بالصريم في اختبار التصرح . 

(والله) كالرحمن . عختص بواجب الوجود ء لم يطلقا على غيره فها بين 
المتدينين وغيرهم . إلا أن الله اسم هو قسم من العلم ؛ والرحمن صصفة . وقد اشتهر 
الذات في من اسم الله بالاتصاف بجميع صفات الكمال . كالحاتم بالجود في ضمن 
هذا الاسم 1 فهبويدل على جميع الصفات على سبيل الإجمال ففى ذكره 
للحمد 9 مزيد الإكال ؛ فلهذا اختير من بين الأسماء الحسنى المأثورة ؛ فإن شيئًا 
منها لا دلالة له عليه ؛ والمتصف بجميع صفات الكثال » وما له من النظائر 
)١(‏ الزتخشري : هو أبو القاسم محمود بن عمر الزتخشري الملقب جار الله وبفخر خوارزم ‏ الإمام الكبير في 

التفسير والنحو واللغة والأدب . ولد بزتخشر في رجب سسنة 4717 ه ؛ وتوقي في ذي الحجة سنة 058 ها . 
(؟) هذا مما بدل على سلامة اعتقاد المصدف رالتزامه مذهب أهل السنة في تحقيقاته البلاغية . 
(؟) لأن الحد القول الدال على الوصف الجيل . 
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والأمثال . كالكامل من كل وجه ليست من الأسماء المأثورة » على أنه لو قيل : 
الحمد للخالق أو الرازق أو غير ذلك ؛ لأوهم أن علية ثبوت جميع الحامد له هي 
الصفة المخصوصة . قال الشارح امحقق : (قال) الحمد مه تنبيها على الاستحقاق 
الذاتي , أي الاستحقاق الغير اختص بوصف دون وصف ء ثم تعرض للإنعام 
بعد الدلالة على استحقاق الذات تنبيئا على تحقق الاستحقاقين ١‏ وفيه نظر ؛ 
لأن التنبيه على الاستحقاق الذاتي لا يحصل بتعليق الحمد باسم العلم ؛ لأنه لا 
يدل على علية الوصف . ولو سلم فاستحقاق جميع المحامد أو اختصاص جنس 
الحمد به لا يكون باعتبار كل وصف » حتى لا يختص الاستحقاق بوصف دون 
وصف ٠‏ بل ذلك الاستحقاق بالنظر إلى جميع الأوصاف ٠‏ وإنما الاستحقاق الذاني 
لغبوت جنس الحمد ؛ فإنه ثابت بالنظر إلى أي وصف كان . على أن تعليق الحمد 
بلفظ اسه لو أفاد الاستحقاق الذاتي إنما يفيده لأن كل وصف له يوجب استحقاق 
الحد . فيفيد الاستحقاق الوصفي أيضًا ٠‏ فلا يستدعي التنبيه عليه ذكر الوصف 
الخاص . وأيضًا ليس تعليق الحمد بالذات كتعليقه بالإنعام على ما يدل عليه 
كلامه ؛ فإن العلية المستفادة من التعليق باسم الذات هو علية الوصف لثبوت 
الحمد سه . والعلية المستفادة من التعليق بالإنعام علية الإنعام لإنشاء الحمد ؛ إِذْ 
لو كان علة لغبوت الحمد له تعالى لكان المعنى أن جميع احامد ثابتة لله تعالى 
لأجل الإنعام . ولا يخفى عدم صحته ؛ وتحقيق ذلك أن العلل المذكورة بعد 
الإنشاءات وقد تكون علة للإنشاء » وقد تكون علة لما تعلق به الإنشاء » فعلى 
الأول إنشاء معلل . وعلى الثاني إنشاء معلل ؛ وعلى الأول : قوله : على ما 
أنعم . من جملة احمود به » وعلى الثاني : خارج عنه محمود عليه » وبهذا ظهر 
أنه لا تنافي بين جعل الإنعام علة للحمد وجعله غير مختص بوصف دون وصفء 

فنقول تعرض للإنعام لأن الداعي إلى الحمد تأليف هذا امختصر الذي هو من آثار 
الإنعام . وقدم الحمد لأنه مسند إليه في ال حال . وعامل في قوله لله في الأصل ؛ 
لأن أصله حمد اسه . وهو من المصادر السادّة مسد الأفعال . عدل إلى الرفع 
للدلالة على الدوام والغبات ٠‏ فمرتبته التقدم حالاً ومآلاً وليكون اقتباسًا على ما 


مر 
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وأما تأخير اسه في الكلام القديم ؛ فليتصل با ذكره بعده مما يتعلق به . قال 
الشارح : وقدم الحمد لاقتضاء المقام مزيد اهتام به . وإن كان ذكر اسه أهم في 
نفسه ء وأورد عليه أن الحد مجموع قول القائل : ال-مد له , ولا اختصاص 
بالحد لكامة الحمد ؛ بل جزأ الجلة متساوية النسبة إلى المد » ومكن أن يدفع 
بأن للحمد اختصاصًا غير الحزئية باعتبار صدق مفبومه على هذا الحد . (على ما 
أنعم) تعليل لإنشاء الحد . و(على) تعليلية كا في قوله تعالى : (وَلُكَبَرُوا الله 
عَلَى ما هدَاك» () أي لما هداك . و(ما) حرفية مصدرية لا اسمية موصولة . 
أو موصوفة إما لفظًا فلاحتياج الاسمية إلى تقدير العائد في المعطوف بتكلف ١‏ أي: 
وعلم به من البيان مالم نعلم » فيكون من البيان بيان ما لم نعام . ويكون ما عام 
به عبارة عما يتوقف عليه التعليم من الشعور وغيره ؛ أو ؛ وعامه من البيان وقت 
عدم العلم بأن يكون ما لم نعام مصدرًا حينيًا . لا للاحتياج في المعطوف هو عليه 
إلى التقدير كا ذكره الشارح ا محقق ؛ لأن احتياج أنعم إلى التقدير أو التنزيل منزلة 
اللازم لا يندفع بجعل ما مصدرية وما ذكره الشارح أيضًا في التقدير في المعطوف 
متعذر لكون (ما لم نعام) مفعوله . وجعله بدلاً من الضمير - تعسفٌ ؛ وكذا 
جعله خبر مبتدأ محذوف أو مفعول أعني فذهول عما ذكرناه . 

وإما معنى ؛ فلأن الحمد على ما قام بالمنعم أمكن من الحمد على ما يتعلق به 
ما قام به من نفس النعم إما لأن دعوة النعمة إلى حمد المنعم لارتباطها به بواسطة 
الإنعام . بخلاف الإنعام . فإنه مرتبط به بنفسه ؛ وإما لأنه أدخل في الإخلاص 
لأن النظر في النعمة على وصوله إلى العبد بخلاف الإنعام » فإن النظر فيه على 
إحضار كمال احمود . ولتجريد النظر عن شوب الالتفات إلى ما يصل إليه ' 
والمبالغة في قصر النظر على الكمال لم يتعرض لامنعم به . 

ثم بعد الحمد على الإنعام أراد الحمد على ما هو مدار الحمد من البيان تنبييًا 
على أن الحمد أيضًا ثما يوجب الحمد . لما يشتمل عليه من جلائل النعم ؛ فلا 
يكون الخروج عن عبدته مقدورًا . فعطف على أنعم ما اندرج تحته فقال : 
(وعل عن البيان «ها ل "تعلم) طرق عفلفت الخاسى' على العام + بيك عل قد 
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على ما عداه من الإنعام ٠‏ وأراد بما لم نعم : ما لم نعام بوجه من الوجوه ٠‏ وذلك 
التعليم لا يتأقى إلا من السه ٠‏ فإن المعام إنما يعام بوجه ما ما نعلم بوجه آخر ء فلا 
يكون ذكره تطويلاً ٠‏ وقيل : إن المراد ما لم نكن نعلم ؛ أخذًا من قوله تعالى : 
9وَعَلَمَكَ ما ل تكن تَعْلم4 (2 أي ما لم نف جوابًا ما نعلم به » ودفع التطويل لا 
يتم بمجرد إثبات فائدة رعاية السجع كما قيل . أو فائدة صنعة الطباق ورعاية 
تناسب الاشتقاق . لآن هذه محسنات بديعية . ولا بد لدفع التطويل مما يدخل 
في أصل البلاغة . 

وقوله : (من البيان بيان لما لم نعام) قدم عليه لرعاية السجع وفيه ترك رعاية 
جانب المعنى لرعاية جاتب اللفظ إذ حق البيان أن يتأخر عن الهم ليتمكن 
بالبيان في النفس فضل تمكن » ولا يرد أن رعاية السجع لا تقنضي تقدم البيان » 
إذيمكن بأن يقال : وما لم نعلم من البيان علم ؛ لأن فيه أيضًا تأخير الفعل على 
خلاف الأصل ؛ وإييام أن ما لم نعام هو ا محمود عليه ؛ ولا يخفى حسن البيان وما 
فيه من براعة الاستهلال ؛ ثم أنى بالصلاة تكميلاً للشكر ؛ إذ ورد في الشرع من لم 
يشكر الناس لم يشكر الله . واقتفاء لما عامنا الده من جعل ذكره مقارنًا لذكر نبيه في 
كامة التوحيد . فقارن بين حمد الله وصلاة نبيه وإظهارًا لحاجة النبي إليه . مع أنه 
افضل انخلوقات » ومظهر خوارق العادات ؛ صيانة عن وقوع هذه الامة فها وقع 
فيه النصارى . فقال : (والصلاة) وهي من اسه الرحمة ؛ وكامة (على) متعلقة 
بالتزول ؛ أي الرحمة نازلة . 

(على سيدنا) أي سيد خير الأمم أو البشر أو ا مخلوقات . وعلى كل تقدير 
يفيد سيادته المبالغة في الحامدية . وهو أحمد لجيع انخلوقات (عد) أي من حمد 
كثيرًا » اشتق له من الحمد اسان : أحدهما يفيد المبالغة في امحمودية والآخر 
المبالغة في الحامدية . وهو أحمد . واشتهر من بين الاسمين الأول أكثر اشتبارٍ » 
وخض به كامة التوحيد لأنه أنسب ا له من مقام احبوبية » ووصفه بقوله : 
(خير من نطق بالصواب) على المذهب الراجج من تفضيل خواص البشر على 
خواص الملك . والمراد بالصواب ضد الخطأ فإما أن يراد به الصواب في التكلم 
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وعدم الخطأ فيه فصاحة وبلاغة وهو أنسب بالمقام » وإما أن يراد به مطابقة 
النطق ٠‏ وبراءته عن الكذب » وفيه مسألة عصمة النبي عن الكذب » واختار 
الوصف به ؛ لأنه مما وصف اسه به الملائكة المقربين ؛ حيث قال : 9ُوَقَال 
صَوَايًا © )١(‏ ثم فضله ثانيًا على الأنبياء صريمًا بقوله : (وأفضل من أوتي الحكمة 
وفصل الخطاب) يحتمل العطف على (أوق الحكمة) فيكون جملة فعلية . كما 
حديث ١لا‏ تفضلوني على موسى» () ومن حديث «لا تفضلوني على يونس بن 
متى» () ؛ لأن المذهب أنه أفضل الأنبياء » وكل نبي ورد في الأحاديث عن 
تفضيله مؤول تكلف بطلب تأويله في شروح كتب الحديث . واختار الإبقاء على 
من له الحكمة ومن جاء بالحكمة تنبيئا على أنه من عند اس لا من عند نفسهء 
وترك الفاعل لأنه متعين . 

(والحكمة) : العدل والعلم والنبوة على ما في القاموس » وفسرها الكشاف 
بعلم الشرائع (وفصل الخطاب) بمعنى المخنطاب الفاصل بين ما قصد به وغيره 
بكمال وضوحه فيا قصد به . أو المخطاب المفصول المتميز عن غيره لذلك » أو 
الخطاب الفاصل بين الحق والباطل . والخطاب المقصول المتميز عن غيره بحيث لا 
يشتبه بكلام البشر لإعجازه ؛ فيكون إشارة إلى المعجزة الباقية بعد الإشارة إلى 
النبوة في وجه . جمعا بين المدلول والدليل في وجه . وبين العلم وحسن التعليم 
والتبليغ في وجه . 

(وعلى) أعاد كامة (على) ردًا على الشيعة أن جمع الآل مع الرسول في 
الصلاة بكامة (على) لا يجوز . ويجب ترك الفصل بينه وبين آله . 

(آله) أصله : أهل بدليل أهيل . خص استعماله في الأشراف . ومن له 
خطر ٠‏ بمعتى أنه لا يستعمل إلا في من هو أهل الأشراف . بحسب الدين أو 
الدنيا . قال صاحب الكشاف : ينافي تصغيره اختصاصه بالأشراف . وكأنه يريد 


(0 التبأ :م . 

(1) أخرجه ابن كثير في البداية والهاية (15/1؟) ء وقال : هو في الصحيحين . ول نجده فيهما . 

(9) أورده القاضي عياض في الشفا (210/1) . وفي ميح البخاري . باب في فضائل الأنبياء : ٠لا‏ ينيقي لعبد 
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أنه بعد الاختصاص لم يصغر لنافاته بحسب الوضع للتحقير » وما روي عن 
الكسائي () أنه سمع أعرابيًا بقول أهل وأهيل وآل وأويل كان قبل التخصيص . 
فأهيل ليس تصغيرًا إلا للأهل ؛ لا للآل فما اعترض به من أن الشرف بحسب ما 
أضيف إليه لا ينافي التحقير بحسب نفسه وأن التصغير يكون للتعظيم وما 
يمكن أن يورد من أن التصغير المتقول لا يصح أن يكون قبل التخصيص مندقع ؛ 
لأنه تنبيه على عدم تصغير الآل بعد التخصيص .٠‏ وبيان سره على أن التصغير 
يكون لتحقير الثيء في مفهومه ما صغر به » فالرجيل تحقير في الرجولية » فتصغير 
الآل يكون لتحقيره في الألية . فلا يناسب في لفظ يقصد به شرف الألية ٠‏ ويجىء 
الآل بمعنى الأتباع » فلو حمل على أهل بيت النبى فالصلاة عليه وعلى الأصحاب 
لأداء حقوقهم علينا ؛ لأمهم وسائط بيننا وبين الرسول 5 كنا أن الرصتول واميظلة 
بيننا وبين اسه تعالى » ولو أريد به الاتباع يكون اقتداء به عليه السلام في الدعاء 
للأمة فإن أمر أمته كان جل همته ؛ ويكون ذكر الأصحاب المشتمل على أهل 
البيت تخصيصًا بعد التعميم لشرفهم . 

(الأطهار) نفى الجوهري كون الأفعال جمع فاعل , فلذا قال : المثل المشهور 
من قولهم أحياءها أبناءها أي جماعة جنوا على الدار يهدما هم الذين بنوها - 
أظنه تحريف جناتها بناتها () ؛ فلذا قيل : جع طبر مصدرًا مستعملاً في الطاهر 
مبالغة ؛ لكن يتجه عليه أنه ينافي ما في الكشاف أن الحرض في قوله تعالى : 
لحت تَكُونَ حَرضًا أو تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ 4 9) بستوي فيه الواحد والجع 
والمذكر والمؤنث لكونه مصدرًا » وفي القاموس : طهر كنصر وكرم فهو طاهر وطهر 
وطبير والجع أطهار . 

(وصاحبته) هو ني الأصل مصدر كالصحابة بالكسر يستعملان في الرفقاء , 
والمراد أصحاب الرسول » وهم الذين طالت حبتهم مع البي مسلمين ١‏ وقيل : 
شرط الرواية » وقيل : هم مسامون رأوا البي ا . 
(1) لكان : هو أو اسن علي ين حرة بن عبد هه الأمدي الكساني ٠‏ إما في الغة الحو ولتاءة » ولد 

بالكوقة وتوقي سنة 184 ه . 
(؟) هذا الترجيح هو كلام المصنف نقسه . 
(؟) سورة يوسف ؛ الآأية (88) . 
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الأطول شرم التلخيص 


(الأخيار) في القاموس جع خير مخففًا أو مشددًا » على وزن سيد بمعنى كثير 
الخثير : أو جمع خير مشددًا بمعنى كشير الخير في الدين والصلاح . واخفف في 
الجال وأثر الحسن ؛ وكأنه بهذا الاعتبار , قال الشارح : جمع خير بالتشديد فإن 
المناسب هوالمدح بالدين والصلاح لا بالحسن والجمال ؛ وليس جمع خير اسم 
تفضيل . وإن كان يلائم وصف الأصحاب به ما روي عنه فَهٌ : «خير امتي 
قرني . ثم الذين يلوهم ؛ ثم الذين يلوهم» (" ؛ لأن خيرًا لا يتغير في التأتيث 
والجع والتثنية على ما في الصحاح ٠‏ وقال في القاموس : إذا أردت التفضيل 
تقول فلان خير الناس وفلانة خير الناس . 

(أما) لتفصيل مجمل سابق ؛ مع الداكيد لمضمون الجزاء » وقد يستعمل جرد 
التأكيد . كذا في الرضى ١‏ فبي هنا للتأكيد ؛ وتصحيح التفصيل هنا بتمحلات في 
التقدير خال عن التحصيل (بعد) أي بعد الحمد والصلاة » هذا هو المشبور في 
هذا المقام » ونظائره . والحق بعد البسملة والحمد والصلاة . والمقصود منه تذكير 
ابتداء تأليفه بهذه الأمور المتبركة ليكون مع التبرك والتيمن أن الشروع غير ذاهل 
عنها . فيزيد في التيمن والتبرك والفصل لان ما سبق إنشاءات وما سياتي إخبارات 
وتحقيق كامة أما وبعد أغناك عنه قطع مسالك معرفتهما وإعراب علم آخر عنه » 
فلا يناسب قصد تحوها هنا . 

(فاما كان) لما : لوقوع أمر لوقوع غيره » بحيث يكون وقوع الثاني مع الأول 
معية المسبب مع السبب المقتضي ؛ فيلزم من ذلك اتحاد زمائهما » وهل الزمان 
مدلوله » فيكون اسنًا كمتى ؟ ذهب إليه ابن السراج وأبو على , وابن جني (© . 
وجماعة . ورده ابن خروف لصحة ١لا‏ اسام دخل الجنة» واجيب بانه مبني على 
المبالغة » وكلام سيبويه حتمل حيث قال :لما : لوقوع أمر لوقوع غيره ؛ وإئما 
يكون مثل (لو) فإنه يحتمل القصد إلى أنه مثل لو في المضي أو في عدم العمل ؛ 
واللقصد إلى انه حرف ١‏ وهذا مسلك يصعب فيه القطع . وإن جزم الشارح بكونه 


(1) صحيح : وهو عند البخاري وملم بلفظ «خير الناس») يزيادة «ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم ينه 
وعينه شبادته) . 


(؟) ابن جني : هو أبو الفتح عفان بن جني الموصلي . من أنمة الأدب والتحو ولد بالموصل وتوقي ببغداد سئة 
هاا 
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امنا وجعل كونه حرفًا وهمًا ؛ وبالججلة يليه ماض محقق أو مقدر لفظًا ومعنى . 

وجوابه أيضًا يكون ماضيًا رما يكون مقروثًا بالفاء بالاتفاق ؛ واختلف في وقوعه 

جملة اسمية مقرونة بالفاء أو إذا الفجائية ؛ وفعلاً مضارعًا ؛ وإن شهد بالكل 

القران . 

(عام البلاغة) أي علم الغرض من تدوينه تحصيل البلاغة ٠‏ وهو علم المعاني 
الذي الغرض منه تحصيل ملكة تأدية المعاني الزائدة على أصل المراد على وجه 
الصواب . وعم البيان الذي الغرض منه تحصيل ملكة تأدية المعنى الواحد بطرق 
مختلفة على وجه الصواب » وأما ما سواهما ما تتوقف غليه البلاغة » فالغرض من 

تدوينها تأدية أصل المعنى على وجه الصواب ٠‏ ولهذا يستوي فيه المخواص والعوام» 

وكذا المراد بعلم توابعها عام دون لمعرفة توابع البلاغة (2 . فلا يرد أنه لو أريد بعلم 

البلاغة العام كان عطف (وتوابعها) عطمًا على جزء العلم ؛ ويكون ضمير توابعها 
راجمًا إلى جزء العلم . وإن أريد المركب الإضاني فإن جعل معنى علم يتعلق 
بالبلاغة دخل فيه النحو والصرف ومتن اللغة » وإن أريد علم له مزيد اختصاص 

بالبلاغة فليس له ضابط يقتضي دخول المعاني والبيان وخروج البواقي . 

(من أَجَلٌ العلوم قدرًا) تمييز إما من نسبة الأجل إلى العلوم ٠‏ فيكون أصله 
: ولما كان علم البلاغة وتوابعبا من أجل قدر العلوم ؛ وإما من نسبة الأجل إلى 

علم البلاغة فيكون أصله : ولما كان علم البلاغة وتوابعها من قدر أَجَلٌ العلوم » 

وعلى التقديرين لا بد من تقدير مضاف في علم البلاغة . ومن تقدير معطوف 

عليه ؛ أي لما كان قدر علم البلاغة وسره من أجل قدر العلوم وأدق سسرها وليس 
لك أن تجعل قدرًا تميبرًاً عن نسبة الأجل إلى فاعله المضمر ١‏ وإن كنت تستغني 
عن التقدير ؛ إذ الأصل حينئذ لما كان عام البلاغة وتوابعها من طائفة أجل قدرها 
من العلوم لأنه يلزم عمل اسم التفضيل في الظاهر من غير شرط ؛ والقدر كالفرس 

والخيل المقدار . 

(1) يقصدون بذلك علم البديع الذي ظلمه هؤلاء المتأخرون وجعلوه علما تابعا للعابين الأصلبين رهما المعاني 
والبيان ؛ وليس علما أصليا ؛ لأنه على زعمهم لا تتحقق به مطابقة الكلام لمقتضى الحال ؛ بل وظيفة له 
سوى التحسين والتزيين وقد بيدت بطلان ذلك كله . والدور اللائق بعام البديع في تحقيقه المطابقة في رسالتى 
للماجستير عن الطيبي وجهوده البلاغية - نثر المكتبة التجارية يمكة المكرمة . 


سسضهههببس ل الَْطُولٍ شومح التلفيص 


(وأدقها سرًا) هو ما يكتم . أو لت الشيء . وإنما جعل علم البلاغة وتوايعها 
من أجل العلوم قدرًا لأنه أراد تفضيل كل واحد من أفراد عام البلاغة وعام توابعها 
وه ثلائة : علم المعاني » والبيان ؛ والبديع : فلا يصح جعل كل أجل جميع 
العلوم والألزم تفضيل الشيء على نفسه بل لا بد من اعتبار الثلاثة طائفة هي 
أجل العلوم » وجعل كل واحد منها ؛ فيستفاد جعل كل أجل مما سوى الثلاثة 
وحينئذ ينجه أن كلا منها ليس أجل من شيء من أصول الشرع وفروعه ؛ فيجاب 
بأن المراد بالمفضل عليه العلوم العربية كما يتبادر من إطلانها في كتب العربية , 
وهذا هو الجواب الحق ؛ وأما ما قال الشارح احقق من أنه لا حاجة إلى 
التخصيص لأنه لم يجعله أجل العلوم بل من طائفة هي أجل العلوم » ولا يلزم منه 
كونه أجل من جميع ما سواه ففيه أنه حينئذ لم يعام لهذا العام درجة يعتد بها مزيد 
اعتداد فيا بين العلوم العربية . لأنه يجوز أن لا يكون أجل من شيء مها أو لا 
يكون أجل إلا من واحد منها . وكذا ما قاله من أن هذا ادعاء منه » وكل حزب 
بما لدمهم فرحون ١‏ فللفرح به يدعي » ولا يبالي بمخالقة الواقع فيه أن أهل الملة لا 
يفرحون بشيء بحيث يدعون تفضيله على عام الدين . 

على أن قوله : لا حاجة إلى التخصيص يشعر بأن الظاهر الإطلاق ؛ وقد 
عرفت أن الظاهر من إطلاق أرباب العربية التخصيص أن الاستدلال عليه 
يشعر بأنه ليس ادعاء . إلا أن يقال إنه صورة استد لال ترويجًا للادعاء » وحينئذ 
لا يناسب المنازعة في مقدمات الدليل . ولا يحمل مؤنة التوجيه لدفعها . 

(إذ به يعرف) مباشر مكتسبي السليقة قلا يرد أن العرب تعرف بالسليقة من 
غير علم البلاغة وتوابعها » وقال الشارح : أراد الحصر الإضائي أي به يعرف لا 
بغيره من العلوم (دقائق العربية) أي اللغة العربية أو العلوم العربية (وأسرارها) 
وي أدق الدقائق والأسرار 0 فيكون أدقها سرّاء وإنما قدم بيان كونه أدق العلوم 
سرًّا لأن ما ذكره في بيان كونه أجل العلوم قدرًا إنما يتكشف بما ذكره في بيان كونه 
أدق العلوم سرًا . 

(ويكشف) على صيغة ا لجهول معطوف على يعرف على صيغة امجهول مشارك 
له في الظرف المقدم ؛ أي به يكشف , ولا يصح أن يكون على حميغة المعلوم 
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مسندًا إلى ضمير علم البلاغة فيكون في تقدير : إذ يكشف علم البلاغة عن وجوه 
الإعجاز استارها لانه وإن يغنيك عن تصحيح الحصر المنتقض بالكشف بالسليقة 
والكشف بعم الكلام فإنه أثبت فيه إعجازه بالبلاغة ؛ لكنه يمنع عنه وجوب تصب 
الاستار حينئذ لتوقف مصلحة السجع على رفعه ؛ وحينئل تصحيح الحصر إما 
بالنسبة إلى السليقة ققد عرفت . وإما بالنسبة إلى الكلام ؛ فأولاً : بأن المراد 
الحصر بالنسبة إلى غيره من العلوم العربية » إذ حققنا أن الدعوى كونه أجلها لا 
أجل جميع العلوم . 

وثانيًا : بأن كشف الكلام لا يتم بدون هذا العلم ؛ لأن الإعجاز إنما يعرف 
بالذوق المكتسب منه » وليس مدركه إلا الذوق بكونه معجرًا : ولا يعرف 
بالتحقيق إلا بهذا العام (عن وجوه الإتجاز) أي عن أسباب الإعجاز ؛ وهو ما 
براعيه المتكام في كلامه والمزايا والمخصوصيات . فبمعرفة هذه الوجوه ورعايتها 
بحصل ذوق يدرك به أن القرآن يخرج عن أن يتمكن البشر من الإتبان عثله , 
فمعرفة الوجوه تحصل بالكشف عنها . ومعرفة الإعجاز لا يمكن بالكشف عنه » بل 
بالذوق المكتسب من كثرة استعمال الوجوه المكشوفة بهذا العلم » فلذا قال : 
يكشف عن وجوه الإعجاز ؛ ولم يقل : عن الإعجاز . فلا يرد أنه ينافي ما ذكره 
المفتاح أنه لا يمكن كشف القناع عن الإعجاز . بل مدركه الذوق ليس إلا ؛ وما 
ذكرنا ما يصرح به صاحب المفتاح حيث يقول : اعلم أن شأن الإعجاز أمر غريب 
يدرك ولا يمكن وصفه . كاستقامة الوزن تدرك ولا بمكن وصنها » وكالملاحة , 
ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلا ؛ وطريق اكتساب الذوق طول خدمة 
هذين العامين (') . نعم للبلاغة وجوه ملئمة ( ريبما يتيسر إماطة اللثام عنها ؛ 
ليتجلى عليك ٠‏ وأما نفس وجه الإعجاز فلا ٠‏ هذا والشارح لما لم يفرق بين 
الكشف عن وجوه الإجاز والكشف عنه حمل الكشف على المعرفة دون الوصف ١‏ 
ودفع الإشكال بأن المراد بكشف معرفة الإعجاز وبعدم إمكان كشف المفتاح عن 
الإمجاز عدم إمكان وصفه ومنهم من قال : معنى قول المصنف : إنه يكشف بهذا 


. وما يتبعهما من علم البديع‎ ١ يعني عامي المعاني والبيان‎ )١( 
. (؟) في الأصل (تلئمة) والصواب : ملئمة‎ 
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العلم عن وجوه الإعجاز لو أحيط بهذا العلم » وحكم المفتاح بامتناع الكشف 
لامتناع الإحاطة . ولا بنافي وليس بثيء ؛ لأنه لا يمكن وصف الإعجاز وبيانه 
للغير ؛ لأنه ما لا يمكن معرفته إلا بالذوق ٠»‏ فلو كان من يوصف له صاحب هذا 
الذوق فهو مدركه بالذوق لا بالوصف .ء وإلا فلا يدرك بالوصف . على أن 
المقصود بيان جلالة العلم بجلالة غايته » فإذا لم تحصل تلك الغاية لأحد فأية 
فائدة في بيان تلك الغاية له ؟ ثم هذا دليل على قوله أجل العلوم قدرًا . وجهات 
شرف العلوم ثلاثة لا تعدوها في اعتبارهم شرف الموضوع . وشرف المسائل لكونها 
يقينية . وشرف الغاية . فلا شرف للعلوم الظنية باعتبار المسائل . إذا عرفت هذا 
فملخص الاستدلال أن علم البلاغة يعرف به الإعجاز , فهو أجل موضوعات عن 
سائر العلوم العربية . وأجل غاية . 

أما الأول ؛ فلأنه باحث عن اللفظ العرني البليغ من حيث يتعلق به الإيجاز, 
واللفظ العربي البليغ من هذه الحيثية أشرف من اللفظ العري العاري عن هذه 
الحيثية » وهو موضوع سائر العلوم العربية . 

وأما الثاني » فلأن غايته التصديق بجميع ما جاء به النبي ييه على ما قيل أو 
التصديق بأن القرآن كلام اسه » وهو من أجل غايات سائر العلوم العربية » وبهذا 
ظهر ضعف ما قال الشارح ا محقق من أن معلوم علم البلاغة أن القرآن معجزة » 
وهذه وسيلة إلى تصديق النبي - عليه السلام - في جميع ما جاء به لبقتفي بأثره 
فيفاز بالسعادة الدنيوية والأخروية » فيكون من أَجَلُ العلوم لكون معلومه من 
أَجَلَّ المعلومات . وغايته من أشراف الغايات ؛ لأن معرفة أن القرآن معجر غاية 
هذا العام ؛ وليس منه . ولا شرف لهذا العام باعتبار مسائله لأنه ظني . 

(في نظم القرآن أستارها) نظم القرآن تأليف كلماته مترتبة المعاني متناسقة 
الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل () . بخلاف نظم الحروف فإنه تواليها من 
غير اعتبار معنى يقتضيه . حتى لو قبل مكان ضرب ربض ١‏ لم يخل بنظم 
الحروف ء وليس الإعجاز بمجرد الألفاظ وإلا لما كان للطائف العلمين مدخل فيه ؛ 


(1) لو قال : (حسب ما نقتضيه الحكمة الإلهية) لكان أولى ؛ فإن العقل قاصر عن إدراك جميع وجوه الإعجاز 
القرآني - 
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لأنها لا تتعلق بنفس اللفظ فلذ! الختار النظم على اللفظ . ولأن فيه استعارة 
لطيفة متضمنة بجعل كامات القرآن كالدررء وكذا في الشرح » وفيه أولاً : أن 
النظم ليس جرد تأليف كماته على الوجه المذكور ؛ بل يكون تأليف أجزائها أيضًا 
؛ ولا يتم بدون تأليف جملة أيضًا ٠‏ كذلك إذ النظم كا يتعلق بكلام واحد يتعاق 
بكلامين أو أكثر . فالصواب : والنظم تأليف أجزائه ... إلخ ؛ والنظم يتحقق 
يممجرد ترتيب المعاني من غير تناسق الدلالات إذا لم يكن في الكلام لفظ مجازي كا 
في سورة (فن هُوَ الّدُ أَحَدَ 6 0 

وثانيًا : أنه لولا الداعي إلى ذكر النظم لقيل عن وجوه الإعجاز في القرآن إذ 
لا داعي إلى ذكر اللفظ ؛ فالداعي ليس لترجيحه على اللفظ ١‏ بل لترجيح ذكره 
على تركه , 

(وكان القسم الغالث من مفتاح العلوم) سمى كتابه مفتاح العلوم لأنه 
مفتاح للعلوم التسعة التي اشتمل علهبا من الصرف والنحو والاشتقاق والمعاني 
والبيان والبديع والقوافي والعروض والمنطق ٠‏ أو لأته مفتاح للعلوم كلها ؛ لأنه 
يورث الناظر فيه قوة يتمكن بها من تحصيل تلك العلوم ؛ وجعلها مفتاحًا لها 
إشارة إلى أن فيض العلم من الفياض الوهاب . والكتاب ليس إلا لفتح باب 
فيضه لأولي الألباب . 

(الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاي تغمده الله 
بغفرانه) "١‏ في التعبير عن جعله مغفورًا بتغمده بالغفران إشارة لطيفة إلى تشبيبه 
بالسيف القاطع في حدة القريحة (أعظم) خبر كان . والعظيم فوق الكبير شيء كا 
أن مقابله أعني الحقير دون الصغير الذي يقابل الكبير » صرح به الزعخشري في 
تفسير : 9ُوَكَُمْ عَذَابٌ عَظِيم» 19 . 


(ما صنف فيه من الكتب المشهورة) بيان لفاعل صنف » وفي ذلك البيان 


(1) سورة الإخلاص . الآية (1) . 

(؟) حققت هذا الكتاب على أدق نسخة . وصوبت بحمد الله كثيرا من أغلاطه وأخطائه في طبعاته السابقة : 
وأعادت دار الكتب العامية طباعته في طبعة أنيقة وقد زودناها بفبارس عامية متنوعة . 

زفق «“سورة البقرة +الأية (9) . 
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مزيد مبالغة في نفعه ؛ إذ الاشتهار لا يكون إلا للنقع . وصيانة عن تهمة الكذب» 
إذ دعوى الاطلاع على جميع ما صنف فيه ودعوى إثبات النفع العظيم بجميع ما 
صنف فيه بعيدة عن مظنه التصديق . وإنما جعلنا البيان للضمير دون ما كما في 
الشرح لأن البيان حال من المبين . وما صنف مضاف إليه ؛ وليس فاعلاً ولا 
مفعولاً ؛ لكن في مقارنة زمان الاشتهار لزمان التصنيف نظر يحوج دفعه إلى 
تكلف . وجعل القسم الثالث كتابًا وهو بعض من الكتاب أيضًا يستدعي تكلقًا . 

(نفعًا) لا بد من اعتبار مضاف : أي ل كان نفع القسم الثالث أعظم منافع 
ما صنف فيه . فنفعًا إما تمييز عن نسبة كان إلى القسم الثالث فتقدير المضاف في 
ما صنف فيه وإما عن نسبة أعظم إلى ما صنف فيه , فتقديره في القسم الثالك » 
وكأنه مراد الشارح حيث قال تمييز من أعظم ٠‏ وجعله تمييرًاً عن المشهورة بعيد » 
وإن كانت أقرب أي المشهور نفعها » وبين كونه أعظم نفعًا بكونه جاممًا لثلاثة أمور 
كل منها مشتمل على عظم نفع ؛ لا بكل من الثلاثة . كا يشعر به كلام الشارج . 
حيث جعل قوله وأمها تحريرًا وقوله وأكثرها للأصول جمعًا . في تقدير ولكونه أكثرها 
للأصول جممًا . أما كون حسن الترتيب سببًا لعظم النفع فلأنه لما حسن الترتيب 
يوجد كل مقصد في محله فلا يفوت الطالب ؛ وأما كون تمام التحرير سببًا فلأنه إذا 
خلا عن الزوائد وما لا نفع فيه لم يكن للناظر فيه تضييع وقت . ويكون خالص 
النفع فيعظم نفعه . وأما كون كثرة الجع للأصول سببًا فظاهر . 

واعم أن قوله : (وكان القسم الثالث إلى قوله نفعًا) فقرة يعادلها قوله : 
(لكونها أحسهها ترتيًا وأتمها تحريرًا وأكثرها للأصول جمعًا) فقد بعد من قال 
الأولى أن يقول : أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعًا لكونه أكثرها 
للأصول جمعًا » ليكون كلامًا مسجعًا » ويكون قوله : (لكونه أحسنها ترتيبًا وأتمها 
تحريرًا) مشتملاً على صنعة الموازنة والترتيب ٠‏ جعل كل شيء من الجموع في 
مرتبته » والتحرير جعل الشيء حرًا استعير لأخذ الخلاصة وإظهارها ؛ فإن الكلام 
المقتصر على الخلاصة منزه عن ذل الاشتال على الحشو . فكأنه حرر بالتحرير » 
وكون الكتاب أتم تحريرًا عبارة عن كون أجزاته امحررة أكثر من محررات أخر . 
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فلا يرد أن التحرير لا يجامع الاشتال على الحشو . فلا يتصور فيه التقصان حتى 
مل محررًا أتم تحريرًا من أخر ؛ لأن الكلام للمحرر لا يجامع الاشمال على 
الحشو . بخلاف الكتاب امرر فإنه عبارة عما حرر فيه شيء . ومن لم يفرق بين 
الكتاب انحرر والكلام احرر فسر الأتم تحريرًا بأقرب إلى العام . وقوله : (لكونه 
أحسنها ترتيبًا وأتمها تحريرًا) في تقدير لكون ترتيبه وتحريره أحسها ترتيئا ٠‏ أي 
أحسن ترتيبات الكتب وأتمها تحريرًا » أي أتم تحريرات الكتب ؛ فني الكلام حذف 
مضاف ومعطوف . وقد فصل مثله فأجمل معرفته . وجميع الأصول مقدم على 
الترتيب إلا أنه أخره رعاية السجع ؛ والمراد بالأصول إما الشواهد لأنها أصل 
القواعد . وإما القواعد لأن الأصل جاء مرادفًا للقاعدة . وقوله : للأصول متعلق 
بجمعًا قدر . وفسر بجمعًا على نحو : (وَإن أَحَدّ مِن التُركِينَ استجارك 6 00 
فقوله جمعًا عطف بيان للتمييز ا حذوف . وذلك لأن النحاة لم يجوزوا تقد.م 
معمول المصدر عليه ؛ لأنهم جعلوا عمله لتأويله بأن مع الفعل . ومعموله فعل أن 
لا يتقدم عليه لأن أن ومدخوله كحرف كلمة شرط الترتيب فيها » فكما لا يجوز 
تقديم بعض حروف الكامة على بعض لا يجوز تقديم شيء من مدخول أن عليه » 
ولذا أوْلوا كلّ معمول مقدم على المصدر بأنه معمول ما يفسره المصدر ٠‏ وفيه أنه 
تكلف جدًا مع ضعف الداعي إليه لوجبين : الأول : ما قال امحقق الرضي : (إنا 
لانم إن) ( المؤول بالشيء حكبه حك المؤول به مطلقًا » ويؤيد بأن أن مع الفعل 
لا بد له من فاعل . ولا يخلو عن الدلالة على زمان ؛ والثاني ما ذكره الشارح 
امحقق إنا لا نسلم أن المصدر عند العمل في الظرف يحتاج إلى جعله في تأويل أن 
مع الفعل ؛ لأن الظرف يكفيه رائحة الفعل لأن له شأنًا ليش لغيره ؛ لتنزله للشيء 
منزلة نفسه ؛ لوقوعه فيه وعدم انفكاكه عنه , ولمذا اتسع في الظروف ما لم يتسع 
في غيرها . لكن فيا قاله الرضي نظر ؛ لأن تأويل المصدر بأن مع الفعل ليصلح 
للعمل بتضمنه الفعل » فيجب أن يكون حكمه في العمل حكم هذا الفعل ١‏ أو 
دونه » ولا يثبت له عمل لا يتمكن هذا الفعل منه . فالحق جواز تقديم الظرف 
على عامله المصد ر كما جوزه الرضي ٠‏ وإن لم يكن لما جوزه فتأمل . لكن في كون 
(1) سورة التوبة , الآية (3) , 

(؟) كذا بالأصل . ولعل المقصود «إنا لا نسام أن» ويشبد له السياق بعده , 
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قوله للأصول ظرفًا نظر ؛ لأنه مفعول به زيْدَ فيه اللام تقوية للعمل . 

(ولكن) يوهم أن المذكور بعده لدفع توهم نشأ من السابق لأن وصف القسم 
الثالث بما وصف يوهم أنه مصون عن العيوب ٠‏ وليس كذلك ؛ بل المذكور تتمة 
الشرط ؛ إذ سبب تأليف مختصر بتضمن ما فيه من القواعد . ويشتمل على ما 
يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد أمور ثلاثة ‏ كون عام البلاغة وتوايعها موصوفة با 
وصف به ء وكون القسم الغالث كما وصف . وكونه غير مصون عن الأمور 
المذكورة فالأوضم : و(كان غير مصون) أي غير خال . عَْرَ عن عدم الخلو بعدم 
الصيانة تنبيئا على جلالة قدر السكاي . وإشعارًا بأن اشتال القسم الثالث على 
الحشو والتطويل والتعقيد لم يكن لعجزه بل لمساتحته وعدم احتياطه عن الحشو ء 
هو فضل الكلام على ما في القاموس والتطويل » وهو جعل الكلام مطولاً بذكر 
فضل فيه ؛ فالحشو لغو في الكلام » والتطويل عيب يحدث في الكلام المفيد بذكر 
الحشو فيه » وفرق آخر بيهما بحسب الاصطلاح سيجيء لكنا حملتاهما على اللغة 
لأن مبنى المنطب على الأوضاع اللغوية » لأنه خطاب قبل معرفة الاصطلاح 
والشروع في تحصيله . 

(والتعقيد) وهوكون الكلام مغلقًا يعسر تحصيل معناه (قابلاً للاختصار) ما 
فيه من التطويل ؛ والفرق بين الاختصار والإبضاح والتجريد يجعل الاختصار 
مقبولاً » والآخرين محتاجًا إلييما - غير ظاهر ٠‏ ولو أريد بالتطويل جعل الكلام 
مطولاً من غير اشعال على الحشو مع أداء إمكان ؛ إذ المقصود بأقصر منه واضم , 
فلم يكن فيه مؤاخذة إلا بترك الأولى يكون لتخصيص الافتقار بالإيضاح والتجريد 
وجه (مفتقرًا إلى الإيضاح) الألطف إلى التلخيص (والتجريد) لما فيه من الحشو 
آخره مع تعلقه بأول ما ذكر لامحافظة على السجع (ألّفت مختصرًا) جواب لما 
والمتسبب عن الشرط المذكور تأليف كتاب في المعاني والبيان والبديع يتضمن ما 
فيه ؛ خاليًا عن عيوبه . إذ كمال هذه العلوم ٠‏ يقتضي تأليف كتاب فيها » وكال 
المفتشاح ؛ واشتاله على عيوبه تقتضي تضمين ذلك الكتاب ما فيه خاليًا عن 
العيوب ؛ فلذا قال : (ألفت مختصرا) ؛ ولم يقل : اختصرته ؛ والقول بأن 
اختصرته أخصر منه وهم ؛ لأنه لو قال اختصرته لوجب أن يقول اختصرته بحيث 
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(يتضمن ما فيه من القواعد) ولا يخفى أن من تتمة داعي تأليف عنتصر بكذا أنه 
كان عنده فوائد يختص به لم يسبقه هنا أحد . فكان الأنسب أن يضمه إلى ما 
ذكر في الشرط بأن يقول لما كان عام البلاغة وتوابعها كذا وكذا . وكان المفناح كذا 
وكذا . واجتمع عندي فوائد كذا وكذا ألفت مختصرًا يتضمن ما فيه إلى آخر ما 
ذكره . والقاعدة قضية كلية تشتمل على أحكام جزئيات موضوعة بالقوة القريبة 
من الفعل . بحيث لو ضمت مع صغرى سهلة الحصول أفادت حك جزء منها ميت 
قاعدة لأنها أساس معرفة أحوال الجزئيات » وكثررًا ما يتسا فيعرف بحم كلي ... 
إل ؛ تعبيرا للقضية بأشرف أجزائها ؛ ولا يختى أن قوله يتضمن كقوله : (ويشتمل 
على ما يحتاج إليه من الأمئلة والشواهد) يدل على أن صيغ الماضي مستعارة 
لامعنى الاستقبالي تفاؤلاً (') . والشاهد جزء لموضوع القاعدة يصلح لأن يذكر 
لإثبات القاعدة , والمثال جزء له يصلح لأن يذكر لإيضاح القاعدة » وهذا هو 
المراد بقولهم المثال جزئ يذكر لإيضاح القاعدة ؛ والشاهد جزثئي يستشيد بها في 
إثبات القاعدة , ولذا قيل الشاهد أخص . والظاهر أن الشاهد كالمثال لا يخص 
بالكلام العرنبي كما يستفاد من كلام الشرح ٠‏ حيث قال هو جزئي يستشهد به في 
إثبات القاعدة لكونه من التنزيل أو كلام من يوئق بعربيته ؛ فإن قلت : يستفاد 
من قوله : يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد أن القاعدة تحتاج إليهما . وإذا كان 
الشاهد أخص فيند فع الحاجتان به فلا يحتاج إليهما !! قلت : الاحتياج إلبهما لا 
ينافي الاحتياج إلى واحد له حيئيتان . 

(وم آل) من الألو؛ كالنصر ؛ أو الأو ٠‏ كالعتو ؛ أو الأَن ٠‏ كالعتي بمعنى 
التقصير . (جهدا) أي لم ينته اجتهادي واستفراغ طاقتي ؛ أو لم يعجز فإن 
التفصير عن الشيء يكون بكلا المعنيين » أو من الألو كالنصر والألو كالعدو بمعنى 
الترك أي 2 أترك اجتهادًا ؛ كل ذلك من القاموس . وقد أثبت الشارح الألو 
متعديًا إلى مفعولين كقولهم لا آلوك جبدًا ؛ فجعله لمعنى المنع » والظاهر أنه من 
قبيل الحذف والإيصال . والأصل لا آلبوك جهدًا أي لا أترك . (في حقيقه) 


)١(‏ أي تفاؤلا بالوقوع والحدوث لأنها تجعل ما سبقع كالواقع حقيقة في الحال لا محالة كقوله تعالى : #أنى أمر 
اس فلا تستعجلوه © النحل : الأية () . 
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متعلق بالجهد أو آل , والضمير راجع إلى ما فيه ؛ وما يحتاج إليه : ويعلم عدم 
تقصيره في حق ما أضاف إليه مما اختص به بالطريق الأولى ١‏ أو إلى امختصر . 

(وتهذيبه) أي تنقيحه (ورتبته ترتيًا أقرب تناولاً) أي أخدًا ؛ وهو ني 
الأصل مد اليد إلى الشيء ليؤخذ (من ترتيبه) أي السكاي . أو القسم الثالث » 
أو امختصر » وك من تعليلية ؛ وأقرب تناولاً حال من المفعول أي حال كونه 
أقرب تناولاً من القسم الثالث . من أجل ترتيبه » (ولم أبالغ في اختصار لفظه) 
هذا الظرف إما قيد للنفى ؛ أو المننى والمآل واحد ؛ وفائدة التقييد الإشارة إلى أنه 
بالغ في اختصاره بالتجريد عن التطوبل ؛ لكن قوله : (تقريئا لتعاطيه وطلبًا 
لتسهيل فهمه على طالبيه) - تعليلان للنفي - وليس النفي نفي المعلل ؛ إذ لا 
وجه لقصد أن الاختصار لتقريب التعاطي ؛ وطلب تسهيل الفهم على الطالبين 
ترك ؛ بل لو كان في الاختصار تقريب التعاطي وطلب تسهيل القهم لوجب أن 
يلتزم ؛ وهذا غير ما رد به الشارح من أنه على أصل الشيخ أن نفي كلام فيه قبد 
برجع إلى القيد ؛ ويستد عي بقاء الأصل ١‏ قيكون المعنى أن المبالغة في اختصار 
لفظه تحققت لا لتقريب تعاطيه وطلب تسهيل الفهم على طالبيه . وليس الامر 
كذلك . والعامل في علة النفي كالعامل في علة المننفي القعل المنفي . والفرق بالنفي 
قبل التقييد أو بعده » ألا ترى أن العامل في المفعول به في ل أشني زيدًا على 
الوجيين هو الفعل لا معنى النقي ؟! ثما في الشرح أنه يجب تأويل لم أبالغ بالفعل 
المغبت أي تركت المبالغة حتى لو لم يؤول لكان المعنى على نفي التعليل سقيا 
عليلا ') ؛ وعلى ما ذكرنا من الفرق التعويل والنه الحادي إلى سواء السبيل . 

وإنما علل ترك المبالغة في اختصار اللفظ لأن الاختصار في المتون مطلوب ء 
والمبالغة فيه شعار عهرة البيان » والتسابق فيه مما حرص فيه غاية الإمكان ١‏ فنفي 
المصنف بالتعليل تهمة مجزه في مقام البيان عن التعليل . 

وأما عدم التقصير في التحقيق والتبذيب والإتيان بأحسن الترتيب فمقبولان 
لأنقسهما لا يستدعيان داعيًا ؛ فمن جعل التعليلين محتملين لكونهما متعلقين 
بجميع ما ذكر أو منقسمين إليه على ترتيب أو غير ترتيب فكان جواد فهمه مضطربًا 


(1) (سقيا عليلاً) جاءت في الأصل مرفوعة , فلا أدري أهي مجمة لسان من المصنف أم من الناسم ! 
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محتاججا إلى تأديب ٠‏ قال الشارح احقق : ولعمري لقد أفرط المصنف في وصف 
القسم الغالث بأن فيه حشوًا وتطويلاً وتعقيدًا . حيث صرح به أولاً ؛٠‏ ولوح به 
ثانيًا » وعَرض بوصف مختصره بأنه منقح سهل المأخذ أي لا تطويل فيه ولا حشو 
ولا تعقيد - بأن في القسم الغالث ذلك - أقول : لعل المبالغة ليست لتزبيف 
المفتاح بل لتعذر شروعه في التصنيف مع وجود المفتاح . وقبول العذر منه يحتاج 
إلى المبالغة في تحقيقه . 

(وأضفت إلى ذلك) المذكور من القواعد والأمثلة والشواهد (فوائد) جمع 
فائدة وي ما اكتسبت من عم أو مال (عثرت) اطلعت (في بعض كتب القوم 
علها) نبه بإضافة البعض على أن مأخذ فوائده كتب مبيمة لا يطلع علييما إلا 
متميز في التتبع ٠‏ فقد أشار في هذه الفقرة إلى كمال ممارسته كما لو صرح بقوله : 
(وزوائد لم أظفر في كلام أحد بالتصري بها ولا بالإشارة إلها) إلى فطانته ترغييا 
في توقي ركتابه هذا لأنه وجد شرائط الكمال وهو الممارسة والفطانة وتسميته 
الملتقطات من كتب القوم فوائد ظاهرة ؛ وتسميته مخترعات خاطره زوائد إما 
تواضع في الغاية حيث جعلها مستغنى عنها ؛ وإما مبالغة في كمالها حيث جعلها 
زوائد في الفضل على فوائد (وسميته تلخيص المفتاح) لأنه تبيين المفتاح باعتبار 
تعقيداته وتلخيصه وجمع خلاصته باعتبار حثواته وتطويلاته والتلخيص هو التبيين 
والشرح ٠‏ والتلخيص على ما في القاموس . (وأنا أسأل الله تعالى) قدم المسند 
إليه إما للتخصيص إظهارًا لوحدته في هذا الدعاء وعدم مشارك له فيه بالتأمين 
لستعطف به . كأثه قال في أثناء السؤال : لي أجبني وارحم وحدتي ؛ وانقرادي 
عن الأعوان ؛ أو لينبه على أنه محسود أهل الزمان ؛ حتى لا يساعده أحد في 
سؤاله » وإما لتقوية الحكم لأن كونه سائلاً النفع به من حض الفضل من غير أن 
ينظر إلى استحقاق كفاية الانتفاع يعد إطرائه في وصف كتابه بما يوجب الانتفاع 
به . مظنة للإنكار فاندفع ما ذكره الشارح انحقق حيث قال ؛ لا يكون لتقديم 
المسند إليه هاهنا جبة حُسْن ؛ إذ لا مقتضى للتخصيص ولا للتقوى » على أنه 
يكفي كون الأصل التقديم () . ولا مقتضى للعدول عنه بجهة للحسن . أما قوله: 


. في كون الأصل هو التقديم نزاع ؛ لأن الأصل : ( أسأل اله) ؛ فاستدعى ذلك تخريجه على ما ذكر‎ )١( 
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فكأنه قصد إلى جعل الواو للحال فأ بالجلة الاسمية فقيه أنه لا بد من بيان داع 
إلى الخال بالواو حتى تتم النكتة . وأما ما قيل إنه لا بد من بيان داع إلى الخال 
فرجح له على المعطوف ؛ ففيه أنه يكفي داعيًا بيان بأنه جعل جميع ما صدر عنه 
مقارنًا بحال التضرع إلى اسه تعالى . نعم يتجه أن الظاهر أن جملة : أنا أسال 
اسه . إتشاء للطلب قلا يصلح للحال . 

(من فضله) حال من (أن ينفع به) وني قوله : ( كما نفع بأصله) تعريض 
لطيف بالمفتاح بأنه نفع به مع تجرده عن استحقاق النفع به (إنه ولي ذلك) أي 
متولي النفع به من غير استعداده النفع به ؛ إذ لا يتوقف فيضه على الاستعداد 
كما هو مذهب أهل الحق (وهو حسبي) أي محسبي وكاني ؛ ولا حاجة لي في 
مسئولي إلى استعداد تأليفي له ؛ فلا يرد أن الأنسب : واهه أسأل ؛ ليلائمه قوله : 
وهو حسبي ؛ لأنه تحصل الملاءمة بسلب الحاجة إلى استعداد المؤلف . 

(ونعم الوكيل) يتبادر منه المدح العام بالوكالة لما يتوقع بعده فإما أن يقدر 
بعده الممدوح أي ونعم الوكيل هو . حذف للعام به كما في قوله تعالى : ونغم 
الْعَِدُ 6 () أي أيوب ؛ وحينئذ إن كان تمام الجملة تجرد نعم الوكيل على أحد 
القولين يلزم عطف مجرد الإنشاء على إخبار ليس بثيء مهما محل الإعراب » 
والاستدلال بالإنشاء لأن المعطوف عليه مما استدل به » على أنه يجب أن يسأل 
الانتفاع بهذا المختصر من مجرد فضله تعالى » وإن كان تمام الجملة : نعم الوكيل 
هو على القول الآخر فإما أن يكون نعم الوكيل خيرًا بلا تأويل كما يقنضيه كونه 
لمدح العام فيكون عطف الإنشاء على إخباركذلك ؛ وإما أن يكون مؤولاً 
بجملة خبرية متعلق خبرها جملة إنشائية أي مقول في حقه نعم الوكيل ؛ فلا يكون 
لإنشاء المدح العام » وهو سلوك في غير مسلك الفهم ٠‏ وإما أن يعطف على : 
حسبي ؛ فيكون الممدوح هو المتقدم . ونظيره ما صرح بجوازه صاحب المفتاح من 
قولنا : زيد نعم الرجل » فإما أن يكون المعطوف نفس نعم الوكيل ؛ فيلزم 
الاستعدلال بالإنشاء . وإما أن يكون متعلقه انحذوف أي : مقول فى حقه : نعم 
الوكيل ؛ فلا يكون هناك إنشاء مدح . ولا محيص إلا بجعل الواو اعتراضية كما في 


(0) سورة ص ء الأية (44) . 
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قوله : [من التمريع] 
إن الفانين يلها © 

أو عاطفة بتقدير المعطوف أي نعم المولى ونعم الوكيل حذف لانسياق الذهن 
إليه من قوله إنه ولي ذلك . 

لما فرغدا عن شرح الديباجة حان أن نشرع في شرح المقصود ؛ متوكلاً على 
الفياض المحمود . متوصلاً بتوفيقه لبيان مفصول المقاصد . موصول الفوائد , 
منقح عن الفضول . مقتصر على المصول . موفر لموائد العوائد , مقدم للمقدمة 
خاتم بالخائمة محيط بالفنون ؛ فنون من بديع البيان لها كل أذن مفتون . سائلاً 
متضرعًا قائلاً : أهم كا أنعمت » وانفع به إذا أنميت . 

اعلم أن المصنف رتب الكتاب على مقدمة وثلاثة فنون وخائمة » كما سنبينه 
لك في الخائمة » لخخاتمة كتابه مناسبة لفاتحته في أنها ليست من المقاصد () . ووجه 
الضبط أن المذكور فيه إما أن لا يكون من المقاصد ٠‏ فإن كان من حقه أن يتقدم 
على المقاصد فهو المقدمة ؛ وإن كان من حقه أن يتأخر عنها لكونها تككلة لها متممة 
إياها فهي الخاتمة . وما أن يكون من المقاصد ؛ فإن كان للاحتراز عن الخطأ في 
تأدية المراد فهو الفن الأول ٠‏ وإن كان للاحتراز عن التعقيد فهو الفن الثاني , وإلا 
فو ما يعرف به وجوه التحسين ٠‏ وهو الفن الثالث . يقال دليل الحصر 
الاستقرائي قابل للمنع يدفعه الاستقراء ٠‏ فلا فائدة في الإتيان به ٠‏ ويدفع بأن المنع 
يندفع عما سوى القسم الأخير . ويقتصر عليه . فلا يحتاج لدفع المنع إلا إلى 
استقراء القسم الأخير . ففيه فائدة تقليل مؤنة الاستقراء » وفيه نظر ؛ والحق أن 
ما ذكر في صورة الدليل ليس لإثبات الحصر بل لتحصيل مفهومات ينضبط به كل 
قسم كما أشرنا إليه ٠‏ نعم بعد بيان مفهومات الأقسام لا فائدة في إيراده أصلاً » 
قن وقع فيه لا دافع عنه . ولما وقع المقدمة في نظم كلامه مسندة كاخاتمة والأصل 
في المسند التدكير نكرها فقال : (مقدمة) بخلاف الفئون الثلاثة ؛ فإنها وقعت 
)١(‏ صدر يبت لعوف بن ملحم الشيباني ‏ في الإشارات والتنبيات ص 1775 , والإيضاح ص 147 ؛ وعجز 


البيث : قد أحوجت سمعي إلى ترجمان . 
(؟) هذا نص صرح على كون البديع عندهم لبس من مقاصد هذا العام . 
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مسندًا إليها . والأصل فيه التعريف » ومن وجوه تنكيرها أنها مقدمة مهمة إذ 
ليست كمقدمة اشتبر إيرادها في أوائل كتب العلوم ؛ فإنها شاعت لبيان الحاجة 
وتصوير العلم وبيان الموضوع وهذه اقتصرت على بيان الحاجة أو تلك لما يدوقف 
عليه علم ؛ وهذه لما يتوقف عليه علوم ثلاثة » وأما ما قال الشارح امحقق إنه لما 
سبق ذكر الفنون الثلاثة في أخر المقدمة صارت معبودات في مقام ذكرها فصار 
المقام مقام التعريف بخلاف المقدمة فإنه لم يقع ذكر لحا » ولا إشارة إليها ٠‏ فم يكن 
لتعريفها معنى ٠‏ ففيه أن نكتة التدكير ليست انتفاء مقتضى التعريف ؛ بل لكل من 
التعريف والتنكير مقتضيات ما لم يتحقق شيء مها لا يصح الإتيان به على انتفاء 
التعريف العبدي . لا يوجب عدم مقتض للتعريف ١‏ وقيل : تنوينها للتعظيم . 
وقيل للتقليل » ولعل وجه التعظيم أنها فاقت المقدمات في كونها مقدمة لعلوم 
ثلاثة » ووجه التقليل أنها مقتصرة على بيان الحاجة . 

وبالجلة المقدمة في بيان الحاجة إلى العلوم الثلائة » ولما كان متوقمًا على 
معرفة مرجع بلاغة المتكام - وكانت متوقفة على معرقتها المتوقفة على معرفة بلاغة 
الكلام المتوقفة على معرفة فصاحة الكلام المتوقفة على معرفة فصاحة المفرد . 
ومتوقفة على معرفة فصاحة المكمّ ؛ لأن كون مرجعها إلى تمييز الفصيح عن غيره 
مبنى على أن فصاحة المتكلم تحصل بدونه ١‏ والفصاحة مما لا بد منها في البلاغة . 
- صَدَّر (" المقدمة بتصوير هذه الممبومات ٠‏ وقدَّم ما هو الموقوف عليه على 
الموقوف ٠‏ إلا في تقديم فصاحة المتكام على بلاغة الكلام فإن تقديمها علبها ليس 
لكونها الموقوف عليه لها » بل لإرادة بيان البلاغة بعد الفراغ عن الفصاحة . قد 
اشتهر أن المقدمة في عرف اللغة صارت اسّا لطائفة متقدمة من الجيش . وهي في 
الأمل مقة من التتدع ممق القدم نولا بيد ,أن يكن من التقدي التعدي 
إما لأعها تقدم أنفسها لشجاعتها على بقية الجيش . أو لأنها تقدم بقية الجيش على 
أعدائها في الظفر , ثم نقلت إلى ما يتوقف الشروع عليها كبرسم العلم وبيان 
موضوعه . والتصديق بالفائدة المترتبة المعتد بها بالنسبة إلى المشقة التي لا بد منها 


في تحصيل العلم . وبيان مرتبته وشرفه ووجه تسميته باسمه . إلى غير ذلك - فقد 


. جواب لا‎ )١( 
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أشكل ذلك على بعض المتأخرين واستصعبوه فنهم من غَيْر تعريف المقدمة إلى ما 
يتوقف عليه الشروع مطلقًا . أو على وجه البصيرة ء أو على وجه زيادة اليصيرة » 
ومنهم من قال : لا يذكر في مقدمة العلم ما لا يتوقف عليه الشروع ١‏ وانما يذكر 
في مقدمة الكتاب ٠‏ وقَرّق بينهما ؛ فإن مقدمة العلم ما يتوقف عليه مسائله » 
ومقدمة الكتاب طائفة من الألفاظ قدمت أمام المقصود لدلالتها على ما ينفع في 
تحصيل المقصود » سواء كان هما يتوقف المقصود عليه فيكون مقدمة العلم . أو لا 
فيكون من معاني مقدمة الكتاب . من غير أن يكون مقدمة العلم ؛ وأيد ذلك 
بأنه يغنيك معرفة مقدمة الكتاب عن مظنة أن قولهم المقدمة في بيان حد العلم 
والغرض منه وموضوعه من قبيل جعل الثيء ظرفا لنفسه » وعن تكلفات في 
دفعه ؛ ونحن نقول لا حاجة إلى تغيير تعريف المقدمة ؛ فإن كلاً مما يذكر في 
المقدمة ما يتوقف عليه شروع في العلم هو إما أصل الشروع » أو شروع على وجه 
البصيرة ٠‏ أو شروع على وجه زيادة البصيرة » فيصدق على الكل ما يتوقف عليه 
شروع ؛ ولحمل الشروع على ما هو في حمل المعنى المنكر مساغ كما في ادخل 
السوق . 

وأورد على المسلك الثاني أن إثيات مقدمة الكتاب إثبات اصطلاح جديد لا 
نقل عليه في كلاعهم ١‏ ولا هو مفيوم من إطلاقاتهم » ولا ضرورة يلتجئ إليه ٠‏ وفيه 
أن ما هو بصدده لا يتوقف على إثبات اصطلاح ؛ بل يكقي أن يكون المراد 
با مقدمة طائفة من الألفاظ الدالة على ما له نفع فيا يأتِ , ولا شبهة في هذه 
الإرادة » وهذا القائل لم يصرح بدعوى الاصطلاح ؛ ولو كانت مصرحًا بها أيضًا 
ليس في المناقشة معه في ذلك منفعة ؛ لأنه يكفيه جرد الاستعمال في هذا المعنى . 

نعم فيا عرف به هذا القائل مقدمة العلم إنه صادق على المبادئ التصورية 
والتصديقية وكأنه أراد ما يتوقف عليه الشروع في مسائله . 

واعلم أن المقدمة كثيرًا ما يطلق على ما يستحق التقدم على بقية الباب أو 
الفصل » فالأظهر أن يقال ؛ المقدمة اسم لما يتوقف عليه المباحث الآنية : فإن 
كان المباحث الآتية العلم برمته فهو مقدمة العلم . وإن كان بقية الباب فهو 


مقدمة الباب . 
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(الفصاحة) "١‏ في اللغة تنبئ عن الإبانة والظهور ؛ يقال فصح الأعجمي إذا 
انطلق لسانه » وخلصت لغته من اللكنة » وجادت فم يلحن . ويقال فصح اللبن 
إذا أخذت رغوته » وذهب الباؤه ؛ فالفصاحة يحتمل النقل باعتبار جامع الظهور 
بين معينى اللغوي عن كل واحد من المعنيين كما قيل . ويحتمل أن تجعل العلاقة 
الجودة وطلاقة اللسان والخلوص عن اللكنة . 

(يوصف بها المفره) فيقال هذه الكامة فصيحة » أو هذه كامة فصيحة » أو 
تكامت بها فصيحة (والكلام) كذلك فيقال في النثر : رسالة فصيحة ء وفي 
النظم : قصيدة فصيحة , وأما كلام فصيح فلا يخص النثركما يشعر به كلام 
الشارح امحقق . 

(والمتكام) فيقال كاتب فصيح . وشاعر فصيح . والكتابة إنشاء النثر » ولا 
يخنى عليك أنه لا بد من جعل الفصاحة هنا من الألفاظ المستعملة في أكثر من 
معنى كما هو جوز عند البعض ٠‏ أو تأويلها يما يطلق عليه الفصاحة , وإلا فلا يصح 
الإخبار عنها بقوله : يوصف با المفرد والكلام والمتكلم ؛ وكذا في تعريف فصاحة 
المتكام : بملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح ؛ إذ ليس للفصيح 
معنى يشمل المفرد والكلام حتى يوصف به اللفظ الشامل ؛ والشارح امحقق غفل 
عنه في هذين المقامين ١‏ وتنبه لمثله في قول المصنف فيا بعد ؛ فعلم أن كل بليغ 
فصيح ولا عكس . وكذا الحال في قوله : (والبلاغة) () وه في الأصل تبئ 
عن الوصول والانتهاء . 

(يوصف بها الأخيران) أي : الكلام والمتكام . يقال : كلام بليغ » ورجل 
بليغ (فقط) أي لا المقرد . إذ لم يسمع مفرد بليغ » ققط اسم فعل بمعتى انته , 
والفاء مزيدة تزبيًا للفظ . أو جزائية . والتقدير : إذا وصفت الأخيرين بها فانته 


)1١(‏ الفصاحة : قسان : راجع إلى المعنى . وهو خلوص الكلام عن التعقيد . وراجع إلى اللفظ ؛ وهو أن 
تكون الكامة عربية أصلية ؛ وعلامة ذلك : أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب ٠‏ الموثوق بعرييتهم » 
أذور ٠‏ واستعمالاتهم لها أكثر . لا ما أحدثه المولدون . ولا مما أخطأت فيه العامة ؛ وأن تكون أجرى 
على قوانين اللغة » وأن تكون سليمة عن التنافر . انظر المفتاح للسكاي : بتحقيقنا ص 817 . 

(1) البلاغة ؛ يعرفها العسكري بقوله : «والمبالغة في الشيء الانتهاء إلى غايته فسميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي 
إلى قلب السامع فيفيمه؛ . انظر : الصناعتين : ص 19 . 
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عن وصف الأول بها . وتما لا بد منه في هذا المقام معرفة المراد بالمفرد والكلام » 
فقيل : المراد بالمفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه . وبالكلام ما يقابله سواء 
كان مركبًا تامًّا أو غيره ؛ لأن المركب الناقص يوصف بالفصاحة » فلا بد أن 
يكون داخلاً في الكلام ؛ وتعقبه الشارح ا محقق بأن صحة هذا القول يتوقف على 
أن لا يكون وصف المركب الناقص بالفصاحة مجازيًا من قبل فصل المركب حال 
أجزائه ٠‏ وأن يثبت منهم إطلاق الكلام الفصيح على هذا المركب » وأنه لا يكون 
داخلا في المفرد . وكل من الثلاثة ممنوع . بل الحق أنه داخل في المفرد . لآن 
المفرد إذا قوبل بالكلام يتعين لإرادة ما يشمل المركبات الناقصة » ونقح السيد 
السند هذا القول بما يندفع به المنوع الثلائة » وينقلب ما جعله الشارح حقًا 
بالباطل ٠‏ وهو أنه أراد بتعليل تعميم الكلام بوصف المركب الناقص بالفصاحة » 
أنه يوصف بالفصاحة مع أنه لا يكفي في فصاحة ما ذكر في تعريف فصاحة المفرد 
بل لا بد معه من المخلوص عن تنافر الكامات وضعف التأليف والتعقيد فلا يكفي 
في فصاحتها فصاحة الأجزاء حتى يكون وصفا بحالها » ولا يتوقف دخوله في 
الكلام على ثبوت إطلاق الكلام الفصيح بل يكفي إطلاق الفصيح لأنه بمجرد 
إطلاق الفصيح يعرف أنه داخل في الكلام , إذ لا بد فصاحته مما لا بد لفصاحة 
الكلام » ولا يصح دخوله في المفرد , لأنه لا يكف في فصاحته ما بين فصاحة 
المفرد » وأورد عليه أنه لا يصلح تعريف فصاحة المفرد بإدخال هذا المركب في 
الكلام ؛ لأنه بعد حمل لمفرد على ما لا يدل جزؤه على جزء معتاه لدعوى تبادر 
هذا المعنى منه لاشتهاره ؛ وحمل الكلام بقرينة المقايلة على ما يجمع المركبات 
الناقصة ينجه على تعريف فصاحة المفرد أنه لا بشمل فصاحة عيد الله عاما » لأنه 
لا يكفى في فصاحته ما ذكر في تعريف فصاحة المفرد ؛ إذ لا بد لها من النلوص 
من تنافر الكامات أيضًا ‏ إذ يتصور فيه ذلك التنافر فعلم أنهم غفلوا عن فساد 
تعريف قصاحة المفرد ؛ لأنهم قصدوا بالمفرد ما يقابل المركب . وجعلوا المركيات 
مطلقًا كلامًا . ومكن أن يدفع بأن تنافر الكامات لا ينفك عن تنافر الحروف » 
لكنهم اشترطوا في فصاحة المفرد الخلوص من تنافر الحروف ؛ لأنه لا قصد لامتكام 
فيه إلا إلى جمع حروف بخلاف فصاحة الكلام فإن قصد إلى جمع الكلمات ؛ 


1 الأطول شرح التلخيص 


فناسب أن يشترط فيه التجنب عن التنافر في جمعها » والعلم في العلم العام ليس 
فيه جع الكامات ٠‏ فبو داخل في اشتراط المخلوص عن تنافر الحروف ٠‏ ودفعه بأن 
العلم المركب خارج عن حد الكلمة لاشتراط كوتها لفظة مبني على نهاية الغفلة ؛ 
لأن أحدًا لم يجعله خارجًا عن المفرد » ولا ينفع خروجه عن الكامة دخوله في 
الكلام في هذا المقام , 

بقي أنه يرد على تعريف فصاحة المفرد مفرد أريد به لازم بعيد ؛ بحيث يختل 
الاتتقال ؛ فينبفي أن لا يكون فصيحًا ؛ فتعريف فصاحة المفرد لا يصح بإخراج 
المركبات عن المفرد حتى يجعل قريدة على إخراجها !! وغاية ما يمكن أن يقال 
لحمل المفرد والكلام على حقيقتهما وما يتبادر منهما : إن الموصوف بالفصاحة في 
الاصطلاح ليس إلا المفرد (" المقابل مركب مطلقًا وإلا الكلام ؛ لأن احتياجهم 
إلى الفصاحة لتوقف معرفة البلاغة عليها » ويكفي في معرفة البلاغة معرفة فصاحة 
الكلام المتوقف على معرفة فصاحة المفرد المقابل لمطلق المركب . ولا غرض يتعلق 
بالاصطلاح على معنى للفصاحة بحيث يشمل صفة المركبات الناقصة مثلاً » ولا 
يخفى أن قوله : والبلاغة يوصف بها الأخيران فقط يقتضي أن يحمل الكلام على 
حقيقته ؛ لثلا يفيد وصف المركبات الناقصة . 

قال الشارح ا محقق : الدليل على أنه لا يوصف بالبلاغة غيرهها أنه لم يسمع 
كامة بليغة ‏ والتعليل بأن البلاغة إنما هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال لا يتحقق 
في المفرد وهر ؛ لأن ذلك إنما هو في بلاغة الكلام والمتكام . هذا وأورد عليه أن نفي 
كامة بليغة لا يستلزم حصر الوصف في الكلام والمتكلم لاحتال أن يوصف به 
مركب ناقص » ويدفعه أن النفى عن الكامة على سبيل التمثيل » فالمناقشة عائدة 
إل العبازة . وأورة أيضًا أن التعليل الذي :سه إل .الوه أيا مهمه أن العرب 
لا تطلق البلاغة إلا باعتبار مطابقة الكلام لمقتضى الحال ؛ فمرجعه إلى قولك : لم 
يسمع كامة بليغة . ويدفعه أن التبادر من العبارة أن بناء التعليل على تعريف 
القوم لا على التتبع وتزييفه لا هو المتبادر . 


ا جاع 


. في الأصل : المرد‎ )١( 


امكل 


اني علوم البلاغة 


بقي أنه لو ساعدنا في أنه لا يسمى مطابقة مقتضيات الأحوال في المركبات 
الناقصة والمفردات بلاغة ؛ لكن لا ينكر فضلها كالبلاغة ؛ فلا وجه لإهمالها وعدم 
ضيطها . ومن البين أنه يجري في المركبات الناقصة بل المفردات أيضًا ؛ فإن في 
تعداد جماعة يعبدي تعظيم المضاف إليه ؛ وبعيد السلطان تعظيم المضاف , 
وبأني لهب الإشعار بالجهتمية » إلى غير ذلك ٠‏ وإنما قسم الفصاحة أولاً ٠‏ ثم عرف 
كلا لأن قصده كان التمييز بين فصاحة موصوفها المفرد » وفصاحة موصوفها 
الكلام ؛ وفصاحة موصوفها المتكلم ؛ بتعريفات صالحة خلا عنها كلام القوم , 
بتأمله من موارد الاستعمال ‏ وتحصيل قدر مشترك بين الإفراد يظن به كونه مما 
وضع له اللفظ كا هو مسلك عاماء اللغة ومدونيها » على ما يستفاد من الإيضاح » 
وإنما لم يعرف الفصاحة المطلقة لأنه لم يجد مفبومًا مشتركا بين فصاحة المتكام 
وفصاحة اللفظ . ويرجح كونه مشتركًا عنده , ولا فصاحة اللفظ مطلقًا لأنه لم 
يتخلص له مفهوم للفصاحة جامع لأفرادها القائمة باللفظ ؛ فأعرض عن تحصيل 
مفهوم لها إما لظن الاشتراك به » أو لإبهام الحال . فقسم الفصاحة إلى الثلاثة 
تقسيم اللفظ المشترك إما باستعمالها في المفبومات الثلاثة » أو بإرادة ما يطلق عليه 
الفصاحة ؛ فإن قلت : قد عرف صاحب المفتاح فصاحة اللفظ بكون اللفظ جاريًا 
على القوانين المستنبطة من استقراء كلاءهم كثير الاستعمال على ألسنة العرب 
الموثوق بعربيتهم !! قلت : قد زيف المصنف هذا التعريف إجمالا بما قال في 
الإيضاح من أن للناس في تفسير الفصاحة والبلاغة أقوالاً منتلفة لم أجد فها بلغني 
منها ما يصلح لتعريفهما به ١‏ ولا إلى ما يشير إلى الفرق بين كون الموصوف بهما 
الكلام وكون الموصوف بهما المتكام . فإن قلت : هل لهذا الإجمال عندك تفصيل؟ 
أو أنت معرض عن هذا التزييف ؛ جازم بصحته كما هو الظاهر من كلام الشارح 
الحقق ؟ قلت : كثرة الاستعمال لا تشترط في فصاحة الخالص عن التعقيد 
المعنوي ؛ لأنه لو استعمل لفظ في لازم ظاهر الانتقال لعد خاليًا عن التعقيد 
المعنوي : ولم يطلب له كثرة الاستعمال » لا يقال يكفي كون حقيقته كثير 
الاستعمال لأنا نقول فلا يخل بالفصاحة إرادة ما لا ينتقل إليه بلا خلل » وأيضًا 
كون اللفظ جاريًا على القوانين المستنبطة من استقراء كلا مهم تطويل يغني عنه بقية 
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التعريف ؛ ولا يبعد أن يكون صاحب المفتاح مشيرًا إلى تزييفه حيث قال : 
وعلامة الفصاحة الراجعة إلى اللفظ أن يكون اللفظ جاريًا ... إلخ . وما ذكرتا 
اندفع عن المصنف ما اعترض به عليه خطيب مصر (" أنه لا مدخل للرأي في 
تعيين مفهومات الألفاظ ١‏ فكيف يصح منه تعريفها بما لم يجد في كلام الناس ؟ ولم 
يحتج إلى ما أجاب به المصنف : إني أردت بالناس المعبودين من صاحب المفتاج 
وعبد القاهر () ونظائرهما من المهرة المشبورين ؛ واندفع أيضًا أن تعريف 
القصاحة بالخلوص مسامحة لأن الخلوص لا بصح حمله على كون اللفظ جاريًا ... 
إلخ » كما هو الواضح المبين المستغتى عن البيان . وبينه الشارح احقق يكون 
الفصاحة وجودية , وكون الخنلوص عدمية ؛ وتعقبه السيد السند بأن حمل 
العدمي على الوجود غبر ممتنع . كما في قولك السواد لا بياض . لكن التعقب مما 
لا يضر ء لأنه نزاع في إيضاح البديبي ؛ ووجه الدقع أن المصدف اعتبر في مفيوم 
الفصاحة ما هو أحق بالاعتبار » لخالفهم في كون مفهومه وجوديا » وكيف لا وهو 
أنسب بالمعنى الذي في أصل اللغة من قولهم فصح اللين إذا ذهب لباؤه وخلص 
عن رغوته » وفصح الأعجمي إذا خلصت لغته عن اللكنة ؟! (فالفصاحة) 
الكائنة أو كائنة (في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس) 

اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة فأى يأبى مخالف 
للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي ؛ وإنما جعل مرجع معرفة المطابقة للقياس 
التصريف لأنه يعرف منه ثبوته من الواضع . إما باندراجه في القانون ١‏ وإما 
باستثنائه من القانون ؛ وبيان شذوذه عقيب ببان القانون (فالتنافر) وصف في 
الكامة توجب ثقلها على اللسان سواء كان لتنافر نفس الحروف أو لتناف ركيفيات 
الحروف ٠‏ أولهما «فقالن» بالتقاء الساكنين ؛ مشتمل على ثتافر الحروف من 
حيث كيفياتها » نعم هو داخل في خالفة القياس أيضًا (نحو) وصف مستشزر في 
قول امرئ القيس : [من الطويل] 


)١(‏ خطيب مصر : أبو عبد امه مهد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني الشافعي , ولد سنة 377 ه ؛ وتوفي في 
جادى الأولى بدمشق سنة 55/ا ها . 

(1) عبد القاهر الجرجاني ؛ هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني واضع أسس البلاغة ن توفي عام 
44 هاء 


اذي علوم البلاغة لل 


غَدائَُهُ مُسَتَفرراتٌ إلى الغلا َضِلُ الُقاض في مُث ومرسل )0 
عقيب قوله : [من الطويل] 
وفع يَزينُ المئنَ أسوة فاح أثيث , كتنو الخْلّة ة المتعفكل 

أي : رب فرع يزين المتن أسود فاحم بين السواد أثيث كثير كقنو النخلة » هو 
للنخلة كالعنقود للكرم المتعدكل ؛ بكسر الكاف وفتحها أي ذو عفاكيل ؛ والعثكال 
كقرطاس : القنو غدائره أي ذوائبه جمع غديرة مستشزرات أي مرتفعات من 
استشزر أي ارتفع » أو مرفوعات من استشزره أي رفعه إلى العلى » جمع العليا 
تأنيث الأعلى يريد به أعالي شعرات الرأس ٠‏ والعقاص جمع عقيصة أو عقصة 
بكسر العين وسكون القاف » وص النصلة الجموعة من الشعر على هيئة الرمانة » 
والمثنى المفتول والمرسل خلاف مني للقي لا خلاف المثنى كما في الشرح » 
يريد وصف شعره بالكثرة والطول جدًا » حتى انقسم إلى أقسام » وغابت عقاص 
في مثنى منه ومرسل . وحتى احتاج إلى رفعه إلى العلى ؛ وسيجيء أن مرجع 
معرفة تنافر الكامات والحروف هو الحسن ؛ لكن لا اعتاد على كل حسن بل 
الحام النافذ الحكم حسن العربي الذي له سليقة الفصاحة . أو كاسب الذوق 
السليم ‏ من ممارسة التكلم بالفصيح , والتحفظ عن التكلم بغير الفصيح » 
التنافر لكمال تباعد الحروف بحسب انخارج , وإلا لكان مرجعه إلى علم النخارج , 
ولا لقربه كذلك لذلك . ولا لاختلاف الحروف في الأوصاف من الجهر والهمس 
إلى غير ذلك » وإلا لكان المرجع ضبط أقسام الحروف ٠‏ وإياك أن تذهب إلى 
شيء منها إذ الكل مبني على الغفلة عن تعيين مرجع التنافر » وعن كثير من 
المركبات الفصيحة الملتشمة من المتباعدات ؛ نحو علم وفرح ؛ والملتئمة من 
المتقاريات نحو جيش وشيجى » وعن أنه لا تفاوت بين مستشرف ومستشزر مع تنافر 
أحدهما » وخلوص الآخر ؛ ومن مال إلى أن اجتاع المقاربات انخارج سيب 
للتدافر لزمه عدم فصاحة (أَم أَغْمَد »4 (© فاجترأ . والتزم : فوقع في تصحيحه 


)0 البيتان لامرئ الفيس في ديوانه ص ١١8‏ ؛ ولسان العرب (شزر) . (عفص) والتبيان للطيبي (147/1) 
بتحقيق د. عبد الحيد هنداوي . 
(1) سورة يس . الآية (30) وهي 9ُأَمَ عد إِليمٌ يا بي آذم ألا تَعبدُوا الشّيطان إِنه لم عَدُوٌ مين ؟ . 
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على ما وقع » حتى قال ؛: إعجاز السورة من القرآن لا يشوقف إلا على بلاغتها 
المتوقفة على فصاحتها » وقصاحتها لا يتوقف على جميع كاماته ؛ بل على فصاحة 
الأكثر . بحيث يكون غير الفصيح مغمورًا فيه مستورًا على الذائقة بفصاحة 
الكامات الكثيرة » كما يستر الحلاوة الشديدة المرارة القليلة : وبعدم فصاحة كامة 
من ذلك الكلام لا يخرج عن الفصاحة ؛ كما أن الكلام العري لا يخرج عن كونه 
عربيًا ؛ بوقوع كامة غير عربية . ألا ترى أن القرآن عرني بحم الشارع ١‏ وفيه ألفاظ 
غير عربية ؟ بالرواية عن ابن عباس وعكرمة وإجماع النحاة ؛ على أن نوحا 
وإبراهيم وغيرها أعميات » وذلك لأنه تكلف جدًا من غير داع . 

وأما ما قال الشارح انمحقق من أن فصاحة الكلمات شرط فصاحة الكلام فلا 
يجوز أن يكون جزء منه غير قصيح » ٠:‏ فلا يضره لوتم داعيه إلى جعل (أَلَّأَْيَذ 
غير فصيح لأنه يخالف في اشتراط فصاحة الكامات تأوله بأن المراد فصاحتها حكنا 
بأن يكون بحيث لا يحسن بغير الفصيح فيها . وكذا ما قاله من أنه لو كان لَأَلَّ 
أَعهَذ» غير فصيح فلا أقل من أنه يلزم العجز ؛ أو الجهل على الله . تعالى عن 
ذلك علوًا كبيرا . لا يتم لأنه لا يجوز أن يكون إيراده لعجز امخاطب عن فهم 
معنى لفظ آخر معناه ؛ أو لبيان أن غير فصيح في كلام طويل لا يضر بالفصاحة . 
قال الشارح : لتعذر ضبط التنافر لم يتعرض لتحقيقه واكتفى فيه بالتمثيل » 
قلت : لو كان كذلك لم يكتف بقوله : (والغرابة) نحو ... إل ؛ بل كان يعرف 
الغرابة وتخالفة القياس . والغرابة كون الكامة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا 
مأنوسة الاستعمال كذا في الشرح . فإن قلت لِمْ لَمْ يكتف بقوله غير ظاهرة المعنى 
كا في الإبضاح ؟ قلت : أراد نصب علامتين للغرابة : عدم ظهور المعتى » وعدم 
أنس السمع به ؛ ونبه على أن كون الغريب ممجور الأمرين انقباض العقل عنه » 
لعدم وصوله إلى المقصود منه . ونفور السمع عته لعدم الشبه به » ولا يخقى أن 
تعريف الغرابة بهذا لا ينفع غير المتتبع » فلهذا فسر بأن يكون مما يحتاج في معرفته 
إلى أن يرجع إلى كتب اللغة المبسوطة كتكأكأتم » وافرنقعوا . في قول عيسى بن 

عمر النحوي حين سقط من الحار واجتمع الناس عليه : ما لك تكأكاتم علي 
تكأكوم على ذي جنة , افرنقعوا عني » أي اجتمعتم , تنحوا عتي » أو يكون مما 


في علوم البلاعة سمس 198 


يحتاج إلى أن يخرح له وجه بعيد كا في قوله : 
(وقاحما ومِرْسَنًا مُمرّجا) () 

ولا يخفى أن هذا التفسير أيضًا ما لا ينفع لأنه رما يفسر الغريب في الكتب 
الغير المبسوطة فإن تكأكأتم وافرتقعوا ثما ذكرا في الصحاح والقاموس . والفاحم 
الأسود بَيّن الفحومة يعني وشعرًا فاحما , والمرسن بفتح السين وكسرها الأنف ء 
والمسرج ما فسره بقوله : (أي كالسيف السريجي) أي المنسوب إلى سريج هو قين 
ينسب إليه السيوف (في الدقة والاستواء أو كالسراج في البريق) هو مصدر فسره 
بقوله : (والامعان) والأولى في اللمعان . فالمسرج غير ظاهر الدلالة ولا مأنوس 
الاستعمال احتيج لبيانه إلى جعله اسم مفعول من السريجي أو من السراج بمعنى 
المشبه بالسراج ١‏ أو بالسريجي » وكأن وجه تحصيل التشبيه من صيغة اسم المفعول 
أن المسرج معناه امجعول سراجًا أو سيفا سريجيا ؛ بدعوى الاتحاد بيهما على نحو 
زيد أسد فهو تفعيل من قبيل فرجته أي جعلته فرجا » وقيل : جاء التفعيل 
للنسبة إلى أصله نحو تممته أي نسبته إلى تميم » فالمسرج بمعتى المنسوب إلى السريجي 
أو السراج نسبة المشبه إلى المشبه به ء وهذا إنما يحسن أن يوجد نسية المشبه إلى 
المشبه به حتى يقال أسدي للمشبه به : إلا أن يقال فليكن هذا أيضًا وجهًا لبعد 
التخرج . 

قال المصنف في الإيضاح : ويقرب هذا من قولهم سرج وجبه بالكسر أي 
حسن ٠‏ وسرج اسه وجبه أي بيجه وحسنه , يريد أن أخذ المسرج من السراج 
كأخذ سرح منه . فبذا الوجه مرجح لتأيده يتحقق نظير له في كلاءهم . وأشكل 
على الشارح أنه بعد وجود سرج لِمَّ لَمْ يجعل المسرج منه حتى لا يحتاج إلى أخذه 
من السريجي أو من السراج ؟ فأجاب بأنه يجوز أن يكون سرج مستحدثا مولدا 
بعد شعر العجاج : أو يكون مأخودًا لا عن مصدر بل من نفس السراج » فلا 
يكون من أفعال يشتق منها ؛ بل من باب الغرابة كالمسرج ٠‏ وأن يكون الحكم 


)١(‏ البيت للعجاج ؛ وهو في المفتاح (471) بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي » وأورده بدر الدين بن 
مالك في المصباح : )1١5(‏ . وعزاه للعجاج ؛ والقزويتي في الإيضاح (2-0) . 
والفاحم : الأسود البين الفحومة , المرْسنُ : موضع الرسن من أنف الفرس » الرسن : ما كان من 
الأزمة على الأنف . والمسرج : من السرج ١‏ وهو رحل الدابة . 


5س سس هي دس ب ب الأطول شرم التلخيص 


بالتخريع المذكور لنقصان في تتبهم وعدم عثورهم عليه » حتى إن صاحب مجمل 
اللغة جعله منه بعد عثوره عليه ؛ هذا ولك ان تقول التزامهم احد التخريجين 
لإيرائهم معنى البيت على الوجهين كابرا عن كابر . 

واعام أن الغرابة ما يتفاوت بالثسبة إلى قوم دون قوم , كالاعتياد الذي يقابلها 
٠‏ فالغريب يقابل المعتاد . فالمراد بالغرابة المخلة بالفصاحة أن يكون غريبًا بالنظر 
إلى الفصحاء كلهم ؛ لا بالنظر إلى العرب كله ؛ فإنه لا يتصور إذ لا أقل من 
تعارفه عند قوم يتكامون به ٠‏ ولكون الغرابة أعم مما يخل بالفصاحة ثبت غريب 
القرآن والحديث . والوحثي كما يكون بعنى ما يشتمل على تركيب يتنفر الطبع 
عنه . ويقابله العذب . ويجب الخلوص عنه في الفصاحة . لكن الخلوص عن 
التنافر يستلزمه . كذلك يكون مرادهًا للغريب المطاق نقل من الوحشي الذي هو 
منسوب إلى وحيش يسكن القفار . على ما قالوا » ومن الوحشي الذي هو واحد 
الوحش الذي يسكن القفار على ما نقول . في القاموس الوحش حيوان البر 
والججع وحوش . والواحد وحئي ٠‏ ولعدم الفرق بين المعنيين اعترض بعض بأن 
ذكر الوحشي في تعريف الغرابة غير مرضي ؛ بل الوحشية قيد زائد على فصاحة 
المفرد ٠»‏ يعني بالزائد ما لا فائدة له » وذلك لأنه يغني عنه الخلوص عن التدافر » 
ومنهم من فهم منه أنه ينبغي أن يزاد في تعريف الفصاحة ؛ ويشترط الخلوص عنها 
٠‏ فاعترض بأنا لا نسلم 2 زيادته لأن المنلوص عن الغرابة يستلزمه ؛ لأن 
الغرابة أم من الوحشية والمخلوص عن الأم يستازم الخلوص عن الأخص . 

(وا خالفة) قد أوضحناها (نحو) مخالفة الأجلل في قوله : 

(الحمذ شم اللي الأجلل) 2 . 


فإنه خالف ما ثبت من الواضع وهو الأجل تتمقه : أنت مليك الناس ربًا 
فاقبل . فإن قلت : ليس الأجلل مفردًا غير فصيح ؛ لأن المفرد قسم الموضوعء 
والموضوع هو الأجل لا الأجلل ! قلت : أصل كل مغير موضوع عتدهم كالفرع 


: وعجزه‎ ١ 4 البيت من أرجوزة لأبي النجم العجلي في شروح التلخيص (88/1) ؛ والإيضاح ص‎ )١( 
. أعطى قام يبخل وم يبخل‎ 


في علوم البلاغة س8 


إلا أنه هجر الأصل » فإن قلت مما يجوز للشاعر فك الإدغام وهو جائز بشرط 
الاضطرار اتفاقًا . وعند ابن جني من غير اضطرار أيضًا , قلت : الضرائر مقيسة 
وغير مقيسة . وفك الإدغام غير مقيس . فلعل الشعر ليس من العرب العرياء » 
بل ممن ليس له الفك فما لم يسمع . وقوله : ربا بالألف . يريد به يا رربي ٠‏ فيا 
محذوف . والالف بدل عن الياء أي فاقبل الحمد . 

(قيل) فصاحة المفرد خلوصه عما ذكر (ومن الكراهة في السمع) هكذا قدره 
الشارح ؛ فإن قلت قد سبق أن تعريف الفصاحة والبلاغة على هذا الوجه مما لم 
يجده في كلام الناس إنما أخذه من اعتباراتهم وإطلاقاتهم . ولو كان فصاحة المفرد 
معرقًا بهذا التعريف لم يكن أخذ تعريفه على هذا الوجه من اعتباراتهم وإطلاقاتهم» 
بل كان تنقيحًا لتعريف وجد في كلاءهم بحذف ما هو مستدرك منه !! قلت : لعل 
القائل من معاصريه . ويدعي وجوب زيادة قيد على تعريف استخرجه ٠‏ 
والأنسب بهذا أن لا يقدر ما قدره الشارح , بل بجعل قوله : ومن الكراهة في 
السمع معطوفًا على ما في التعريف - أعني من تنافر الحروف - عطف تلقين » 
ومعنى الكراهة في السمع : أن يتبرأ السمع كما يتبرأ عن سباع الأصوات المنكرة » 
وإنما يجب اشتراط الفصاحة بالخلوص عنها لان اللفظ من قبيل الأصوات » 
والأصوات متها ما يستلذ النفس سماعه . ومنها ما يستكرهه ؛ كذا ذكره الشارح , 
وفيه نظر ؛ لأن اللفظ يجوز أن يكون من الأصوات التي لا يستكرهها أبدًا , 
مون أن تأكون. نظ لمق ذا المع + أى الا شلك أن اللفط ري فيد اسسكاه 
السمع ؛ ويمكن أن يكون هذا ملخص ما قيل في بيان النظر أن الكراهة في السمع 
راجعة إلى النغم , فكم من لفظ فصيح يستكره في السمع إذا أدى ينغم غير 
متناسبة , وك من لفظ غير فصيح يستلذ إذا أدى بنغم متناسبة » وصوت طيب؛ 
هذا وما ذكره الشارح في دفعه من دعوى بداهة استكراه جرشي دون النفس غير 
مسموع » إنما المقطوع به رد السامع أحدهيا دون الآخر ؛ مع احتال أن يكون 
ذلك الرد لوصمة ثقله على اللسان , وما نقل عنه في حواشي الشرح من قوله : 
يعني سلمنا أن للنغم مدخلاً في ذلك لكن لا نسلم أنها المرجع » بحيث لا يكون 
لنفس اللفظ مدخل أصلاً مقابلة المنع بالمنع » نموكراهة الجرشي » كالزمكي 


وسيسب الأطول شوم التلخيص 


مسرادف النفس . في قول أبي الطيب في مدح سيف الدولة أبي الحسن علي : 
([كرع الجِرَفّى شَرِيف النَّصتٍ]) أوله : إ[مُبارَكُ الاشم أَعَرْ اللَقَب] (9 قال 
الشارح : وصف اسمه بالبركة لموافقته اسم أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - 
هذا وحينئذ لا اختصاص له بالاسم ؛ بل الكنية أيضًا كذلك , إلا أنه خصه 
بالاسم ضيق الشعر » ولا بعد أن يجعل البركة لموافقته اسم اسه تعالى ٠‏ فيختص 
الاسم . والأبلغ أن يكون قصده إلى أنه ميارك الاسم لاكتساب اسمه البركة من 
ذاته » وأغر اللقب يراد به مشبور اللقب » يعني لقب بسيف الدولة لاشتهاره بهذا 
الوصف لا للتفاؤل والتمدح » والأغر أبيض الجبية من الخيل ؛ استعير لكل وام 
معروف . 
(وفيه نظر) قال الشارح امحقق : لأنها داخلة تحت الغراية المفسرة بالوحشية 

لظهور أن الجرشي إما من قبيل تكأكأتم وافرنقعوا 2 , أو الجحيش والطلخم . 
يريد أن الخلوص عن الغرابة يستلزم الخلوص عن الكراهة في السمع . إذ الكراهة 
في السمع يستلزم عدم استعمال الفصحاء له . فيكون غرييًا ٠‏ إما غير ثقيل على 
اللسان . أو ثقيلاً . لا يقال جعل تكأكأتم وافرنقعوا غير كريه على الذوق يناني ما 
نقل عن بعض البلغاء أنه لما قال عيسى بن عمر النحوي 7 : ما لم تكأكاتم على 
تكأكوّم على ذي جنة افرتقعوا عي - قال : دعوه فإن شيطانه يتكلم معه 
بالهندية ؛ لأن إطلاق الهندية عليه يدل على كراهته على الذوق ؛ لأنا نقول 
يحتمل أن يكون قصده إلى خفاء الدلالة دون الكراهة على الذوق . وأورد عليه 
أن الغرابة كما تشمسل كراهة السمع تشمل تنافر الحروف . ومخالفة القياس ؛ إذ 
الظاهر أن يكونا بمعزل عن استعمال الفصحاء » ويمكن دفع ذكر تنافر الحروف مع 
اندراجه نحت الغرابة بأن إغناء الغرابة عنه إغناء المتأخر عن المتقدم , ولا وصمة 
فيه ؛ بخلاف إغناء الغرابة عن قيد الكراهة في السمع ؛ فإنه من قبيل إغناء 


(1) البيت من قصيدة لأني الطيب المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني ؛ وهو في شرح التبيان للعكيري 
م ٠‏ والإيضاح (0) . 

(؟) في اللسان : «افرنقعوا عي : أي انكشفوا وتتحوا وتفرقوا» ‏ 

(؟) عيسى بن عمر الثقفي بالولاء , أبو سليان ؛ من أئمة اللغة ؛ وهوشيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء ٠‏ وأول 
من هُذْب التحو ورتيه .ات : 144 ه ء انظر الأعلام 135/8 , سير أعلام التبلا, لاثرل؟ , 


في علوم البلاغة لل سس سسسب 1 


المتقدم عن المتأخر 0 وهو قبيح 4 

وأما ذكر المخلوص عن عخالفة القياس فمشكل ؛ إلا أن يقال : لا خفاء في 
مزيد توضيح يتعلق بذكر الخلوص عن مخالفة القياس » فلا بأس بإراده » وإنما 
النزاع في وجوب اشتراط الخلوص عن الكراهة في السيع . ومنيم من جعل وجه 
النظر أن الكراهة إن أدت إلى الثقل فقد دخل تحت التنافر » وإلا فلا يخل 
بالفصاحة . وقال الشارح ضعفه ظاهره لأن عدم التأدي إلى الثقل لا ينافي 
الإخلال بالفصاحة ويجوز أن يكون الألفاظ الكريبة في السمع مما يحترز الفصحاء 
عن استعمالها . فلا تكون فصيحة » ويمكن أن يقال ملخص هذا الوجه أن 
الكراهة في السمع لو كانت مع الثقل تكون داخلة تحت التنافر » وإلا فلا تلم 
استلزامه الإخلال بالفصاحة إذ لم يجد في إطلاقاتهم واعتباراتهم اشتراط الفصاحة 
بالخلوص عن كراهة السامع . ولا يخفى أنه لا يدفع منع إخلال الكراهة بالفصاحة 
جوازكونها مخلة » ومنهم من وجه النظر بأن ما ذكره القائل بوجوب ذكر ٠‏ ومن 
الكراهة في السمع في بيانه فيه نظر . لأن كون اللفظ من قبيل الأصوات فاسد ؛ 
بل هو كيفية الصوت كما عرف في موضعه . وقال الشارح ضعفه ظاهر لأن كلام 
المتن يدل على أن نفس الاشتراط منظور فيه » مع أن جعل اللفظ من قبيل 
الأصوات شائع في اختيارهم . حتى قالوا : اللفظ : صوت يعتمد مخارج الحروف 
٠‏ ولك أن تقول ملخص كلامه أن وجوب زيادة هذا القيد ممنوع لأن تعلق 
كراهة السمع باللفظ ممنوع . إلا أنه بين أن هذا المنع راجع إلى بيان هذا 
القائل ؛ لأن المقدمة المثيعة إذا منعت يرجع منعها إلى دليلها » فاتدفع ما ذكره 
من أن ظاهر كلام المتن أن نفس الاشتراط منظور فيه . وأما ما ذكره من أن 
مختار الأدباء أن اللفظ صوت » ووجوب الاشتراط مبني عليه ؛ فدفعه أن 
لامصتف أن ينازع في الوجوب بناء على ضعف المبني ؛ ومنهم من قال : إن مثل 
ذلك واقع في التنزيل » كلفظ 9ضِيرّى © (0 و ودر » ونحو ذلك . قال 
الشارح : وفيه أيضًا بحث ؛ لأنه قد تعرض لأسباب الإخلال بالفصاحة ما يمنع 


. النجم ؛ ؟5‎ )١( 
,31 : (؟) القمر‎ 


سسسب الأطول شوم التلفيص 


السببية فيصير اللفظ فصيحًا . فإن الألفاظ تتفاوت باختلافات المقامات . كما 
سيجيء في الخاتمة . ولفظ #ضيزّى © و #ؤشر 4 كذلك . هذا وفيه أنه بلزم 
حينئذ أن لا يكون التعريف للفصاحة جامعًا لنروج فصيح غير خالص عن 
أسباب الإخلال مع وجوب ما يمنعها عن السببية » إلا أن يبالغ في التكلف , 
ويقال المراد بالخلوص أعم من الخلوص حقيقة . أو حكمًا . فإن المشتمل على 
مسبب الخلل مع مانع السببية في حم الخالص . 

واعلم أن الوجوه المذكورة للنظر كلها راجعة إلى منع وجوب اشتراط الخلوص 
عن الكراهة في السمع بأسائيد مختلفة » فالمناقشة فيا مناقشة في السند الأخص 
عند التحقيق (و) الفصاحة (ني الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر 
الكامات) أي الكامتين فصاعدًا » وإلا لكان الكلام المشتمل على تنافر الكامتين 
الخالص عن جميع ما ذكر مع فصاحة كلماته فصيحا لصدق تعريف الفصاحة على 
خلوصه ؛ وليس إضافة الكامات إلى الكلام معتيرة إذ المقصود تقبيد التنافر بما يميزه 
عن تنافر الحروف والمعاني . وذا لا يستدعي إضافة الكامات إلى الكلام » فافهم 
وحينكذ في إرجاع مير فصاحتها إليه إشكال ؛ لأنه يصير المعنى مع فصاحة 
الكامتين فصاعدا . فلا يستفاد اشتراط فصاحة جميع كامات الكلام » وتقيد 
التنافر بالكلمات للاحتراز عن تنافر المعاني . فإنه لا يخل بالفصاحة ؛ وعن تنافر 
الحروف لقصد درج الخلوص عنه في قوله : مع فصاحتها . 

(والتعقيد مع فصاحتها) ظرف لغو للخلوص أي كون الكلام خالصًا زمان 
فصاحتها ؛ وجعله الشارح حالاً من الضمير : وبالجلة احترز به عن خلوص زيد 
أجلل ؛ وشعره مستشزر ‏ وأنفه مسرج » فإنه ليس بفصاحة ؛ ولهذا ليست 
فصبحات ٠‏ فإن قيل لزيد أجلل خلوص مع فصاحة الكامات لأنه حال فولك زيد 
أجل . له خلوص عن الأمور المذكورة ٠‏ فله خلوص حال فصاحة كاماته ؛ فلو 
كان الفصاحة الخلوص حال فصاحة الكامات لكان زيد أجلل فصيحا !! قلت : 
ليس لزيد أجلل خلوص حال فصاحة الكامات ؛ لأنه ليس ذلك الخلوص مقارنًا 
بتلك الفصاحة ؛ فلو قيل زيد أجلل خالص حال فصاحة الكامات لم يصدق ء 
نعم إنه بحيث يخلص حال فصاحتها . وهذا كقولك : الكريم من يسخو حال 


في علوم البلاغة سسا 


مكنته , فإنه لا يصدق على الفقير لو أردث به من له السخاء حال المكنة , 
ويصدق عليه لو أردت به من هو بحيث يسخو حال مكنته . ومن لم يفرق بينهما 
أجاب بأن زيد أجل ليس من أحوال زيد أجلل ؛ لأنهما تركيبان مختلفان . وليسا 
واحدًا له حالان ٠‏ وإنما لم يذكر بحيث ذي الحال أو المتعلق بأن يقال : خلوصه 
مع فصاحتها من ضعف التأليف ... إل ؛ لثلا يلزم الإضار قبل الذكر ؛ ولا بعد 
قوله وتنافر الكامات ؛ ليكون أقرب بذي الحال أو عامله لثلا يتوهم كونه قيدا 
للتنافر » لأنه ظاهر الفساد . ومع ذلك قد وقع بعض الشارحين فيه وطول 
الشارح الكلام فيه في الشرح : وفيا كتب على حواشيه » وزاد بعض الأفاضل با 
ليس الاشتغال به إلا تضبيع الوقت في تحصيل ما ليس على الطائل ١‏ فتركناه لثلا 
يلزم على الناقل ما على القائل . 

(فالضعف) فير بأن يكون تأليف أجزاء الكلام على خلاف القانون النبحوي 
المشبور فما بين الجهور . والمراد بشبرته ظهوره على الجمهور » فلا يرد أن قانون 
جواز الإضار قبل الذكر أيضًا مشبور ؛ إذ كل من سمع قانون عدم الجواز سمع 
قانون الجواز » ويرد عليه أن العرب لم تعرف القانون النحوي فكيف يكون 
الخلوص عن مخالفة القانون النحوي معتيرًا في مفهوم الفصاحة في لغتهم ء 
فالصواب أن يقال : وعلامة الضعف أن يكون تأليف أجزاء الكلام ... إل . 

(نحو) ضعف (ضرب غلامه زيدا) يريد به مخالفة أنه لا يجوز إرجاع 
الضمير المتصل بالفاعل إلى المقعول به المتأخر . فإنه القائون المثبور عند 
الجهور . وإن جوزه الأخفش ٠‏ وتبعه ابن جنى . لا لأنهما جوزا الإضمار قبل 
الذكر لفظا ورتبة كا هو المشهور . بل لأنهما أنكرا الإضار قبل الذكر . هنا يرشدك 
إلى ذلك تعليلهما الجواز بشدة اقتضاء الفعل المفعول به . كالقاعل ٠‏ فالمفعول به 
إذا انفصل عن الفعل لفظا متصل به رتبة فلا إضار قبل الذكر رتبة » ولهما 
شواهد رد بعضبا بالتأويل » وبعضها بالشذوذ ؛ فإن قلت ؛ ما ره بقوله : شاذا إن 
قيل فيه بضعف التأليف فالأولى أن يرد فيه بعدم فصاحته , وإلا فينتقض به بيان 
ضعف التأليف !! قلت : ما شذ مستغنى من القاعدة فلا يكون عخالقًا لها . 

(والتنافر) أن تكون الكامات ثقيلة على اللسان كذا في الشرح ٠‏ والأنسب بما 


مر ممم مس هس الأطول شرم التلفيص 


ذكره في تنافر الحروف أن يقال وصف في المركب يوجب ثقله على اللسان إما في 
هاية الثقل كقوله : ([وليس قرت قبْر حب قَبْر]) (© صدره [وقبْرُ خزب بمكان 
َفْوْ] بالرفع أي هو قفر ؛ يعني خال يكشف عن خلائه ما يعقبه , وقال الشارح : 
أي خال عن الماء والكلاً واللفظ خبر ٠‏ والمقصود تحسر في عجائب الخلوقات نوع 
من الجن يقال لها الهاتف . صاح واحد منهم على حرب بن أمية فبات » فقال 
ذلك اج رهد لبيك واقاردرى انق زوهر) نكن زارية) لى أواجاميق 
قصيدة يمدح بها مومى بن إبراهيم الرافهي ؛ ويدفع عن نفسه تهمة أنه هجاه بعد 
أن عاتبه عليه » ووجه الدفع أنه كيف أذم من يمدحه جميع الناس وأشار بقوله : 
[وإذا ما خْقْه] ' ... إلخ أنه يستحق الملامة في تصديق أنه هجاه ؛ لكن لا يمكن 
ملامته لعدم موافقة واحد من الناس . ولهذا ذكر الملامة دون الذم فلا يرد ما 
عابه به الصاحب من أن مقابل المدح الذم دون اللوم ؛ فينيفي ذكر الذم في 
مقابله دون | م : ([كيع” متى أَمْدَخه أمدّخه والورى مهي ]) ١‏ 60 

ا ل ل 0 
الحاء والهاء من القرب . لكن لا إلى حد يمخرج به الكامة عن الفصاحة » فإذا 
تكرر تحمل تحمل الثقل أي بلغ حدًا لا يتحمله الفصيح . وذلك لأنه كرر اجتاع الحاء 
والهاء . وأدى إلى اجماع ثلائة من حروف الحلق , فافهم . وهذا مراد المصيف 
حيث قال لإثبات أن في البيت تنافرًا دون تنافر قوله : [وليس قرب قبر حرب 
قبر] : إن في أمدحه شيئًا من الثقل لا بين الحاء والهاء من القرب » لا أن جرد 
أمدحه لذلك غير فصيح ١‏ وكيف لا (وسبحه) مع اشعاله على تواللي الحاء والماء 
مع زيادة وهي مجاورة الكسرة لحروف الحلق قصيح واقع في القرآن !؟ وهذا هو 


(1) البيت نجهول . وبدعي بعض الناسبين أنه جني رثى به حرب بن أمية جد معاوية بعد أن هتف به 
فمات . وقد أورده القزويني في الإيضاح (1) ٠‏ وفخر الدين الرازي في نهاية الإيجاز (؟؟1) . بلا 
عزوء القفر ؛ الخاللي من الماء والكل . 

(1) البيت لأبي تمام . حبيب بن أوس الطائي ١‏ ولد بقرية يقال لها : جاسم بناحية منبج » تميز بالشعر 
المطبوع والمعاتي الدقيقة . كانت ولادته آخر خلافة الرشيد 19٠‏ ها ء ومات عام ؟؟؟ هاء له كتاب 
الماسة ؛ انظر ترجمته في خزانة الأدب (555/1) . والبيت في الإيضاح (7) : وعروس الأفراح 
وتجزه : وإذا ما لمنه لمنه وحدي . 


قي علوم البلاقة سس ا اه :117 


الموافق لما صرح به ابن العميد () حيث قال : فيه شيء من الهجنة هو هذا 
التكرير في أمدحه أمدحه , مع الجع بين الحاء والحاء . وهما من حروف الحلق » 
خارج عن حد الاعتدال ؛ نافر كل التنافر » أي نافر تنافرًا بالغا حد الكمال » 
وهو ما يخرح به الكامة عن الفصاحة » فلا يناني الحم بأنه دون قوله [ليس قرب 
قبر حرب قبر] في الثقل . وإنما جعل واو الورى حالية لا عاطفة ليوافق ما يقابله 
وهو [وإذا مالمنه لَّهُ وَحْدِي] هذا إذا فير معية الورى بالمشاركة في المدح » 
ووحدته بعدم مشاركتهم له في الملامة » كما في الشرح . أما لو فسر المعية بحضور 
الناس ؛ والوحدة بعدم حضورم يعني أمدحه دائمًا بحضور الناس لابتهاج الناس 
به » ولا يمكن ملامته بحضور أحد . بل لولِيم لِيم في غيبة الناس - لتعين جعل 
الواو للحال . والتفسير المشبور أبلغ في استحقاقه المدح ؛ وهذا التفسير أبلغ في 
تنزمبه عن الملامة . من لطائف تنزيهه عن الملامة أنه لم يقدر على ذكر ملامته إلا 
في صورة النفي » فزاد ما بعد إذا إيرازًا لملامته في صورة النفي » ومما يرجح الحال 
على العطف أن في عطف المفرد كلفة إسناد فعل المتكلم إلى الاسم الظاهر ٠‏ وفي 
عطف الجلة فوث التناسب » ولغيرنا وجوه أخر تركناها لأهلها » ومن فوائد 
الشرح أن في استعمال إذا والفعل الماضي هاهنا اعتبارًا لطيقًا هو إييام ثبوت 
الدعوى . كأنه تحقق منه اللوم ام يشاركه أحد . 

(والتعقيد أن لا يكون ظاهر الدلالة على المراد) كون التعقيد متعديا , 
ولذا فسره الشارح بكون الكلام معقدًا على لفظ المفعول يوجب أن يكون في 
تفسيره بما ذكر تسا ٠‏ لأنه معنى يقتضي اللزوم فالأولى جعل الكلام غير ظاهرة 
الدلالة ... إلخ . وقد اعترض عليه بأن التعقيد لو كان مخلا بالفصاحة لم يكن 
اللغز والمعما () مقبولاً » مع أنه مما يورد في علم البديع » والجواب أن قبولهما 
ليس من حيث الفصاحة بل لاشتالهما على دقة يختبر بهما أهل الفطن » ولعدم 
فصاحتهما لم يوردهما صاحب المفتاح والمصدف . في كتابييما » ولا يخقى أن الكون 
غير ظاهر الدلالة صادق على عدم الظهور لاشتاله على لفظ غريب » أو مخالف 
:0 اف السيدة حمر راتسل عرحن تبي سيراي كم لين أنه انان لكأن ؤنفا اي عل 

الفلسفة والنجوم . ولقب بالجاحظ الثاني توفي سئة 5370 ه . 
(؟) اللغز والمعما نوعان من البديع عند المتأخرين . 
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للقياس . مع أنه ليس تعقيدًا فلذا قيده بقوله ؛ (الخلل إما في النظم) وليس 
المراد بالنظم ما سبق في قوله نظم القرآن لأنه عبارة عن كون اللفظ مرتبة المعاني 
متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل ؛ فإن النظم حينئذ شامل لرعاية 
ما يقتضيه على ال معاني والبيان ؛ والخلل فيه يشمل التعقيد المعنوي والخطأ في تأدية 
المعنى » بل المراد بالنظم تركيب الألفاظ على وفق ترتيب تقتضيه أجزاء أصل 
المعنى , والخلل فيه بأن يرج عن هذا التركيب إلى ما لا يشهد به قوانين النحوي 
المشبورة » أو إلى ما يشهد به لكن يحكم بأنه على خلاف طبيعة المعنى ٠‏ فيخفى 
الدلالة لكثرة اجماع خلاف الأصل الموجبة لتحير السامع » قال المصنف : 
فالكلام الخاللي من التعقيد اللفظي ما سام نظمه من الخلل ؛ فام يكن فيه ما يخالف 
الأصل من تقديم أو تأخير أو إضمار ؛ أو غير ذلك إلا وقد قامت عليه قرينة 
ظاهرة لفظية أو معنوية كما سيأقٍ تفصيل ذلك كله . فالتعقيد اللفظي رما كان 
لضعف التأليف . وربما كان مع الخلوص عنه بأن يكون على قوانين هي خلاف 
الأصل ؛ فلا يكون اشتراط الخلوص عنه بعد ذكر المنلوص عن ضعف التأليف 
مستدركًا كما توهم . ولا يكون وجود التعقيد اللفظي بلا مخالفة لقانون نحوي 
مشهور مخالقًا للحم ؛ بأن مرجع الاحتراز عنه النحوكما سيجيء لما أنه حينئذ لا 
يمكن معرفته بالرجوع إلى قواعد النحو ٠‏ لانطباقه عليها على ما توهم ؛ لآن النحو 
بميز بين ما هو الاصل وبين ما هو خلاف الاصل ؛ والاحتراز عنه بالاحتراز عن 
جمع كثير من خلاف الأصل » وأما أنه هل يكون الضعف بدون التعقيد اللفظي 
أم لا ؟ فالحق الثاني . وإن توهم بعض الأفاضل أنه لا تعقيد في جاءني أحمدٌ منوثً 
لأن جاءني أحمد يفيد جيء أحمد ما ء لا الشخص المعين . فلا يكون ظاهر 
الدلالة على الشخص المعين المراد » لكن لا يتجه أن ذكر التعقيد مغن عن ذكر 
عضي لدابت عتاتوت ولانه دناب باعاء العا فين تقوم عالق 
العكس ٠‏ ومكن دقع استدراك ذكر التعقيد لإغناء ضعف التأليف عنه أيضًا بأن 
ضعف التأليف لا يغنى عن التعقيد المعنوي ؛ وذكر التعقيد له لا للتعقيد اللفظى؛ 
إلا أن المصنف أراد استيفاء بيان التعقيد فذكر التعقيد اللفظي لاستيفائ لا لأنه 
يشترط الخلوص عنه في الفصاحة بعد اشتراط الخلوص عن ضعف التأليف . 


في علوم البلاغة ا صصص ه! 


(كقول الفرزدق) هوكسفرجل : رغيف سقط في التنور , الواحدة بهاء , 
أو فتات الخيز » ولقب همام بن غالب بن صعصعة (في خال هشام) نبه به على 
أن المملك هو هشام : [وما مِفْلُهُ في الثّاس] (" لا في مجرد العرب فبذكر قوله في 
الناس جعل النفي عاما . ولولاه لتبادر تفي المثل في العرب (إلاّ مملّكَا] فسر يمن 
أعطى المال والملك وكأنه روى اسم مفعول ٠‏ وإلا فالأبلغ اسم الفاعل [أَبو أَمْه 43 
أبوهُ يُقَارِبُه| أي حي يقاربه أشار إلى أن (حي) بدل من مثله » ويقاربه صفة له » 
فقد فصل بين البدل والمبدل منه , والصفة والموصوف بأجني ؛ وهو مما لم يجوز 
(إلآ مل أشار إلى أنه مستثنى من حي يقاربه . م عله وسساسي اردق 
كان مرجوحًا حين التأخير » إذا كان ا مختار رفعه على البدل , ولذا رفعه بعد 
التأخير في التفسير (أبو أَمّه أَبُوهُ) إشارة إلى أن (أبو أمه مبشدأ) . أبوه فصل 
بيهما بالأجنبي , والجلة صفة مملكًا ؛ فبمخالفة القوانين النحوية » ومخالفة 
الأصل الذي هو تقديم المستئنى منه حصل التعقيد ؛ فلتقدي المستثنى مع شيوعه 
دخل في التعقيد . واعلم أن إيراد البيث لتوضيح التعقيد لا لتمغيل ما يخرج عن 
حد الفصاحة بقوله : والتعقيد ؛ فإنه خرج بذكر ضعف التأليف . وقد بالغ في 
مدح خال هشام . ونني من يائله » وأشار ببيان أنه خال المملك إلى أن ممائلة 
المملك لا ببعض توحده , لأن ممائلة المملك له إِئما جاء من قبله » وبحم أن الولد 
يشبه الخال » ولا يخقى أنه لو قيل في الناس خبر مثله . ومملكا مستثنى من مثله » 
وأبو أمه مبتدأ . وحي خبره . وأبوه خبر ئان ١‏ ويقاربه خبر ثالث . لم يكن 
تعقيدًا » ويكون المعنى : ما مثله في الناس إلا هملك في غاية الحداثة » إذ أبو أمه 
حي . وأبو أمه أبو الممدوح ‏ ومن أقرباء المملك . مع قطع النظر عن أنه جده 
فيكون مدحًا للممدوح بالنسب بعد المدح له بالحسب » وليس في هذا التوجيه إلا 
نصب مملكًا مع أن المختار رفعه , ولولا مخافة الإسآم لذكرت وجوهًا أخر في الشرح 


)١(‏ الفرزدق : هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة ؛ من بني مماشع بن دارم التميمي ١‏ والفرزدق 
لقب غلب عليه . انظر ترجمته في الشعر والشعراء (؟18) ومعجم الشعراء ١‏ والبيت في مدح خال 
هشام بن عبد الملك بن مروان أحد ملوك بي أمية وخاله الممدوح إبراهيم بن هشام بن إساعيل 
الحفزومي ١‏ والبيت في الإيضاح (1) » واللسان (ملك) . ومعاهد التنصيص )55/١(‏ وعروس 
الأفراح ؛ ودلائل الإتماز ص 85 ؛ والمصباح ص 17٠١‏ , 
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وحواشي بعض فضلاء الأنام » ولزيفت ما هو مزيف » وأحكيت ما هو قابل 
للإحكام ؛ ولعل المصنف علم قصد الفرزدق فبني التمثيل على قصده فلا يضره 
احهال . 

(وأما ني الانتقال) أي في الانتقال الذي ليس لخلل النظم ؛ وإلا فعدم 
ظبور الدلالة الخلل في النظم إما هو لخلل في الانتقال ؛ ولك أن تريد الانتقال من 
الموضوع له ؛ ويتم التقابل إذا ما سبق خلل الانتقال فيه من اللفظ . وذلك الخلل 
إما لإرادة ما ليس لازم المعنى الأول الذي أريد الانتقال منه . وذلك بعيد الوقوع 
رديء جدًا » وإما لكونه لازمًا بعيدًا يغتر الذهن دون الوصول إليه . وإما لعدم 
نصب القرينة : وذلك أيضًا بعيد جدًا » أو لنصب ما هو خفي . 

(كقول الآخر) لم بقل كقوله ليعام أنه غير الفرزدق . أو ليعام أنه أيضًا بليغ 
من البلغاء : كأنه كقول البليغ الآخر » ولذا صرح باسم الفرزدق أيضًا سابمًا ليعام 
أن البلاغة والمهارة لا بمنع عن الهفوة . فلا بد لكل ذي يد طولى أن يسبى في 
تحصيل ما هو الطولي . ولا يعتمد على أن بلوغه المرتبة العليا متكفل له . وقال 
الشارح : لثلا يتوه أنه الفرزدق , وفيه أنه تأكد حينئذ التوهم في قوله : كقوله : 
سيوج لها ... إل : [سَأْطلْبُ] "١‏ سوف أطلب البعد , وان كأن عبمًا . وقال : 
بْعْدَ الدار عَنَكُم] فأضاف البعد إلى الدار إشارة إلى أن بعد ذاتهم لا يمكن أن 
يخطر بالبال . وطلب بعد الدار غير مقدور في الحال غاية الامر . وسوسة 
النفس ٠‏ والعقل مبالغ في الإمهال . وأسند القرب إلى ذاتهم بقوله : [ِلتَشَرْبوا] 
لأن قربهم متمكن في الخيال ٠‏ ولا يترتم بغيره المقال [وتَسَكُبَ] بالنصب بتقدير 
أن لعطفه على بعد الدار ٠‏ وبالرقع لعطفه على سأطلب [عَيَناي الدّمُوع لِتَجِمدَا] 
ومعنى البيت على ما هو المثهور عند القوم أن عادة الزمان والإخوان إلجاء 
الطالب إلى الحرمان » فأي أمر كان هو المرتقب بحم الزمان والإخوان انعكس و 
انقلب . فإلى الان بقيت في حزن البعد . والاحتجاب للمبالغة في طلب السرور 
)١(‏ البيت للعباس بن الأحنف بن الأسود الحنفي الهامي , وهو شاعر غزل رقيق قال فيه البحتري : هو 

أغزل الناس . انظر ترجمته في الأعلام (؟/105) , والبيت في ديوانه )1١1(‏ ؛ طيعة دار الكتب . 


والإيضاح (1) تحقيق د/ عبد الحيد هنداوي ؛ ودلائل الإعجاز (518) ؛ والإشارات والتنبييات 


09 


في علوم البلاغة سم 199 


بالوصل ٠‏ والاقتراب ؛ فبعد اليوم أطلب البعد ليساعد في الدهر وأهله بالقرب 
والحضور . أطلب حزن البعد لأفوز بالقرب والسرور . 

وعلى ما حققه الشيخ أنه كنى بطلب بعد الدار عن توطين النفس عليه 
والسين جرد التأكيد » كأنه قال : إلى اليوم أطيب نفسي بالبعد وأحزانه » وأشيد 
ناه السو هين راركاب :لأسيب يدنك إل ومل هأ نذا بوشيرة لا تقد إل 
الأبد , فإن الصبر الجيل مفتاح الفرج . مع الأجر الجزيل بلا حرج ٠»‏ والأبلغ أن 
يجعل تسكب عطفا على أطلب فيكون تحت التأكيد ؛ والشارح احقق صوب بهذا 
المعنى » وجعل توجيه القوم تعسقًا فاسد المبنى . ولم يرض به المرتضى الشريف » 
وقال : كلام القوم غير مستحق للتخطئة والتزييف ٠‏ فتصويب الشارح كتصويب 
من قال ؛ الصواب أن الشاعر يعتذر إلى العشيقة في النشمر للسفر ليتوسل به إلى 
أسباب معاشرتها في الحصر ؛ إذ بالأموال يقتنص ظباء الغواني » ويتمتع بالوصال 
٠‏ وإلى مثل هذا المعنى أشار المتنبى حيث قال : 

[لعلّ اه يَعله رَجِيلاً يُعِين على الإقَامَةٍ في ذُراكا] (' 

فلكل من المعاني وجبة هو مولبها » وقصد الشاعر موكول إليه » غيره لا 
يجليها » إذ لم يعرف أنه بصدد الظرافة أو في مقام إظهار الحكمة والكرامة ؛ أو كان 
التكام بهذا المقال في مقام السفر والارتحال » حتى يحكم بحقيقة الخال . فلا محال 
إلا لاستيفاء الاحتال ؛ ويمكن تقوية الشارح المحقق بأن ما يحتاج إلى معرفة حال 
الشاعر فالحق فيه متابعة السابق الماهر . وهو الشيخ عبد القاهر الذي يغلب 
حسن الظن به ؛ ويقرب أن يكون حاله عليه الظاهر ٠‏ ومن الاحعالات التي هي 
ندرا الب ب كيد وان وس أن القاسن فنية (لكان عضيل امطالك يآن 
يكون فى الاستغناء عنها كالهارب ٠‏ وترى نفسك عنه معرضًا , فتراه لك متعرضا » 


(1) البيت في ديوانه (؟/78؟) . من قصيدة قالها عند وداعه لعضد الدولة في أول شعيان سنة أربع 
وخخسين وثلاث ماثة » وه آخر شعر قاله . ومطلعها : 


فَدّى لك مَن يُقَضَرٌ عن داكا لا مَلِكٌ إدَنْ إلا فدَاكا 
وَلَؤْقُلنَا فى لك من يُساوى 2 ونا بالبقاء لمن قلآكا 


والذرا : الكنف . لعل اسه يجعل هذا الرحيل سببًا للعودة فأقضي حوانئجي . وأعود للإقامة في 
كفك ل 


مل لس سسب اللأَطُولٍ شرم التلخيص 


ومن أكب على شيء فهو عنه هرب ؛ ومن أعرض فهو يقرب ١‏ ومن هذا حك بأن 
الحرص شوم . والحريص محروم » وقيل لو لم تطلب الرزق يطلبك ١‏ وفي حديث 
درُرْ غِمًا تَرْدَدُ حُبَا» ( منه شمة لمن له شامه ١‏ وإذا فرغت عن تحقيق معنى 
البيت فقول : وبالجلة جعل سكب الدمع وهو البكاء كتاية عما يلزم فراق الأحبة 
من الحزن . وأصاب لأنه واضح الانتقال . لأنه كثيرًا ما يجعله دليلاً عليه ؛ ويراد 
به ؛ وجعل جمود العين كناية عن السرور » قياسًا على جعل السكب لقابله ؛ وم 
يصبب لأن سكب الدمع قلما يفارق الحزن ؛ بخلاف جمود العين . فإنه يعم أزمنة 
الخلو عن الحزن » سواء كان زمن السرور أو لا . فلا ينتقل منه إلى السرور » بل 
إلى الخلو من الحزن . وهذا وجه واضح للخلل في الانتقال إلى ما قصده » وإن 
خنى إلى الآن » وبه يندفع ما ذكره الشارح أنه يصح أن يراد بجمود العين خلوه 
عن الدمع مجارًا » من باب استعمال المقيد في المطلق ٠‏ ثم يكنى به عن المسرة 
لكونه لازمًا لحا عادة , إذ عرفت أن الخلو ينفك عن السرور ٠‏ لكنبم نظروا إلى أن 
جمود العين اشتهر في البخل بالدمع ٠‏ بناء على اشتهار الجود في البخل ؛» حتى 
يقال للبخيل : جماد كقطام ؛ ويقال جمد بمعنى بخل ؛ ويستعمل الججود في مقابلة 
الجواد حتى قال الحماسي (شعر) : 

ألا إنّ عَيَْا لم تجذ يَْمَ واسيطر عليكَ بجاري دَمْبها لَجُودُ ) 

فظنوا أن اشتهار الجود في البخل يمنع الانتقال من المعنى الحقيقي إلى غيره 
فمثله ومثل غيره من المعاني الجازية كمثل الشمس والكواكب حيث تختفي مع 
الشمس ولذا قال : (فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع لا إلى ما 
قصده من السرور) فتعرض لا ينتقل منه إليه ١‏ ولم يكتف بما .همه من أنه لا 
ينتقل منه إلى ما قصده تنبا على أن الخلل في الانتقال ريما يكون من كال ظبور 
معنى آخر فيحول بين اللفظ والمقصود . لكنه يتجه عليه أن ما ذكر في صدر 


(1) ضيح ؛ رواه الببيقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة . وانظر صصحيح الجامع ح 5074 , 

(1) البيت لأبي عطاء السندي في رثاء ابن هبيرة عندما قتله المنصور يوم واسط بعد أن أُمْنَهُ ٠‏ وواسط 
مدينة بالعراق بناها الحجاج بن يوسف الثقفي ٠‏ وقد كتى فيه الشاعر بجمود العين عن بخلها بالدمع 
في الوقت الذي يجب فيه أن تدمع . انظر البيث في شرح الحاسة (101/1) ء ودلائل الإعجاز 
٠ )519(‏ والإشارات والتنبيات (؟1) » والإيضاح  )8(‏ 


في علوم البلاعة ل لس 1988 


البيت وقصد الحزن بالسكب قرينة واضحة على المقصود ؛ فلا خلل في الانتقال . 
قال المصنف ؛ والكلام الخاللي عن التعقيد المعنوي ما يكون الانتقال فيه من معناه 
الأول إلى معناه الثاني الذي هو المراد به ظاهرًا حتى يخيل إلى السامع أنه فهمه , 
من خاف اللفظ . ويتجه عليه أنه يلزم أن لا يكون الكلام الخاللي عن المعنى الثاني 
فصيحًا لأنه ليس له المتلوص عن التعقيد المعدوي ؛ ودفعه الشارح لأنه ببيان 
القسم من الكلام الخاللي من التعقيد المعنوي خص البيان به لأن الكلام المخالي عن 
المعنى الثاني بمنزلة الساقط عن درجة الاعتبار عند البلغاء ؛ كما ستعرفه في بحث 
بلاغة الكلام ؛ وفيه أن الكلام الخاللي عن اجاز والكناية إذا روعي فيه المطابقة 
لمقتضى الحال ليس ساقطا عن درجة الاعتبار؛ إلا أن يقال هو ساقط باعتبار 
الدلالة على المعنى وإن كان معتبرًا من حيث رعاية مقتضيات الأحوال . 

وبعد يتجه أن ما يأني في بحث بلاغة الكلام سقوط ما ليس له معنى ثان بمعنى 
مقتضى ال حال لا باعتبار الكون مجارًا وحقيقة » ونحن نقول خص البيان بالخالي 
عن التعقيد نما استعمل في المعنى انجازي لأنه المحتاج إلى البيان والتوضيح ؛ وأما 
الخلو عن التعقيد المعنوي لعدم معنى ثان فواصهم لا حاجة له إلى بيان . 

(قيل ومن كثرة التكرار) قد سبق مباحث بهمك التذكار ليغنيك عن 
التكرار . والتكرار . بالكسر أو الفقح , والأول اسم . والثاني مصدر ؛ في 
القاموس : التكرير والتكرار والتكرة إعادة الثيء مرة بعد أخرى ٠‏ وهذا يقتضي 
أن يتوقف التكرار على التثليث ليتحقق الإعاذة مروا بعد أخرى: + والاستعمال ل 
يساعده . أو ليستعمل التكرار إذا ثنى الشيء فالمنقح ما ذكره الشارح امحقق إنه 
ذكر الشيء مرة بعد أخرى ؛ وما يقال إنه مجموع الذكرين لا الذكر الثاني وهم ؛ 
إذا الكر الرجوع ؛ والتكرير الإرجاع » والمراد بالكثرة ما يقابل الوحدة بقرينة ما 
ذكر من المثال ؛ فإن فيه تثليث الذكر ولا يتحقق به ذكر الشيء مرة بعد أخرى إلا 
مرتين ١‏ وقد يناقش فيه بأنه يتحقق ذكر الشيء مرة بعد أخرى ثلاثا ثالها ذكر 
الغالثك بعد الأول » ويرده أنه إذا ذكر الثىء ثلاث مرات يقال أعيد مرتين ١‏ ولا 
يقال أعيد ثلا » ويكذب القائل فتأمل .. 

(وتتابع الإضافات) نقل المصنف عن الشيخ عبد القاهر أنه قال الصاحب : 


ار لسلس سس سس ب الأطول شرم التلفيص 


إياك والإضافات المتداخلة ؛ فإنها لا تحسن ». وذكر أما تستعمل في الهجاء كقوله 
(شعر) : 
با عل بن حَنَرَةَ بن جمَاره ‏ أَنْتَ والله تَْحَدٌ في جياه (0 

ويتضح منه أن المراد بالإضاقات ما قوق الواحد . وأن التشابع لا ينافي وقوع 
غير المضاف بين المضافين ١‏ ولو قال المصئف : ومن كثرة التكرار والإضافة لكان 
أوضم وأخصر . 

(كقوله) أي أبي الطيب : [وَيُسَعِدُنٍ في غَمْرَةٍ بَعْدَ غَصْرَةٍ] يريد بالغمرة 
الشدة استعيرت عما يغمرك من الماء [ِسَبوحٌ] فعول بمعنى فاعل من السبح ٠‏ 
السباحة بعد اشتهار استعارتهما لشدة عدو الفرس مع حسن جربها محيث لا 
يتعب راكبها ٠‏ كأنه يجري في الماء » يستوي فيه المذكر والمؤنث » ولا يقي حسن 
ذكر السبوح بعد التعبير عن الإسعاد في شدة بعد شدة . بالإسعاد في غمرة بعد 
غمرة إها] صفة سبوح [مها] متعلق بقوله لها أو متنازع له في الفاعل » وهذا 
أحسن وأدق مما قبل من أنها حال من شواهد [علها] متعلق ب «شواهد» 
[شَوَاهِدُ] (' فاعل له . لاعتاده على الموصوف والضمائر كلها لسبوح والمعتى : 
سبوح لها من نفسها علامات شاهدة عليها تشبد بنجابتها ‏ فإن قلت ؛ الشهادة 
على الشيء شهادة مضرة فكيف سم استعماله في الشهادة ينجابة الفرس ؟ قلت لا 
اضر على الفرس من الشاهد بنجابتها » يوقعها في المعارك واتحارب والمهالك . 

(وقوله) أي ابن بابك [حَمامّة] 7) طير بري لا يألف البيوت . أو كل ذي 


(1) البيت أورده الجرجاني في دلائل الإعجاز )١4(‏ ؛ والقزويني في الإيضاح (5) ١‏ ولعلي بن حمزة 
المهجو في هذا البيت ترجمة في الجزء الخامس من معجم الأدباء لياقوت ٠‏ وقوله : «ثلجة في خياره» 
فيه قلب والاصل : «خيارة في ثلجة» . 

(؟) البيت في ديوائه من قصيدة قالها لما أراد سيف الدولة قصد خرشدئة فعاقة القلج ؛ والسبوح : أي فرس 
حسن الجري لا تتعب راكبها ء كأنها تجري في الماء » وتسعدني بمعنى تعبيني , والغمرة : الشدة . 
والشاهد في كثرة الضمائر وتكرارها . انظر البيت في الإشارات والتنبييات (15) ٠‏ وشرح التبيان (180//1) 
والتبيان للطيبي ٠‏ تحقيق د . عبد الحيد هنداوي ؛ والإيضاح (8) . 

6 البيت في الإيضاح (9) ء والإرشارات والتنبييات (8) ٠‏ والعبيان للطيبي 0 ” 
وجرعا : مقصور جرعاء . وها معان كثيرة أنسبها لبقية البيت أنها : الكنيب جانب منه رمل وجائب 
منه سمارة : وحومة الثيء : معظمه ؛ والجندل : أرض ذات حارة . والسجع : هدير الام ....- 


لي علوم البلاعة اس ةا 


طوق يقع على الذكر والأنثى ١‏ وللجنس حمام إِجَرْغى] مؤنث الأجرع » مخفف 
جرعاء : وهي الكثيب جانب منه رمل وجائب حجارة [ِحُوْمَة] البحر والرمل 
والغيال » وغيرها معظمها [الجندل] بالفتح وكسر الدال ويضم الجيم وقتح النون » 
وكسر الدال ؛ الموضع يجتمع فيه الحجارة ؛ فيجب أن يجعل الجندل مكسور 
الدال لا مفتوحها ؛ وإن اشتهبر تصحيفه ؛ حتى قيل المراد بسه الأرض ذات 
الحجارة . بأن أطلق اسم الخال على امل ؛ ومنهم من جعله مكسور الدال 
مخقف جندل بفتحتين وكسر الدال » حيث أثبنه الصحاح معنى موضع ذي 
حجارة . وجعل إسكان النون للضرورة » وفيه أن الحذف المقيس للضرورة 
مختلف » وهو بعدم صرف المنصرف ومتفق ؛ وهو بالترخيم صرح به التهيل ٠‏ 
ففيه إضافة حمامة إلى جرعى المضافة إلى حومة المضافة إلى الجندل [اسجى] أي 
رددي صوتك والسجع ترديد الحامة صوتها » تمامه [فأنت بمرأى من ا 
وَمَسْمّع] أي بحيث تراك سعاد وتسمع كلامك . على ما في الصحاح والقاموس 
إلا أن الكنابين أثبتاه هكذا هو مني مَأ ومسمع بدون الياء » وزاد القاموس : 
وينصب ٠‏ فن شرحه بأنك بحيث ترين سعاد وتسمعين كلاءها لم يعرف الاستعمال» 
وأما قول الشارح ا محقق : إنه خلاف المعقول أيضًا فلا يتم » وإن وجه بأن الأمر 
بالسجع إنما يناسب لإساع سعاد , وذلك إتما يكون إذا كان سعاد بحيث تسمع 
صوتها , لا لأن الحمامة إذا كانت بحيث تسمع صوت سعادء فسعاد أيضًا بحيث 
تسمع صوتها » لأن صوت الحمامة ليس كصوت الإنسان في الارتفاع . بل لان 
الأمر بالصوت لا ينحصر في داعي الإساع ؛» بل من دواعيه النشاط والسرور » 
كالبلابل تترنم بمشاهدة الورد . ويرجح هذا الداعي عدم الاكتفاء بمسمع وضم مرأى 
إليه . 

(وفيه نظر) لأنه قال الشيخ : لا شك في ثقل تتابع الإضافات في الأكثر » 
لكنه إذا سام من الاستكراه ملح ولطف . ٠‏ كقول ابن المعتز : 

وَظَلْتْ تُدِيرُ الكاس أَيْدى جآذرٍ عتاق دنانيرٌ الوجوه ملاح () 


- والشاهد في : إضافة حمامة إلى جرعا . وجرعا إلى حومة » وحومة إلى الجندل . 
(1) البيت في ديوانه » باب الشراب » والبيت في الإيضاح )٠١(‏ ؛ وبروى «تدير الراح أيدي جآذر» - 
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ومنه : الاطراد المذكور قي علم البديع ٠‏ كقوله ؛ إِيعْتَيْبَةَ بن الحارث بن 
شهاب] هذا فعلم منه أ ن تتابع الإضافات إنما تنافي الفصاحة » حيث أوجب 
الثقل والتنافر ؛ وكذا الحال كثرة التكرار ؛ لأنه لا وجه لمنافاته للفصاحة سوى 
إيجاب التناف ر كيف وقد وقع في النظم مبل (تأب ٠‏ قوم لوح () و لؤكر رَحَةِ 
رَبَكَ عَبْدَهُ زكري 4 09 و وَنَفْسٍِ وَمَا سَوَّاهَا َأمَمها لْجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 6 3 

(و) القصاحة (ني المتكام ملكة) أي كيفية ترسخت في ذات النفس , 
وأحسن ما رسم به الكيف عرض لا يتوقف تصوره على تصور غيره . ولا يقتضي 
القسمة ؛ واللاقسمة في محله اقتضاء أوليًا . والمراد عدم توقف تصور العرض اليزني 
بخصوصه ١‏ واحترز به عن تصور ما يتوقف عليه النسبة ١‏ ولا يرد الكيفيات المركية 
لأن تصوراتها بخصوصها لا يتوقف على تصورات أجزاها ‏ ولا الكيفيات النظرية ؛ 
كنا توه . لأن إشخاص الكيف لا يكون نظرية . 

وقولهم : اقتضاء أوليًا على ما صرحوا به لثلا يخرج العلم بمعلوم واحد ؛ فإنه 
لعروض الوحدة له يقتضي اللاقسمة والعام المعلومين » فإنه لتعلقه بالمتعدد يقتضي 
الفسكة + إولا عق أبسا لا يقتضيان القشية واللاقيسنة في تحلهما ».يل فى 
انقساءها . فمع قوله في محله لا حاجة إلى قوله قولا أوليا لذلك ١‏ وكما أنه يحتاج 
اقتضاء القسمة واللاقسمة إلى التقييد بالأولى يحتاج عدم توقف التصور على 
التصور الغير بالتقييد بالقي دالأولى . لأنه قد يعرض الكيف لنسبة فيتوقف 
باعتبارها على الغير . هذا قال المصدف : آثر ملكة على صفة إشعارًا بأن 
الفصاحة من الهيئات الراسخة ؛ حتى لا يكون المعبر عن مقصوده بلفظ قفصيح 
فصِيحًا بحسب الاصطلاح من غير رسوخ ما يقتدر به عليه فيه » وفيه بحث ؛ لأن 
المعبر عن كل مقصود بلفظ فصيح فصيح » لأنه لا يكون بدون ملكة يقتدر بها 
عليه . نعم لو قيل أشعر بذكر الملكة إلى أن صفة غير راسعنة يقتدر بها على التعبير 
عن المقصود بلفظ فصيح غير داخل في القصاحة ؛ بل ملكة التعبير عن المقصود 


2 وإضافة 3 الوجوه من إضافة المشبه به إلى المشبه . انظر البيت في دلائل الإعجاز )١1(‏ . 
(1) غافر : 

00 هرم : 5 

(؟) الشمس :“7 
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بلفظ لفظ من دواخلها ؛ لأنها إذا كانث ملكة التعبير عن كل مقصود بلفظ فصيح 
كانت عند التحقيق ملكات يقتدر بكل واحدة على تعبير لم يبعد . ومن جعل 
مقصوده هذا لم يلتفت إلى عبارته أدنى التفات » وإلا لم يخف عليه أنه لا يساعده 
أصلاً ٠‏ ومكن إتمام ما ذكره المصنف بأن قوله ملكة للإشعار بأن صفة يقتدر بها 
على التعبير عن كل مقصود بلفظ فصيح » من غير أن يصير ملكة ليست فصاحة. 
وهذه ملكة التعبير عن جميع المقاصد إلا قليلاً » وصفة يعير بها عن القليل بلفظ 
فصيح من غير رسوخها » فإن مجموع تلك الملكة وهذه الصفة صفة غير راسخة 
يقتدر بها على التعبير عن المقصود كله بلفظ فصيح . 

وقال : (وقيل يقتدر بها) ولم يقل : يعبر بها ليشمل حالتي النطق وعدمه , 
يقح عليه أن املك سال الكوت متمفة بأما يعر يااعن المتصودا ق, الجلة : 
ودفعه الشارح ا نمحقق بأن المراد بحال النطق في الجلة بأن ينطق صاحبها في زمان 
من الأزمنة » وبعدم النطق عدمه أصلاً بأن لا ينطق قط » ولو قيل يعبر الخنص 
بمن ينطق يمقصود في الجملة » ووصى با حافظة على هذا المعنى قائلاً : هكذا يجب 
أن يفهم هذا المقام » وفيه أن فائدة فيد الاقتدار حينكذ عدم خروج ما لا يكاد 
يوجد . فتقول : المراد أن درج الاقتدار ليشمل حالة النطق بكل مقصود » بلفظ 
فصيح . وحالة عدم النطق بكبل متصود ٠‏ بأن ينطق ببعض المقاصد , والبعض 
بعد ل يرد ١‏ أو ورد وبدا له أن ينطق به ١‏ فلو قيل : ملكة يعبر بها عن كل مقصود 
بلفظ فصيح لاختص الفصاحة عن بلغ نهاية أمر النطق ؛ ولم يكن مقصود يرد عليه 
إلا وقد ورد عليه » وعبر عنه بلفظ فصيح . هكذا يجب أن يفهم هذا المقا 
ويصادر شار والمرام بعون اسه الملك العلام » وإلا وجه أنه لو قال ملكة يعبر بها 
لصدق على القدرة الرامخة الحاصلة بتلك الملكة . بل لا يصدق إلا علها » إذ 
المتبادر من السبب هو الأقرب . 

(على التعبير عن المقصود) أي كل ما يعلق به قصد إفادته بلفظ فصيح . 
قال المصنف : قيل (بلفظ فصيح) ليعم المفرد والمركب ؛ هذا يريد أنه لم يقل 
بفصيح مع أنه أخصر ؛ ليعم المفرد والمركب عمومًا بينا » ولا يجيله السامع على 
المفرد الفصيح أو الكلام الفصيح . بناء على قضية اللفظ المشترك » فإنه لا يراد به 
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إلا معنى واحدًا . ولم يقل مفرد فصيح أو كلام فصيح ليعم إذ لا بد من العموم , 
أو المراد باللقصود كل مقصود فلو خص الفصيح بالمفره لوجب في الفصاحة ملكة 
الاقتدار على التعبير عن كل مقصود . كلامي المفرد بالمفرد » وهو محال » ولو 
خص بالكلام لوجب فيا ملكة الاقتدار على التعبير عن مقصود مفرد بكلام » وهو 
حال ٠‏ ولا يخفى أن عموم المفرد والمركب موقوف على تكلف استعمال الفصيح في 
معتييه . كا جوزه البعض ٠‏ أو استعمال ما يطلق عليه الفصيح . ويقال له عموم 
الاشتراك » وبعد في وصف لفظ به خفاء أما على الأول ؛ فلأنه يصير المآل بلفظ 
موصوف بمعنبي الفصيح ؛ وهو باطل ؛ والصحيح بلفظ موصوف بأحد معنى 
الفصيح ؛ وهو لا يستفاد من استعمال الفصيح في معنبيه ؛ وأما على الثاني فلأنه 
يصير المآل بلفظ هو ما يطلق عليه الفصيح . ولا يخفى أن اللفظ ليس ما يطلق 
عليه الفصيح . بل مغبوم يصدق على اللفظ . ووجوب عموم المعبر به المفرد 
والمركب ٠‏ كا يقتضي أ ن يقال بلفظ فصيح دون مفرد ٠‏ أو كلام فصيح يقتضي أن 
يقال بلفظ فصيح دون لفظ بليغ » إذ البليغ لا يعم المفرد ؛ نعم عدم وجوب 
ملكة الاقتدار على البلاغة في الفصاحة أيضًا يقتضي أن لا يقال بلفظ بليغ . 
فقول الشارح : وقول بعضهم ولأن بعم المفرد والمركب » قال بلفظ فصيح دو 
كلام فصيح ٠‏ أو لفظ بليغ - سبو ظاهر . لا يقال يصدق التعريف على الحياة 
والإدراك ونحوها مما يتوقف عليه الاقتدار المذكور , لأنا نقول ليس شيء منها سببًا 
بل شرطًا ؛ أو ليس سببا قريبا بل بعيدًا » والباء ظاهر في السبب القريب . 
(والبلاغة () في الكلام مطابقته) أي مطابقة صفته (لمقتضى الحال) فإن 
مقتضى المال خصوصيات ؛ وصفات قائمة بالكلام » فالكلام لا يطابقه بل 
ا و ا 
حيث إنها مقتضى الحال ٠‏ فالمطابق والمطابق متغايران اعتبارًا على نحو مطابقة 
نسبة الكلام للواقع » وعلى هذا النحو قول المصنف في تعريف المعاني : عام يعرف 
به أحوال اللفظ العربي التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال أي يطابق صفة اللفظ 
مقتضى ا حال ؛ هذا هو المطابق لعبارات القوم » حيث يجعلون الحذف والذكر 
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إلى غير ذلك معللة بالأحوال ؛ ولما هو الأليق بالاعتبار ؛ لأن الحال عند التحقيق 
لا يقتضي إلا النصوصيات دون الكلام المشتمل عليها » والشارح أراد امحافظة 
على ظاهر مطابقة الكلام لمقتضى الحال ؛ فوقع في الحم بأن مقتضى الحال هو 
الكلام الكلي ؛ والمطابق هو الكلام الجزثئي » ومطابقة الجزثي للكلي على عكس 
اعتبار المبزانيين من مطابقة الكلي للجزئي ؛ فعدل عما هو ظاهر المنقول » وعما 
هو المعقول . وارتكب كلفة مطابقة الجزثي للكلي . مع أن ا حمول بالطبع هو 
الكلي » واللائق اعتبار مطابقته للجزثي . 

(مع فصاحته) قيل خالف في هذا القيد السكاكي فقيل إنه لا يشترط شيئًا 
من فصاحة الكلام في البلاغة ؛ وليس رجوع البلاغة إلى البيان لاشتراطها بالخلو 
عن التعقيد المعنوي ؛ بل لمعرفة أنواع المجاز والكناية وعلاقاتها , لثلا يخرج فيها عن 
اعتبارات اللغة » وقيل إنه لا يشترط في البلاغة من الفصاحة سوى الخلوص عن 
التعقيد المعبوي . 

(وهو) أي مقتضى الحال (مختلف فإن مقامات الكلام متفاوتة) كان 
الظاهر أن يقول فإن الأحوال متفاوتة , إلا أنه نبه على ترادف الحال والمقام » 
قال الشارح ا حقق : الحال والمقام متقاربا المفبوم . والتغاير بيهما اعتباري ؛ فإن 
الأمر الداعي مقام باعتبار توهم كونه نحلا لورود الكلام فيه على خصوصية ما ء 
وحال باعتبار توهم كونه زمانا له ؛ ولا يخفى أن وجه التسمية لا يكون داخلاً في 
مفهوم اللفظ . حتى يحكم بتعدد المفبوم بالاعتبار » ولذا حكمنا بالترادف . ثم 
الظاهر أنه سمى مقامًا لأنه كما أن تفاوت مراتب الرجال تثبت بالمقامات كذلك 
تفاوت مراتب الكلام بالأحوال ؛ وسمي حالاً لأنه ما يتغير ويتبدل , كالحال 
الذي عليه الإنسان ١‏ فإن قلت يتجه على ما ذكره الشارح أن تفاوت المقامات لا 
يستدعي تفاوت مقتضيات الأحوال لجواز أن لا تتفاوت الأحوال » ويكون 
تفاوت المقامات باعتبار ما اعتير فيه !! قلت ؛ المراد أن ذات مقامات الكلام 
متفاوتة » وما فرق بين الحال والمقام أن المقام يضاف إلى المفتضى فيقال : مقام 
التأكيد والحال إلى المقتضى فيقال حال الإنكار ؛ ثم المقصود من هذا الكلام 
يحتمل أن يكون وصية المتكام بالاحتياط في تطبيق الكلام على مقتضى الحال فإنه 
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في معرض الاختلال ؛ لاختلافها باختلاف الأحوال » وأن يكون بيان وجه كون 
المقتضيات مختلفة » وعدم اعتبارها على نمو واحد ء يعني إنما جعل خصوصيات 
الكلام مختلفة لإنها لإفادة الأحوال ؛ ولا بد للأمور ا مختلفة من دوال مختلفة » 
لتستفاد منها . وهذا كما سمعت من علماء النحو ؛ إنما وضعت الإعراب مختلفة 
ليدل على المعاني المعتورة على المعرب ؛ وعلى الاحالين لا ينبفي لك أن تنازع 
معه بأن الأحوال المتكثرة كثيرا ما يجتمع على مقتضى كما نرى من اجماع الإفراد 
والنوعية والتعظيم والتحقير والتنكير والتقليل ؛ على التنكير إلى غير ذلك ١‏ وبأن 
المقتضيين قد يكونان حال واحد كالتنكير واسم الإشارة » فإنهما يكونان لتعظيم أو 
تحقير » وذلك لأن ما ذكرت لهما نظيران هو الاشتراك والترادف ؛ وكلاهيا على 
خلاف طبيعة قانون الوضع . فخلاف الظاهر لا يسعه أن يورد نقصا على دعوى 
انتفاء تحقق ما هو الظاهر » فكن معنا ولا تفارقنا إن لم تحرم عن المشاعر . 
(فقام كل) شروع في بيان اختلاف المقامات ١‏ وقال الشارح المحقق : وفيه 
إشارة إجمالية إلى ضبط بديع للمقتضيات . حيث فصل فيها بين ما يخص اجزاء 
الجلة » وما يخص الجملتين فصاعدا . وما لا يخص شيئًا منهاء والثاني مقام 
الفصل والوصل ٠‏ والثالث مقام الإيجاز وخلافه . والأول ما عداهما ؛ أقول مع 
تقديم ما هو الأصل والتصريح به , وتأخير ما هو الفرع وبيانه إجمالا فيا أجمل ؛ 
ألا ترى أن التنكير مثلاً أصل » والتعريف فرعه ؟! وكذا الفصل لكن المناسب 
حينئذ أن يقول : ومقام المساواة يباين مقام خلافه ٠‏ ومكن أن يعتذر بأنه لما كان 
في سلوك طريق الإيجاز دعا اهتامه بالإيجاز إلى ذكره ؛ ولا يذهب عليك أن 
ضبطه لأكثر المقتضيات لا بجميعها ٠‏ فإن من المقتضيات ما يخص بنفس الجلة » 
كالتعبير عن الخبر بالإنشاء وبالعكس ٠‏ ومنها ما يخص لحزني الجملتين كإعادة اسم 
ما استؤنف عنه ؛ نحو : أحسنت إلى زيد زيد حقيق بالإحسان » وإن الذكر 
والحذف المذكورين في الفصل الأول لا يخص بأجزاء الجلة ؛ بل يعم الجملة 
والجملتين فصاعدًا فقام كل (من التنكير) أي شيء كان المنكر من أجزاء الجملة 
(و) كذا (الإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه) ظاهره مقام خلاف 
كل » وليس لنا مقام هو بخلاف كل . وهذه شبهة صعبت على المهرة » وغاية ما 
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ذكر في دفعها ما اصطاده جواد قلم السيد السند فاض عليه المغفرة من الأحد 
الصمد طول الأبد إلى الأبد » أن هذا إجمال لتفصيل جميل إذ المقصود فيه أن 
مقام التنكبر يباين مقام خلافه إلى آخر الكلام ؛ إلا أنه أجمل طلبًا للاختصار فوقع 
الخلل في الإضار . فالمقصود يح واسشم . والعبارة مختلفة لا تصح فن يناقش في 
المراد بشأنه الاعتداد , ومن يذب عن العبارة الفساد فهو في خرط القتاد » ونحن 
نقول لما تعارف هذا الإجمال في إفادة التفصيل . وشاع في محاورات البلفاء 
وأرباب التحصيل فالبيان أيضًا بيان جيل . 

(ومقام الفصل يباين مقام الوصل ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه) صرح 
لاف الفصل بخلاف غيره حفظا لحسن موازنة الوصل للفصل ؛ وطلبًا للاختصار 
بقدر الإمكان , فتأمل . وينبغي أن يحمل قوله ؛ ومقام الفصل يباين مقام 
الوصل على أن مقام كل فصل يباين مقام كل وصل »؛ ليكون مشيرا إلى تفاوت 
مراتب الفصول والوصول ٠‏ ويحمل قوله : ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه على أن 
مقام كل إيجاز يباين مقام كل مخالف له , لذلك فيكون على طبق ما في المفتاح » 
ولكل حد ينتهي إليه الكلام مقام ؛ فإن لكل من الإيجاز والإطناب لكونهما 
نسبيين حدودا ومراتب متفاوتة » ومقام كل يباين مقام الآخر . 

(و) كذا (خطاب الذي) أي كذا مقام ما بمخاطب الذي (مع) مقام 
(خطاب الغبى) أي ما يخاطب به الغى . وهذا أيضًا لا يخص بأجزاء الجلة , 
ولا بالحافين فساغدا+ زافا فسل عسااسيق لأن الات فيه مما من كنل 
الخطاب لا من قبل نفس الكلام . والمراد بالذكي الذكي بالإضافة إلى غيره » وكذا 
المراد بالغبي » فيندرج فيه تفاوت مراتب الذكاء والغباوة . في القاموس الذكاء : 
سرعة الفطنة » والغباوة : عدم الفطئة . هذا فالمقابل للغبى هو الفطن , إلا أنه 
أراد به الفطن » وإسار ارقدمناسية لعطية ينوب الف :+ فلذا لم يقل مع 
خلافه , 

(ولكل كلمة مع صاحبتها) منصوب بالظرف المتقدم (مقام) مبتدأ خبره 
الظرف المتقدم . قدم للحصر : أي المقام لها لا لكلمة يشاركها في أصل المعنى , 
فليس للبليغ أن يختار تلك الكامة مع صاحبتها ما لم يدعيه إليها هذا المقام » بخلاف 
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كامة لا يشاركها في أصل المعنى ؛ فإن اختيارها عليها ليس لاقتضاء المقام بل 
لتوتف معنى قصد إفادته عليها » ومن غفل أشكل عليه وجه تقييد الكامة زاعمًا 
أن المقام ليس لكلمة لا يشاركبا أيضًا . فاعتذر بأن هذا القسم أولى بالتعرض 
فخص بالتعرض ٠‏ واعتمد في معرفة المتروك على المقايسة , ولا يخفى أن مقام كل 
كامة مع صاحبتها شديد الاتصال مع ما سبق على مقام خطاب الذي شاك عن 
فصل مقام خطاب الذي . بينه وبين ما سبق إذ كل مقام بالنسبة إلى تقس 
الكلام . بخلاف مقام الذي فإنه حاصل بالنظر إلى امخاطب إلا أنه سلك المصنف 
طريق الترقي فقال في بيان تفاوت المقام : إنه بلغ إلى أنه يتفاوت مقام كامة ؛ 
ومقام ما يشاركها في أصل المعنى ٠‏ قال الشارح : المراد بصاحبتها كامة أخرى 
صحبتها لكن أعم من الكلمة حقيقة ٠‏ أو حكمًا ليندرج فيها مقام المسند إليه ٠‏ مع 
المسند الذي هو جملة اسمية أو فعلية أو ظرفية أو شرطية . هذا ولا يخفى عليك أنه 
يجب تعميم الكامة أيضًا ؛ ليندرج فيه مقام للمسند الذي هي جملة مع المسند إليه 
وليندرج فيه (تَسَمَغْ بالمعيِدِيٌ خَيْرْ مِنْ أن تراة) 27 وبعد لا يفي هذا التعميم 
لاندراج كل ما هو من هذا القبيل من المقام لخروج مقام جملة مع جملة ليس 
لشيء منهما محل الإعراب ١‏ فلا بد من الحم بأنه ترك لامقايسة » فلك أن تستغنىي 
عن تعميم الكامة بالمقايسة . ولا يتوهم قاصر أن صاحبة الكلمة ما جاورتها إذ هي 
ما ارتبطت بها وتعلقت بها نوع تعلق مثلا مرفوعة » في قوله تعالى فيا سور 
مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَاثِ مَوْصُوعَةٌ 4 )لما مع الموضوعة مقام ليس لامرتفعة معها . لا مع 
الأكواب » فنقول : يكفي للإتيان بالكامة أن يقتضيبا مقام لها مع صاحبه ٠‏ وان 
لم يكن مقام يقتضيها مع عدة من صواحب أخرى ؛ بل تستوي هي وما يشاركها في 
أصل المعنى » مع تلك الصواحب ٠‏ وبعد ضبط مقتضيات الأحوال إجالاً ليعين 
على ضبطه بعد الشروع في الفن تفصيلاً » ومكن في النفس فصل تمكن رغب في 
ضبطها ببيان شرفها وعظم متقعتها فقال : (وارتفاع شأن الكلام في الحسن) 
المعبود المعتبر عند عظماءً العرب (والقبول) عنده فإن العبد في هذا الفن ينساق 
(1) رواه الأصمعي : «تسمع بالمعيدي لا أن تراه؛ وقائلة النعمان بن المنذر في خبر له مع رجل من بثي تميم 


يقال له ضمرة . كان بغير على أرض التعمان ١‏ وانظر جهرة الأمفال 910/١‏ . 
)١(‏ الغاشية , لال 14 . 
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إليه وإن كان للكلام أقسام حسن وقبول ؛ سواه فسن الكلام عند من هو طالب 
اتكشاف الشيء على ما هو عليه بصدقه وقبوله يحسبه » وعند من هو مطمح نظره 
النشأة الباقية ينفعه في النشأة الباقية . 

(مطابقته للاعتبار المناسب) لامقام كا يشبد به قول المفتاح ١‏ وارتفاع شأن 
الكلام في الحسن والقبول والنخطاطه بحسب مصادفة المقام لما يليق به ٠‏ وكأنه قال 
المصنف : (وانخطاطه بعدهها) إصلاحا لكلامه. حيث أورد عليه أن الانخطاط 
ليس بالمطابقة » وأجيب بأن في كلامه حذفا والتقدير بحسب مصادفة المقام لما 
يليق به ؛ وعدم مصادقته لهء فأبرز في كلامه ليكون صالحًا ما قدر في كلام 
المفتاح لإصلاحه ؛ وأورد عليه أن أصل الحسن والقبول بالمطابقة لارتفاعه » 
وعدم الحسن والقبول رأسا بعدما ء لا الانمخطاط فيهما ؛ ونحن ندفع الثاني بأن 
المراد الا نحطاط عن الحسن والقبول » لا الانخطاط فيهما ؛ حتى يقتضي ثبوت 
الحسن والقبول في غير المطابق ؛ ومن التزم أن الحسن والقبول يجوز أن يحصلا 
بالفصاحة عند المصنف فيندفع الأول أيضًا غفل عما سيحكم المصنف من أن 
غير المطابق للاعتبار المناسب يلتحق بأصوات الحيوانات ؛ وثقول في دفع الأول 
أن الارتفاع في الحسن والقبول كتبوتهما بالمطابقة ؛ إلا أنه ممطابقة أرفع يعلم ذلك 
بمعرفة أن أصلهما بالمطابقة فيكون الارتفاع بمطابقة أرفع » وتلك المعرقة من الحم 
بالانخطاط عن درجة الحسن والقبول بعدها ‏ والمراد بالكلام الكلام الفصيح » 
على ما ذهب إليه الشارح ٠‏ متمسكا بأنه إشارة إلى ما سبق ٠‏ وفيه أن السابق - 
صريحا - هو الكلام المطلق حيث قال ؛ والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى ال حال 
مع فصاحته ٠‏ وفي ضمن تعريف البلاغة الكلام الفصيح المطابق ؛ ففي رد الكلام 
إلى الفصيح دون المطلق أو الفصيح البليغ خفاء » وحن نصرفه إلى الكلام البليغ » 
ولا مانع عنه بعد شرح قوله : وانحطاطه على ما سبق ٠‏ والمراد بالحسن الذاتي لأنه 
الكامل المعتد به ء فينصرف إليه فلا يرد أنه قد يرتفع في الحسن والقبول 
با محسنات البديعية . بقى هاهنا بحث لا بد منه » وهو أنه كيف يريد مطابقة 
كلام هال كلام حي برع ؟ فإن اكتفى في البلاغة بالمطابقة لبعض مقتضيات 
الأحوال حتى يكون الكلام بليقًا إذا روعى فيه حال وإن فاتت أجوال كثيرة » 
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فزيادة مطابقة كلام على مطابقة كلام آخر مما لا خفاء في تحققبا . لكن الظاهر أن 
المراد بقولهم : البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مطابقته لكل ما هو مقتضى 
الحال . لأنه المتبادر اللائق بالاعتبار ٠‏ وإن لم يكتف . وشرط في البلاغة مطابقة 
الكلام لمقتضيات الحال كلها » فمزية المطابقة على مطابقته بأن يكون أحوال كلام 
أكثر من أحوال كلام آخر . (فقتضى الحال هو الاعتبار المناسب) متفرع على 
قوله : وارتفاع شأن الكلام ؛ والمقصود منه التنبيه على أن مقتضى الحال معناه 
مناسب الحال لا موجبه . الذي بمتنع أن ينفك عنه » كا يقتضيه المقتضي ء إنما 
إطلاق المقتضى للتنبيه على أن المناسب لامقام في نظر البليغ كالمقتضى الذي يمتنع 
انفكاكه , فلا يجد بدَّا منه ؛ لكن التفرع خنى فبينه بأن ارتفاع شأن الكلام في 
الحسن الذاتي الداخل في البلاغة إنما يكون بالاعتبار المناسب دون غيره » لو كان 
الاعتبار المناسب مقتضى الحال ؛ إذ لو وجد اعتبار مناسب غير مقتضى الحال 
لكان ارتفاع شأن الكلام به في الحسن الخارج عن حد البلاغة » ولو وجد مقتضي 
حال غير الاعتبار المناسب لوجد ارتفاع لغير الارتفاع المناسب ؛ وبينه الشارح 
المحقق بأنه علاحظة مقدمة معلومة وهو أنه لا ارتفاع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال » 

فإن هذه المقدمة المعلومة مع هذه المقدمة المذكورة التي هي في قوة لا ارتفاع إلا 
بالمطايقة للاعتبار المناسب » لأن المصدر المضاف إلى المعرفة للاستغراق . فيستفاد 
الحصر منه بقتضي اتحماد إفرادهما ‏ إذ لولا انحاد إفراد مقتضى الحال والاعتبار 
المناسب لبطل أحد الحصرين ؛ أو كلاهما ء هذا كلامه ؛ ولا يخنى أنه منقوض 
بصحة الحصرين في قولدا «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» () وقولنا «لا صلاة إلا 
بالنية) والشارح نفسه أوضح فيا كتب في حاشية هذا المقام مراده » ووافقه السيد 
السند فقال : أما بطلان أحد الحصرين ففيا إذا كان بين مقتضى الحال والاعتبار 
المناسب عموم وخصوص مطلقا فإنه يبطل الحصر في الأخص ضرورة تحقق 
الارتفاع بالإفراد الآخر للآعم ؛ وأما بطلان كلا الحصرين ففيا إذا كان بينهما مباينة 
أو عموم من وجه ٠‏ فإنه يصدق كل مهما بدون الآخر فلا يصح الحصر في 
أحدهما ؛ هذا وفيه أن اللازم ليس إلا بطلان احد الحصرين كما لا يختى ١‏ ولا 


. )14/9( بلفظ : ( لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكناب) , وبلفظه في الحلية‎ ٠ أصله في الصحيحين‎ )١( 
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يتعين البطلان في الأخص لاحتال بطلان الحصر في الأعم باعتبار الجزء الثبوتي 
للحصر ؛ ثم قال : وفيه نظر ؛ وأوضحه فيا كتب في الحاشية من أن حصر شيء 
في شيء لا يوجب بوته لكل من أفراده حتى يبطل بذلك الحصر ؛ فها هو أخص 
من ذلك مطلقًا » أو من وجه ؛ كقولنا : ليس الضحك إلا للحيوان . هذا وفيه 
بحث ؛ لآن مقصود أرباب التدوين عثل قولهم لا ارتفاع إلا بالمطابقة للاعتبار 
المناسب أن الارتفاع يكون بها لا محالة ؛ ولا يكون بغيره » إذ الغرض أن يتعلم 
المتعلم ما به يعرف الكلام المرتفع ؛ ويبذا اندفع ما أوردناه من النقض » لكن ما 
كتب في الحاشية لدفعه أن أمثال هذه المقامات منتجة في الخنطابيات لا نعرف له 
حصلا ٠‏ قال السيد السند : قيل على تقدير صحة المقدمتين لا يلزم إلا المساواة في 
الصدق بين المقتضي والاعتبار المناسب والمطلوب هو الاتحاد في المفهوم ٠‏ وأنت 
تعلم أن تفريع قوله فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب على ما تقدم ؛ وجعله 
نتيجة له لا يستلزم دعوى الاتمحاد في المفبوم » وإن مثل هذا التركيب ليس صريحا 
في الاتحاد مفبومًا . هذا وفها قيل نظر ؛ لأنه على تقدير صحة المقدمتين كا لا يلزم 
الاتحاد في المفهوم لا يلزم المساواة ؛ بل اللازم أحد الأمرين ؛ وفيا ذكره السيد 
السند أيضًا من هذه العبارة ليست صريحة في دعوى الاتحاد نظر » لأنه إن كان 
الحم على مفبوم مقتضى الخال . فليس إلا دعوى الاتحاد . وإن كان على فرد منه 
فلا يلزم المساواة ؛ ولو سام فلا يتفرع لاحقال الاتحاد . وحمل العبارة على المشترك 
بين الاتحاد والمساواة دون خرط القناد . فالأوجه أن الفاء فصيحة ء يعني إذا 
عرفت هذا فاعلم أن مقتضى الاتحاد هو الاعتبار المناسب لثلا يشتبه عليك م 
هذا الحصر با تقرر من أنه لا ارتفاع إلا بالمطابقة لمقتضى الخال » وينكشف لك 
أن العبارتين معنى واحد . 

(فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ) () لأنبا باعتبار خصوصيات اعتيرت في 
تركيب يفيد أصل المعنى (باعتبار إفادته المعنى بالتركيب) أي الغرض المصوغ له 
الكلام » فالمعنى إما مخفف أو مشدد » وبالجلة يراد به المعنى الذي يقصده البليغ» 
فقوله بالتركيب متعلق به ؛ ويحتمل التعلق بالإفادة » وذلك لان مقتضى الحال 


(1) انظر الإيضاح ص ١١‏ , دلائل الإمجاز ص 45 وما بعدها طبع المثار . 
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والاعتبار المناسب إنما يعتير أولاً في المعنى . ثم في اللفظ , فإن المعتى تقدم في 
العقل مثلاً لداع له ء ثم يتلفظ باللفظ على طبقه . ولا يرد ما اعترض به السيد 
السند في شرح المفتاح من أن هذا لا يصح في طي المسند إليه وإثباته . فإن 
الإثبات والطي من عوارض اللفظ » فالحق أن يعتبر أولاً في المعنى ما يقتضي 
الخصوصية . لأن معنى المسند إليه يحك عليه العقل من غير قصد إحضاره بالذكر 
لتعينه لهذا الحم . فيطويه في مقام قصد إفادة المعاني بذكر الألفاظ , ويأتي اللفظ 
على طبقه أو يحم عليه بعد قصد إحضاره ؛ كذلك لعدم تعينه فيثبته فها بين 
المعاني المقصودة بالإفادة بذكر لفظه , ويأتي اللفظ على طبقه فتأمل . 

والشيخ يسمي إيراد اللفظ على طبق ما اعتير من المعاني الزائدة نظمًا » وكأنه 
بالغ في أن الفضيلة في تطبيق الكلام على مقتضى الحال » وإلا فالنظم عند 
ا محققين ترتيب الألفاظ متناسبة المعاني متناسقة الدلالات . أو الألفاظ المرتبة » 
كذلك على ما ذكره أن الشارح احقق في التلويح وفسره به في الديباجة فلا بد 
لتحققه من رعاية عام البيان أيضًا . 

(وكثيرًا ما) أي حينا كثيرا فبو منصوب على الظرفية . وما لتأكيد معنى 
الكثرة » والعامل ما بليه على ما ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى : 9قَلِيلاً مَا 
تشكزون » © (يسمى ذلك) أي مطابقة الكلام الفصيح لاعتبار مناسب . 
وتذكير ذلك لتأويل المشار إليه بالمفبوم (فصاحة أيضًا) كما يسمى بلاغة أوكما 
يسمى الممهومات السابقة فصاحة . وكأنه أطلق اسم الفصاحة على البلاغة لأن ما 
لا بلاغة له بمنزلة الأصوات الحيوانية عندهم » فكيف يوصف بالفصاحة . 

واعلم أن قوله فالبلاغة صفة ... إللخ متفرع على قوله : وارتفاع شأن الكلام في 
الحسن والقبول ... إلخ . يعني لما كان ارتفاع شأن الكلام بمطابقته للاعتبار 
المناسب . ومعلوم أن ارتفاعه بالبلاغة علم أن البلاغة صفة للفظ بالقياس إلى 
إفادته المعاني والاعراض بالتركيب ٠‏ والمقصود منه على ما صرح به في الإيضاح 
جمع كلامين متنافيين وقعا من الشيخ , حيث قال تاراث : إن الفصاحة راجعة 
إلى المعنى وإلى ما يدل عليه اللفظ دون الألفاظ ؛ وتارات إن الفضيلة للفظ 


(0) الأعراف + 10 
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الكلام لا لمعناه ؛ فإن المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربني والقروي 
والبدوي . ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاصلة . فتكون راجعة إلى اللفظ 
دون المعنى » ووجه التوفيق أنه أراد بالفصاحة معنى البلاغة » وحيث أثبت أنها 
من صفات الألفاظ أراد أنها من صفاتها باعتبار إفادتها المعنى بالتركيب » وحيث 
نفى ذلك أراد أنها ليست من صفات الألفاظ المفردة ؛ والكام النجردة من غبر 
اعتبار التركيب أو ليست من صفات الألفاظ باعتبار أنفسها لا باعتبار إفادتها 
المعنى » وحيث أثبت أنها صفة المعنى أراد أن للمعنى مد خلاً تامًا في ثبوتها للفظ » 
وحيث نفاه أراد أنها ليست من صفاته مع قطع النظر عن إفادة اللفظ إياها 
بالتركيب ؛ ويمكن التوفيق أيضًا بأنه حيث جعلها صفة اللفظ دون المعنى أراد 
معناها المستفيض » وحيث جعلها راجعة إلى المعنى جعلها معنى البلاغة ؛ لكنه 
كوجه ذكره المصنف لا يطابق ما قصده الشيخ . بل الوجه ما ذكره الشارح احقق 
أنهم سموا ترتيب المعاني الأول والمعاني الأول ألفاظا , وفضيلة الكلام باعتبار هذا 
الترتيب . لحيث جعلها صفة راجعة إلى اللفظ أراد باللفظ المعاني الأول » وكذلك 
حيث جعلها صفة راجعة إلى المعنى . وحيث نفى نفي كونها صفة للألفاظ المنطوقة 
ولامعاني الثواني » وما يقال فليكن مراد المصنف باللفنظ تلك المعاني الأول » 
فيطابق مراد الشيخ , فليس بشيء لأن الشيخ بين في كتابه تلك المواضعة , 
والمصنف لم يبينها » وكما استعمل اللفظ استعمل لمعناء المستفيض ٠‏ فحمل اللفظ 
في كلامه على هذا حمل له على ما لا يحتمله . ٠‏ 

(ولها) أي للبلاغة في الكلام (طرفان : أعلى) إليه ينتهي البلاغة ٠‏ كذا في 
الإيضاح ؛ ولو اعتير الطرف شخصًا ففيه بحث » إذ ثبوت الطرف يتوقف على أن 
يثبت تناه مراتها » ولا دليل يدل عليه (وهو) أي الطرف الأعلى (حد 
الإعجاز) أي مرتبة إعاز لكلام البشر » بأن يبلغ مرتبة لا يمكن للبشر أن يأني بمثله 
(وما يقرب منه) أي من حد الإتجاز أي الطرف الأعلى نوع تحته صنفان : كلام 
يعجز البشر عن الإتيان مثله » وقريب من حد الإعجاز بأن لا يعجز الكلام البشرء 
ولكن يعجز مقدار أقصر سورة عن الإتيان يثله . وكلاهها مندرج تحت حد 
الإجاز ؛ لأن حد الإعجاز هو حد الإيجاز عن الإتيان بأقصر سورة ٠‏ وببذا اندفع 
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ما أورده الشارح امحقق من أنه لا معنى لجعل حد الإعجاز وما يقرب منه طرقان ؛ 

إذ المناسب أن يؤخذ حقيقيا كالهاية ؛ أو نوعيا كالإعجاز ١‏ إذ قد أخذ نوعيا هو 
حد الإعجاز المعدير في الشرع ؛ وهو حد إعجاز أقصر سورة إلا أنه نبه على أنه 
صنفان : كلام يعجز نفسه . وكلام يعجز مقدار سورة من جنسه » وهذا أوجه ما 
ذكره الشارح ا محقق . حيث قال : وما ألهمت بين النوم واليقظة أن قوله وما 
يقرب منه عطف على هو والضمير في منه عائد إلى الطرف الأعلى ؛ لا إلى حد 
الإمجاز . أي الطرف الأعلى مع ما يقرب منه في البلاغة مما لا يمكن معارضته هو 
حد الإعجاز » وهو مع كونه خلاف الظاهر بيان لحد الإعجاز بما يتوقئف على 
معرفته . لأن ما يقرب منه بين بما لا يمكن معارضته , ولا معنى لحد الإعجاز إلا 
ما لا يمكن معارضته , وقد اعتذر هو نفسه أن هذا إلهام بين النوم واليقظة » 
الحد سه الذي ألهمنا يقظان لا نومان ؛ وما أيد به توجهه من أنه الموافق لما في 
المفتاح : من أن البلاغة يتزايد إلى أن يبلغ حد الإعجاز ؛ وهو الطرف الأعلى » 
وما يقرب منه ؛ ولما في نهاية الإيجاز أن الطرف الاعلى » وما يقرب منه كلاهما 
هو المعجز لا يخصه . بل له وجه موافقة لتوجيهنا » فإن كلام المفتاح نحمله على 
أن حد الإعجاز هو الطرف الأعلى المعجز بنفسه ١‏ وما يقرب منه المعجز أقصر 
سورة من جنسه . وكذا كلام نهاية الإيجاز . فتفطن . وقد اعترض الشارح على 
كون الطرف الأعلى وما يقرب منه معجرًا خارجًا عن طوق البشر بأن البلاغة 
ليست سوى المطابقة لمقتضى الحال مع فصاحته » وعلم البلاغة كافل بإتمام هذين 
الأمرين ١‏ فمن أتقنه وأحاط به لم لا يجوز أن براعيها حق الرعاية فيأتي بكلام هو 
الطرف الأعلى ١‏ ولو مقدار أقصر سورة » ولا يخفى أن الإشكال لا يخص بتكفل 
علم البلاغة » بل تكفل سليقة العرب أقوى . وأوجب للإشكال . ثم أجاب 
بأجوبة ثلاثة : الأولى : أن العلم لا يتكفل إلا بيان مقتضيات الأحوال وأما 
الاطلاع على كميات الأحوال وكيفياتها فأمر آخر . وثانها : أن إمكان الإحاطة 
بهذا العلم لغير علام الغيوب حال . وثالثها : أن الإحاطة لا تفيد القدرة على 
تأليف كلام بليغ فضلاً عن تأليف الطرف الأعلى ؛ إذ كثيرا من مبرة هذا الفن 
كانوا عاجزين عن التأليف ٠‏ وفي الجواب الثاني والثالث نظر ؛ إذ لو لم يكن للبليغ 
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الإحاطة بعلم البلاغة لم يكن بليفًا ؛ لأن البلاغة ملكة الاقتدار على تأليف أي 
كلام بليغ خطر بالبال معناه ؛ فإذا خطر بباله معنى لم يخطر يما تعلق به من علم 
البلاغة لم يقدر على تأليف كلام بليغ له ولأنه إذا أحاط بعلم البلاغة ولم يقدر 
على تأليف كلام بليغ لم يكن بليعًا ٠‏ ولقد تركنا نبذا من الكلام ذكره الشارح احئق 
في هذا المقام لما لم يشاهد فيه إلا الإطالة والإسام . 

(وأسفل) جعله طرف البلاغة إشارة إلى أنه بليغ ٠‏ وقال في الإبضاح (©) : 
مضه يبتدي لمزيد توضيح لذلك دفعا لا أوهمه كلام مهاية الإيجاز أن هذه المرتبة 
ليست من البلاغة في شيء وإن كان الظاهر أن قصده المبالغة في دناءتها وعدم 
الاعتداد بها (وهو ما إذا غير عنه إلى ما دونه التحق عند البلغاء بأصوات 
الحيوانات) يعني ما يستلزم تغييره الالتحاق بأصوات الحيوانات نما قيل إنه 
يصدق على غير الأسفل ؛ لأنه إذا غير إلى ما دونه التحق ؛ لأن ما دون الأسفل 
ما دونه ليس بشىء . على أن دون لما هو أحط قليلا » وتحقيق الأسفل هو أنه ما 
ليس فيه مقتضى الحال متعددًا , ولم يعرفه به مع أنه أوضح وأخصر لينبه على أن 
ما دونه ملتحق بأصوات الحيوانات . 

قال المصنف : التحق وإن كان صسحيح الإعراب ووافقه الشارح ١‏ وفيه أن غير 
صحيح الإعراب ليس أولى بالالتحاق :لجواز أن يكون صحيح الإعراب ضعيف 
التأليف » معقدا مع عدم فصاحة الكامات ؛ فالمناسب أن يقول : وإن كان 
فصيححاء فإن قلت : كيف يلتحق ما يشمل على الدقائق البيانية بأصوات 
الحيوانات ؟ قلت ؛ اعتبار الوضوح والخفاء في الدلالة بالنسبة إلى المعاني امجازية » 
وتلك المعاني أزيد من الدلالات الوضيعة ٠‏ ومما يتعلق بعلم المعاني » فرعاية البيان 
لا ينفك عن رعاية المعاني . 

(وبيهما مراتب كثيرة) عطف على طرفان . أي لها مراتب كثيرة حال كونها 
بينهما » أو الجملة تامة معطوفة على قوله لها طرفان (ويتبعها) أي البلاغة في الكلام 
(وجوه أخر) احتراز عن المطابقة . والفصاحتين ؛ فإنها وجوه يتبعها البلاغة » 
ولا يصح جعله احترارًا عن البلاغة ؛ بأن يكون المعنى : ويتبع البلاغة وجوه أخر 
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سوى البلاغة , لأنه بصير لغوا » وفي قوله : يتبعها تنبييات : أحدها : أن الوجوه 
البديعية لا تحسن بدون البلاغة ٠‏ وثانيها : أنه يجب تأخير علم البديع عن علم 
البلاغة ؛ ثالئها : أن حسنا تورثه عرضى غير داخل في حد البلاغة » ورابعها ؛ أن 
هذه الوجوه إنما تكون من البديع , إذا لم يقعض الال . إذ لو اقتضاها الحال لم 
تكن تابعة للبلاغة وإنما جعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكام لاختصاص ما 
وصفت به الوجوه بها أعني قوله : (يورث الكلام حسنًا) ولم يتعرض بحالة تحصل 
للمتكام بالقياس إليها الأنه لم يلتفت إليها » ولم يسم المتكام باعتبارها باسم ‏ ولم 
يوصف بصفة ١‏ وإنما تعرض لها في أثناء تحقيق بلاغة الكلام تتمع) لبيانها وتكميلا 
لتمييز مقتضيات الأحوال عن غيرها ؛ وقيل تمهيدًا لبيان الحاجة إلى عام البديع . 
واختار لفظ يورث على يفيد للتنبيه على أن ليس النظر الأعلى حسن في الكلام . 
ولا نظر على هذه الوجوه كأنها فنيت وبقي الحسن , بخلاف وجوه البلاغة ؛ فإن 
النظر إليها وجي الداعية إلى التكام ٠‏ وليس النظر إلى حسن الكلام وإنما هو من 
توابعها . 
(و) البلاغة (في المتكام ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ) أي لا 
يعجز بها عن تأليف كلام بليغ » فالنكرة في سياق نفي عمت . والمراد كلام بليغ ورد 
معناه على المتكام . وأراد بيانه (فعام) تفريع على تعريفات الفصاحة والبلاغة أي 
علم بالقوة العربية من الفعل , إذ بالتأمل في التعريفات يعلم ذلك » ولو قال : 
فكل بليغ فصيح ولا عكس لاستغنى عن هذا التكلف » والظاهر أن المراد تفريع 
المعلوم إلا أنه فرع العلم مبالغة في ظهور تفريع المعلوم » والمقصود بيان النسبة بعد 
التعريف تتمما للتعريف . كما هو العادة . كأنه قال : فالفصيح أعم مطلقا من 
البليغ » ولو قال كذلك لكان أخصر وأوضح فيا هو مقصوده ١‏ وفيه تعريض 
للسكاكي ؛ حيث لم يشترط في البلاغة إلا الخلوص عن التعقيد المعنوي ؛ فا نحصر 
مرجع البلاغة عنده في عام البلاغة . وما ذكره المصنف ليس اصطلاحًا منه » بل 
مما ينقل عن ابن الأثير : أنه ذكره في المثل السائر » لكن ربا يرج اعتبار السكاي 
بأن البلاغة ما يتميز به البليغ عن غيره » ولا يكون الأمر المشترك معتبرًا في 
المميز . 
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(أن كل بليغ) كلامًا كان أو متكاما (فصيح) بالمعنيين أو ما يطلق عليه 
الفصيح ؛ وقد سمعت ما فيه فتذكر (ولا عكس) بالمعنى اللغوي ؛ إذ ليس كل 
فصيح بليعًا » وقوله : (وأن البلاغة) تحت العلم وتفرعه على ما سبق ظاهر . 
والغرض نه إثيات الحاجة إلى علمي البلاغة واليديع ٠‏ وقال الشارح الحقق : 
الغرض بيان انمحصار علم البلاغة في المعاني والبيان , والنحصار مقاصد الكتاب في 
الفنون الثلاثة وينبغي أن يراد أن البلاغة في الكلام كان أو في المتكام (مرجعها) أي 
رجوعها إلى أمرين أي يتوقف علهما : إما رجوع بلاغة الكلام فظاهر ؛ وإما 
رجوع بلاغة المتكام , فلأنه إنما تحصل الملكة بالممارسة على الاحتراز ؛ أو تحصل 
للاحتراز بسهولة » فالاحتراز يتوقف عليه الملكة باعتبار تحققه » وتكرره أو باعتبار 
تصوره كما هو شأن الغايات . وكذا التمييز » فتفسير المصنف والشارح قوله بأن 
البلاغة في الكلام مرجعها (إلى الاحتراز عن الخنطأ في تأدية المعنى المراد) خفى » 
والمراد بالمعنى المراد ما هو مراد البليغ من الغرض المصوغ له الكلام كا هو المتبادر 
من إطلاقه في كتب علم البلاغة . فلا يندرج فيه الاحتراز عن التعقيد المعنوي » 
كما توهمه البعض » ولا الاحتراز عن التعقيد مطلقا كما هو في معرض التوهم ‏ 
وشأن التوهم أن يتعلق به ولا يختص بالاحتراز عن التعقيد المعنوي (وإلى تمييز 
القصيح) لاما كان أو مفردا من غيره ولك أن تخصه بالكلام » وتدرج تمييز المفرد 
فيه , وإلى الثاني ذهب المصنف (والثاني) أي تمييز الفصيح عن غيره ومعرفة أن 
هذا الكلام فصيح وهذا غير فصيح عند التحقيق تمييزات يرجع كل إلى أمر فإنه 
تمييز الخالص عن الغرابة عن غيره ١‏ وتمييز المخالف للقياس عن غيره » وتمييز 
الخالص عن ضعف التأليف عن غيره ؛ وتمييز الخالص عن التعقيد اللفظي عن 
غيره ؛ وتمييز الثقيل على اللسان عن غيره . كا أشار إليه بقوله : (منه ما يبين) 
أي يوضح بمعنى أنه يتضح أن تمييز المميز كان حمًا أولاً (في عام متن اللغة) وكان 
الأوضح منه ما يرجع إلى علم متن اللغة يعني معرفة أوضاع المفردات . وأما اللغة 
فقد يطلق على جميع أقسام علوم العربية ؛ فلذا قيد بالمتن ليكون واضحا . (أو 
التصريف أو النحو أو يدرك بالحس) المكتسب من الممارسة على التلقظ بالألفاظ 
الخالصة عن التنافر (وهو) أي : ما يبين في هذه العلوم أو يدرك بالحس (ما 
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عدا التعقيد المعنوي) فست الحاجة للاحتراز عن اللخطأ في تأدية المعنى المراد إلى 
علم ؛ وللاحتراز عن التعقيد المعنوي إلى علم » فوضعوا لهما علمي البلاغة ؛ ثم 
احتاجوا لمعرفة ما يتبع البلاغة من وجوه التحسين إلى علم اخر » فوضعوا له علم 
البديع , 

(وما يحترز به عن الأول) أي أول الأمرين الباقيين عام المعاني (وما يحترز 
به عن) ثاني الأمرين الباقيين وهو (التعقيد المعنوي عم البيان » وما يعرف به 
وجوه التحسين علم البديع » وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان » 
وبعضهم يسمي الأول عام المعاني والأخيرين عم البيان والثلاثة عام البديع) ولا 
مشاحة فيا لذوي الابصار . وإنما الاعتبار لما نال مزيد الاشتهار . 

لما فرغنا من شرح المقدمة وحان الشروع في شرح علم المعاني ٠‏ أقول متضرعا 
متذللا سائلا الإلهام الرباني . إلهي نعوذ بك من الملاهي ١‏ ونلوذ بأوامرك في 
الاجتناب عن المناهي ؛ ونسألك التمتع بأسرار المكاني . وفهم معانيه الأول 
والقواني ؛ وإحراز ما وعدته بقراءة كل حرف من حروف المباني » ونبهل إليك في 
التخصيص بفهم مزايا أودعتها فيها للخواص ٠‏ وبالعمل بما يعرف عنها الاجتهاد . 
مقرونا بكمال الإخلاص » ونطلب منك التوفيق لتحقيق إسناد جميع الكائنات 
إليك في كل حال ؛ ولضبط كل مسند إلى خير مسند إليه ؛ نبي الرحمة من 
الأفعال والأقوال ومفارًا بمراتب علية هى متعلقات الأفعال والأعمال ٠‏ ونرجو من 
تعب أنطارنا على اتخاء :ما توجنب الول إل لفاك مه رطف + والفصل عه 
يوجب خفة موازيننا بل مساواتها » والانقطاع عن مغفرتك . إلهي أغننا بإيجاز 
جوامع الكام في المسألة عن الإطناب » وألهمنا رشدنا واهدنا الصراط المستقيم في 
جميع الأيواب : 

الفن : هو الضرب والتزبين سمي به كل قسم من كتابه إشارة إلى مهارته في 
الصياغة . حيث سبك من مادة واحدة هي مفردات الكلم أنواعا » وجلب لتزبينه 
لمعانيه بتركيبات بديعة إلى ضبطها طباعا ٠‏ وادعى لإفادة شدة امتزاجها بالمعانى 
وسرعة الانتقال منها إلييا كونها عين المعاني فقال : 
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وهكذا أو عدل عما هو الشائع من جعل المعاتي ظرفًا للألفاظ إشارة إلى أنه 
ليس هاهنا لفظ خرج عن إفادة هذا المعنى لما قصد من إفادة أن العلم ليس أوسع 
من الفن كما هو شأن الظرف ٠؛‏ بل كما لم يخرج لفظ من الفن عن بيان العلم ؛ لم 
يخرح شيء من العلم عن الفن ٠‏ فاختار لمبالغة فيه ما لا أبلغ منه » وهو دعوى 
العينية . والبعد عن الاثنينية . وما عرفت أن الفن عبارة عن الألفاظ 
الخصوصة ء وحمل علم المعاني عليه لدعوى الاتحاد لغرض ما اندفع ما يقال أن 
الفن باعتبار عبديته عين علم المعاني » فالحل عليه لغو , واندفع أيضًا أن العلم 
سابقا علم بعنوان علم المعاني دون الفن . وما هو معلوم أحق بالموضوعية » 
والأنسب با محمولية ما فيه شائبة النمجهولية » وَإئما صار علم المعاني أول لأنه متعلق 
وخفاء في المرام ٠‏ والبديع لتزيين هذا الكلام . ولا يخفي ما فيه من الترتيب 
المقتضى لهذا النظام من غير حاجة إلى جعل البيان من المعاني بمنزلة المركب من 
المفرد , لمزيد اعتبار في البيان » وهو إيراد المعاني المرتبة في طرق مختلفة ٠‏ فقد زيد 
على ترتيب المعاني المعتبر في عام المعاني الاختلاف في الوضوح , كا اعتيره السكاي 
وتبعه الشارح ا نمحقق والسيد السند . وإنما عرف أولا قبل الشروع في مقاصده 
لحفظ القاصرين عن توهم اتحاده مع الفن . قال الشارح المحقق : ولأن كل علم 
مدون فبي كثرة تضبطها جبة وحدة باعتبارها تعد علمًا واحدًا تفرد بالعدوين » 
فمن حاول تحصيلها فعليه أن يعرنها بتلك الجهة لثلا يفوته ما يعنيه ٠‏ ولا يضيع 
وقته فها لا يعنيه » وهذا خلاف ما حقق أن جبة وحدة إفرد العام بها بالتدوين » 
وصارت المسائل الكثيرة لأجلها علما واحدا هو الموضوع ٠‏ فالأولى أن يقال : كل 
علم ؛ فهبي كثرة تضبطها جبة واحدة , ومن حاول تُحصيل كثرة تضبطها جبة 
وحدة فعليه أن يعرفها بتلك الجهة . 
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((وهو) أي عام المعاني ((علم) 7 أسباء العلوم المدونة نحو المعاني يطلق على 
إدراك القواعد عن دليل حتى لو أدركها أحد تقليدًا لا يقال له عالم ؛ بل حالئر» 
ذكره السيد السند في شرح المفتاح . وقد يطلق على معلوماتها التي هي القواعد ؛ 
لكن إذا علمت عن دليل وإن أطلقوا . وعلى الملكة الحاصلة من إدراك القواعد 
مرة بعد أخرى : أعني ملكة استحضارها 3 متى أريد ؛ لكن إذا كانت ملكة 
إدراك عن دليل كما لا يخفى ١‏ وكذلك لفظ العام يطلق على المعاني الثلاثة » لكن 
حقق السيد السند أنه في الإدراك حقيقة , وفي الملكة التي هي تابع الإدراك في 
الحصول ووسيلة إليه في البقاء » وفي متعلق الإدراك الذي هو المسائل إما حقيقة 
عرفية أو اصطلاحية . أو مجاز مشبور ١‏ وفي كونه حقيقة في الإدراك نظر ؛ لأن 
المراد به الإدراك عن دليل لا الإدراك مطلقا . حتى يكون حقيقة » وبالجملة 
التعريف يحتمل أن يكون للمعاني بأي معنى يؤخذ فيحمل العلم على معنى 
يناسبه ١‏ ولا يوجب تحير امخاطب في المراد ؛ لأنه إذا علم الخاطب أن كل اسم 
للعام المدون يطلق على المعاني الثلائة وكذا لفظ العام » وأبيم المتكام اللفظ ليحمله 
على أي معنى شاء . فيختار أي معنى يريد أن يعرفه بالمعرف ١‏ ويحمل بقرينة العام 
عليه وفيه » والشارح احقق اختار حمله على الملكة » وجوز حمله على المسائل . 
مع أن قول المصنف : وينحصر في ثمانية أبواب يستدعي بظاهر الجمل على المسائل 
؛ وجعل السيد السند وجه تجويزهما دون الحمل على الإدراك فإنه لا بد فيه من 
تقدير أي علم بقواعد » وزيفه بأن الحمل على الإدراك أيضًا يرجحه كونه حقيقة 
هذاء وفي طلب المصدر المتعدي تقدير المفعول بحيث . ألا ترى أنه إذا نزل 
المتعدي منزلة اللازم استغنى عن تقدير المفعول مثلاً : إذا جعل يعطي يمعنى يوقع 
الإعطاء لا يحتاج إلى تقدير المتعلق ؟ فلو استدعى المصدر تقدير المفعول 
لاستدعى الإعطاء المعتبر في يعطي ! نعم ما ذكره الشارح ما يخالف قصد المصنف 
فإنه قال في الإيضاح ( : قبل : (يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها 


)0 وقال السكاكي : «علم المعاني : هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة . وما يتصل بها من الاستحسان 
وغير ؛ ليحترز بالوقوف عليها عن الخنطأ في تطببق الكلام على ما تقتضي الحال ذكره» . انظر المفتاح ص 
7 ط المطبعة الأدبية . الإيضاح ص 14 . 

2 انظر الإيضاح ص 1 ٠‏ بتحقيقنا» . 
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يطابق اللفظ مقتضى الحال) دون يعلم رعاية لما اعتيره بعض الفضلاء من 
تخصيص العلم بالكليات والمعرفة بالجزئيات ٠‏ يريد تخصيص العلم بتصور الكلي 
والتصديق بحاله تخصيص المعرفة بتصور الجزئي والتصديق بحاله . فإنه ظاهر في 
أنه أراد بالعم إدراك الكلي ١‏ وبالمعرفة إدراك الجزئي » ومن هذا يتبين وجه الختيار 
يعرف به على بحث فيه عن أحوال اللفظ العرني , لأن المراد الأحوال الجزئية , 
وه لا تحمل على اللفظ العربي . ولك أن تفرق بين المعرفة والعلم ٠»‏ وتريد بالعلم 
الملكة فيكون المعنى ملكة يعلم بها أحوال اللفظ العرني ... إلخ . أي ملكة هي 
مبدأ استحضار العلم بأحوال اللفظ العربي ؛ ولا يخفى أنه كما أدرج في تعريف 
فصاحة المتكام الاقتدار ليشمل حالتي النطق وعدمه ينبغي أن يدرج في تعريفات 
العلوم الثلاثة ليشمل حالتي المعرفة وعد مها فتأمل . 

قبل : إن أريد معرفة الجيع فهو محال ؛ لأنها غير متناهية » أو البعض الذي 
لا يمكن تعينها كالئلث والنصف والريع ؛ فهو تعريف نجهول » أو ما يمكن تعيينه 
كمسألة أو مسألتين ٠‏ فالعبارة قاصرة » وقيل أن أريد الكل فلا يكون هذا العلم 
حاصلاًٌ لأحد أو البعض ؛ فيكون حاصلا لكل من عرف مسألة ومن البين أن كل 
من الإيرادين قاصر ؛ ترك فيه بعض الشقوق » يظهر من الإحاطة بهما » وأجيب 
عنهما بأن المراد معرفة كل واحد يرد على صاحب العلم بالإمكان » ولم يدقع به 
قصور العبارة » ويمكن أن يجاب بأن المراد معرفة الجميع , واستحالة معرفة الجميع 
لا ينافي كون العام سببًا لها ٠‏ كنا أن استحالة عدم صفات الواجب لا ينافي سببية 
عدم الواجب له . وعدم حصول العلم المدون لأحد وهو يتزايد يومًا فيوما ليس 
بممتنع ولا بمستبعد , ونسمية البعض فقييًا أو نحويا أو حكيا كناية عن علو شأنه في 
العلم . يحيث كأنه حصل له الكل ؛ ومما يرد أنه يصدق التعريف على ملكة 
مسائل العلوم الثلاثة مثلاً » فإنه بصدق عليه أنه علم يعرف به أحوال اللفظ 
العربي ؛ التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال ؛ لا يقال إنها ملكات لا ملكة 
واحدة ؛ لأن كل علم ملكات لأبوابه » بل مسائله ووححدة الملكة ليس أمرًا 
منضبطا كن تعيينه » وتحديد العم به وليس لك أن تيب بأن المراد يعرف به 
لذاته . وما صورته يعرف به الجزئه » لأن كل حال يرد على صاحب الملكة يعرف 
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بها لجزئها لا لذاتها . نعم لا يبعد أن يقال معرفة جميع الأحوال بها لذاته فخذه 
جوابا لهذا الاعتبار ؛ وبأن يتكلف . وتريد تعرف به تلك الأحوال فقط . وما 
ذكرته من الملكة يعرف بها غيرها أيضًا ٠‏ ومما يرد أنه يصدق التعريف على ملكة 
استحصال العلم من غير أن يحصل مسألة كا إذا حفظ من شواهد المسائل ما يفي 
باستنباط مسائله . فإنه يصدق عليها أنها ملكة يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي 
بها يطابق اللفظ مقتضى الحال . لا يقال لا يعرف بها بل بمسائل يستحصل بها ؛ 
لأنا نقول فلا يعرف لكة الاستحضار أيضًا ٠‏ بل مسائل يستحضر بها . نعم 
تحتاج المعرفة مع ملكة الاستحصال إلى المبادئ أيضًا بخلاف ملكة الاستحضار » 
لكن هذا الفرق لا تجدى في تصحيح التعريف . ولا يختلجن في وهمك أن ملكة 
الاستحصال المذكورة علم لأنه لا يقول أحد إن من لم خطر يباله مسألة قط هو 
عالم بالعلم » إنما الكلام في أن ملكة استحضار أكثر المسائل مع ملكة استحصال 
الباقي هل هو العام أم لا ؟ من أراد أن يكون إطلاق الفقيه على الأئمة حقيقة مع 
تجمزهم عن جواب بعض الفتاوي التزم ذلك » وأما على ما سلكنا من أن الإطلاق 
مجازي فلا نلتزمه . وجوابه أن العام بمعنى الاستحضار لا الملكة المطلقة كا فصلتاه 
فلكة الاستحصال خارجة من قوله علم . والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له 
المتغيرة كما يقتضيه لفظ الحال من التقديم والتأخير . والتعريف والتسكير » وغير 
ذلك . وموضوع العلم ليس مطلق اللفظ العرتي . كما توهمه العبارة ؛ بل الكلام 
من حيث إنه يفيد زوائد المعاني ؛ فلو قال أحوال الكلام العربي لكان أوفق » إلا 
أنه راعى أن أكثر تلك الأحوال من عوارض أجزاء الكلام بالذات وإن صاحب 
المعاني يرجعه إلى الكلام ؛ فاختار اللفظ ليكون صحيحا في بادئ الرأي . إلا أنه 
يخدشه أحوال الإسناد ؛ فتأمل . 

وقد نبه بتقييد اللفظ بالعرني وإطلاقه في قوله : يطابق اللفظ . على أن 
تخصيص البحث باللفظ العربي جرد اصطلاح ١‏ وإلا فيطابق بها مطلق اللفظ 
مقتضى الحال ٠‏ وبا يرتفع شأن كل مقال ولهذا لم يضمر فاعل المطابقة , فاتجه 
أن الأحوال الشاملة لغير اللفظ العرتي كيف يكون من الأحوال التي ببحث في 
العلم . ولا يبحث فيه إلا عن الأعراض الذاتية ؟ ولا يندفع إلا بما 1 الشارح 
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ا حقق في بعض تصائيفه من أن اشتراط البحث عن الأعراض الذاتية إنما هو عند 
الفلسفي ٠‏ وأما أرباب تدوين العربية فرما لا يتم في علوم هذا إلا مزيد تكلف ١‏ 
والمراد بقوله التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال ما قدمناه ء فلا نعيده فتذكر . 
واحترز به عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة ؛ كالإعلال والإدغام ؛ والرفع 
والنصب ٠؛‏ وما اشبه ذلك من المحسنات البديعية » فإن بعضها مما تقدم على 
المطابقة لمقتضى الحال , وبعضنها هما تأخر . ولا بد من اعتبار فيد الحيثية أي الني 
بها بطابق اللفظ مقتضى الحال من حيث هي كذلك » ليتم أمر الاحتراز به وإلا 
لدخل فيه بعض انحسنات والأحوال النحوية ؛ والبيانية ؛ التى رما بقتضيه 
الحال , فإن الحال رما يقتضي تقدها أو تأخيرًا يبحث عنه النحوي ء ورما يقتضي 
السجع وغيره + ورا يفغطي إيراد لجان والتسبيد + فلولا قيدالليئية لدخلت :هذه 
الأمور التي تعلقت بعلوم أخر في المعاني . لكن الواضح في الإشعار بالحيثية تعليق 
الحم بالمشتق ثم بالموصول الذي صلته مشتقة . وإشعار الموصوف بهذا الموصول 
بقيد الحيئية خفى . ولذا قال الشارح انحقق ؛ وف وصف الأحوال بقوله التي بها 
يطابق اللفظ مقتضى الحال قرينة خفية على اعتبار الحيثية » وأما قوله : ولولا 
اعتبارها يلزم أن يكون علم المعاني عبارة عن تصور هذه الأحوال » أو التصديق 
بوجودها ؛ إذ لا يفهم من معرفة الشىء إلا هذا ء ففيه أن قولهم العلم إدراك 
ارك مب والعرقة إذراةا الس مكيل فقسو انحط والركيت والتصديق 
المتعلق بهما مطلقا ؛ والعلم في التعريف إما بمعنى الملكة أو المسائل ٠»‏ أو 
التصديقات بها : فكيف يكون تصور هذه الأحوال والتصديق يوجود هذه 
الأحوال الجزئية داخلين فيه ؟ وإنما يختل التعريف لأنه يلزم أن يكون علم المعاني 
ملكة أو تصديقات مائل . أو مسائل يعرف بها هذه الأحوال أو وجودها !! 
وظاهر أنه ليس كذلك . وقد عرف صاحب المفتاح المعاني بأنه تتبع خواص 
تراكيب الكلام في الإفادة » وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ؛ ليحترز 
بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره ؛ وعدل 
المصنف عنه إلى ما هو أخصر منه وأرطع كا لا يتقى + ولأنه تعريف بالمباين » إذ 
التتبع ليس بعلم » ولا صادق عليه ؛ كما اعترض به في الإيضاح . وما أجاب به 
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القوم عنه من أن المراد بالتتبع المعرفة على إطلاق السبب ١‏ وإرادة مأ هو مسببة , 

تنبيئا على أن المعاني تلك المعرفة دون معرفة اله » ومعرفة العرب على ما قيل 
ودون المعرفة بالتقليد . كما تقول يرده أنه يأبى عن إرادة المعرفة بالتتبع قوله : 
ليحترز بالوقوف عليها . إذ اللائق حينكئذ ليحترز به » وأنه ليس المعاني معرفة 
الخواص المذكورة بالتتبع ؛ لأنه التصديق بالقواعد لا معرفة الخواص الجرئية » 
لانها المتبادر من معرفة الخواص بالتتبع والحمل على معرفتهما إجمالا بعد المعرقة 
الحاصلة بتتبع جزئيات الخواص . تجاوز عن الحد في التكلف ؛ وليس من جبات 
العدول كما ظنه الشارح انحقق أن العلم بتعريفه يوجب الدور » وإن اعترض به 
المصنف في الإيضاح » حيث قال : فسر التراكيب بتراكيب البلغاء . فمعرفة 
التراكيب في تعريقه تتوقف على معرفة البليغ المتوقفة على معرفة بلاغة المتكام » 
وقد عرفها في كتابه بأنه بلوغ المتكام في تأدية المعاني حدًا له اختصاص بتوفية 
خواص التراكيب حقها » وإيراد أنواع التشبيه وانجاز والكناية على وجبها » فإن 
أراد بالتراكيب تراكيب البلغاء - وهو ظاهر - فقد جاء الدور وإن أراد غيرها فلم 
يبينه . هذا لأن هذا الاعتراض لا يتجه على تعريفه » ولو ذكره المصنف في كتابه 
لأنه عرف فيه بلاغة المتكام بما لا يتوقف معرفته على معرفة لمتكم البليغ ؛ لكن 
نعم الجواب ما أصابه الشارح حيث قال : المراد بالتراكيب تراكيب ذلك المتكام » 

كأنه قال : بلاغة المتكلم أن يكون بحيث يورد كل تركيب له في المورد الذي يليق 
به المقام » فمعنى توفية خواص التراكيب حقها أن يورد كل كلام موافمًا لمقتضى 
الحال . وقوله في تأدية المعاني وتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد أنواع التشبيه 
وانجاز والكناية على وجبها ناظر إلى هذا القصد . ولهذا بالغ في ظهور هذا المعنى 
حيث قال : لا يفبم إلا هذا . فالمناقشة بأنه يمكن أن يراد بلوغه في تأدية المعاتي 
حدًا له اختصاص بتوفية مشل خواص تراكيب البلغاء حقها وإيراد أنواع التشبيه 
وانجاز والكناية على وجبها ليس على سنن التوجيه » وإن وقع عن السيد السند 
الشريف التنبيه . وأما ما اعترض به على الشارح من أنه لم يعرف لتراكيب هذا 
المتكام خواص حتى يضاف إليها » وحكم بسببه على هذا الجواب فإنه ليس: بشيء 
فدفعه أن الخاصة هي الداعية إلى خصوصية مفيدة زائدة على أصل المعنى , 
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وإضافتها إلى تراكيب المتكم لا يستدعى معرفة خواص لها » نعم يتجه أن تعريف 
بلاغة المتكام يستلزم الدور , لأن السكاي عرف الخاصة بما أخذ فيه البليغ , 
والعجب انهم احتاجوا في إثبات الدور إلى الترديد في التراكيب ٠‏ ولم يلتفتوا إلى ما 
ذكره في الخاصية . ولما انجر الكلام إلى إبراد تعريف السكاي فلا نري بدا من شرح 
قوله » وما يتصل بها من الاستحسان وغيره » فإنه مما استصعب جلة الأقوام وزل 
فيه الأقدام . ولم يترم حق بيانه من الأقلام » فإن الشارحين جمهورهم ذهبوا إلى 
أن المراد بالاستحسان الحسنات البديعية وبغيره الاستهجان الذي وقع منهم هفوة 
أو لاستعمالحم المستبجنات في الأضاحيك , والحجويات » فذكر ا مسنات البديعية 
في تعريف المعاني » وأشار بذكر الاتصال إلى أنها خارجة من المعاني ملحقة 
بالخواص في التزيين ٠‏ إلا أن تزيينها عرضي ٠‏ وتزيين المنواص ذاني ١‏ ولا يخفى أنه 
إفساد للتعريف . لأنه لا مدخل له في الاحتراز عن الخطأ في تطبيق الكلام على 
ما يقتضي الحال ذكره ؛ ولا يفهم من ذكر الاتصال أنه خارج من المعاني ؛ فإن 
معلومات علم قد يتصل بعضها ببعض فذكره في التعريف إفساد للتعريف » لأنه 
يفيد دخونها في معلومات المعاني . 

والسيد السند ذهب إلى أن ضمير وما يتصل بها إلى التراكيب أتي يتبع ما 
يتصل بالتراكيب من معرفة أن اشتالها على المخواص هل يستحسن أو يستهيجن ١‏ 
إذ التركيب المؤكد مثلاً قد يستحسن من متكم في مقام فيحمل على أنه قصد ما 
يقتضيه . ولا يستحسن من آخر في ذلك المقام لسوء ظن به . قلا يحمل على 
قصده بل على أن صدوره منه اتفاقي . وكذا حال انخاطب ؛ وقد صرح بذلك 
المفتاح حيث قال : ومن متممات البلاغة ما قد سبق لي أن نظم الكلام إذا 
استحسن من بليغ لا يمتنع ؛ أن لا يستحسن مثله من غير البليغ » وان امد 
المقام ء بل لا بد لحسن الكلام من اتطباق له على ما لأجله يساق . ومن 
صاحب له عراف بجهات الحسن لا يتخطاها , ولا بد مع ذلك من إذن 
لافتانات الكلام مصوغة . فظهر أنه لا بد لصاحب المعاني مع معرفة المنواص من 
معرفة كون التراكيب مستحستة وغير مستحسنة » ليتمكن من إيراد تراكيبه 
منطبقة على ما ساقها لأجله » ولا مستحسنة في مواقعها » ومن حمل كل تركيب 
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يرد عليه على ما يليق بحال المتكام ؛ فإن البلغاء أيضا على درجات متفاوتة » فرما 
يستحسن كلام في مقام من بليغ فيحمل على دقائق جمة . ولا يستحسن مثله في 
ذلك المقام من آخر دونه في البلاغة ؛ فلا يحمل عليها بل على ما يناسب منها 
مرتبته . والأوجه أن مراده بالخواص ما تعين كونه خواص لا يتجاوزها » 
كالتأكيد والذكر والحذف ٠.‏ وما يتصل بها من الاستحسان احسنات البديعية , 
وبغيره المجازات والكنايات ٠‏ فإنها قد تصير مقتضيات الأحوال ؛ فلا بد من معرفة 
كونها خواص في تلك الأوقات ٠‏ لثلا يقع المتكام في الخطأ فإنما قد يكون خاصة » 
وقد لا يكون أكثر إيقاعا في الخطأ . وأن المراد بما يتصل بها من الاستحسان 
انمحسنات البديعية ١‏ ويغيره الاستبجان الراتع هفوة أو قصدًا : لكين وجوب تتبعها 
ليتميز عن الخواص ولا تقع في الغلط لتناسبها بها بناء على وقوعها في كلام البلغاء , 
وما لا بد من التنبيه عليه أن المصنف أطلق مقتضى الحال . والمفتاح قيده 
بمقتضى حال يقتضي ما يفتقر المتكام في تأديته إنى أزيد من دلالات وضعية . لأن 
المعاني دون الاحتراز عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره . ولا 
يعرض خطأ لمن له أدنى تمييز في إلقاء الكلام المقتصر على الدلالات الوضعية حين 
يمخاطب من لا خط له في أزيد من الدلالات الوضعية فضلاً عمن له فضل تميز » 
فتطبيق هذا الكلام على ما يقتضي الحال ذكره من التجريد عن الزوائد ليس من 
مباحث المعاني :لاعفنا نه عه + ويحتمل أن يكون ذلك مخالفة منه معه بناء 
على أن ما يحتاج إلى تنبيه للقاصر ريما يجعل من الفن . 

(وينحصر) قال في الإيضاح (" : المقصود من عام المعاني منحصر (في ثمانية 
أبواب) يريد ا نحصار الكل في أجزائه لا الكلي في جزيئاته . وإلا لصدق علم 
المعاني على كل باب ؛ واعترض عليه الشارح ا حقق بأن ظاهر هذا الكلام مشعر 
بأن العام عبارة عن نفس القواعد لأن تلك الأبواب إنما هي المسائل وليست أجزاء 
لاملكة ١‏ وبأن تعريف وبيان الانحصار والتنبيه الاتي خارجة عن المقصود . ولا 
يخفى أن كون العلم عبارة عن المسائل يوجب خروج هذه الأمور عن العلم لا عن 
المقصود من العلم لانها ليست مسائل فلا حاجة لإخراجبا إلى درج المقصود . هذا 


)0 انظر الإيضاح ص ١١‏ ١بتحقيقنا»‏ . 
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كلامه مع تنقيح وتحرير . 

ونحن نقول : أدرج المصنف لفظ المقصود لجعله الضمير إلى الفن لأنه المتحصر 
في الأبواب التى ص الألفاظ والعبارات بحسب الظاهر , فكأئه قال : وينحصر 
التصرهمي القن من عل اللداق + ققولة ين جار اباي بان لقيو !لاعت : 
وبعد كون الضمير كناية عن الفن لا بد لإخراج الأمور الثلاثة من درج المقصود » 
وجعل الضمير إلى عام المعاني بمعنى الملكة » وجعل قوله من المعاني صلة المقصود » 
أي ينحصر المقصود من الملكة في ثمانية أبواب ٠‏ وهو المسائل ؛ لأن الملكة وسيلة 
بقائها . أو جعله إلى المعاني بمعنى المسائل ٠‏ وجعل قوله من المعاني صلة المقصود 
أي ينحصر المقصود من المعاني الني هي المسائل في ثمانية أبواب . وجعل درج 
المفصود لإخراج ما لم يخرج من القوة من مسائل العلم . وهو غير الأبواب 
الغانية » لاحمال أن يكون مما لم يخرج باب آخر ؛ لكنه ما لم يخرج ليس مقصودًا 
بالبيان تكلف . وكما أن انحصور هو المقصود من الفن ا لحصور فيه أيضًا هو 
المقصود من الأبواب الغانية . وإلا فالأيواب مشتملة على الشواهد والأمئلة 
والاعتراضات . وبعد دعوى أن العلم منحصرة في ثمانية أبواب ذكرها على سبيل 
التعداد ليرفع الحاسب حسبانها كا هو طريقة معرفة مرتبة العدد . ولأنه لولم يذكر 
على سبيل التعداد لوجب العطف والتبس الإيجاز والإطناب والمساواة » ولم يعلم 
أمبا باب واحد . كالفصل والوصل ٠‏ وتوهم أن الغانية في التعداد صارت أحد 
عشر . فقال : 

(أحوال الإسناد الخبري » أحوال المسند إليه » أحوال المسند » أحوال 
متعلقات الفعل » القصر » الإنشاء » الفصل والوصل » الإيجاز والإطناب 
والمساواة) بقي أن المذكورات على سبيل التعداد مبنيات على السكون فكيف 
يتكم بأحوال الإستاد الخبري وظني أنه يتكام بكسر اللام في الأحوال لأنه ساكن 
لاقي لام التعريف فيجب تحريكه بالكسر ؛ وبهذا علم أنه ينبني إسكان ما ليس 
بمضاف . ولا يخفى أن وجه عطف الوصل الإطناب والمساواة على ما هو مذكور 
على سبيل التعداد أيضًا مشكل ؛ وإنما انحصر فها (لأن الكلام إما خبر أو 
إنشاء) قال الشارح احقق : لأنه لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين قائمة 
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بنفس المتكلم . وفصلها في حواشي هذا المقام » حيث قال بمعنى أنبا صفة موجودة 
فيا وجودًا متأصلاً ؛ كالعام والإرادة ونحو ذلك لا بمعنى أنها معقولة حاصلة 
صورتها عندها ‏ للقطع بأن الموجود في نفس المتكم ؛ إذا قال : صلوا هو طلب 
الصلاة وإيجابها لا صورة ذلك ٠‏ كصورة السماء عند تعقلها . ولذا صح اتصاف 
النفس بأما طالبة . هذا وفيه أن النسبة باعتبار تحققها الأصيل قائمة بالطرفين لا 
بالنفس ؛ لأنها كما صرح بها هاهنا تعلق أحد جزثي الكلام بالآخر بحيث يصح 
السكوت عليه ؛ وكأنه أراد بالنسبة ما يتعلق بالنسبة من الطلب والحكم » ومن فر 
النسبة بوقوع النسبة أو لا وقوعها فقد خرج عن مفبوم التفسيم لما ذكره الشارح من 
أنه لا يتناول التقسيم بظاهره الإنشاء ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ليس لنسبته 
خارج ؛ لأنه ليس له نسبة يمعنى الوقوع واللاوتوع ٠‏ ومفهوم العبارة أنه له بنسبة 
بهذا المعنى وليس له خارج يطابقه ٠‏ أو لا يطابقه ولما نقول من أن إضافة النسبة 
إلى الضمير للعبد أي لنسبته المعبودة وهي النسبة المعتبرة في الكلام فإذا لم يكن 
للإنشاء نسبة لا يصح إضافة النسبة إليه إلا إذا م يعتبر عهديتها فيكون خروجًا عن 
مفيوم العبارة بلا جبة . 

(لأنه إن كان لنسبته خارج) يتبادر إلى الأوهام أن كل نسبة إنشائية كانت 
أو خبرية لها خارج ؛ لان نسبة أضرب مثلا ثبوت الضرب امخاطب ؛ وله خارج 
هو ثبوت الضرب له . أو عدم ثيوته له ؛ لان الواقع يستحيل أن يخلو عنهما ؛ 
فالنسبة الخبرية لا تتميز عن الإنشائية بأن لها خارجا دون الإنشائية فلذا قال : 
(يطابقه أو لا يطابقه) وفيه أن النسبة التي لها خارج ليس يمكن أن يخرج عن 
المطابقة واللامطابقة » ولذا نفى بعض ما اشتهر من اختصاص الصدق والكذدب 
بار هحتفا احقاهما نه +«وقال. يا زد الانمان :وى بويا ويه العرين 
كاذب . ويا زيد الفاضل محتمل » قلدفعه فسرهها الشارح المحقق في المختصر بقصد 
المطابقة واللامطايقة » فالإنشاء وإن كان لنسيته خارج يطابقه أو لا يطابقه لكن 
لا يقصدان بالإنشاء يبنلاف الخبر . وفيه بحث ؛ لأنه لا خبر يقصد به عدم 
مطابقة نسبعه لأن وضع الخبر لامطابقة . وإنما عدم المطابقة احتال عقلي » فإن 
قلت هذا إذا أريد بالنسبة الوقوع أو اللاوقوع فإن القصد أبدا إلى مطابقهما » أما 
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إذا أريد ثبوت أمر لأمر مثلاً ففي الموجبة يقصد وقوعها , أي مطابقتها للخارج , 
وفي السلب يقصد لا وقوعها أي عدم مطابقتها للواقع ٠‏ فمعنى زيد قائم أن ثيوت 
القيام لزيد واقع » والقصد في زيد ليس يقام ؛ إلى أن الغبوت المذكور لزيد غير 
واقع ! قلت : هذا كلام حق حقيق بأن يتمسك به . لكن الشارح احقق جعل 
اللامطابقة إيماء إلى الكذب . وهو حينئذ لا يتم فالتحقيق الذي يعطيه الفكر 
العميق . والذكاء الدقيق . إن النسبة التي له خارج سٍ التي تكون حاكية عن 
نسبة . فمعنى ثبوت الخارج له لكونه ممكيها . ونسب الإنشاءات ليست حاكية . 
بل محضرة ليطلب وجودها أو عدمها ؛ أو معرفتها : أو يتحسر على فوتها . إلى غير 
ذلك ١‏ وكذا نسب التقييدات ليست حاكية . بل محضرة لتعين به ذات ؛ ومعنى 
مطابقتها للخارج أن يكون حكايتها على ما هو عليه , فلا خارج للإنشاء ؛ فقوله 
يطابقه أو لا يطابقه تجرد الإشارة إلى قسمتها إلى الصادقة والكاذبة . وبها صار 
بحث الصدق والكذب مسمى بالتنبيه » فالكلام إن كان لنسبته خارج . 

(فنبر وإلا فإنشاء) والخبر يكون بمعنى الإخبار ٠‏ وهو أيضًا يقابل الإنشاء » 
لكن بالمعنى المصدري (والخبر لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناه) لو قال : 
لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسند (والمسشد قد يكون له متعلقات إذا كان 
فعلاً) لكان أولى من وجهين لا يختفيان عن مثلك » وتخصيص المتعلقات بالمسند 
مع أن في قولنا : الضارب زبدا جاءني , متعلق المسند إليه . حيث قيد المسند 
إليه بالمفعول . لأنه متعاق لمسند الصلة المتعلقة بالمسند إليه . وفيه أن الكلام في 
أجزاء الخير وذلك المتعاق ليس متعلق مسند الذبر ؛ لأن الصلة ليست خبرًا وإن 
كانت جملة ؛ لأن كل جملة غير إنشائية ليست خيرا ؛ بل متعلق المسند إليه 
للخبر . قال ا محققان في شرحي المفتاح : أدرج المصنف أحوال متعلقات المسند 
والمسند إليه في فنهما لكونهما بمنزلة الأجزاء لهما وإخبار قوله : (أو في معناه) (0 
على قوله أو معناه ليشمل المشتقات المتصلة بالفعل من غير خفاء ؛ إذ ما في معنى 
الفعل صرح في كل ما يؤدي معتاه » بخلاف معنى الفعل ؛ فإن الاصطلاح على 


)١(‏ يريد بالمتصل بالفعل : اسم الفاعل واسم المفعول ١‏ وبريد بما في معنى الفعل : المصدر ؛ لأنه يدل على 
الحدث كالفعل . 
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أنه ما يؤدي معنى الفعل , وليس من تركيبه . وما هو من تركيبه شبه الفعل . 
قال الشارح احقق : ولا جهة لتخصيصه بالخبر ؛ لأن الإنشاء أيضًا لا بد له مما 
ذكره ؛ وقد يكون لمسنده أيضًا متعلقات . هذا وفيه أن انتفاء الاختصاص لا 
ينقي جبة التخصيص ؛ إذ يمشترك يخص في البيان ببعض لنكتة » والتكتة هنا أن 
الخوم بحثوا عن المستد إليه والمسند الخبريين ؛ وكذا عن متعلقات الفعل والقصرء 
وتركوا الإنشائيات على المقايسة . ولذا قدموا هذه الأبواب على الإنشاء , وإنما 
فعلوا كذلك لأن الخبر أكثر ٠‏ ومزاياه أوفر . على أن بعض انحققين على أنه لا 
إنشاء إلا وهو في الأصل خبر ؛ صار إنشاء بنقل أو حذف كما في أضرب ٠‏ فإن 
أصله تضرب ٠‏ أو بزبادة كما في ليضرب ولا يضرب إلى غير ذلك . 

(وكل من الإسناد والتعلق إما بقصر) لامستد إليه على المسند . أو العكس» 
أو للفعل ؛ أو ما في معناه على المتعلق أو العكس (أو بغير قصر وكل جملة قرنت 
بأخرى إما معطوفة أو غير معطوفة) يتناول الجمل الخالية المتداخلة نحو : جاء 
زيد يركب يسرع » على أن يكون يسرع حالاً من همير يركب , مع أنها ليست من 
الوصل والفصل في شيء فالأولى . وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة أو متروكة 
السشع ولف لز لو دشن امال نه السو ونداها لقصل والرمل 
لكن ينتقض الحصر بها » ولا بد لتصحيحه من تقييد كل جملة قرنت يأخرى ١‏ بأن 
يكون مما يقبل العطف في أداء أصل المعنى ؛ ولا يخفى أنه لا يتناول ترتيب باب 
الفصل والوصل . إلا أن يقال : إنه من باب متعلقات الفعل » ذكر في باب 
الفصل والوصل لزيد مناسية له به . 

(والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة) قال الشارح المحقق : 
احتراز عن التطويل أقول : وعن الحشو أيضًا . وقال : ولم يحترز عن التطويل إذ 
لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ . وفيه بحث ؛ إذ بلاغة الكلام مطابقته 
لمقتضى الحال في الجلة . أو لكل ما يقتضيه الحال على ما استوفى بيانه ٠‏ ولا يلزم 
منه أن لا يكون في الكلام ما لا يقتضيه الحال » نعم لا فائدة في تقييد الكلام 
بالبليغ ؛ لأن الزيادة لفائدة إطناب سواء كان في الكلام البليغ أو لا » ولا يبعد 
أن يقال : يستفاد من تقييد الزيادة بكونه على أصل المراد أنه لا يكون زائدًا على 
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المراد » فيكون لفائدة ؛ لأن الزائد على المراد زائد على أصله . أو غير ذلك 
يتبادر منه » أو غير زائد على أصل المراد لفائدة ؛ ويستلزم دخول التطويل والحشو 
في المساواة والإيجاز ؛ فينبفي أن يقول : أو غير زائد على أصل المراد أصلاً » 
وينبغي أن يقيد أيضًا بكونه لفائدة ؛ لأن عدم الزيادة إما بالمساواة أو بكون اللفظ 
أقل من المعنى ؛ وكل منهما لا بد أن يكون في الكلام البليغ لقائدة ومقتض » وإئما 
لم يفصل غير الزائد بالمساواة والإيجاز لأن تحصيل الباب الثامن لا يتوقف عليه . 
ولا يخفى أن بيان الإيجاز والإطناب على ما ذكره لا يتناول الإيجاز والإطناب 
باعتبار قلة الحروف وكثرتها . وما ذكره المصنف لا تتميز مسائل باب القصر عن 
مسائل أحوال المسند إليه . وأحوال المسند . وأحوال متعلقات الفعل ؛ لأنه 
من تلك الأحوال لا تخرج عنها » والإيجاز والإطناب والمساواة عن أحوال الإسناد 
والمسند والمسئد إليه ومتعلقات الفعل ؛ لأن تأكيد الجملة هو الزائد على أصل 
المراد لفائدة , وحذف المسند إليه أو المسند أو متعلق الفعل إيجاز . إلا أن يقيد 
أحوال المسند إليه مثلاً ما سوى القصر مثلاً » قال الشارح ا محقق : ما ذكره في 
وجه الحصر لا طائل تحته » بل ذكر ما لا يعنيه . وقد فاته ما يعنيه ٠‏ وهو بيان 
أنه لماذا أفرد كلا من أقسام الأحوال بباب » وكيف خالف المفتاح في جعل 
القصر بابا على حدة ؛ وجعل الإيجاز والإطناب والمساوة بابا على حدة . غير 
منضم مع الفصل والوصل ٠‏ فالأقرب أن يقال : اللفظ إما جملة أو مفرد » 
فأحوال الججلة هي الباب الأول » والمفرد إما عمدة أو فضلة . والعمدة إما مسند 
إليه أو مسند . فجعل أحوال هذه الثلاثة أبوابًا ثلاثة تمييرًا بين الفضلة والعمدة 
المسند إلييه ؛ والمسند . ثم لما كان من هذه الأحوال ما له مزيد غموض وكثرة 
أبحاث وتعدد طرق وهو القصر أفرد بابا خامسا ؛ وكذا من أحوال الجملة ما له 
مزيد شرف . ولهم به زيادة اهتام ؛ وهو الفصل والوصل ؛ فجعل بابًا سادسًا ؛ 
وإلا فهو من أحوال الجملة ؛ ولذا لم يقل أحوال القصر ؛ أحوال الفصل والوصل» 

ولما كان من هذه الأحوال ما لم يختص مغردًا ولا جملة بل يجري قيهما » وكان له 
شيوع وتفاريع كثيرة » جعل بابًا سابعًا ٠‏ وهذه كلها أحوال مشتركة بين الخبر 
والإنشاء » ولما كان هنا أبحاث راجعة إلى الإنشاء خاصة جعل الإنشاء بابًا ثامنًا , 
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ولا يخنى أن وجه التبويب على الغانية لا يتم ما لا يبين عدم استحقاق أقسام 
الفضلات . بميز كل منها بباب » وأنه يستحق قس) العمدة التمييز بيهما به » وأن 
النسبة التي بين بين ليس لها أحوال ٠‏ وأن الخبر ليس له أبحاث راجعة إليه . 
خاصة كالإنشاء » أو يكون لكن لقلتها لم يستحق أن يجعل بابًا مستقلاً » وأن ما 
ذكره من أن لا طائل من تحت ما ذكره فيه أن مقصود منه بيان أن ما استخرج 
من الفن لا يزيد على الأبواب الغانية وكفى به فائدة . 

(تنبيه) التنبيه رما يستعمل في بيان البديهي » ورما يستعمل في بيان الشيء 
قصدًا بعد سبقه ضمنا على وجه لو توجه السامع الفطن بكليته لعرفه » لكن لكونه 
ضمنيًا رما يغفل عنه ؛ وله في هذا المقام نصيب من كلا الشريين سواء جعل المنبه 
عليه مفيوم الصدق والكذب ., أو انحصار الخبر في الصادق والكاذب على الوجه 
المثهور : أو أن الصدق والكذب ما هو المشهور دون الأخيرين إذ في قوله سابقًا 
محصيل مفبوم مطابقة الخبر للخارج ؛ وعدمه ؛ فالتعريف تنبيهبي لانه لإحضار ما 
حصل لا لتحصيل صورة . وكذلك علم اتنقسامه إلى القسمين . وأن الصدق 
مطابقة الخبر للخارج والكذب عدبها . كما هو المثبور حيث فصل بالصادق 
والكاذب على طبق المشهور ؛ ومن الواسجم البين أن تلك الثلائة بديبية ظاهرة عند 
من ليس من أهل الكسب » والحمل على الثاني أنجع ؛ وما يحصل منه أتقع » 
كيف وهو يدفع شبهة الدور على تعريف الخبر بما يحتمل الصدق والكذب مع أن 
الصدق معرف لمطابقة الخبر الواقع ؟! وأحسن الأجوبة أن الصدق والكذب 
بديبيا التصور . وأن يجاب أيضًا بأن الصدق المعرف للخبر هو صفة المتكام . 
وهو الإعلام الشيء على ما هو عليه . والمعرف بالخبر ما هو صفته . وأجاب 
الشارح ا حقق بأن الخبر المعرف به الصدق بمعنى الإخبار ١‏ فإنه قيل : الصدق 
هو الخبر عن الشيء على ما هو به ؛ فلولا أن الخبر يمعنى الإخبار لم يتعد بعن » 
وبأن الصدق المعرف به الخبر صفة الكلام بمعنى مطابقة الكلام للواقع » وما عرف 
بالخبر صفة المتكام ١‏ ولا يخفى أنه يكفي في الجبواب أن الصدق المعرف به الخبر 
صفة الكلام ؛ لأنه حيتئذ يتوقف معرفة الخبر على معرفة الصدق المتوقف على 
معرفة الكلام الذي هو أ من الخبر ١‏ لا على معرفة المذبر » وما ذكره جواب عن 
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توهم الدور بالنظر إلى تعريف الصدق بالخبر عن الشيء على ما هو به ؛ على ما في 
المفتاح ؛ وما ذكرناه من الجواب عن توهم الدور نظرًا إلى تعريف المصنف للصدق 
والكذب . مما ذكرنا أوفق بالمقام » وأورد السيد السبد على الجواب الثاني للشارج 
سؤالاً وجوابًا كل مهما أسقط من الآخر ؛ فلا جرم أعرضها عنهما ضاي عن 
المنكر . ولأنه يعلم أن الحكم بأن الصدق مطابقة المخبر للواقع » أو أن الخبر 
ينحصر فيهما بديهي ١٠‏ والمخالف عانى الشيهة فلذا لم يستدل عليه واكتفى بحل لشببة 
امخالف المكابر دفعًا لاضطراب القاصر ؛ وأن يكفي لدفع شيته أنها مصادمة 
للبديبي . 
(صدق الخبر) قيد الصدق بالخبر تعييئًا لمحدود ؛ إذ الصدق مشترك بين 
صدق المتكام وصدق الخبر كما مر الإشارة إليه » وليس للاحتراز عن صدق غير 
الخبر » من صدق المركبات التقييدية والإنشائية ؛ لأن الصدق والكذب مختصان 
بالأخبار من بين المركبات , لما قدمناه لك . وإن قال بعض ؛ إنه لا فرق بين 
النسبة في المركب الإخباري وغيره , إلا بأنه إن عبر عنه بكلام تام يسمى خيرا 
وتصديقًا كا في قولنا : زيد إنسان , أو فرس ء وإلا يسمى تركيبًا تقييديا وتصورًا » 
كنا في قولنا : يا زيد الإنسان , أو الفرس ٠‏ وأياما كان فالمركب إما مطابق فيكون 
صادقًا . أو غير مطابق فيكون كاذبًا . فيا زيد الإنسان صادق . ويا زيد الفرس 
كاذب ؛ ويا زيد الفاضل محتمل هذا » وليس ما ذكره الشارح النحقق من أن 
النسب التقييدية لا بد لها من أن تكون معلومة لامخاطب ٠‏ بخلاف الخبرية - ولذ 
قالوا : الأوصاف قبل العلم بها أخبار . كما أن الأخبار بعد العلم بها أوصاف - 
صاًا لإبطاله () , لا لما ذكر السيد السند من أن المعتبر في احهال الصدق 
والكدذب النظر إلى مبية بية الخبر مع قطع النظر عن غيرها ؛ حتى خصوصيات 
الأطراف ٠‏ لأن عبية المركب التقييدي مأخوذة فيها عام امخاطب فتجريد النظر إلى 
مبيته لا يستر المعلومية عن نظر العقل . بخلاف عهية الخبر » بل لأن عام امخاطب 
المعتبر ليس اليقين » حتى ينافي احتال الكذب . ولأن احتال الكذب لا يمنعه 


)١(‏ (صالتًا لإبطاله) خبر لبس في قوله : «وليس ما ذكره الشارح ...إلخ» وهذا يدل على مدى ما بلغه 
أسلوب المصنف من التعقيد المنافي للبلاغة . 
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علم ا مخاطب مطلقا , لأنه يحتمل عند غير امخاطب على أنه لا يوجب الفرق بين 
الخبر والإنشاء . ثم فا ذكره هذا القائل لوامع الغفلة والإهمال . أما أولا ؛ فلأن 
قوله : لا فرق بين النسبة في المركب الخيري وغيره إلا بأنه إن عبر عنه بكلام تام 
يسمى خبرًا وتصديقًا » والا يسمى مركيًا تقييديا ينتقض بالنسب المعبر عنها بكلام 
إنشائي» ولو أريد بكلام تام ما هو غير إنشائي لا يصح قوله . وإلا يسمى مركيًا 

وأما ثاتيًا : فلأنه إن قطع النظر عن معلومية النسبة في التقييدات بحسب 
خصوص المادة فجميع الأمثلة محتمل ؛ ولا يخنى أن احعال الصدق والكذب 
راجع إلى محصل المهية . 

(مطابقته للواقع) احترز بإضافة المطابقة إلى الخبر عن صدق المتكام فإنه 
أيضًا المطابقة للواقع » لكن لا مطابقة الخبر للواقع بل مطابقة خبره للواقع . 
فالقول أنه يكفي أن يقال : المطابقة للواقع من ملقيات الوه . 

(وكذبه عدبها) أي عدم مطابقته للواقع عدل عن عبارة المفتاح ؛ وص غير 
مطابقته للواقع ؛ لأنه صادق على غير عدم المطابقة من الأمور الكثيرة » الني 
ليست بكذب . ويحتاج تصحيحه إلى جعل (غير) معنى (لا) ليكون غير 
مطابقته للواقع ععنى لا مطابقته للواقع ؛ ومنه قولهم : إن زيدًا غير ضارب أي لا 
ضارب ؛ وإلا لزم تقديم معمول المضاف إليه على المضاف . هذا والمشهور أن 
وصف الخبر بالمطابقة للواقع وصف له بحال متعلقه . فإن المطابق للواقع - أي 
النسبة الخارجية وص الحالة الي بين الطرفين مع قطع النظر عن تعلقها - الأمر 
الذهني المتعلق بالمخبر » والشارح الحقق ذهب إلى أنه النسبة المعقولة التي هي جزء 
مدلول الخبر أعني الوقوع واللاوقوع من حيث إنها معقولة تأثبتية المطابق والمطايق 
بالاعتبار ؛ ولم يرض به السيد السند ‏ وقال : هو الإيجاب والسلب ٠‏ ومطابقتهما 
الأمر الخارجي هو التوافق في الكيف . بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين » ولكل وجبة 
هو مولها ؛ ونحن نقول : مطابقة الخبر للواقع يحتمل أن يكون بمعتى موافقته له » 
وعدم مباينته له ؛ بأن يكون مفيدًا للواقع » فإن موافقة الدال لشيء إنما هو 
بالدلالة عليه ؛ وإطلاق الواقع » والحاصل على النسبة مع أنها من الأمور 
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الاعتبارية باعتبار أنها حاصلة للطرفين ٠‏ والأمر الاعتباري يصح أن يحصل لغيره 
كالعمى الحاصل للاعمى ؛ وثبوت الشيء للشيء ليس مستلزمًا لثبوث المثبت ٠‏ بل 
لعبوت المثبت له ؛ وجعل الخارج ظرفًا للتسبة » ووصف التسبة بالخارجية لا 
يسعدعي وجودها . وذلك على ما حققوا للفرق » بين كون الخارج ظرفًا لتفس 
الشيء ؛ وبين كونه ظرفًا لوجوده . فإن قولنا : زيد موجود في الخارج جعل فيه 
الخارج ظرفًا لنفس الوجود » وهو لا يقتضي وجود المظروف » وإنما يقتضي وجود 
ما جعل ظرفا لوجوده » فالموجود في هذه الصورة زيد لا وجوده . ففي قولنا : زيد 
قائم في المخارج جعل الخارج ظرفًا لتفس ثبوت القائم لزيد , فاللازم كون القائم 
ثابنًا في المخارج بثبوت لغيره لا الثبوت . ونحن نقول : الخارح اسم للأمر الموجود 
في المنارج كالذهن الذي هو اسم للأمر الموجود في الذهن ؛ فمعنى كون الثيء 
موجودًا في المخارج والأعيان أنه واحد منها » وفي عدادها » فظرفية الخارج للوجود 
مسامحة ؛ إذ الوجود ليس في عداد الأعيان . ومعنى زيد موجود في الخارج أن 
وجوده في وجود الخارج ؛ وفي عداد وجوداته . فليس الخارج إلا ظرفا لنفس 
الثيء ؛ لكنه إذا جعل ظرفا لله حقيقة اقتضى وجوده ؛ وإذا جعل ظرفا له 
مسائمة لم يقتض وجوده » هكذا حقق الخارج والواقع . واحفظه واجعله في سلك 
البدائع ولا تنكره ؛ لأنه خلاف المستفيض الشائع . 

وما ينبفي أن ينبه عليه أن ما بسط من الكلام في الخارج ليس في المخارج 
الذي يدور عليه الصدق والكذب ٠‏ لأنه يمعنى خارج تعقل المتكام لا بمعنى 
الخارج المقابل للذهن ؛ وإلا لم يشمل الصادق والكاذب الذهنيين ١‏ بل في الخارج 
المقابل للذهن . لتكون على بصيرة في القضايا المخارجية . ويتضح عندك وجه 
تقييد النسبة فيها بالمخارج . ولذا عجب المصنف في بيان المذاهب الثلاثة » فذكر 
المذهب الأول من غير نسبة إلى صاحبه ء كما نسبه المفتاح إلى الجهور ٠.‏ ولم 
يؤيده » ولم يبالغ في التصرعح بترجيحه ٠‏ كما أيده وصرح به حيث قال : وهو 
المتعارف وعليه التعويل . مبالغة في صحته وظهور سلطانه ؛ إلى أن استغتى 
اعتباره وعن نسبته إلى الجهور ؛ وعن التأييد بتعارفه . والشهادة بأنه المعول 
عليه ؛ وأشار إلى كال سعنافة المذهب الثاني . بحذف قائله وتحقيره بمجهوليته » مع 
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العلم بأنه النظام . وقد سلك هذا المسلك المفتاح حيث قال : وعند بعض ؛ إلا 
أنه عدل إلى أخصر طريق في ذلك . وأشار إلى رجحان مذهب الياحظ . بذكر 
القائل ؛ ووجه كمال سخافة هذا المذهب ما أشار إليه السكاي من أن تصديق 
اليودي إذا قال : الإسلام حق ؛ وتكذيبه إذا قال : الإسلام باطبل ؛ بإجماع 
المسلمين ينجيان بالقطع على هذا المذهب . واستئصاله ؛ ومع ذلك قدمه على 
مذهب الجاحظ "١‏ لكمال اتصاله بالمذهب الأول » حيث اجتمعا في انحصار 
المنبر في الصادق والكاذب فقال عتقيب بيان الحق : (وقيل : مطابقته لاعتقاد 
النمخبر ولو خطأ) وجرد بيانه عن حشو في عبارة المفتاح حيث قال : طباق الحم 
لاعتقاد ا خبر أو ظته » فإن قوله أو ظنه حشو ء إذ لا بد من حمل الاعتقاد في 
هذا التعريف على معناه الفير ('! المشبور » وهو التصديق الشامل للظن والعلم 
وغيرها ؛ إذ لو حمل على المشهور وهو الجزم القابل للتشكيك لخريج مطابقة الخبر 
لعام ا نخبر عن حد الصدق . ولدخل في حد الكذب . وعدل عن قوله سواء كان 
خطأ أو صوابًا إلى قوله ولو خطأ ؛ لأنه أخصر وإلى الصواب أقرب ؛ لأن مطابقة 
الاعتقاد الصواب أحق بالصدق من مطابقة الاعتقاد الخطأ . كما تقيده (لو) 
الوصلية » فالتسوية لا تخلو عن شوب ٠‏ وفيه أن سوى في الإيضاح ؛ لكن الراجح 
ما في المتن » وقوله : ولو خطأ للإشعار بالفرق بينه وبين ما هو الحق ؛ فإنه يفارق 
الأول في هذا الفرق . وأشار إلى تعريف الكذب بقوله : (وعدءها) أي عدم 
مطابقته للاعتقاد ولو خطأ . فالكذب بمخالفة الاعتقاد الخطأ . مادة افتراق 
الكذب على ما هو الحق ؛ لكن لا تقتصر مادة افتراق الكذب عليه ؛ بل منها 
الخبر الموهوم والمشكوك ؛ فإنهما لا يطابقان اعتقاد انخبر لانتفائه . وليس لك أن 
تقول : المراد عدم مطابقة الاعتقاد مع وجوده . ولا اعتقاد له في المشكوك , لأنه 
ينافي ما هو مذهبه من اتحصار الخبر في الصادق والكاذب ٠‏ ولا أن تقول : الخبر 
المشكوك ليس بجخبر » لأنه لا تصديق له يمدلوله . لأنا نقول : الخبر ما يدل على 
التصديق ؛ سواء تخلف المدلول أو لا . ولولا ذلك لم يوجد خبر كاذب على هذا 


)١(‏ الجاحظ : أبو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني . شيخ الأدباء وإمامهم في الفصاحة والبيان ؛ ولد بالبصرة 
سنة :18 ه وتوفي 100 ه . 


(؟) هكذا وردت بالأصل . 
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المذهب ؛ لأن الخبر الكاذب ما خالف المدلول اعتقاد امخبر » فلا اعتقاد للمخبر 
بخبره » ولا تصديق به , فلا يكون كاذبًا لأنه مختص بالخير . 

ومن تحقيق تعريف الكذب يكاد يظهر أنه لا يصح جعل ضمير ولو خطأ إلى 
الخشبر لانه وإن لا تفاوت بينه وبين جعله للاعتقاد في تعريف الصدق لكن في 
تعريف الكذب لا يصح . حينئذ من ذكر قوله ؛ ولو خطأ , وجعل المصنف تارك 
لقوله ولو خطأ في تعريف الكذب لا موجرًا اعمادًا على انسياق الذهن إليه بعد 
اعتباره في تعريف الصدق بعيد . 

بدليل قوله تعالى : 9إِذًا جاءَك لاون َانُوا نَْهَدُ إِنّكَ لَرَسول الله وَالنَهُ 
يَعْلَّمْ إِنْكَ لَرَسُولُهُ وَالَهُ يَفَْدُ إن نّ الْنافقِينَ لَكَاوْبُونَ ؟ (© أضاف الدليل إلى 
تمسك النظام إشارة إلى قوته ؛ لأن الظاهر رجوع الكذب إلى قوله : إنك لرسول 
اسهاء لأنه الخير المنقول عتهم . ويشهد ليس بخبر بل إنشاء . والظاهر من الحم 
بالكذب الحم بالكذب في الواقع ؛ لا في اعتقادهم . فالظاهر معه . والرد ليس 
إلا بتأوبل الآية كما صرح به المفتاح . لا تقول التأويل لا يعارض الظاهر , لأنا 
نقول يعارض البداهة المنبه عليها بقوله : تنبيه الدليل » ويوجب التأويل ؛ وفي 
المفقاح : أن إجماع المسلمين على تصديق البيودي في قوله : الإسلام حق ؛ 
وتكذيبه في قوله : الإسلام باطل . يوجب تأويل النظم . 

(ورد) استدلالهم (بأن المعنى : لكاذبون في الشهادة) يحتبل وجومًا : 

ظاهرها : أنه را جع إلى خبر نضمنه جرد «(نشهد) ء لأنه إخبار عن الشهادة 
في الخال ١‏ أو على سبيل الاستمرار ‏ أما كذبهم في الثاني فظاهر , وأما في الأول 
فلأن الشبادة هو الخبر العاطف . ورده الشارح المحقق في شرح المفتاح بأن «نشهد» 
إنشاء الشهادة . لا الإخبار عنها ؛ وقال في الشرح : لا نسلم أنّ «نشهد» خبر بل 
إنشاء » ويدفعه في غاية الأمر أن ظاهره الإنشاء . ونحن في مقام التأويل لموجبه . 

وثانها : أنه راجع إلى دعوى أن شهادتنا إنشاء » وهذه من صميم القلب . 
كما بفيده تأكيد الرسالة بأن ٠‏ واللام ؛ واسعية الجلة . وهذا هو الذي أوضحه 5 


١ ١ المنافقون‎ )١( 


لق الأطول شرم التاخيص 


الإيضاح ‏ موافًا لما في المفتاح . 

وثاتها : ما يختلج في الصدر ونرجو أن يكون من نتاححٌ الشرح أي شرح 
الصدرء أو شرحنا : أن الكذب يوصف به الخبر والشبادة . وهو عدم كون 
الشبادة عن مشاهدة وعيان . فالصدق والكذب اللذان (" كلامنا فيهما صفتا 
الخخير . واستعمال النظم ععنى هو صفة للشهادة » فقد خلط القائل معنى بمعنى . 

(أو تسميتها) الظاهر أو تسميته لأنه راجع إلى الإخبار إلا أن يقال ؛ مقعوله 
الأول محذوف ٠‏ والمذكور مفعول ثان ٠‏ وهو راجع إلى لفظ التهادة . فالمعني : 
تسمية هذا الإخبار شبادة . وكذبهم ؛ لأن الشهادة يشترط فيه مواطأة القلب ٠‏ 
وهذا التأويل بعيد ما ذكره الشارح امحقق في الشرح . أن مثل هذا يكون غلطا في 
إطلاق اللفظ لا كذبا ء وإن قال في شرح المفتاح في توجيبه : كأنه قيل : إخبارنا 
هذه شبادة ؛ لأنه في التعبير عن معنى بلفظ لا يكون مثل هذا المخبر مقصودًا , 

(أو المشهود به) وهو إإِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ4 (في زعمهم) لحاصل المعنى : أن 
المنافقين يزعمون ٠‏ إنهم لكاذبون في قولهم 9إِنكَ لَرَسُول اله وأنه غير مطابق 
للواقع . فحاصل الاستدلال بالآبة أن الله تعالى حكم على المنافقين بكذبهم في 
الواقع في قولهم إإِنَّكَ لَرَسُولُ الله 4 فالكذب عدم مطابقة الاعتقاد ليتم هذا 
الحم : وحاصل الجواب : منع الح عليهم بالكذب في الواقع في قولهم : (إنّكَ 
لَوسُولُ الّهِ 4 لاحمال الحم بالكذب في الشبادة والتسمية » وفي قولهم : 9إِنّكَ 
لَرَسُولُ الله 4 بزعمهم فحقيقة الجواب منع ٠‏ والوجوه أسانيد ثلاثة كما قيل ١‏ ولا 
يظهر وجه دعوى الشارح فساده قابلاً بأن حاصل الجواب منع كون التكذيب 
راجمًا إلى قولهم : «إِنكَ لَرَسُولُ الله مستتدًا بهذين الوجبين ١‏ ثم الجواب على 
تقدير التسليم بما أشار إليه بقوله : أو المثبود به وبالجملة » ما وقع في الشرح من 
المنع في الوجبين الأولين منع للسند . وما يقتضي منه العجب ؛ قال الشارح : 
واعلم أن هناك وجبًا آخر لم يذكره القوم » وهو أن يكون راجعًا إلى حاف 
المنافقين على أنهم لم يقولوا : لا تنفقوا على من عند رسول الله » حتى ينفضوا من 
حوله . ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل ؛ لما ذكر في صحيح 


. في الأصل : «اللذين» وهو خطأ‎ )١( 


في علوم البلاغة للق 


البخاري عن زيد بن أرق أنه قال : 

كنت في غزاة فسمعت عبد اله بن أبي بن سلول يقول : لا تنفقوا علي من 
عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ١‏ ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها 
الأذل ٠‏ فذكرت ذلك لعمي فذكره للنبي 85 فدعاني فحدثعه فأرسل رسول اس 
يد إلى عبد اله بن أبي وأصحابه ؛ فحلفوا أنهم ما قالوا فكذبني رسول السه - عليه 
السلام - وصدفهم فأصابني هم لم يصبني مغله قط ٠‏ فجلست في البيت فقال لي 
عمي : ما أردت إلى أ ن كذبك رسول الله - ويه - ومقتك . فأنزل اس 9 إوًا 
جاءك الْنافُِونَ 6 فبعث إل البي - ويه - فقرأ علي فقال : «إن اسه صدقك 
يا زيد» 00 

هذا ولا يخفى أنه تأوبل فيه بُعْدٌ » وقريب منه ما يمكن أن يقال : إنه راجع 
إلى قولهم : ليخرجن 0 ٠‏ فيكون قوله (وَللّهِ العرّهُ وَلِرَسُولِهِ 4 () 
مؤكدًا له . وذكر بعض الأفاضل : أن المعنى ا قوم عادمهم الكذب » وإن 
حجان فيض الترن ف امح على يراد عا وجلا لفو 1 ل 1 
يحتمل أن يكون المراد - واهه تعالى أعام - أن قول المافقين 9نَفْهَدُ إِنكَ لَرسُولُ 
انه 4 ”) مفيد بحضورك ٠‏ وحضور أهل الإسلام . وأما في الخلوة مع شياطيهم 
فحالهم خلاف ذلك ؛ لوَاشَهُ يَقْسَدُ إِنّ النَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ 6 () فها ينافقون 
ويضمرونه في أنفسهم ؛ ولهذا أعاد الظاهر ليعلق لكذب بصري المنافقين لا 
بضميرهم ١‏ ليكون ظاهرا في رجوعه إلى ضميرهم : ويحتمل أن يكون الكذب راجمًا 
إلى خبر يستفاد من كثرة التأكيد . أي هذا حكم في معرض المبالغة في إنكاره 
فيحتاج إلى كثرة التأكيد . ومن شواهد ضعف تمسك النظام ما يتجه عليه : أن 
الآية لا توجب جعل صددق الخبر خلاف ما عليه الجهور . بل جعل صدق 
المتكام تكامه يما يواقق اعتقاده ٠‏ وكذبه تكله يما لا يطابقه . 

(الجاحظ) أي قال الجاحظ كما هو السابع في الكتاب , وليس مراد الإيضاح 


(1) أخرجه البخاري في صصيحه ٠‏ في كتاب التفسير ؛ تفسير سورة المنافقين , حديث  )490:(‏ 
(5) المنافقون 80 . 
(؟) المنافقون 1١‏ 
(4) المنافقون 1١‏ . 
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حيث قال . وأنكر الجاحظ امحصار الخبر فهما أن الفعل المقدر ؛ أنكر لأنه 
يفضي إلى تكلفات بعيدة . بل ذكر حاصل كلام المتن في هذا المقام , 

(مطابقته) أي صدق الخير مطابقة الخير للواقع (مع الاعتقاد) أي مع 
اعتقاد المخبر أنه مطابق . كذا ذكره الشارح اقتفاء للإيضاح ٠‏ ويتجه عليه : أنه 
حيندذ يشكل إرجاع مير معه في تعريف الكذب إليه : فالوجه أن يقال : المراد 
مطابقة الخبر للواقع مع اعتقاد ا نخبر » وقوله (مع) متعلق بالمطابقة » ولتشريك 
الاعتقاد » والواقع في مطابقة الخبر وحينئذ معنى قوله (وكذبه عدا معه) أي 
عدم مطابقة الخبر للواقع مع اعتقاد امخبر ٠‏ والمقصود تشريك الاعتقاد ؛ والواقع في 
عدم مطابقة الخير فيكون جميع ما اعتيره الجمهور 3 والنظام في الصدق معتيرًا 
قِ الصدق عنده » وكذا قِ الكذب بصريح التعريف يخلاف توجية الشارح ٠.‏ 
فإنه جعل اعتبار مطابقة الاعتقاد في الصدق لازم ما اعتيره في مفهومه من اعتقاد 
أنه مطابق : وجعل اعتبار عدم مطابقة الاعتقاد في الكذب لازم ما اعتير في 
مقبومه . وهو اعتقاد أنه ليس يمطابق » وبين اللزوم بأن الواقع والاعتقاد 
متوافقان . حينئذ يعني متوافقان في التحقيق والانتفاء » فالمطابق وهو الخبر 
لأحدهما مطابق للآخر . وغير مطابق لأحدهما غير مطابق للآخر » ويمكن بيان 
اللزوم بوجه آخر ٠‏ وهو أنه إذا اعتقد ا نخبر أن خبره مطابق للواقع قلا محالة 
اعتقد الخبر فقد طابق خبره اعتقاده . وإذا اعتقد أن خبره غير مطابق للواقع فلم 
يعتقد خبره فلم بطابق خيره الاعتقاد ٠»‏ وهذا البيان له ينوقف على توافق الواقع 
والاعتقاد » بل يتأق مع تخالفهما لكنه لا يدافي صحة البيان بالتوافق الواقع » 
فاعترض بعض الأفاضل ٠‏ بأن اللزوم ظاهر على تقدير نخالف الواقع والاعتقاد 
أيضًا » فلا يحسن التعليل بالتوافق ؛ ليس على سفن التوجيه . 

وقوله : (وغيرهما ليس بصدق ولا بكذب) إشارة إلى أن الصادق والكاذب 
بتفسيره أخص مما بتفسير غيره ١‏ لأنه اعتبر فيما مجموع ما اعتبره غيره : 
ويحتمل أن يكون نفيّا لمذهب الجهور . والنظام أي الصدق مثلاً . 

هذا وليس غيره مم ذكر صدقا ٠‏ ويرجح الأول موافقته للوبضاح ٠‏ ونخصيصه 
يبيان مذهب الجاحظ ؛ فإن الثاني يجري في مذهب الججهور والنظام » ولم يذكر 


في علوم البلاغة 


لفق 


فيهما ؛ فلو كان المراد ذلك لم يكن وجه لتخصيصه يمذهب الجاحظ . 

(بدليل) كأنه سمي الأمارة دليلا مبالغة في قوته : لأَفْتَرَى عَلَى اسه كربا 
أ به جِنّةٌ4 (© قال الشارح احقق : لأن الكفار حصروا إخبار النبي - عليه 
السلام - بالحشر و النشر في الافتراء أو الإخبار حال اللجنة على سبيل منع الخلو » 
وهو الحق الظاهر من سابق الآية ؛ لا ما ذكره المصنف في الإيضاح ؛ حيث قال: 
فإنهم حصروا دعوى النبي - عليه السلام - للرسالة في الافتراء والإخبار حال 
الجنون ؛ إلا أن يتكلف ١‏ ويحتمل قوله للرسالة على الرسالة في هذا الحم . فيرجع 
إلى ما قال الشارح . 

بقي أن استسدلال الجاحظ لا يتوقف على منع الخلو ؛ بل على تقدير منع 
الججع دلالة الدليل أقوى » ويدله أن تحمل على منع الثلو » ليس لوقف 
الاستدلال . بل لأن وضع (أم) له فتأمل . (و) بالجلة (لا شك أن المراد 
بالثاني) أي قوله (أم به جنة) (غير الكذب لأنه قسيمه) أي لأن المراد بالثاني 
قسيمه ؛ فلا يصح أن يكون الكذب . وهذا أولى من قول الشارح ٠أي‏ لأن 
الثاني قسيمه . فافهم . ولك أن تفسير قوله : لأنه قسيمه بأن الكذب قسيم المراد 
بالداني ؛ أو الثاني . (وغير الصدق لأنهم لم يعتقدوه) قال الشارح احفق : أي 
لم يعتقدوا الصدق . فعند إظهار تكذيبه لا يريدون بكلامه الصدق الذي هو 
بمراحل عن اعتقادهم » ولو قال ؛ لأمهم اعتقدوا عدمه لكان أظهر ٠‏ يريد دفع ما 
يتوجه على المصنف من أن الاستغهام عن الشثىء لا ينافي عدم الاعتقاد بأن المراد 
فول ألم عفرو التعد عن الأشدادم عريع لذ رون للستي .العام سد 
لكن في قوله : فعند إظهار تكذيبه مؤاخذة . وهو أن الآية على مذهب الياحظ 
ليست لإظهار التكذيب ؛ بل لإظهار عدم الصدق ؛ فالأولى أن يقول : فعند 
إظهار عدم صدقه لا يريدون بكلامه الصدق الذي هو بمراحل عن اعتقادهم . 
وحن نقول : احتاج إلى التكاف لجعله كميرًا ؛ لأنهم لم يعتقدوه إلى السائلين » 
ولو جعل إلى انمخاطبين لتم على ظاهره ؛ لأن ما لم يعتقده النجيب وظهر أنه غير 
معتقد له لا يسأل عنه » وإنما يسأل عما يحتمل أن يكون معتقدا له . ويرجى 


() سبأ: 8. 
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الجواب عنه . ولا داعي في المتن لجعل الضمير إلى السائلين . نعم عبارة الويساج 
ظاهرة فيه . حيث قال : وليس إخباره حال الجنون كذبا لجعلهم الافتراء في 
مقابلته . ولا صدقا لأنهم لم يعتقدوا صدقه , فافهم . 

وإذا لم يكن مراد البلغاء بقولهم (أم به جنة) الصدق ولا الكذب فلا محالة 
مرادهم الواسطة ؛ قثبت بإرادتهم الواسطة ؛إذ لولم يكن لم يريدوا لا 
العارفون باللسان الذين مرجع معرفة صحة كل كلام كلاءهم . فليس رض بأن 
عدم إرادتهم صدقه , لا يوجب عدم صدقه . حتى يكون واسطة بمرأى من 
المحصلين ولا بمسمع 

(ورد) هذا الدليل بنع أن المراد بالاني غير الكذب ؛ ومنع أنه قسيم 
الكذب . أو منع استلزام الدليل مطلوبه بسند أنه قسيم الافتراء الذي هو 
الكذب عن عمد ؛ و ا (بأن 
المعنى أم لم يفتر) فإن قلت : أم لم يفتر أعم من الكذب لا عن عمد . ويحتمل 
الصدق ؛ فلا يكون مرادًا لأنن م يعتقدوا محتمل الصدق , أو اعتقدوا عدمه !! 
قلت : عدم اعتقادهم محتمل الصدق يخصه بالكذب لا عن عمد »؛ على أن نفى 
الافتراء الذي هو الكذب عن عمد يرجع إلى العمد ؛ وببقى الكذب ثانا ؛ على ما 
هو الشائع في دخول النفي على المقيد . ولما كان نفي الافتراء غير ظاهر الإرادة 
بقوله (أم به جنة) فسره ببيان العلاقة بقوله : (فعبر عنه) أي عن عدم الافتراء 
أو عن معنى لم يفتر (بالجنة) أي بالجنة ليصير مضمون أم به الجدة ؛ وليس المراد 
أنه عبر عنه بلفظ الجنة حتى يكون معنى (أم به جنة) : أم به عدم الافتراء , 
لظهور فساده ؛ والأولى أن يقول : فعير عنه بالثاني . 

(لأن انجنون لا افتراء له) بالضرورة فيلزم الجئة عدم الافتراء . 

قيل : كون الافتراء الكذب عن عمد إما بحسب الوضع أو بحسب الإرادة ؛ 
وكل منهما دعوى لا تسمع بلا بينة » ولا مقابلة (أم به جنة) لا يصير دليلاً على 
اعتبار القصد في الافتراء » لأنه يحتمل أن يكون المراد به أن ما ينطق به الصوت 
مجرد كألحان الطيور , خارج عن الاعتداد والاتصاف بالصدق والكذب ٠‏ فالأولى 
أن تحمل الآية على أنه . إما كاذب ؛ أو مصوت صوتا لا معنى له . ولا اعتداد 


في علوم البلاغة 1 


به » وأجيب : بأنه كنى دليلاً في التقييد نقل أنّة اللغة واستعمال العرب . وقلنا 
: معنى الصدق والكذب مقرر متعارف . وعرض للجاحظ شهته فيهما من قبل 
الآبة » فيكفي في دفع شبهته أن الآية لا تتعين لإثبات الواسطة . بل يحتمل أن 
يقتضي تقييد الافتراء لغة (أم) إرادة » ويمكن أن يحمل قوله :لأَم به جِنَدٌ 4 
على أنه لا اعتداد بكلامه للجنون ؛ فيكون المقصود من الآية نفي الاعتداد 
بكلامه . لكونه كذبا أو كلام يجنون ؛ ويمكن أن يقال : لا مانع من إرادة ؛ أم 
صدق قولك . لأنهم لم يعتقدوه . 

قلت : عدم اعتقاد الخاطب ينافي الإرادة إذا كان الاستفهام على حقيقته » 
أما إذا كان الاستفهام للتقرير وتحقيق أنه افترى فلا ينافيها . 


ع الأطول شرح التلخيص 


الباب الأول 
(أحوال الإسناد أخيري) 


قدم أحوال الإسناد لأن المقصود بالذات من الخير الإسناد ء والمسند ء 
والمسند إليه . إنما يقصدان لأجله . ولأنه يتم الكلام به بخلاف الطرفين ؛ ولآن 
البحث عن المسند إليه من حيث إنه كذلك لا عن ذات المسند إليه . والإسناد 
متقدم عليه . وإن تأخر عن ذاته » وقدم أبحاث المذيري لكون الخبر أعظم شأنا 
وأعم فائدة ؛ لأنه هو الذي يتصور بالصور الكثيرة » وفيه تقع الصياغات 
العجيبة » وبه يقع غالبًا المزايا التي بها التفاضل ١‏ ويتوقف عليه فوائد الإنشاء ) 
لأنه ما لم يعلم أنه موضوع لكذا . وقصد المتكلم به كذا وهيئته المبحوث عنها في 
التصريف كذا , وكذاء لم يفد , ولكونه أصلاً في الكلام ؛ لأن الإنشاء محصل 
منه باشتقاق كالأمر والنبي ٠‏ أو نقل كعسى ونعم ء وبعت واشتريت . أو زيادة 
أداة كالاستفهام والتمني . وما أشبه ذلك . 

ولا يذهب عليك أن في جعل الأمر مطلقا وجعل النبي حاصلا من الخبر 
باشتقاق كا في الشرح بحثين : أحدهما : ظهور أنه لا فرق بين الأمر باللام والنبي» 
وبين الاستفبام ١‏ في أن كلا بزيادة أداة . وثانهما : أنه صرح الشارح والسيد 
السسد في شروح الكشاف أن المشتقات كلها مشتقة من المصدر . وعباراتهم 
امخالفة لذلك مؤولة . فقولهم : اسم القاعل ما اشتق من فعل مؤول بما اشتق من 
مصدر فعل » فكيف يحم بأن النبي مشتق من الخبر . 

واعلم أن الشيخ الرضي () لم يجعل المشتق من الخبر إلا الأمر بغير اللام 1 
لكنه قال يس لك انو و 6ه لسن 1 و 
لبعض ٠؛‏ فتدبر . 

والإسناد الخبري هو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى بحيث يفيد أن 


)١(‏ الرضي : هو الحسن بن يد بن الحسن بن حيدر الصاغاني رضي الدين ؛ أعلم أهل عصره في اللغة ولد في 
الحند عام /الا0 ه وتوتي في يغداد عام 319١‏ ه . 


اذي علوم البلاغة 


زميق 


مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى ١‏ أو منفي عنه ؛ وهذا أولى من قولهم : 
يدث يشييد الحم بأن إحداها ثابت لمفيوم الأخرى أو منفى عله ؛ لأن مفاد الخير 
هو الوقوع واللاوقوع لا الحكم بهما ٠‏ وهذا أوفق بإطلاق المسند والمسند إليه على 
اللفظ . من تعريفه بأنه الحكم مفهوم لمفهوم بأنه ثابت له أو منفي عده ٠‏ لكين 
صاحب هذا التعريف أراد التنبيه على أن هذا الإطلاق على ضرب من المساجمة 
وتنزييل الدال منزلة المدلول لشدة الاتصال بيهما » ولا يختلجن في وهمك أن 
تعريف الإسناد لا يشمل الإسناد الشرطي لأن هذا مبني على الإسناد في الجلة 
الشرطية في الجزاء ٠‏ والشرط قيد له ٠‏ وأما من جعل الحم بين الجملتين فالتعريف 
الصحيح عنده هو : ضم كل كامة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى أو ضم إحدى 
الجلتين إلى الأخرى » بحيث يفيد الحم بأن إحداهما ثابت بمفهوم الأخرى ؛ أو 
عنده » أو مناف لمفهوم الأخرى ؛ أو ينفي ذلك . 

وتعريف المفتاح حيث قال : الإسناد الخبري هو الحم بمفهوم لمفهوم . كما 
يحتمل أن يكون بمعنى هو الحك بثيوت مفهوم لمفهوم » فيكون في معنى التعريف 
المذكور ؛ إِذْ الحم أعم من الإيجاب والسلب ١‏ وهذا هو الذي زعمه الشارحون ؛ 
وقصر عليه نظرهم الناظرون ٠‏ وجعلوه مبنيا على أن الحم في جزاء الشرط يحتمل 
أن يكون معنى هو الحكم بمفهوم لأجل مفهوم ؛ لأن الحم في الخبر لأجل الحكوم 
عليه ولمصلحته . ولهذا أسياه محكومًا له » وحينئذ ليشمل الإسناد الشرطي مطلقًا 
من غير ابتناء على ما سبق ؛ لأن الحكم هو الإيجاب أو السلب » أي إدراك وقوع 
ثبوت أمر لأمر » أو عنده ؛ أو الانفصال بينهما » أو إدراك لا وقوعه . 

(لا شك أن قصد) أي مفصود (المخبر) أي المعلم بالنسبة التامة امحتملة 
للصدق والكذب على ما هو اللغة , أو المتلفظ بالجملة الخبرية مرادًا بها معناها . 
على ما هو العرف ٠‏ كا ذكره الشارح امحقق في شرح الكشاف في تفسير : لوَبَثّرِ 
الَّذِينَ دَامَنُوا وَعَمِلُوا الضَاءحَات 4 () فقول الشارح هنا أي من يكون يصده 
الإخبار والإعلام . لا من يتلفظ بالجملة الخيرية ؛ فإنه كثيرًا ما يورد الججلة الخبرية 
لأغراض سوى إفادة أحد الأمرين من التحسر والتحزن . والتخشع ؛ وتحريك 
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الحية ؛ والدعاء إلى غير ذلك - محل نظر لأنه إن أراد المتلفظ بالجلة الخبرية 
مرادًا بها معناها فلا وجه لنفيه لصحته » وإن أراده مطلقا فلا يحتاج إلى نفيه , 
لأنه ليس من محتملات العبارة ؛ لكن ينبفي أن يراد من هو بصده الإخبار بأي 
معنى كان . لا ا مخبر بالفعل . وإن كان قصده أيضًا لا يخرج من الأمرين ليصح 
قوله : فإن كان خالي الذهن إلى اخره فتامل . 

(خيره) متعلق بالقصد فتأمل ؛ والمراد به إخباره لا الججلة ؛ إذ المقصود 
بالفعل والغرض منه الإفادة لا اللقصود بالجملة الخبرية . فإن المقصوه بها نفس 
الحم ؛ أو لازمه ٠:‏ فلو أريد الجلة لما صح قوله : (إفادة انمخاطب إما الحم أو 
كونه عالما به) أو كليهما ؛ كما إذا سأل واحد عن أمر بمحضر جماعة يبادر كل 
واحد إلى الجواب ليقيد الحم وإن كان عالما به » فإن قلت : قد يكون قصد انخبر 
إحضار الحم في ذهن امخاطب بعد ما غاب عنه , قلت : هو حينئذ ليس عخبرا 
إلا بمعنى المعام للنسبة المخبرية . ولا بمعنى المتلفظ بالجملة الخبرية مرادًا بها معناها ؛ 
إذ لم يقصد بالخبر الحم للإعلام » وهو معنى الخبر بل للإذكار . وبعد فيه نظر ؛ إذ 
قصد الخبر ريما يكون إفادة غير امخاطب حكما » كما في صورة التعريض » تحو : 
لَبْنَ أشركت لَيحبَطنَ عمَلْكَ 4 (" فإن المقصود من هذا الخبر إفادة المعرض بهم 
من المشركين بأنها حبطت أعمالهم » إلا أن يقال : المخاطب صورةً هو النبي - 
عليه السلام - ومعبّى هؤلاء المعرض بهم ١‏ غايته أنه عدل من المقلان نين إل 
الخطاب مع التبي ؛ لأنه أعون على القبول ؛ كا سيجيء في محله . 

فإن قلت : المقصود خطاب النبي بأهم حبطت أعمالهم » وهذا هو المعتى 
التعريضي ؛ قلت : يكذبه أن رعاية المؤكدات والخلو عنها إنما هو بالنسبة إلهيم لا 
بالنسبة إلى انمخاطب ٠‏ والمراد بكونه عالما به ليس مجرد حصول صورته في ذهنه » 
وإن ظنه الشارح ؛ لأن تصور الحك لا يعتد بهء ولا يسمى علمًا » ولا يعد 
التصور عالماً به » بل يحك عليه بالجهل به . بل المراد به كونه مصدقًا به أي 
تصديق كان . 


قال السيد السند : إطلاق العلم عليه مستفيض لغة . وهذا لا ينافي ما ذكره 
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يفف 


بعض احققين من أن : إطلاق العلم على الظن والتقايد والجهل مخالف العرف 
والشرع واللغة ؛ لأنه يجوز أن يكون مقصوده الإطلاق على سبيل الحقيقة ؛ ويكون 
الإطلاق المستفيض الذي ذكره السيد السئد مجازيًا » ولا يشتبه عليك أن الخير 
الذي يستفيد منه اليقين لازمه تعين المتكام به ٠‏ والخبر الذي تستفيد منه الظن 
لازمه يحمل أن يكون ظنه ؛ ويحتمل أن يكون اليقين فتأمل . 

ولا ينافي بين كون الم وكون امخبر عالما لازمًا وملزومًا وبين الانفصال بين 
قصدي إفادتهما . وإن توهمه بعض الأفاضل وأطال في دفعه بلا طائل . 

ومن ينظر بعين التحقيق ولا يكتفي ببادئ النظر عن الفكر العميق . لا أظنه 
أن يبقى من أهل التصديق بأن قصد الخبر غير إفادة المدم . وكيف ولا قصد إلا 
إلى إفادة الحم إما بمضبون حقيقة الخبر أو بمضمون ما يلزمه من المعاني امجازية , 
أو الكنائية » أو التعريضية » إذ إفادة كونه عالما به لا يخرج عن أحد هذه المعاني» 
والمراد بالحكم الوقوع واللاوقوع لأنه الذي يفاد بالخبر بحم بديبة العقل . كما أشار 
إليه بقوله : لاا شك » وإن كان كلام القوم يشعر بأنه الإيقاع والانتزاع ؛ حيث 
قالوا : مدلول الخبر إنما هو حم امخبر بوجود المعنى أي بوجود الأمر القائم بالطرفين 
في الإثبات ٠.‏ وبعدمه في النفي ‏ وأنه لا يدل على ثبوت المعنى وانتفائه ١‏ وإلا لما 
وقع شك من سامع في خبر يسمعه ٠‏ بل عام ثبوت ما أثبت وانتفاء ما نفى , إذ لا 
معنى للدلالة إلا إفادة العلم بذلك الشيء , ولما صح ضرب زيد إلا وقد وجد منه 
الضرب ٠‏ لثلا يلزم إخلاء اللفظ عن معناه الذي وضع له . وحينتذ لا يتحقق 
الكذب أصلاً , وللزم اجماع المتداقضين في الواقع عند الإخبار بأمرين متناقضين. 

هذا وتحن نقول : بل يلزم اجماع المتناقضين عند الإخبار عن أمر غير واقع 
لاقتضاء دلالة اللفظ التحقق . والواقع عدمه . ثم يتجه إلى استدلالهم هذا بأنه 
يجري في كون المدلول حكم انخبر ؛ إذ يمكن أن يقال : لا يدل على حكم المخبر 
بوجود المعنى وعدمه » وإلا لما وقع شك من سامع في خبر يسبعه . بل علم حكم 
انخبر بالثبوت أو بعدمه ؛ ولما صح ضرب زيد إلا وقد وجد من القائل العلم 
بضرب زيد ؛ لثلا يلزم إخلاء اللفظ عن معناه الذي وضع له ؛ وحينثذ لا يتحقق 
الكذب ؛ وللزم اجماع المتناقضين عند الإخبار بأمرين متناقضين ؛ لأنه يازم الحم 


لق 
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بالوجود وبالعدم . وكل حكم يستلزم انتفاء الآخر فيلزم وجود كل من الحكمين 
وعدمه 3 

قال الشارح : تأويل كلاءهم : أن المدلول ليس العبوت والعدم قطعا ؛ بحيث 
لا ينفك عن الدلالة ؛ إذ فهم العبوت أو الانتفاء من المخبر ضروري لا يمكن 
إتكاره ؛ ولو كان مدلول الخبر الح لوجود المعنى وانتفاثه لما كان لإنكار اللخير 
معنى ؛ لامتناع أن يقال : إنه لم توقع النسبة . ولكان مفهوم جميع القضايا متحققًا 
دائما » فلم يصح قولهم بين مفبومي : زيد قاثم » وزيد ليس بقام تناقض ؛ لامتناع 
تحفق امنناقضين . وفيه أولاً : منع امتناع أن يقال لم توقع النسبة لجواز أن يكون 
التكام على خلاف الاعتقاد » ومنع تحقق مفهوم جميع القضايا لجواز أن لا يكون 
لمتكا باللفظ عالما بالمعنى . إلا أن يراد إمكان تحقق مفهوم جميع القضايا لجواز أن 
يتكام بالنقيضين شخصان عالمان بمضمونهما ؛ وأنه يجوز أن يكون مدلول الخبر 
الح المطابق . فلا يمكن تحقق المتناقضين لعدم إمكان مطابقة حكميهنا ؛ ويجوز 
إتكار الحم المطابق بإنكار مطابقته بلا خفاء . وثانيًا : أنه لو كان تأويل كلاءهم ما 
ذكره لكان حاصله إنكار قطعية الدلالة » ولا تعلق لذلك الإنكار بكون المدلول 
الحم بالنبوت والانتفاء » أو الثبوت والانتفاء في الواقع ؛ فإن قطعية الدلالة باطلة 
لكونها وضعية » مع كون المدلول الحك أيضًا بالوجوه المذكورة ٠‏ كما أشرنا إليه ؛ 
إلا أن يقال : إن مراده أن المدلول بالوضع وجود المعنى وعدمه » من حيث إنه 
متعلق حكم انخبر ٠‏ وبواسطته يدل على ثبوت المعنى وعدمه في الواقع » وليس 
المدلول أولا ثبوت المعنى أو عدمه قطعا . بحيث لا يحتمل الخلاف » وإثما تعرضوا 
لمدلولية العبوت والعدم من حيث إنهما متعلقا الحم ؛ لأنه بتوسطه يظهر أن 
الدلالة غير قطعية ع لجواز عدم مطابقة العام » نعم لاا ينحصر وجه عدم القطعية 
فيه إذ دلالة الخبر باستعمال امخير فما قصد به » فيجوز أن يتخلف لعدم استعماله 
في صورة ذهنية متحققة . بأن يتلفظ به من غير صورة ذهنية » ومن هاهنا 
انكشف ترتب الدلالات الثلاث في المكتوب ؛ دلالة الخط على اللفظ ؛ واللفظ 
على الصورة الذهنية ؛ أي التي من حيث إنه متعاق علم المتكام » ودلالة الصورة 
الذهنية على الأمر الخارجي . أي على الثيء مع قطع النظر عن أنه متعاق العام . 


في علوم البلاغة كف 


ونحن نقول : لو كان مدلول الخبر الحم بالثبوت والعدم ؛ لكان دخول أداة 
الاستفهام لطلب المتكام العام بعامه بمضمون الخير ودخول أداة الشرط لتعليق الحم 
بالحم بدخول لام الأمر لطلب حكم المتكام به ؛ ولكان : ليت زيدا قائم لتمني 
العام بقيامه وعلى هذا القياس , 

(ويسمى الأول) أتي.الحم من حيث إنه يستفيده امخاطب من الخبر (فائدة 
الخبر) لا من حيث إنه يفيده امخاطب كا يشعر به عبارة الشارح انحقق » وذلك 
لأن الفائدة لغة ما استفدته من علم أو مال ٠‏ فاللائق في وجه تسمية الحكم فائدة 
الخبركونه مستفادا لا كونه مفادا . 

(والغاني لازعها) الظاهر لازم فائدة الخبر » وفي إيراد الضمير خفاء ١‏ وإنما 
سمي الأول فائدة الخير ء والثاني لازم فائدة الخبر لأن المستحق لاسم الفائدة ما 
وضع له اللفظ . ولاسم لازم الفائدة ما هو غير الموضوع له ٠‏ واستفادته لأنه يلزم 
الموضوع له ؛ وقد نبه صاحب المفتاح على أن هذا اللازم ليس بمعنى اللازم في 
الجلة ؛ ولو بقرينة » بل من قبيل ما يمتنع انفكاكه عن الشيء فقال : والأولى 
بدون هذه تمتنع » وهذه بدون الأول لا تمتنع ؛ أو نبه على أن لزومه باعتبار 
لزوم استفادته لاستفادة الحكم فقال : والأولى وهذه منيًا بتأنيث الأولى ٠‏ وهذه 
على إرادة الاستفادتين دون الحكم , وكون المتكام عالما به . وقد ذكرهما على وجه 
التذكير حيث قال : ويسمى هذا فائدة الخير » ويسمى هذا لازم فائدة الخير » ثم 
أراد بيان أنه كيف خص إحدى الفائدتين باسم فائدة الخير . والأخرى باسم 
لازم فائدة الخبر . فقال ؛ كما هو حكم اللازم انجهول المساواة » يعني كما هو حم 
لوازم اللفظ الموضوع المجهولة المساواة في النسبة إلى الوضع » يعني قاعدة القوم أن 
يجعلوا لوازم الدال بعضها فائدة وبعضها لازم فائدة ٠‏ فما كان له مزيد اختصاص 
بالدال حتى كأنه يفغهم من حاقه () يسمى فائدة ؛ ويعتبر من دواخل المقصود 
به ؛ وما جهل مساواته , با ختص في الاختصاص سواء ظهر انمخطاطه عنه أو لا 
يعد من لوازم الفائدة . مثلاً : فائدة ضرب الحدث والنسبة والزمان لتساوي 
الثلاثة في النسبة إلى الوضع ؛ والمكان المبهم » والعلة المهمة ؛ والمقارنة بحال من 


(1) كذا بالأصل . وهو صميح . 
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أحوال الفاعل - لا يعد فائدته - ولا يجعل من دواخل ما وضع له ضرب مع 
لزومها اللفظ ضرب ؛ لأنه مجهول المساواة مع الثلاثة » هذا ما ألهمت في حل 
عبارته » والقوم جعلوا قوله : والأولى بدون هذه تمتنع . وهذه بدون الأولى لا 
تمتنع » كما هو حال اللازم الجهول المساواة - بيانًا لوجه تسمية الثاني لازم 
الفائدة ١‏ يعني تسميتها لازمًا دون الأولى ؛ لأنها لا تمتنع بدوتها » كما هو حال 
اللازم اتجهول المساواة » فبعضيم قال : أراد به اللازم الأعم ؛ لأنه أحق بمجهولية 
المساواة من المساوى انجهول المساواة . وبعضهم قال : أراد به ما يشمل الأعم 
والمساوى امجهول المساواة : ولعمري ؛ إن أمثال هذا من العجاب ؛ والشاهد على 
عجز الممكن حيث وقع من جم غفير من أولي الألباب السابقين في كثير من 
الأبواب ؛ وعلى أن المنزه ليس إلا الواجب رب الأرباب ؛ اللهم لك التنزه 
والتقدس ٠‏ ونعوذ بك عما هو لوازم الإمكان من التدنس ٠‏ وكيف لا ووجه 
تسمية الأولى فائدة والثاني لازم الفائدة هو الواسضم الذي قدمناه ؛ فكيف تلتفت 
إلى مشل هذا التوجيه مع وضوحه . وكون الثانية لازمًا أ واضم ؛ فا الداعي إلى 
جعله من جملة الجهول المساواة ؟! أو التعبير عنه بمجهول المساواة ؟! ولا يظن 
بعاقل ما نسبوه إلى فاضل بيده مفتاح المعاني » وكامل يتنبد ببلاغته ثغور المباني , 

بقي أنه كيف صح أن كونه عالماً به لازم فائدة الخبر وكثيرًا ما يتحقق الحك . 
والمتكام غير عالم به لكونه مخبرًا على خلاف علمه ؟ فقيل إن الملزوم واللازم عند 
التحقيق ليس الحم . وكون امخبر عالما به بل إفادة الحم وإفادة كونه عالما به » فإن 
الاولى يمتنع بدون الثانية . والثانية لا يمتنع بدون الأولى . 

وقال المصنف . ووافقه العلامة ؛ إنهما عند التحقيق علم امخاطب من الخير 
نفسه بهما ؛ فإن عامه من الخبر بالحم لا ينفك عن عامه بكون امخير عالما به منهه 
بخلاف العكس لجعل ملزوما ولازما , باعتبار هذين العامين » والشارح المحقق ظن 
أنهما فجعلا اللازم والفائدة نفس العلمين . وخالف المفتاح ٠‏ وبياتهما ليس موجيا 
ما ظنه . فليحمل على ما >معت . 

وبالجلة بيان اللزوم أن علم انخاطب بالحم من الخبر موقوف على علمه بأن 
انخير عالم به علمًا مطابقا . حتى لو شك في علمه . أو مطابقة علمه لم يحصل له 


اي علوم اللبلاغة ثبب 1893 


العلم بالحم من الخبر » فالعلم الحم منه لا ينفك عن العلم بكون الخير عام » 
والعلم بكونه عالما بالحكم منه ينفك عن العلم بالحم منه » كما في قولك : حفظت 
التورية لمن حفظه . وهذا بيان واضح لا تحوم حوله ريبة . إلا أنه خفى على 
السلف والمصتف ذكر في بيان أن عام المخاطب بالحكم منه يستلزم عامه يكون امخير 
عالما به منه ؛ بأن العلم الثاني لو لم يحصل عند الأول فإما لأنه قد حصل قبل » 
أولم يحصل بعد . وكلاهما باطل . 

وبين الشارح بطلان الأول بأن ؛ العلم بكون انخير عالما باحك يوجب كون 
الحم حاصلاً في ذهنه ضرورة ؛ وإن لم يجب أن يكون حصوله من ذلك الخير ) 
وفيه نظر ؛ لأنه مبني على أن اللازم جرد إدراك أن المخبر عالم بالحكم , ولو تصورًاء 
وقد عرفت ما فيه » بل الحق في بيانه أن علم المخير بالحكم من الخبر يتوقف على 
علم الخاطب بكونه عالما به علمًا مطابقًا كما عرفت . ولو حصل هذا العلم قبل 
حصول العلم بالحكم بالخير لحصل العلم بالحكم أيضًا قبل حصوله بالخير ٠‏ فيكون 
حصوله بالخبر تحصيل الحاصل . وبين المصنف بطلان الثاني » بأن سماع الخبر من 
ا مخير كافم في حصول الثاني منه ؛ وأثبته الشارح بأن التقدير : أن حصولهما من 
نفس المخير ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن التقدير الذي نحن فيه ليس إلا أن حصول الحم 
بالخبر » لا نقول إذا كان حصول الحم بالخير كان حصوما به ؛ لأنه لازمه ؛ لأنا 
نقول : هذا أول المسألة ونحن في بيانه . فالتمسك به مصادرة » فالوجه أن 
يقال : إن سماع الخبر من انخبر الموثوق به كافم في حصول الثاني منه ؛ لأنه لا 
يتكام على خلاف عامه ؛ فإن قلت : كثيرًا ما نسمع خبرًا وليس في ذهننا أن الخبر 
صادق ؛ قلت : إن أردت أنه ليس مجمل هذا الحم , فما لا يسمع ؛ وإن أردت 
أنه ليس مفصلا فلا يقدح , 

واستصعب الشارح الإشكال فاختار طريقًا ثالنًا في تعيين الفائدة ولازمها ؛ 
لعل الفائدة الحم . ولازمها كون امخبر عالما به » وهذا ضروري للمخبر . ولا يخفى 
عليك أن الضروري حصول صورة الحك في ذهنه لا التصديق به ؛ وهو المدار ؛ 
والأول بمعزل عن الاعتبار » وبعض الناظرين في هذا الكتاب ذكر احعالات كثيرة 
يمكن اعتبارها في الفائدة ولازمها » وكان لنا عليه زوائد ؛ لكن أمثال هذا لا ينقع 
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في تعيين المصطلح ٠‏ فرأينا أن المعرض عها قد أفلح . فطويناها على غرها 
لنعصمك عن ضرها . 

(وقد ينزل العالم بهما منزلة المجاهل) أي ينزل العالم بالفائدة منزلة الجاهل بها 
(لعدم جريه على موجب العلم) بالفائدة , والعالم باللازم منزلة الجاهل لعدم 
جريه على موجب العام باللازم مثال الخاطب العالم بالفائدة . قولك للعالم بوجوب 
الصلاة التارك لها : الصلاة واجبة . ومثال المخاطي العالم باللازم نحو : ضربت 
زيدا » لمن يعام أنك تعرف أنه ضرب زيدا » لكن يناجي غيره عندك بضربه » كأنه 
بخفى منك ؛ فالمراد بالجاهل الجاهل بهما . لا الجاهل بالفائدة » لأن العالم بلازم 
الفائدة إذا لم يجر على موجب العلم به ينزل منزلة الجاهل به . ولا محل لتنزيله 
منزلة الجاهل بالفائدة . وقد ذكر السيد السند أن تنزيل المفتاح العالم بالفائدة 
ولازءها منزلة الخاللي عنهما لامبالغة وإلا فتنزيله منزلة الجاهل بالفائدة يكفي في إلقاء 
الكلام عليه , وما حقفتاه لك ظهبر أثر إهمال النظر فما ذكر . 

وكما يكون التنزيل لعدم الجري على موجب العلم يكون للجري على موجب 
الجهل ؛ وبيهما فرق ؛ فلا تخلط . ويتجه عليه أن هذا من باب إخراج الكلام 
على خلاف مقتضى الظاهر ؛ فينبغي أن يذكر بعد قوله : وكثيرا ما يخرج الكلام 
على خلافه ؛ ويجمع مع خلاف مقتضى الظاهر كما في المفتاح ؛ ويمكن أن يجاب 
عنه بأنه قدم على قوله : وكثيرًا ما لدفع ما يتجه على الحصر من أنه قد يكون 
قصد امخير غبرهما . فإنه قد يلقيه على العالم بهما » فحينئذ ينبغي أن يجعل الجاهل 
متناولا للخالي والسائل والمنكر . ليتم الدفع ؛ ولا يخص بالخالي عن النسبة 
مطلقا . كما فعله السيد السند بناء على أن تنزيل العالم متزلة المنكر داخل تحت 
قوله : وغير المنكر كالمنكر ٠‏ وأن يؤيده أنه مثل لتنزيل غير المتكر منزلة المنكر . بما 
هو تنزيل العالم متزلة المدكر » على أن دخوله فها سيأتي لبيان وقت تنزيله منزلة 
المتكر » فلا يوجب التكرار , وإن في هذا التعميم إغناء عما احتاج إليه من 
حوالة تنزيل العالم منزلة السائل بالمقايسة . 

واعلم أن لتغزيل العالم بهما منزلة الجاهل نتائًح منها : إلقاء الخير إلى العالم » 
ومنها سلب العلم عن العلم بالخبر , كا في قوله تعالى : لوَلَفَدْ عَاِمُا لن اشْتَرَاه 
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مَا لَهُ في الآخِرَة مِن خلآق وَلَبِنْس ما شَرَوا به أَنْفُسَمُمَ لَو كَانُوا يَعلَمُونَ 4 () 
فإنه أثبت لهم العلم بفائدة من اشتراه ما له في الآخرة من نصيب ٠‏ وثفى عنم 
العام بها بقوله (لو كانوا يعامون) أي لو كانوا يعلمون أنه ما لهم في الآخرة من 
خلاق لما شروه به ؛ فنفى عنهم العام بعد إثباته لتنزيله منزلة الجهل ؛ قبطل ما ذكره 
المصنف من أن في كلام المفتاح إيهام أن الآية من أمثلة تتزيل العالم بفائدة الخبر 
ولازمها منزلة الجاهل بهما . وليست منها , بل هي من أمثلة تنزيل العالم بالشيء 
منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العام . والفرق بينهما ظاهر ؛ لأنه من أمثلة 
تنزيل العالم بفائدة الخبر منزلة الجاهل , لا للإلقاء إليه » بل لسلب العلم عنه 
صريمًا . لا لما ذكره الشارح في شرح المفتاح من أنه لا إعهام مع قول المقتاح كيف 
يبجد صدره يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمي » وآخره بنفيه 
عنم ١‏ حيث لم يعملوا بعلمهم ؛ ولو سلم فلا ضير في الإيهيام بعد وضوح المرام » 
لأنك عرفت أما لإثبات العم بفائدة الخبر في صدرها , ونفيه في آخرها ؛ فلا ينفي 
قول المفتاح هذا الإبهام ؛ ولا يسدفع ضره وضوح المرام » علي أن لامصنف أن 
يقول : المقصود من هذا الكلام تنبيه القاصر » وحفظه عن التثبت على هذا 
الإميام ؛ وظهر ضعف ما ذكره الشارح ومن تبعه في دفعه من أن مراد المفتاج 
بالحوالة على كلام رب العزة توضيح تنزيل العالم بالشيء اعم من الفائدة وغيرها 
متزلة الجاهل . 

وللآية الكريمة احتال آخر يخلو فيه صدرها عن وصف أهل الكتاب بالعلم » 
وهو أن يكون (لقد عاموا) دالا على الجزاء . ويكون اللام لام الابتداء ٠‏ ويكون 
(لو كانوا يعامون) لنفي كونهم من أهل العام ؛ فالحاصل : لو كانوا يعلمون لعلموا 
لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ؛ فليس في الاية إلا نقي العام . 

وفيه أيضًا تنزيل العالم بالفائدة منزلة الجاهل ؛ لأن أهل الكتاب عالمون بأن 
اختيار السحر والشعوذة على كتاب ألله بهذه المثابة 7 لكن دخول لام الابتداء 
على الجلة الفعلية مختلف فيه . 


والجمهور على أن الداخلة على الفعلية في غير باب إن محمولة على تقدير 
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القسم . وكا لا بد في تصحيح حصر قصد امخبر في الفائدة ولازمها من التنبيه على 
أنه قد ينزل العالم بالفائدة منزلة الجاهل لثلا يشكل الحصر بالخبر الملقى إلى العالم . 
لا بد من التنبيه على تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه ؛ لثلا يشكل بمثل (ما 
رميت إذ رميت) لأنه لولا تنزيل الرمي منزلة العدم لم يكن في هذا القول صحة 
قصد الفائدة ؛ ولا لازها . 

واعام أن قوله تعالى : أوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 4 (" إنما يكون من قبيل تتزيل 
وجود الثيء منزلة عدمه ؛ لو كان المفصود نفي الرمي مطلقا . فتفسير السيد السند 
عي ذل + ال موتك عمف لدوم سر أن أت ولك زم كان 
خارجًا عن طوق البشر ؛ يخرجه عما نحن فيه . 

كذا ما تقله من أنه ما رميت تأثيرًا إذ رميت كسبا ١‏ وزيفه بأنه ليس بشيء 
لجريانه في جميع الأفعال عند من يقول بالكسب وعدم صحته ؛ على قول من 
ينكره » وكذا ما يمكن أن يقال من أنه : ما رميت في أعين الكفرة إذ رميت من 
كفك ٠‏ أو ما رميت على قدر قوتك إذ رميت ٠‏ وفيه ما ينبي لك معرفته . 

(فينبني أن يقتصر) انخبر على صيغة اجهول . أو المعروف (مسن 
التركيب) أي من المركبات أو تركيب الألقاظ بعضها مع بعض في ظاهره وتقديره 
(على قدر) هو كالضرب والعدد بمعنى المقدار (الحاجة) أي على مقدار حاجته 
في إفادة الحم ولازمه , أو حاجة المخاطب في استفادتهما . فوجه تفرعه على 
السابق ظاهر . ومن لم يتنبه وقع في تطويل ليس فيه كثير تحصيل ٠‏ ولا يخفى أنه 
بظاهره لا ينفى وجوب الاجتناب عن إيراد أقل من الحاجة . والأولل أن يقال : 
فينبقي أن يذكر التركيب على قذي الحاجة . 

واعلم أن الإيراد على قدر الحاجة كما يراعى في كل باب من أبواب البلاغة لا 
يخص إفادة الإسناد الخبري ؛ وعلل وجوب ذلك في المفتاح بالحذر عن اللاغية » 
واتجه عليه أنه لا يفيد وجوب الاجتناب عن الإيراد أقل من قدر الحاجة ؛ إذ 
ليس فيه الحذر عن اللغو . بل عن فوت المقصود , وأجاب عنه الشارح احقق 
بأنه ترك وجوب الاجتناب عن إيراد الأقل لظهوره ٠‏ والسيد السند ؛ بأن الأقل 
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مما لا بد منه في حك اللاغية » ومندرج تحت اراد باللاغية » ونحن نقول في إيراد 
الأقل بكون قصد بعض ما قصد إفادته لاغيه ؛ ثم فصل ذلك المجمل بقوله : 
(فإن كان المخاطب خالي الذهن) بعض تفصيل له مزيد اختصاص بأحوال 
الإستاد ١‏ وإلا لحذف المسند إليه وذكره إلى غير ذلك تحت هذا الجمل . 

(من الحكم) أي النسبة التي بين بين ٠‏ أو الوقوع أو اللاوقوع ٠‏ وعلى تقديرين 
اللو عبارة عن عدم الإدراك لاا عن عدم الاتصاف . كما في الخلو عن التردد , 
ويتدجه (0 أنه يلغو . 

قوله : (والتردد فيه) بلا ريبة » لأن عدم إدراكهما يستلزم عدم التردد فييماء 
لأن الترده بدون التصور تحال » وتقييد خلو الذهن بما يخصه بالخلو عن التصديق 
لا بدفع الغناء عن التردد ؛ لأن التقييد غير ضروري ٠‏ أو التصديق والخلو عن 
التصديق كالخلو عن التردد . ولا يلغو ذكر التردد بعده . لكن لا يصح جعل عمير 
والتردد فيه إلى الحكم ؛ إذ تردد اتخبر لا يكون في التصديق ؛ بل في النسبة 
المتصورة » فيو راجع إلى الوقوع واللاوقوع المذكور ضمنا ؛ لأن الحم حينكل يمعنى 
إدراك الوقوع أو اللاوقوع فهو من قبيل : 9اغدِلُوا هُوَ أَكْربُ لِتَقُوَى 4 (© فقول 
من قال بالاستخدام عار عن الاستحكام وكذا الحال في قوله (وان كان مترددا 
فيه طالبا له) ولم يرد بالدم الوقوع أو اللاوقوع » حتى يستغنى عن قوله : والتردد 
فيه ؛ لثلا يتوهم أن المراد الحم بمعنى الإيقاع , فيفوت اشتراط الخلو عن التردد . 
فهذا من قبيل ترك المبالغة في اختصار اللفظ تقريبا للتعاطي ١‏ وقيد الخلو بالحكم 
وسكت عن لازمه لعدم ظهور جريان الأقسام الثلاثة فيه ؛ لأنه إنما يحسن : 
حفظت التورية لمن يخاو ذهنه عن : أنك عالم ؛ أما المنكر أو المتردد في علمك فلا 
بحسن أن يقال له : إنك حفظت التورية ١‏ لأنه ظاهر في تأكيد الحفظ لا العلم 
به » والظاهر أني عالم بحفظك التورية » بل قولنا حفظت التورية لإفادة العلم من 
غير اعتبار خلو ذهنه عن العلم بالحفظ ؛ إذ لو اعتبر خلو ذهنه صار ثبوت علمك 
به مقصودًا أصليا . وصار ثبوت الحفظ من متعلقات العلم ؛ فينبفي أن يعبر عنه 


. هكذا وردث بالأصل‎ )١( 
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بما يفيده قصدًا وصريحا يكون فائدة الخبر . 

(استغنى) ا مخاطب في استفادنه أو المتكام في إفادته , أو الكلام أو الحكم » 
قال الشارح : على لفظ المبتي لامفعول . وهو مجهول (عن مؤكدات الحم) 
الأول عن مؤكد الحم . ولما خص الشرط بالحكم قال : على طبقه عن مؤكدات 
الحم . أو نبه على أن وضع المؤكد للحم ؛ وإن استعبسل للازمه أيضًا ء 
والمؤكدات أن ولام الابتداء وصيرورة الجملة اسمية . قال الشارح ؛ اسمية الجملة 
فها بيهم بهذا المعنى . وتكرر الإسناد . ونوتا التأكيد . وأما الشرطية بالفتح . 
والكسر وحرفا التنبيه . وحروف الصلة . أعني الزوائد . 

(وإن كان ا مخاطب مترددًا فيه طاليًا له حسن تقويته بمؤكد) قد سبق 
بعض ما يتعلق بشرح هذه العبارة فتذكر , وما لا بد من التنبيه عليه أن المراد 
بالتردد في خصوص الحك ولا يعتبر التردد إجمالاً بأن يكون سؤاله جملاً ٠‏ لو فصل 
وقع الجواب من تفاصيله : كما في قولك : كيف زيد ؟ فإنه مجمل تفصيله : أهو 
أسود ؛ أو أبيض . أو صحيح ٠‏ أو سقيم ؟ لكن لم يوجد تردده في خصوص 
الصحة مثلاً » قلا يقال في الجواب : إنه صحيح بل صحيح بلا تأكيد ؛ والمراد 
بحسن تقويته : أنه لو تركه المتكلم لا يكون إلا في ترك الأول » ولا يخطأ أو رما 
يقال : يراد أن التأكيد لامنكر أوجب ٠‏ وتركه مع السائل أيضًا خطأ . 

وما ذكرنا اندفع توهم أنه يلزم من هذا الكلام أن لا يحسن في جواب كيف 
زيد ؟ صحيح . وإن لا يعم قولهم : إن الجواب سؤال السبب الخاص يقتضي 
التأكيد دون السؤال عن السبب المطلق ؛ لكنه يتافي ما قال الشيخ في دلائل 
الإمماز حيث قال : 

«أكثر مواقع أن حك الاستقراء هو الجواب . لكن يشترط فيه أن يكدون 
للسائل ظن على خلاف ما أنت تجيبه . فأما أن يجعل ممرد الجواب أصلا فيها » 
فلا ؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يستقيم لنا أن نقول : صالح . في جواب : كيف 
زيد ؟ وفي الدار في جواب : أين زيد ؟ حتى نقول : إنه صالح . وهذا مما لا 
قائل به . فإنه يفيد أن لا يكون التأكيد للسائل مطلقا . بل مقيدا بالظن 
المذكور » وأن يكون التأكيد واجبا في جواب السائل كا يقتضيه قوله لا يستقيم » 


في علوم البلاغة ذف 


ورما يجاب بأن هذا حم أن لكونه عاما في باب التوكيد . ولا ينجاب ؛ لأنه أيضًا 
مناف لإطلاق المؤكب)» . 


ولك أن تجيب بأن هذا حكم بيان الوجوب من الشيخ ؛ وتقييد الوجوب لا 
ينافي إطلاق الحسن ٠‏ نعم إثبات الوجوب في البعض ينافي إطلاق الحسن , إلا أنه 
جعل المصنف هذا البعض داخلاً في المنكر ؛ لأن التصديق بنقيض الشيء يوجب 
إنكاره » وان كان ظنًا » نعم جعل التأكيد بأن للظان بخلاف ما أنت جيبه أكثر 
مواقعه في معرض الإنكار ؛ لأن «أن» التي هي علم في باب التوكيد أحق بالمنكر 
الجازم بالنقيض » إلا أن يكون الظانَ أكثر من الجازم بحم الاستقراء ٠‏ وكون 
الاستقراء مفيدًا له لا يخلو عن بعد . 

ولا يتجه على الشيخ ما أورده السيد السند من أن كلام الشيخ يفيد أنه يجوز 
أنْه صالح في جواب كيف زيد ؟ مع أنه ينافي ما ذكره القوم من أن كيف لطلب 
التضور :وأن ن السؤال عن السبب المطلق لا يؤكد ؛ لأنه إنما يفيد لو كان معنى 
كلامه . وهذا مما لا قائل به » إنه لا قائل بوجوب إنه صالح ء بل المعتبر جوازه 
وهو غير متعين لجواز أن يكون معناه , ولا قائل بأنه صالح في جواب كيف 
زيد ؟ ولك أن تبصر ما فم المعرض من كلام الشيخ بأن السؤال بأمثال كيف 
التصديق الخاص عند التحقيق . إلا أنه لما كان تحصيل ذلك التصديق بإلقاء 
قيد . قالوا : إنها لطلب التصور ؛ والاستعمال الموثوق به يفيد صحة التأكيد فى 
الجواب . ْ 

قال تعالى في جواب ما هي ؟ (تَقُولُ إِتَّا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ 4 (© والحل على أن 
التأكيد هنا لإظهار الرغبة لا لكونه كلامًا مع السائل خلاف الظاهر ؛ واعترض 
السيد السند بأن ما ذكره وجها لتقييد الأصل بأن يكون للسائل ظن على خلاف 
ما أنت مجيبه لا يتجه ؛ لأنه يمكن أن يجعل الأصل وهو الأولى أنه إن كان التردد 
في أصل التصديق الذي في الجلة الخبرية كما في قولك : هل زيد قائم ؟ فهناك 
يؤكد الجملة » وإن كان عن تفاصيل الأطراف والقيود التي فييا فلا حاجة إلى 
التأكيد ؛ إذ المطلوب بحسب الظاهر هو التصور » وأجيب بأنه لم يبن التقييد على 


(1) البقرة : جنء من الآية 59 . 
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عدم استقامة إطلاق الأصل ؛ بل على الاستقراء » وليس بشيء لأنه لو كان 
كذلك لقال ؛ لأنه يؤدي أن يستقيم في جواب غير الظان التأكيد . وهذا مما لا 
قائل به . 

نعم برد أنه يؤدي ما ذكره من الأصل أن لا يؤكد جواب من يقول أزيدا 
ضربت ؟ وهو خلاف ظاهر كلام القوم . فالضابط ما ظهر من شرح كلام المتن » 
وفكن أن يقال : مراد الشيخ باشتراط أن يكون للسائل ظن على خلاف الجواب 
الكون بالقوة القريبة من الفعل ؛ وذلك بأن يكون مترددً! في خصوص الحم الذي 
يجاب به ؛ فإنه إذا تردد ١من‏ الطرفين وصارا ملحوظين له فكلا منهما في معرض 
الرجحان ؛ وقريب من حصول التصديق ١‏ فكل ما يجيب به سؤاله فهو على خلاف 
ما هو مظنونه بالقوة القريبة » وحيتئذ يوافقي ما ذكره كلام المصنفف . 

(وإن كان) المخاطب (منكرا) للحكم حاكما بخلافه فالمنكر اسم فاعل » 
وجعله اسم مفعول منكر ١‏ وإن كان له وجه صحة (وجب توكيده) أي الحم 
(بجسب الإنكار) أي بقدر الإنكار . أي : زائدا على قدر ما للسائل بالغا ما 
بلغ ٠‏ على حذو الإنكار ؛ فله فائدتان : 

إحداهها : اشتراط أن يكون زائدا على قدر تأكيد المتردد . 

وثانهما : أنه متفاوت بحسب المقامات » وإن اقتصر الشرح على بيان الفائدة 
الثانية . 

يرشدك إلى ما ذكرنا جواب أبي العباس المبرد (') لأبي إسحاق المتقلسف 
الكندي حين سأله قائلاً : إني أجد تي كلام العرب حشرا ؛ يقولون : عبد الله 
قائم , ثم يقولون : إن عبد اسه قائم . ثم يقولون : إن عبد الله لقائم ؛ والمعني 
واحد !! وذلك أن قال : بل المعاني مختلفة . فقولهم : عبد الله قائم إخبار عن 
قيامه ؛ وقولهم : إن عبد اسه قائم جواب عن سؤال سائل ؛ وقولهم : إن عبد 
الله لقائم جواب عن إنكار منكر قيامه . 


لطي 


(1) المبره : هو أبو العباس د بن يزيد الأزدي البصري النحوي اللغوي ولد في ذي الحجة سنة ١٠١‏ ه وتوفي 
فى شوال سئة 180 ه. 


في علوم البلاغة لخرق 


هذا وما ذكره المصنف في قوله تعالى : لمم إِنّكُمَ يَوْمَ الْقيَامَةِ تُبْعَقُونَ 4 )١(‏ 
من أنه أكد إثبات البعث تأكيدًا واحدا » وإن كان مما ينكر ؛ لأنه لما كانت أدلته 
ظاهرة كان جديرًا بأن لا ينكر ١‏ بل غايته أن يتردد فيه , فنزل المخاطبون منزلة 
المترددين فيه تنبيًا على ظهور أدلته ٠‏ وسيزيد رشدك بالتأمل في أجوبة رسل عيسى 
عليه السلام . 

وبهذا عرفت أن في بيان مقامات الإخبار ذبا عن كلام العرب طعن الطاعن» 
بل اجتراء القاصر امجترئ على الكلام المعجز » وإن في قوله : وقد يخرج الكلام 
غير الجواب ٠‏ ورد الإتكار أن : إن عبد الله قائم » وفي مقام رد الإنكار : عبد 
اس قائم (ك) : إن عبد الله لقائم . وفي جواب السائل ؛ عيد الله قائم . 

فإن قلت : كيف صح اشتراط كون التأكيد على قدر الإنكار وكيف يزول به 
الإنكار لو لم يكن زائدا على قدره ؟ قلت : إذا تعارض التأكيد والإتكار تسافطا 
فبقي أصل الخبر مقيدا (كما قال الله تعالى) استهباد على وجوب التأكيد على 
حذو الإنكار أزيد من التردد ٠‏ وعلى تفاوت منامات الإتكار في طلب التأكيد 
(حكاية عن رسل عيسى) هو بولش بفتح الباء الموحدة وسكون الواو وقتح اللام 
والمعجمة . ويحبى . وشمعون , وهو الثالث الذي عززا به بعد تكذييهما . 

وما في الشرح أمهم : شمعون ويحبى والقالث الذي هو بولس ٠‏ أو حبيب 
النجار غير موثوق به . كما اعترف به الشارح ونبه عليه في حاشية الكتاب : إذ 
حكاية عن رسل عيسى قولحم : إذ كذبوا , والمراد : إذ كذب بعضهم ١‏ كا يقال: 
قعل فلاثا بنو فلان ؛ والقاتل واحد منهم . إذ المكذب في المرة الأولى اثنان : 
بدليل قوله تعالى 9إِذ أَرْسَلْنَا إلَنِمْ انين فَكَدَبُوضا فَعَرََّْا بايثر قَمَالُوا إن ليم 
مُرَسَلُونَ 4 (') ولحل الكلام وجه آخر للشارح امحقق . وهو أن تكذيب الاثنين 
تكذيب للثلاثة لاتحاد المرسل والمرسل به . يعنى : أن منشأ التكذيب أنهما لا 


(1) المؤمنون :118 
(9) يس : 616 
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يصلحان أن يكونا مرسلين من هذا العظيم » في هذا العظيم ؛ وهو بعينه جار في 
القالف . 

وللفاضل احثي للشرح وجه آخر . وهو أن في المرة الأولى والثانية متعلقان 
إما بقال أو بالحكاية لا بكذبوا : فلا يلزم تكذيب الرسل في المرة الأولى . ولا 
ينافي كون المكذب اثنين لا غير : ولا يتجه عليه ما توهمه أنه حينئذ لا يكون 
ا حي عنه رسل عيسى بل رسولين ؛ لأن القول المرسل بعد تكذيب الاثنين فهم 

نعم » يتجه أن ا نمكي عنهم ليس قولهم وقت تكذيب الثلاثة بعد تكذيب 
الاثنين . ويحتاج إلى اعتبار وقت تكذيب الثلاثة » ممتدا من وقت تكذيب الاثنين 
إلى وقت تكذيب الثلاثة » كما يحتاج في توجمها إلى اعتبار وقت تكذيب الاثنين 
ممتدا إلى وقت قول الثلاثة وتوجيه الشارح وإن استغني عنه لكن احتاج إلى جعل 
تكذيب الاثنين تكذيبًا للثلاثة قبل إخبارهم ؛ فلكل وجبة هو موليها . والفاضل 
امثبي أجاب عن إشكاله بما لا يكشف إلا عن إهماله , فليكتف بحكاية سؤاله » 
وكثف حاله . 

(في المرة الأولى) متعلق بما عرفت في المرة الأولى أو الثاية 9إنا إِلَيم 
مُرْسَلُونَ 4 2١‏ مقول قال ؛ أو قولهم على اختلاف القولين أكد لامنكر في أول 
مرتبة الإتكار (بأن) وخلو الججلة عن الدلالة على الزمان ؛ مع أن الظاهر فها : 
إنا إليم أرسلنا ؛ إذ خلو الجلة عنها والعدول عنها يشعر بدعوى الاستبرار الدال 
على المبالغة في تحقق مضمون الجلة ؛ لأن تأكيد المنتكر فوق تأكيد المتردد . كما 
أرشدت ٠‏ وهذا مزيد إرشاد : وعدت فلا تغفل . 

ولعل هذا مراد الشارح بقوله : مؤكدًا باسمية الجلة ؛ وإلا فاسمية الجملة من 
ضرورات إيراد كامة إن فيخفى دلالتها على التأكيد . 

(وفي) المرة (الثانية ؤإِنَا إِليمْ مُرْسَلُونَ4) 7" يعني لما ظهر زيادة إنكارم 
أكد على قدر ما ظهر من مراتب إنكارهم » لأنهم لم يقتصروا في المرة الثانية على 


() يس 175 . 


)يس :18 


في علوم البلاغة 14 


أصل الإنكار ؛ بل بالغوا فيد حيث قالوا : ما أَنكُم إلا بََو مُِْنَا؟ ( فنفوا 
نيوتهم بإثبات البشرية لهم ؛ حيث اعتقدوا أن الرسول لا يكون بشْرًا » فأظيروا به 
إنكارهم . ثم زادوا في النفي بقولهم لوَمَا أنْرْلَ الرَحْمَنُ من شي 4 7" ثم بقوهم 
فإن أنثم إلا تخدبون » 7 فلا جرم أكد الحك معهم ثلاث تأكيدات ؛ وفيه 
بحث ؛ لأنه لما تقرر أن الإنكار يستدعي زيادة تأكيد على التردد فلا بد له من 
تأكيدين ؛ وللزيادة مرتين . لا بد من تأكيدين آخرين , حتى يكون التأكيد 
بحسب الإتكار . وقد وقع في الآية أربع تأكيدات . إلا أن الكلام مع صاحب 
المفتاح والمصنف في أنبما كيف تركا في الاستشهاد بكون التأكيد على قدر الإنكار 
في الآية على وجوب التأكييد بحسب الإنكار التأكيد بالقسم ؛ وهو : لُرَبًا 
يَعْل 6 (:) فإنه جعله الزيخشري جاريًا مجرى القسم في تأكيد الحم , ولا ينفع في 
دقع ما ذكرنا ما كتب الشارح في حاشية شرحه بيانا لنكتة عدم عد القسم من 
جملة المؤكدات ؛ من أن الكلام في المؤكدات المتصلة بالحم » والقسم جملة 


0 


هذا وقد استصعب نفي رسالتهم بإثبات بشريتهم ؛ إذ البشرية تناني الرسالة من 
الله . لا الرسالة من عند عيسى . والرسل كانوا يدعون الرسالة من عنده لا من 
عند الله , 

ومعنى قولهم (إنا إليم مرسلون) من عند عيسى - عليه السلام » وأجاب 
الشارح امحقق عنه يما استفاده من عبارة الكشاف حيث قال : فدعاهما - أي 
رسولي عيسى - الملك أي ملك أنطاكية فقال : من أرسلكما ؟ قالا : اسه الذي 
خلق كل شيء وليس له شريك . فقال صِمَاهُ وأوجزا , قالا : يقعل مايشاءء 
ويحكم ما يريد » من أنه كان الرسل دعوهم على وجه ظنوهم أصحاب وحي ورسلا 
من الله ؛ بناء على أن الرسالة من رسول اسه رسالة من الله . 


هذا يعني في وجوب انقياد ما يبلغ 8 والتصديق له 2 وأشار بقوله :5 ولأن 


() يس 160 , 
)يس :ها. 
(؟) يس 150, 
)ئس :5د 


قال 


الأطول شرم التلخيص 


ابد إلى رجحان هذا التوجيه , وإلى أن له توجبهًا آخر إلا أن السيد الستد زيف 
هذا التوجيه واستبعده جدًا ؛ لأن الرسل إنما أرسلوا إلى أصحاب القرية ليدعوهم 
إلى عيسى - عليه السلام - والتصديق بنبوته . والانقياد لدينه ؛ فإمهاهم إياهم 
أنبم أصحاب وحي من الله بلا واسطة رسول مستبعد جدًا » فلا يليق أن يوجه به 
فضلاً عن أن يكون توجيها راجسًا ؛ بل الظاهر أن مرادهم : إنا إليم مرسلون من 
عيسى بأمر الله . وأن تكذيهم إنا هو في كون مرسلهم رسولا من اسه . لا في 
كونيم مرسلين من ذلك الرسول , وأن الخطاب في قوله (إن أنتم) يتناول الرسل 
والمرسل معا على طريق تغليب امخاطبين على الغائب ؛ فيكون نفي الرسالة عنهم 
تغليبا له علييم . كأنهم أحضروا عيسى - عليه السلام - خاطبوه بتفي رسالته من 
الله . مبالغة في إتكارها . 

ونظبر ذلك في الاشتال على التغليبين أن يبلغ جماعة من خدم السلطان 
حكمه إلى أهل بلد فبقولوا في ردهم : إن حكككم لا يجري علينا ؛ إذ فينا من هو 
أعلى يدا منكم . هذا ونحن نقول أولاً : إن استبعاده لتوجيه الشارح ليس بذاك 
لجواز أن يقولوا : حكم الله في حقكم أن تصدقوا عيسى في جميع ما جاء به » فإن 
فيه دعوتهم لهم إلى عيسى على وجه يوه أنهم أصحاب وحي . : 

وثانيا : إنه يحتمل أن يكون المقصود بالنفي في «إن أَنكم إلا بََوْ فلت مع 
دخول عيسى - عليه السلام - في الخطاب نفي إمكان رسالتهم عن الله . فيدخل 
عيسى في نفي الإمكان ؛ ويثبت نفي رسالته على أكد وجه . فلا يكون في الكلام 
إلا تغليب واحد , والأظهر أن المراد بقوله (إنا إليم مرسلون) إنا إليم مرسل 
أحكامنا : ويؤيده جدًا قولمم : (وما أنزل الرحمن من شيء) فإنه ظاهر في نفي 
كون الأحكام مرسلة . 

(ويسهى الضيرب) النوع (الأول) أي الكلام الملقى مع الثالي سواء نزل متزلة 
المتردد أو المتكر أو لا (ابتدائيا) فقوله تعالى : 9ُإنَيُمْ شُعْرَقُونَ 4 "١‏ ابندائي , 
وإنما سمي به لأنه ابتداء كلام من غير سبق طلب . أو إنكار » كذا تقل عن 
المصنف ء وتبعه السيد السند في شرح المفتاح » والأظهر : لأنه إحداث صورة 


(1) هود : 9197 . 
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ولا يصح أن يقال : لأنه أصل الكلام : والطلبي أو الإنكاري يحصل بزيادة 
لأنه يشكل بقوله : 9إِنَّكُمْ مُفْرَقونَ 4 فإنه ابتدائي ٠‏ وبقوله #لاّ ويب فيه 6 (0 
فإنه طلبي ومكن توجيبه فتأمل . وقيل : لأنه مبني على ما أصل المخاطب أن 
يكون عليه ؛ ولذا يعتبر خاليا ما لم يشبد شاهد على خلافه . 

(والثاني طلبيًا » والثالث إنكاريًا) ولو قال : والخلو والطلب والإتكار ظاهر 
الحال ؛ والوجوه التي تتبعها مقتضى الظاهر لكان قوله : (وإخراج الكلام علها) 
أي على مقتضاها (إخراجًا على مقتضى الظاهر) أي مقتضى ظاهر الحال في 
غاية الظهور . 

وفي المفتساح : وإخراج الكلام في هذه الأحوال ؛ يريد الخلو . والطلب ء 
والإنكار على الوجوه المذكورة » يريد الخلو عن التأكيد » والتأكيد وزيادته إخراج 
مقتضى الظاهر هذا ومقتضى الظاهر ومقتضى خلافه كلاهما مقتضى الال . كما 
أن ظاهر الحال وباطنه كلما حال . فمقتضى الظاهر أخص من مقتضى الخال , 
لأن التسمية هنا ذكر بالتركيب الإضافي ؛ فمنع الأخصية منع لما حكم به صريح 
العقل . فلا يقبل » وإن جعله الشارح امحقق مستندًا بأتك إذا جعلت المنكر كغير 
المنكر و وأكدت الكلام عملا ممقتضى الظاهر تحقق مقتضى الظاهر بدون مقتضى 
الحال ؛ لأن الحال يقتضي ترك التأكيد . مع أن السند مندفع بأن الخال هو 
الأمر الداعي إلى التكام على وجه مخصوص . 

فالإتكار مع تنزيله منزلة لا ليس حالاً . فليس التأكيد مقتضى الظاهر ١‏ ولا 
مقتضى الحال . ولو نازعت زاعما أن الخال ما يدعو إلى ذلك في الجملة غير مقيد 
بحال الدعوة » وجارينا مععك فنقول : ليس التأكيد بعد مقتضى الحال ؛ لأن 
التنزيل مانع عن اقتضائه » وكيف لا ولو كان التأكيد حينئذ مقتضى الحال لكان 
الكلام مطابقا لمقتضاها فكان لاع اشاس عن عه وا بجا بي 
الشارح من أنا لا نسم ؛ ليس على وفق مقتضى الحال ؛ لأن المقتضي لترك التأكيد 
هو الحال بحسب غير الظاهر لا مطلق الحال . ولا يلزم من كونه على خلاف 


(1) البقرة ‏ ؟ 
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مقتضى الحال بحسب غير الظاه ركونه على خلافه مطلقا . لأن انتفاء الخاص لا 
يوجب انتفاء العام على أته لا معنى لجعل الإنكار كلا إتكار . ثم تأكيد الكلام ؛ 
إذ لا يعرف اعتبار الإتكار وعدمه إلا بالتأكيد وتركه ؛ لأن منع السند غير 
مسموع . على أنك سمعت ما يدل على أنه ليس مقتضى الحال ؛ وكون التأكيد في 
الصورة المذكورة ٠‏ مقتضى الحال لا يتوقف على الإتيان به ؛ حتى يضر سلب 
المعنى عن الإتيان به أحسن التأمل . فإن هذا من مراتي التعقل . 

(وكثيرًا ما) أي إخراجًا أو زمانًا كثيرًا غاية في الكثرة أو (يخرج) الكلام 
(على خلافه) حال كونه كثيرا كذلك ٠‏ ولقد أعجب حيث وسم قسم المخرج على 
خلافه بالقلة ء حيث قال : وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل ؛ وا مخرج على 
خلافه بخلافها . 

قال الشارح ا محقق : يعني أن وقوعه في الكلام كثير في نفسه لا بالإضافة إلى 
مقابله . حتى يكون الإخراج على مقتضى الظاهر قليلا ؛ وكأنه استبعد كون 
مواقع مقتضى الظاهر أقل من خلافه ؛ فعدل في شرح العبارة عن مقتضى 
الظاهر . 

ونحن نقول : مقتضى الظاهر أقام ثلاثة : الكلام مع الخالي والمتردد 
والمنتكر» وأقسامه خلاف مقتضى الظاهر تسعة : الكلام مع العالم ثلاثة لتنزيله 
منزلة ا محال . أو المتردد » أو المنكر ١‏ والكلام مع الخاللي المغزل متزلة المتردد أو 
المنكر ؛ لأن الخطاب يناني التنزيل منزلة العالم » والكلام مع المنكر المنزل متزلة 
آخرين ٠‏ والكلام مع السائل المنزل منزلتهما » وكثرة أقسام الشيء تقتضي بكثرته . 

على أن الظاهر أن المراد أنه في مقام وجد وجه التنزيل يجوز الوجبان ١‏ أو 
التتزيل أكثر من الجري على مقتضى الظاهر ؛ لأن البليغ أميل به لدقته لكن ذلك 
يستدعي وصف التنزيل منزلة العالم بالكثرة . (فيجعل غير السائل) تفصيل 
لإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ٠‏ أو هو متناول يجعل العالم والمخالي 
والمنكر (كالسائل) إلا أنه ينزل العالم منزلة السائل بعد تجهيله » فتنزيله منزلة 
الجاهل ودخوله في قوله : وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل لا يغني عن إدخاله في 
هذا البحث لأنه بعد تنزيله منزلة الجاهل لتنزيله منزلة الخالي مقام ٠‏ ولتنزيله منزلة 
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السائل مقام ١‏ ولتنزيله منزلة المنكر مقام . 

وقوله : (إذ1 قدم إليه ما يلوح له بالخبر) أي ما يدعو امخاطب إلى الخبر 
ويجعله متوجبا إليه متأملا فيه في مقدسة جار الهه : لوح للكلب بالرغيف » 
خواند سك رابسوي نان ٠‏ وفسره الشارح المحقق بالإشارة . أي ما يشير للمخاطب 
إلى الخبر » وما ذكرنا أظهر ء مشترك بين الثلاثة ؛ لأن تقديم الملوح يستدعي جعل 
العالم المنزل منزلة الجاهل منزلا منزلة السائل ٠‏ وتقديم الملوح رما يؤثر في المنتكر 
فيجعله مترددا , 

فقول السيد السند : إن المراد بغير السائل الخالي لأن تقديم الملوح إنما يعثير 
بالقياس إلى الخالي . وأما تتزيل العالم منزلة السائل فراجع إلى تجهيله بوجه ماء 
وداخل فيه » وتتزبل المتكر منزلة السائل داخل في قوله : والمنكر كغير المتكر ء 
ففيه أبحاث لا يخقى على مثلك . 

ولما كان تقد الملوح محتملا لأن يكون موجبا لإزالة التردد » وأن يكون 
موجبا للتردد احتاج إلى تقييده بقوله (فيستشرف له استشراف الطالب المتردد) 
أي بالقوة القريبة من الفعل ؛ لا أن يصير مترددا بالفعل » وإلإ لكان الكلام معه 
مؤكدا على مقتضى الظاهر ؛ والاستشراف أن تنظر إلى الثيء كالمستظل من 
الشمس ببسط كفك فوق حاجبك ؛ وهو متعد بنفسه . يقال : استشرف الشيء 
فحق العبارة فيستشرفه إلا أنه بقي في كلامه لام تقوية العمل التي في عبارة المفتاح 
بعد اختصاره ؛ لأن عبارته هكذا ؛ فيتركه مستشرفا له » فلما وضع ١مستشرف»‏ 
مكان «فتركه مستشرفا» غفل عن أن لام التقوية لا يدخل معمول الفعل 
متأخرًا . كما يدخل معمول شبه الفعل ؛ فبقي في كلامه . وصار مختلا ٠‏ ولولا 
أن الاختلال بحسب العبارة أهون منه بحسب المعنى لجعلت ضمير له للملوح لا 
للخبر؛ أي : فيستشرف لأجل الملوح الخبر . 

وينبقي أن يعلم أن التتزيل منزلة السائل لا يستدعي سبق الملوح بل يستدعي 
أن يكون معه ما يجعله في عرضة المتردد . ككون الخبر مستبعدًا » أوكون المخير 
متهمًا بالسبو أو الكذب , وكأنه خص تقدي الملوح بالذكر لكثرة وقوعه . 
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نحو لإولاً تُحَاطِيني في الَِّينَ ظَلَُوَا4) ١(‏ قالوا : أي : لا تدعني يا نوح في 
شأن قومك » واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك . 

هذا وكأن هذا الهي لما علم منه تعالى بعلمه القديم أنه سيدعو ربه لتجاة 
ابنه » ويحتمل - والله أعلم - البي عن المخاطبة في طلب العذاب لهم ؛ كما 
قال : وُرَبٌ لآ نَذَر عَلَى الأزضٍ مِنَ الْكَافْرِينَ دَيّارَا 4 (! يعني : لا تدعني 
بعد لعذابهم فإنهم قد حكم علبهم بالإغراق ؛ وبالجلة هذا -00 يشير إلى توجه 
العذاب إليهم , فتكاد النفس تلتفت إليه : ويتردد » وبعد الجزم به أيضّاء 
يحتمل أن يتردد في أنه الإغراق . لأنه واحد من جنس العذاب ؛ سيا وقد سبق 
امع تع الْمُلْكَ 9 فلذلك قال (إِنَهُمْ رفون 6 مؤكدا . واكتفى المصدف في 

تعيين الملوح بقوله : ولا تُحَاطِيني في الّذِينَ ظَلْمُوا» ولم يذكر 9وَاضتع 

الثلك 4 مع أنه الذي يدور عليه الانتقال إلى الإغراق إشارة إلى أن قوله 1 
حَاطِبْني في الَِينَ ظَلَنُوا4 يكفي في التنزيل منزلة السائل ؛ لأنه يكفي الإشارة إلى 
حنس اطيو :بولا تب الأشارة إل خصوصية اتير . 

فإههام كلام الشارح حيث قال : فهذا الكلام يلوح بالخبر ما سبق من قوله : 
وضع الْقُْكَ بِأَْيْنِنَا؟ إنه قصر » حيث اقتنصر على قوله 9وَلاً حُحَاطِيْني 6 
لأن قوله #وَامْ ضنع الْمُلِكَ ؟ من تتمته مما لا يلتفت إليه وجفل صاخ الماح 
قوله تعالى 0 أبوى تَفْبِي إنّ م النفْسَ لأَمَارَةٌ بالسُوء» () منه . وأشار إلى 
الفرق بيهما ء وكان وجه الإشارة أن فيه تأكيدين ا 

أحدها : لتنزيله منزلة الحم المطلوب لتقدم الملوح . 

وثانهما : لأن الحم مما يقبل الوهم على إنكاره لكمال نزاهة يوسف وطهوره » 
فقد اجتمع فيه التنزيلان ؛ ولأن أمر النفس مما يتردد فيه السامع ‏ وكذا كونها 
غاية فيه على ما تفيده صيغة المبالغة . وكون الحم مما لا يقبله الوه على تقدير 
كون النفس «نفس يوسف فقط» ., أو عاما . وكون الاستئناء منقطعا . يمعنى : 


(0 هود : لام 

5١1: توح‎ (2 

2( هود : جنء من الآية الالال 
(8) يوسف : 87 . 
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لكن رحمة ري تصرف عبن الإساءة , أو ظرفا ظاهرا » وأما على تقديركون 
المستثنى متصلا غير ظرف ععنى إلا البعض الذي رحم رت قفيه خقاء لا يدفعه ما 
ذكره السيد السند في حواشي شرحه على المفتاح من أنه : لا يقبله الوهم قبل 
الاستثشاء ؛ فتأكيد الحم لدفع هذا الإتكار » بل هو معجب ؛ لأن الحك قبل 
الاستثشاء مما يجب أن ينكر . فكيف يؤكد لدفع الإنكار على أنه لا حكم قبل 
الاستثناء فضلاً عن أن يؤكد ؟ 

وغاية ما يمكن أن يقال في توجيهه : إن إقبال الوهم لإنكار الحم قبل الاستثناء 
بجعل المخاطب منكرا لما يقوله التخاطب ؛ ومعرضا عن قوله . فالتأكيد لكلامه لا 
ما قبل الاستثناء لدفع إنكار تعلق به إجمالا . وما يجب التنبيه عليه أنه قال 
صاحب المفتاح : إنه نزل من لا يكون سائلا منزلة السائل ؛ فتخرج الجملة 
مصدرة يان . 

وقال السيد السند : تأكيد هذا النوع في الاستعمال بأن دون غيرها وكأن 
السر فيه كون هذه الكامة علا للتأكيد . 

وقال الشيخ عبد القاهر : إن في هذه المقامات يعني بعد الأوامر والدواهي 
والأحكام لتصحيح الكلام السابق والاحتجاج له وبيان وجه الفائدة » وتغنى غناء 
الفاء , 

وقال السيد السند في شرح المفتاح ؛: وزيف بأن هذا لجعل «إن» يمنزلة «أن» 
للغفلة عن أن (إن) لا تقيد السببية بنفسها » بل بحذف اللام معها , ولم يقل : 
ويجعل السائل كغير السائل على طبق قوله ٠‏ ويجعل المتكر كفير المنكر » لأن حم 
السائل متعين بخلاف حم غير السائل » فإنه مجمل فيه تفصيل . 

وكذلك قوله : (ويجعل غير المنكر كالمنكر) أوضح من قوله : ويجعل المنكر 
كغير المنكر . فلذا قدمه . ولكن بقى من تفصيله جعل السائل كالخالي إذا كان 
معه ما إن تأمله ارتدع عن التردد 1 فكأنه اعتمد على سهولة معرفته بالمقايسة » 
ونحن سنجعله داخلا تحت قوله : وهكذا اعتبارات النفي مترقب ١‏ فإنه من 
فوائدنا الشريفة » وغير المنكر أعم من السائل والعالم والخالي » فكلهم يجعل 
كالمنكر . 
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(إذا لاح) أي بدا (عليه شيء من أمارات الإنكار) وما يوقع في ظنه : 
وكذا إذا كان الحكم بعيدًا عن القبول ؛ فالتقييد تقييد بما هو أكثر (كقوله) أي 
قول جل بن فضلة وهو بالفتح من أعمام البي يي ؛ وأما جل الشاعر بالتحريك 
فهو عبد لمازن [جاة شَقِيقٌ] هو اسم رجل فإن كان هو امخاطب كما يستدعيه آخر 
البيت ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة على طريقة السكاكي ؛ ففي قوله : إن 
بني عمك التفات متفق . وإن كان انخاطب غيره فلا التفات . بل المعتير تقدير 
القول أي قلت له : إن بني عمك فههم رماح [عارضًا] أي واضعًا على عرضه 
[رمْمة] من عرض السيف على الفخذ ؛ وهذا من طرق إظهار الشجاعة وعدم 
المبالاة بالخصوم . فهو لا ينكر أن في بني عمه رماحا » لكن يعمل عمل المتكرين 
لمعتقدين أنهم ليسوا أرباب سلاح ١‏ ولا يخفى أن قوله ؛ [إنَّ بني عمك فهم 
رماحُ] () بمعنى أن فييم رماحا يعمل كرحك أو فوقه » وأنهم أنجع منك . 

وحينكذ لا يظهر أن يكون من جعل المنكر كغير المنكر ؛ بل لا يبعد أن ينكر 
وجود مثله فيهم . ويحتمل أن يكون تبكنا معه أي هو ممن لو علم أن فيهم رماحا 
لا حمل الرحح من خوقهم . 

(والمنكر كغير المتكر إذا كان معه) المنكر (ما إن تأمله) أي تأمل فيه ؛ 
لأن التأمل النظر في الأمر (ارتدع) عن إنكاره بأن ينتقل إلى مرتبة التردد أو 
خالي الذهن ؛ ومعنى كونه معه : أن يكون معلوما له ولو بالقوة القريية من 
الفعل . إذ يكفي في التنزيل ذلك ؛ ولا يجب كونه معلوما بالفعل , وهاهنا بحث 
شريف نرجو أن يكون من خزائن الغيوب لا من دفائن الغيوب ؛ وهو : أن 
الكلام حينئذ هل هو من قبيل تنزيل المنكر منزلة غيره ؟ أو من قبيل جعل 
جامعه من قبيل المؤكد في إزالة الإنكار ؟ فلا يكون على خلاف مقتضى الظاهر؟ 
لأن الكلام مع المتكر لا بد له من مزيل إنكار تأكيدًا كان أو غيره . 

واعام أن الظاهر وقد يجعل المنكر كغيره » ولا يظهر وجه لجعل الظاهر موضع 


)60 البيت لحجل بن نضلة الباهلي ؛ وهو شاعر جاهلي والبيت في الإيضاح (4؟) » ودلائل الإعجاز 
١ )*04(‏ والمصباح (1) والبيت الذي بعده : 
هل أحدث الدهرٌ لنا وَلّهَ أم هل رنت أم شقيق سلا 
والشاهد في قوله : إن بني عمك فيهم رماح» وهو تنزيل العالم متزلة المنكر , 
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المضمر . 

نحو فلا وَيْبَ فيه 4 7" ظاهره : أن المثال لما نحن فيه حتى يكون خبرا مع 
المنكر ترك فيه التأكيد لجعله كغير المنكر » وفيه أن الإنكار حق ٠‏ لوجود كثير من 
المرتابين » فكيف يكون حقه التأكيد لرد الإنكار ؟ وإن (لا) لنفي الجنس في 
النفي بمنزلة (إن) في الإثبات ؛ صرح به أئمة النحو ٠‏ فيكون فيه التأكيد . فالحق 
أن يعدل عن الظاهر ٠‏ ويقال : إنه مثال جرد جعل المنكر كغير المنكر . لا 
لجعل المنكر للخبر الملقى كغيره ؛ فإنه تعالى أراد إنكار المنكرين المبالغين في الإتكار 
أنه من عند اسه , فقال : لا رَيْبَ فيه » تنبيها على إنكارهم كلا إنكار ١‏ وإنما 
غاية الأمر فيه الريب » فأنى بنفي الريب في مقام نفي الإتكار . 

وقد نبه في الإيضاح () على أنه لم بقصد بالتمثيل مخصوص ما فيه حيث 
قال : وعليه قوله تعالى في حق القرآن : 9لا رَيْبَ فيه ؟ وإما مثل به تنيها على 
أن جعل وجود الإتكار كعدمه من المقاصد التي رما يقصد بحاق اللقظ فيصح 
صحة قصده من كيفيات التراكيب ؛ وجعله من المستتبعات كمال اتضاح . ولك 
أن تجعل قوله : وهكذا اعتيارات النفي حينئذ على أنه هكذا باقي اعتبارات 
النفي ؛ في جعله مقصودا بالعبارة . وهذا تقرير بديع لا'يخفى حقه على من له 
قدر رفيع ٠‏ وإن غفل عنه الناظرون . 

وللشارح امحقق هنا مسلك آخر سلكه السالكون . فلا علينا أن نذكره » وما 
أدى إليه النظر فيه » وهو أنه استشكل كونه مثالا . لما نحن فبه لوجبين : 

أحدهما : أنه لا يصح نفي الريب فضلاً عن أن يجب تأكيده , كا سمعت . 

وثانهما : أنه لا ريب فيه تأكيد لذلك الكتاب كا سيجيء في بحث الفصل » 
فهو لتأكيد الحم ورد الإنكار . فلا يقتضي التأكيد حتى يكون ترك التأكيد خلاف 
مقتضى الظاهر . وأوجب لذلك العدول عن جعله مثالا إلى جعله نظيرا لما نحن 
فيه » في أنه جعل فيه وجود الشيء وهو الريب منزلة عدمه . وأجاب عن الأول 
بأن مبتى التمثيل ليس جعل وجود الإنكا ركعدمه . بل توجيه الكشاف ؛ وهو 


() البقرة + 5 . 
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أن نفى الريب بالكلية عبارة عن نفي كونه محلا للريب . وإنما وقع الريب لعدم 
التأمل ؛ والنظر فيه . كما هو حقه . وهذا حكم يح ينكره كثير من الأشقياء . 
حقه التأكيد لإزالة إنكارهم . إلا أنه جعل إنكارهم لهذا الحم كلا إنكار , فلذا 
ترك التأكيد . 

وعن الثاني بأن ما سيجيء أنه بمنزلة التأكيد المعنوي . والتأكيد المعنوي لا 
يدفع إلا التجوز . ويدفع التجوز لا يتأكد الحكم بحيث يزول به إنكار المتكر ١‏ وإئما 
هو شأن التأكيد اللفظي - أعني تكرير اللفظ الأول وما هو بمنزلته - فلا يتجه على 
المصنف , نعم يتجه لو كان الأمر كما ذكره الشيخ أنه بمنزلة أن يقول 9ذَّلِكَ 
الْكِتَابُ © ذلك فيعيده مرة ثانية , 

هذا ولا يخنى أنه لا يسدفع بما ذكره ما أثبتناه من تأكيد (لا) للنفي مع زيادة 
أنه إذا كان نفي الجنس كناية عن نفي كونه محلا للريب كان في النفي مزيد تأكيد 
ومبالغة يفيده سلوك طريق الكناية ؛ وأنه مع كون المقصود تنزيل وجود الريب 
منزلة عدمه لا يجب أن يكون نظيرا لا مثالاً لا نحن فيه . 

فإن كون وجود الريب بمنزلة العدم ينك ركثير من الأشقياء فيجب التوكيد , 
وتركه لتتزيل المنكر منزلة غيره ٠‏ وأن التأكيد اللفظي أيضًا يكون لدفع التجوز » 
فيجوز أن يكون مراد الشيخ أن قوله : لآ رَيْبَ فيه ؟ بمنزلة التكرير في دفع توهم 
التجوز لا في تكرير الحم ١‏ وتقويته » فيوافقه كلام المصنف . 

(وهكذا اعتبارات النفي) لما لم يكن في البيان السابق ما يوجب تخصيصه 
بالإثبات ؛ بل كان مستوى النسبة بالإثبات والنفي اتجه أن قوله هذا تطويل . 
فللإشارة إلى دفعه قال الشارح المحقق : ولما كانت الأمئلة المذكورة للاعتبارات 
السابقة من قبيل الإثبات سوى قوله : لا رَيْبَ فيه ؟ إشارة إلى التعميم دفعا 
لتوهم التخصيص . 

وقال السيد السند : إن هذا القول يقنضي أن يكون فلآ رَْبَ فيه © تنظيرا 
عن ركو لتوم التصسيص تنيلك راضم نهد ا والأطين أن مكنذا إشارة إن 
أمثلة الإثبات يعنى كامثلة الإثبات امثلة النفى ؛ فمن احجاط بها سبل عليه 
استخراج أمثلة النفي ٠‏ وهذا أوفق بعبارة الإبضاح حيث قال : هذا كله 
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اعتبارات الإثبات » وقس علبها اعتبارات النفي ؛ كقولك : ليس زيد ؛ أو : ما 
زيد منطلقا ٠‏ أو يمنطلق ٠‏ وما ينطلق , أو ما إن ينطلق زيد » أو ما كان زيد 
ينطلق . أو ما كان زيد لينطلق ؛ ولا ينطلق زيد ؛ ولن ينطلق زيد , والله ما 
ينطلق ‏ أو ما إن ينطلق زيد . هذا وكيف لا وقوله هذا كله اعتبارات الإثيات 
نص في كون السابق مختضًا بالإثبات . فكيف يصح جعل قوله ؛: وهكذا 
اعتبارات النفي لدفع توهم التخصيص ؛ ولعبارة الكتاب احتال في نفسه جدير 
بأن يقطع لأجله النظر عن رعاية مطابقته لما في الإيضاح والمفتاح في هذا المقام . 
وهو أن بافي اعتبارات النفي مع وجود الشيء مثل ما مر ؛ فإن كل ما مر نفي لما 
تحقق وجوده فيندرج فيه تنزيل السائل منزلة الخالي » كا أشرنا إليه . 

وغير ذلك مثل : فلا رَنبَ فيه؟ على وجه . ومفل : فوَمَا رَمَيِتٌ إِذْ 
رَمَيْتَ 4 2 . 

واعلم أنه قال صاحب المفتاح : إن إخراج الكلام على مقتضى الظاهر يسمى 
في علم البيان بالتصريح , وخلافه يسمى بالكناية » ولما كانت الكناية في المشبور 
وعلى الوجه المذكور في البيان اللفظ المراد به لازم ما وضع له من غير قرينة مانعة 
عن إراداته 2 والتصريح اللفظ المراد به ما وضع له ٠ولم‏ تكن المعاني المستتبعة 
للتراكيب ما وضع لها اللفظ » وكان اعتبارات الكناية والتصرح باعتبارها غير 
ظاهر ؛ حتى لم يعلم أن هذا معنى آخر للكناية » والتصريح أو تجوز مبني على 
التشبيه ؛ واشتبه مقصوده - أعرض عنه المصنف بالكلية . وما قال السيد السند 
؛ إن المعاني المستتبعة في عرف البلغاء م المعاني الأصلية » يرده أنه لو كان كذلك 
لكان : زيد قائم بلا تأكيد مرادمًا لقولنا : أنت خالي الذهن عن قيام زيد ء فكنا 
لا دقة ولا مزية لهذا الكلام لم تكن لزيد قائم . إِذْ السابق في دلالات عقلية 
وانتقالات غير وضعية يكشف عن مزيد ذكاء وفطئة . ولا منقبة في الانتقالات 
المبنية عل الأوضاع , أو يستوي فيه الخواص والعوام . 

وأيضًا لا بد في الكناية من صحة إرادة المعنى الحقيقي . 

وإذا ألقى الخالي عن التأكيد إلى المنكر ؛ لا يصح أن يراد به : إنه خالي 


() الأثفال 17 ى 


10 الأطول شرن التلخيص 


الذهن وما قال الشارح المحقق والسيد السند : إنه يصح الإرادة للانتقال إلى 
ملزومه الادعائي » وض ما معه ما يزيل الإتكار لو تأمل على ما ذهب إليه السيد 
السند » وتنزيله منزلة الخالي على ما ذهب إليه الشارح فيه ؛ أنه لو اكتفى في 
الكناية بصحة الإرادة للانتقال , وإن امتنع المعنى الحقيقي لم يتسيز انجاز عن 
الحقيقة , إذ لا مجاز إلا ويصح إرادة المعنى الحقيقي فيه للانتقال ؛ فالتحقيق أن 
صحة إرادة المعنى الحقيقى للانتقال أنه يصدق المعنى الحقيقي . ويتحقق في المقام 
مثلاً ؛ جبان الكلب » براد معناه الحقيقى لأنه كما أنه مضياف جبان الكلب ؛ 
عق :لولم يكن بان الكلب الاليضح إرادف للاشفال إل التعياف »بل يتمين 
لجاز . 

وظاهر كلام الشارح أن الكناية نفس الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر » 
فإنه يلزم تنزيل الممخاطب منزلة غيره » فأريد باللازم ما هو الملزوم » كما هو مقنضي 
الكناية ؛ ورده احقق بأته الكناية تقتضي إرادة الملزوم باللفظ الدال على اللازم » 
لا بنفس اللازم ل لا تتحقق الكناية إلا على سبيل التشبيه . وعبارة المفتاح واضصة 
في إرادة الكناية الاصطلاحية , ولا يخفى أنه مشترك بين كلام الشارح وكلامه على 
ما حققناه لك . 

فالظاهر في الرد على الشارح أن يقال إذا كانت الكتاية نفس الإخراج على 
خلاف مقتضى الظاهر كان التصرع أيضًا نفس الإخراج على مقتضى الظاهر » 
وليس للإخراج على مقتضى الظاهر معنى يكون صريمًا فيه ١‏ وأن إرادة التغزيل 
بإيراد الكلام على خلاف مقتضى الظاهر أشبه بالتصرعع ؛ لأنه أريد به من غير 
توسط شيء فهو يمنزلة إرادة الموضوع له من اللفظ . ولا بد في المشابهة بالكناية من 
أن يكون الانتقال من الإبراد إلى أمر يتوسل به إلى الاتتقال إلى التتزيل ؛ قلا 
يحسن إطلاق الكناية بطريق التشبيه أيضًا . 

ولعل مراد المفتاح : أن إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في علم 
البيان يسمى بالكتاية » لا بإخراج خلاف مقتضى الظاهر ؛ وأراد بإخراج الكلام 
على خلاف مقتضى الظاهر استعماله في غير ما وضع له ؛ من ملزوم المعنى . لا 
هذا الإخراج بعينه » وكذلك مراده بإخراج الكلام على مقتضى الظاهر المسعى 
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ردنا 


بالتصريح في علم البيان . استعمال اللفظ فيا وضع له على ما هو وظيفة البيان , 
لا هذا الإخراج بعينه ٠‏ وغرضه أن لكل من هذين الأمرين نظيرًا في علم البيان, 

قال الشارح ا محقق : وهاهنا بحث لا بد من التنبيه عليه . وهو أنه لا يبحصر 
فائدة أن في تأكيد الحم نفيًا لشك أورد الإتكار ؛ ولا يجب في كل كلام مؤكد أن 
يكون الغرض منه رد إنكار محقق أو مقدر . وكذا المجرد عن التأكيد . هذا 
كلامه . وأراد بنفي وجود كونه لرد إنكار محقق أو مقدر ما يشمل رد الإتكار 
والتردد »؛ وهو ظاهر . 

وأراد بقوله : وكذا المجرد أنه لا يجب أن يكون التجريد تلو الذهن حقيقة » 
أو تقديرا ١‏ بل يكون لغير ذلك ٠‏ كأن يكون لأنه لا يروج من المتكام على لفظ 
التأكيد » ولا يتقبل منه . وبنى عدم المحصار فائدة التأكيد فيا ذكر أو لا , بما 
نقل عن الشيخ عبد القاهر من أنه قد يدخل (أن) للدلالة على أن الظن كان 
من المتكام في الذي كان ٠‏ أنه لا يكون قولك للثيء وهو عرأى ومسمع من 
انمخاطب أنه كان من الأمر ما ترى , وأحسنت إلى فلان ؛ ثم إنه فعل جزائي ما 
ترى وعليه قوله تعالى : 9رَتٌ إل وَصَعَئَُّا أنقى » ("© و رب إن قَوْمِي 
كَذَّبُونِ 6 () ومن خصائصها أن لضمير الشأن معها حسنا ليس بدوهها ؛ بل لا 
تصلح بدوها نحو : 9إِنَّهُ من تق وَيضيز »6 7 وإنه : 9مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا» () 
و ؤإِنهُ لا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ 4 ©) ومها تبيئة النكرة لأن يصلح مبتدأ كقوله : 


إن شِوَء وَنْشُْوَة ‏ ِحَبَبٌ البازل الأمون 
من لذّة العيش والقّتى للدَّهْرٍ والدَّهْرُ ذو فتون (0) 
)١(‏ آل عمران : جزء من الأية 85 . 
(؟) الشعراء : 137 . 
(؟) يوسف :38 . 
() القساء ؛ ثللء 


(5) المؤمنون : 3397 . 

(3) الشعر لسامى بن ربيعة التيمي ١‏ وهو في شرح الحاسة للتبريزي (85/9) ؛ ودلائل الإمجاز للجرجاني 
(10؟) ٠‏ ومفتاح العلوم (141) ؛ والبازل من الإبل : الذي تناهت قوته في السنة التاسعة . 
والأمون : الناقة الموئقة الحلق . 
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وإن كانت التكرة موصوفة تراها مع إن أحسن كقوله : 
إن اي لزْمانٌ عَمُمْ بالإخسان (0) 


ومنبا : حذف الخبر نحو : إن مالا , وإن ولدًا ؛ أو إن زيدا » وإن عمرا » 
فإن أسقطت مق للدم ار عر ابي تانب طلا مك 
٠.‏ الشيخ 
من الشيخ . 


أحاث : الأول © أن تمي ما ذكرم من تكيذ الكلام في هده المراقع محتمل 
أن يكون من فروع كونه ردًا لإنكار أو ترد » إما في صورة التأكيد فيا كان ظن 
المتكم في الكائن ٠‏ أو لا يكون ؛ فلأنه وقع ما يستبعد فكأن الحم في نفسه مظنة 
الإتكار . أو التردد ؛ فيزول امخاطب به متزلة أحدهما توبيخًا على وقوعه ؛ أو 
تحزنا أو تحسرًا إلى غير ذلك ١‏ وأما في إصلاحه ضمير الشأن أو تحسينه ؛ فلأن إيراد 
ضير الشأن لتأكيد الحم ؛ وتقريره في في النفس بالإيهام أولا » ثم التفسير كا ستعرف 
فالتزم معه ما هو علم في التأكيد وامتقرير تنبمئا من أول الأمر على أن المقام مقام 
التحقيق والتقرير , وبذلك لا يخرج عن أن يكون المقصود نفي الشك ٠‏ أو رد 
الإنكار ؛ وأما في صورة تهيئة النكرة لكونها مبتدأ أو تحسين وقوعها مبتدأ فلآن 
ذلك لأن التأكيد مع المنكر أو المتردد وعدم صحته وقوع النكرة مبتداً إنما هو في 
موقع لا يفيد الإخبار عن النكرة الصرفة ؛ لقلة الفائدة لعدم تعينه . فإذا كان 
امخاطب بالحم على النكرة منكرًا له أو مترددًا فيه كان الكلام غاية في الإفادة » 
وأما حذف الخير مع أن وعدم حسسه أو جوازه بدونه فلأن المك المنكر يحذف 
فيه ما هو مناط الميكم من انحكوم به , لثلا يتوحش المنكر عن ساعه . ولا يتتفر 
عنه » فيتوجه إليه ؛ فلعله يقبله بعد أن يجده بالتأمل . 

الثاني : أن قوله تعالى (رب إني وضعتها أنثى) و (رب إن قومي كذيون) 
لإنشاء التحزن والتحسر » وليس خبرا » فيكون خارجًا عما نحن فيه من تأكيد 
الخبر ؛ ويمكن أن يدفع بأنه نقل من الأخبار يما كان ظن المخبر فيه أن لا يكون 
إلى إنشاء التحسر والتحزن ؛ لأنه أدخل في ذلك » على أن المقصود أن فائدة 
التأكيد لا تتحصر في نفي شك أو رد إنكار ؛ لأنه لا ينحصر في الخبر فيه » فيدل 


. )"90( البيت أورده عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإتجاز‎ )١( 
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عليه (رب إفي وضعتها أنتى) مع كونه إنشاء أرصنم دلالة . 

الثالث : أن ما ذكره في مير الشأن يرده طقل هُوَ اسه أَحَدّ» (" على ما 
ذهب إليه المفسرون من حمله على الشأن . ودفعه الإمام في نهاية الإيجاز بأن 
مراده أن ضمير الشأن لا يدخل على الجملة الشرطية بدونها ؛ ويرده تمثغيل الشيخ 
بقوله : إؤإِنّهُ لآ يُفْلِحُ الكَافرون © 17 , 

الرابع : أن (إن) ليس لتبيئة النكرة لكونه مبتدأ » لأن اسم إن ليس مبتدأ. 
فالصواب أن يقال ؛ لتهيئة النكرة » لأن يصلح مسندًا إليه » وبالجلة ينافي صحة 
دخول إن على النكرة الصرفة ما اشتهر فيا بين النحاة أن اسم إن مرفوع ا حل 
لكونه مبتدأ قبل دخول إن ؛ إذ النكرة الصرفة لا تصلح لكونها مبتدأ ٠‏ مع وقوعها 
اسم إن ٠‏ وثانيا بما نقله عن الكشاف أن ترك تأكيد المنافقين قولهم : ءَامَثَا 4 في 
مخاطبة المؤمئين لأنه لا يروج منهم التأكيد أو لأنه لا تساعدهم أنفسهم على 
التأكيد لعدم نشاطهم في هذا الخير » وعدم صدق رغبتهم ١‏ بخلاف قولهم (إنًا 
َعَم 7 في مخاطبة إخوانهم إذ هم فيه على صدق رغبة ووفور تشاط ١‏ وهو رابج 
عنهم متقبل منهم » فكان مظنة للتحقيق . 

وفيه أنه يحتمل أن يكون التأكيد لصدق الرغبة لتنزيل الخاطب منزلة المنكر في 
أن المتكام في مقام الإخبار له كا نخبر مع المنكر في كمال الاهعام » بتقرير الخبر في 
ذهنه ؛ وعدم التأكيد لعدم صدق الرغبة ٠‏ لتنزيل المنكر منزلة الخالي في أنه ليس 
له مزيد اهمام في الإخبار له , كا أنه ليس له مزيد اهعام في الإخبار للخالي , إلا 
أن عدم الاهتام هنا لعدم كون التقرير في ذهن السامع مطلوبا » وفي الخالي لعدم 
حاجته إلى مزيد الاهعام بإيصال الخبر . 

وثالثًا : بما استخرجه من موارد الاستعمال حيث قال ؛ وقد يؤكد الحم بناء 
على أن ا مخاطب ينكر كون المتكام عالما به » معتفدًا له » كما تقول : إنك لعالم 
كامل ٠‏ وعليه قوله تعالى : (قَالُوا تَْهدُ إِنَكَ لَرسُول الل 4 وإذا أردت أن 
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تنبه المخاطب على أن هذا المتكام كاذب في ادعاء أن هذا الخبر موافق اعتقاده 
يؤكد الحم » وإن لم يكن مخاطبك منكرًا ليطايق ما ادعاه . 

وعليه قوله تعالى : إن الَْافِقِينَ لَكَاذِيُونَ 4 وأما قوله تعالى : طوَاله يل 
إِنّكَ لَرَسُولُهُ © فإنما أكد لأنه مما يجب أن يبالغ في تحقيقه لأنه لدفع الإبهام ٠.‏ وإلا 
فا مخاطب عالم به وبلازمه . 

هذا ولا يخفى عليك أن التأكيد للخبر الذي يفاد به لازمه لكون اخاطب 
منكرًا له داخل في بيان المصنف ؛ لأنه صرح بالحم لأنه الأصل ١‏ ولظهور 
الأحكام فبه دون اللازم » وتأكيد إن المنافقين لكاذبون » ويحتمل أن يكون 
لتنزيل ابمخاطب منزلة المنكر . لأن من شأن النخاطب لحرصه على إيمان الآمة أن 
يقبل منهم مبالغتهم في اعتقادهم برسالته , وتأكيد وَالُهُ يَعْ إِنّْكَ لَرَسُولُه 4 لأن 
المخاطب مع الموهم في عرضة الإتكار . فنزل منزلة المنكر . ولامر ما اقتصر 
السكاي والمصئف بعد تتبع كلام الشيخ والكشاف على ما ذكرا في التأكيد » وتركه 
واس تعالى أعم . 

ولما فرغ من بيان أحوال الإسناد ؛ ذكر بيان الحقيقة العقلية وانجاز العقلي 
عقيبه ليعام أن إسناد الشيء إلى شيء قد لا يراد به ظاهره ؛ فيعلم ان من خاطب 
الموحد بقوله : أنبت الربيع البقل لا يحتاج إلى التأكيد . وليس تركه التأكيد مبنيا 
على التنزيل ‏ إذ ما أريد به ليس ما ينكره الموحد ؛ وللتعلم أن مخاطبة من سمع 
عنه : أنبت الربيع البقل بأنبت الله البقل لا يحوج إلى التأكيد ؛ لأنه قوله : أنبت 
الربيع البقل لا يفيد إنكاره أنبت اسه البقل » وإلا فبيان الحقيقة وانجاز العقليين 
كاللغويين مما يذكر في البيان . وإن كان له تعلق بالمعاني باعتبار أنهما قد يقتضيهما 
الخال . 

ورعاية هذه الحيثية لا توجب تخصيص العقليين بالإيراد في المعاني » لشموها 
للكناية » وانجاز اللغوي أيضًا » وتصدير البحث «يثم» للتراخي الرتتي » لأنه ليس 
كسابقه مقصودًا ؛ بل متطفلا ؛ وليس إيرادهما في المعاني من المصدف لزجم أنهما 
من المعاني على خلاف ما ذهب إليه المفتاح كما زعم الشارح , حتى يرد عليه بما 
ذكره من أنه لا قرق بيهما وبين اللغوبين . 
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وما عرفت اندفع أيضًا أن الأولى ذكرهما في البيان لاحتياج بعض مباحتهما إلى 
معرقة الجاز اللغوي » والاستعارة بالكناية ٠‏ ولما بحصث عنهما هاهنا كان المنياسب 
أن يستوني البحث حتى لا يحتاج إلى إعادة بحنهما في البيان ؛ فبحث عن مطلق 
الإسناد باعتبارها لأنهما لا يخصان الإسناد الخبري . 

قال الشارح : فلذا قال (ثم الإسناد) وذكره بالاسم الظاهر دون الضمير لثلا 
يتوهم عوده إلى الإسناد الخبري هذا . وهذا هو الذي ذكره البيضاوي () - قدس 
سيره - في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة ٍِفْإِما يأتينَكُمْ مِئي هُدَى فَمن نَع 
هُدَايٍ فلآ حَؤْف عَلَهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ 4 (') حيث قال : وكرر لفظ المدى 0 
يضمر لأنه أراد بالثاني أعم من الأول ؛ وأورد عليه أن المتبادر من معرفة سبق 
ا ل 0 
كالضمير بعينه في أن الظاهر أن مرجعه عين ما سبق ؛ مع جواز رجوعه إلى ما 

ولا يذهب عليك أن العطف «بثم» حينئذ للتراخي الرتي ٠‏ لكون بحنه أشمل 
مما سبق ؛ ونحن نقول : لم يضمر لبعد المرجع جدًا » أو لدفع توهم رجوعه إلى 
الكلام المذكور في قوله : وكثيرًا ما يخرج الكلام على خلافه » والمقام لاستيلاء 
الوم ؛ كيف والمشهور الثابت في أصل ب بع الاج التلخيص كون الحقيقة وا لجاز 
العقليين كلامًا ؟ على أنه قد تضرر في موضعه أنه إذا دار الضمير بين الأبعد 
والأقرب فهو عائد إلى الأقرب ٠‏ نفى أنهما لا يخصان بالإسناد ؛ بل يجريان في 
التعلق نحو : أجريت النهر » والإضافة نحو قوله تعالى : 9شقَّاق بَيْهِمَا» 29 على 
ما قبل ؛ وفي النسبة الوصفية نحو : الربيع المنبت . فقصد استيفاء البحث عنهنا 
كما ذكرت يستدعي ذكر ما هو أعم من الإسناد . ولا يذهب عليك انتقاض 
تعريفهما بها ؛ وسيأت لهذا الكلام تئمة . 

وإنما قال (منه حقيقة عقلية) ومنه مجاز عقلي توطثة لتعريفهما » ولم يقل : 


(1) البيضاوي : هو عبد الله بن عمر بن عمل بن علي الشيرازي ناصر الدين البيضاوي قاض - مفير علامة , 
ولد بفارس وتوقي سنة 21880 ه . 

(؟) البقرة : 548 

(؟) النساء ا ه؟ 
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إما حقيقة عقلية وإما يجاز عقلي » لأن تقسيم الإسناد إلبهما لا يتم ؛ إذ كل منهما 
أعم من الإسناد من وجه . كنا عرفت . فام يصلح قمما له . 

وقال الشارح احقق : لأن من الإسناد ما ليس بحقيقة ولا يجاز عنده . كما 
إذا لم يكن المند فعلا أو معناه » كقولنا : الحيوان جسم . فكأنه قال : بعضه 
حقيقة عقلية ٠‏ وبعضه مجاز عقلي » وبعضه ليس كذلك . 

هذا وفي كون منه ومنه مفيد الوجود قسم آخر - خفاء ؛ والظاهر أنه لدفع 
قصد توهم الانمحصار . لا لإفادة عدمه ومكن توضيح ما ذكره بأن إقادة منه » 
ومنه كون كل من الأمرين بعضا من الإسناد بالنظر إلى بعض آخر لم يذكر » وإلا 
فكون كل منهما بعضا بالنظر إلى الآخر بين يلغو بيانه بإيراد كامة التبعيض » ويكفي 
فيه أن يقال : الإسناد حقيقة عقلية ومجاز عقلي . 

واختلف في الحقيقة وا مجاز العقليين . قال المصنف ؛ المسمى بالتقيقة العقلية 
وانجاز العقلي على ما ذكره صاحب المفتاح هو الكلام » وهو الموافق لظاهر كلام 
الشيخ عبد القاهر . في مواضع من دلائل الإعجاز ؛ وقول جار الله وغيره إنه 
الإسناد . وهو ظاهر من نقله الشيخ ابن الحاجب () عن الشيخ عبد القاهر ' 
ونسبة الإسناد إلى الفعل لذاته ؛ وتسبة الكلام إليه بواسطته فبو أحق بالتسمية 
بالعقلي » فلذا اخترناه . 

ووجه نسبة الإسناد إلى العقلى بما تنقيحه أن كون الإسناد في أنبت اله البقل 
إلى ما هو له , وفي أنبت الربيع البقل إنى غير ما هو له . مما يدرك بالعقل من 
دون مدخلية اللغة . لأن هذا الإسناد مما يتحقق في نفس المتكام قبل التعبير ' 
وهو إسناد إلى ما هو له ء أو إلى ما غير ماهو له ؛ قبل التعبير » ولا يجعله 
التعبير شيثًا منهما . فالإسناد ثابت في محله . أو متجاوز إياه بعمل العقل . 
بخلاف انجاز اللغوي مثلاً ٠‏ فإن تجاوزه محله ؛ لأن الواضع جعل محله غيره هذا' 
المعنى ؛ ولهذا يصير : أنبت الربيع البقل من الموحد مجارًا . ومن الدهري 
حقيقة ؛ لتفاوت عمل عقلهما ؛ لا لتفاوت الوضع عندهما » وبهذا اندفع أن ؛ 


(1) ابن الحاجب : هو أبو عمرو عمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ابن المماجب من كبار العلماء بالعربية » 
ولد عصر سدة 017١‏ ه وماث بالإسكتدرية سنة 315 ها . 
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أنبت الربيع البقل إنما يكون تجارًا عقليًا » لولم يكن وضع العقل للنسبة إلى فاعل 
مخصوص صدر عنه ؛ بل يكون للنسبة إلى نصوص قصد المتكام نسبته إليه » 
والظاهر للنسبة هو الأول . 

نعم . هذا البحث إنما يتوجه إلى من جعل طرفي إسناه أنبت الربيع البقل 

(وهي) "١‏ أي الحقيقة العقلية ٠‏ ولذا أنتها ؛ وتذكيره لكون خبره المذكر راجح 
صرح به الشيخ ابن الحاجب في الإبضاح . 

(إسناد الفعل) أي نسبته سواء كانت تامة أو لا يكشف عنه قوله (أو 
معناه) يعني اسم الفاعل ؛ واسم المفعول . والصفة المشبية ؛ واسم التفضيل . 
والظرف . واسم الفعل » إذ إسناد معنى الفعل لا يلزم أن يكون تامًا » وفيه : 
والأولى أن يقول : أو ما في معناه ؛ لأن معنى الفعل في الاصطلاح يقابل شبه 
الفعل ؛ وهو ما يفيد معنى الفعل . ولا يشاركه في التركيب ». ولا يبعد أن 
بعل ؛ أنميسي أبوه داخلا في معنى الفعل , واحترز به عما ليس لحقيقة ولا مجان ' 
نحو : الحيوان جسم . 

(إلى ما) أي شيء (هو) أي الفعل أو معناه ٠‏ ويجوز إفراد الراجع إلى 
المتعدد المعطوف بعضه على بعض بعاطف هو لأحد الأمرين كما يجوز مطابقته 
(له) أي لذلك الشيء سواء كان عنه كما في : ضرب زيد عمرا » أو لا كما في : 
اتقطع لحبل وسلك الحبل , فلذا لم يقل ما هو عنه . 

ومعنى كونه له أن حقه أن يسند إليه في مقام الإسناد , سواء كانت النسبة 
للنفي أو للإثيات لا أن يكون قائما به » كا في الشرح حتى لا يشكل بقولنا : ما قام 
زيد ؛ لأن القيام حقه أن يسند إلى زيد في مقام نفيه عنه ؛ بخلاف : ما صام 
نهاري ١‏ فإن الصوم حقه أن يسند إلى المتكام في مقام نفيه عنه » لا إلى تهاره . 

نعم حقه أن يسند إلى النار في مقام قصد النفي عنه . وحينئذ ذلك الإسناد 
حقيقة » فاحفظه فإنه من الدقائق . 

والشارح ا محقق تقصى عنه تارة بأن دخوله في التعريف بتأويل التعريف بإسناد 
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الفعل , أو معناه إلى ما هو له ء لو كان الكلام مثبتا والقيام في ما قام زيد يكون 
قائما بزيد » لو كان الكلام مثبتا . وتارة بأن النفي إسناد إلى ما هو له ٠‏ باعتبار 
لازمه ؛ ففي ما صام زيد لازمه أفطر زيد » وفي ما ريح زيد لازمه خسر زيد . 

والمراد بالإسناد إلى ما هو له أعم من الإستاد إلى ما هو له باعتبار نفسه » أو 
لازمه ٠‏ وسمي الثاني جوابًا تحقيقيا : والأول ظاهريا » ولا يخفى أن كلييما بمعزل 
عن التحقيق . وخارج عن صناعة التعريف ؛ ومكن أن يجعل ضمير هو إلى ما ) 
وضمير له إلى الفعل ؛ أو معناه ٠‏ وكون الشيء للفعل أو معناه يمعنى أن حق 
الشيء أن يسند الفعل » أو معناه إليه » لكن جعل الفعل . وما في معناه للذات 
أعذب من العكس ؛ وامتبادر منه ما هو له في الواقع » وحينكذ يمخرج عن 
التعريف قول الجاهل : أنبت الربيع البقل فقيده بقوله : (عند المتكلم) وصرفه 
عما يتبادر منه إلى ما يشمل ما هو له في الواقع . والاعتقاد ؛ وما هو له في اعتقاد 
المتكام فقط . لكن بعد يتبادر منه ما هو له في اعتقاد المتكام في الواقع فيخرج منه 
قول المعتزلي : خلق الله الأفعال كلها ؛ مخفيا مذهيه » فقيده ثانيًا بقوله : (في 
الظاهر) أي فيا يغهم من ظاهر كلامه ؛ ليصرفه عما يتبادر منه إلى ما يشمل ما 
هو له في اعتقاده في الواقع وفي الظاهر وما هو له في اعتقاده فقط ١‏ فما هو له ليس 
أعم مما هو له في اعتقاده إذا أطلق وعند التقييد بتغير معناه إلى أعم هما هو له في 
الواقع . وفي اعتقاده ؛ ويتقيد بقوله في اعتقاد المتكام فيخرج عنه ما هو له في 
الواقع فقط , فقوله عند المتكلم مغير لمعنى ما هو له » ومقيد فيصح أن يقال إنه 
لإدخال ما هو له في الاعتقاد فقط ؛ ويصح أن يقال إنه لإخراج ما هو له في 
الواقع فقط . 

فا ذكره السيد السند أن أمثاله مغير لامعنى لا تقييد » فحل نظر ؛ وكذا قوله 
في الظاهر ؛ ولا يختى أنه لو اقتصر على قوله إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له 
في الظاهر لتم التعريف ؛ وقل المؤنة : والتكليف لامتعلم القاصر الضعيف . إلا 
أنه أراد التنبيه على أنه لا يصح الاكتفاء بما عند المتكام كما في المفتاح » ولابد من 
زيادة قيد في الظاهر » هذا وقد أشار بذكر الأمثلة إلى أنه جمع التعريف بزيادة 
هذه القيود على ما هو له أقسامًا أربعة : ما يطابق الواقع والاعتقاد (كقول 
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المؤمن : أنبت الله اليقل) ؛ وما يطابق الاعتقاد و(نحو قول الجاهل : أنبت 
الربيع البقل) . وما لا يطابق شيئًا منهما ويعلم منه جبعه ما لا يطابق الاعتقاد 
فقط كقول المعتزلي بطريق الأولى » فاكتى في الإشارة إليه بتوله (نحو قولك : 
جاء زيد وأنت تعام أنه لم يجئ) ولم يكتف به في الإشارة إلى دخول ما يطابق 
الواقع فقط تفننا » وقوله أنت تعلم حال عن جاء زيد ؛ لأنه مقول القول , 
ومفعوله ؛ وتقدم المسند إليه فيه للتخصيص أي أنت تعلم دون ا خاطب كا أشار 
إليه في الإيضاح . 

قال الشارح امحقق : فيه احتراز عما إذا كان امخاطب أيضًا عالما بأنه لم يجئ » 
خينئذ لم يتعين كونه حقيقة ٠‏ بل ينقسم قسمين : 

أحدهما : أن يكون المخاطب مع علمه بأنه لم يج عام بأن المتكام يعلم أنه لم 
حجيء + 

والشاني : بأن لا يكون عالما » والأول لا يكون إسنادا إلى ما هو له عند 
المتكام . لا في الحقيقة ولا في الظاهر . لوجود القرينة الصارفة . فلا يكون حقيقة 
عقلية . بل إن كان للابسة يكون مجازا ؛ وإلا فهو من قبيل ما لا يعتد به » ولا 
بعد في الحقيقة ولا في انجاز » بل ينسب قائله إلى ما يكره كما صرح به صاحب 
المفتاح ء بخلاف الثاني . 

فإن امخاطب لما لم يعلم أن المتكم عالم بأنه لم يجى يفهم من ظاهره أنه إسناد 
إلى ما هو له عنده ؛ بناء على سهو او نسيان . 

هذا وفها ذكره أبحاث نفيسة هي فا بين المباحث : مباحث رئيسة » فبالحرى 
أن يتخذن ١‏ وص أنيسة : ْ 

الأول : أن المراد بالعلم إما اليقين ؛ فلا يلزم من الختصاص البقين بالمتكلم 
تعين المثال ؛ لكونه حقيقة .لجواز أن يصدق اخاطب أيضًا لمضمونه » من غير 
تعيين ؛ فينقسم القسمين المذكورين » وإما التصديق فلا يكون مثالا لما لا يطابق 
الواقع » والاعتقاد لا حالة , وإرادة التصديق المطابق بعيد عن العبارة . 

وثاتهما : أنه مع اختصاص التصديق بالمتكام أيضًا ينقسم قسمين لجواز أن 
يكون امخاطب مع كونه غير مصدق بعدم المجيء مصدقًا بأن المتكام مصدق به » 
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وحينتذ لا يكون إسنادًا إلى ما هو له عند المتكام . لا في الحقيقة ولا في الظاهر » 
بل يكون إما مجازا أو ما يكره . 

وثالئهما : أنه مع علم انخاطب بأن المتكلم عام بأنه لم يجئ يحتمل أن لا يعلم 
المتكام ذلك », ويكون في ذلك المخطاب مخفيا عنه اعتقاده » فيكون إسنادا إلى ما 
هو له عند المتكام في الظاهر . وما لا بد من التنبيه عليه أن المراد بالإسناد إلى ما 
هو له الإسناد إلى ما هو له من حيث إنه ما هو له ؛ إذ قد يكون الشيء ما هو له 
باعبار غير ما هواله أ باعتان لحر إما فى القق .فد عرفت + واه فى الإثيات "كا 
في قول الخنساء تصف ناقتها : 

فنا بي إقبال وإذباز () 

فإن الشيخ قال : لو جعلت الإقبال بمعنى المقبل . حتى يكون انمجاز في الكامة 
أو جعلت التقدير ذات إقبال حتى يكون إيجاز الحذف - لكان مغسولا من 
الفصاحة ؛ عايًا مرذولاً عند أصحاب البلاغة . ومن قال ممن يعتد بشأنه : إنه 
يتقدير المضشاف قصد أن أصل الكلام فيه ذلك بل المعنى أتها لكثرة إقبالها وإدبارها 
كأنها تجسمت متهما . فانجاز في إسناد الإقبال ؛ لأنه وإن كان لها من حيث القيام 
بها لكنه ليس لما من حيث الحمل والاتحاد » فاقبلت حقيقة وهي إقبال مجاز . 

وقد عدل المصئف عن ترتيب المفتاح حيث قدم النجاز العقلي لأنه المقصود 
بالبيان في فن البلاغة ؛ المشار إليه بالبنان . لان تقديم انجاز العقلي يوجب فضلا 
كثيرا بين الحقيقة وانمجاز ؛ لكثرة ما يتعلق به ؛ وما قصد بذكرها من مزيد إيضاح 
انجاز بمعرفتها إنما ينتظم كل انتظام مقارتها » على أن بعض مباحث الجاز مما لا بد 
فيه من معرفة الحقيقة كما ستشاهد . وعدل عن تعريفه للحقيقة وانجاز . لانه 
إخبار أنهما ما ذكرهما جار اسه وغيره » وظاهر كلام ابن الحاجب أنه مذهب 
عبد القاهر ؛ فلا يصح تعريفيما بالكلام , لأنهما صفة الإسناد . وأما اشتراطه أن 
يكون المسند فيهما فعلا أو ما في معناه ؛ فلما نقله عن جار اله من أن انجاز 


(1) البيت في ديوانها (59) وصدره والبيت قبله : 
وما ميجول على تؤتطيف به لما حنينان : إعلان وإسرار 
ترتع ما رَتَعَتْ حتى إذا اذكرت 3ب 25101170101 
الإقبال والإدبار : أي لا ثنفك تقبل وتدير . 
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العقلي هو إسناد الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له . والحاقه ما هو 
في معنى الفعل به ؛ لأنه في حكمه ؛ حتى يكفي كثيرا بذكر الفعل في مقام الحم 
علبهما ؛ فقولك : زيد إنسان خارج عنهما عنده داخل في الحقيقة عند صاحب 
المفتاح . فلا بد له من العدول من هذا الوجه أيضًا » وأما أن الحق في ذلك مع 
المفتاح لشهادة الشيخ عبد القاهر له فلا يقدح في وجه العدول . وأما ما اعترض 
به المصنف على تعريفه للحقيقة من أنه الكلام المفاد به ما عند المتكام من الحكم 
فيه من أنه غير صادق على ما لا يطابق الاعتقاد ما سبق من قولك : جاء زيد » 
وقول المعتزلي انخخفى اعتفاده حيث ترك في تقييد ما عند المتكام بقولنا في الظاهر مع 
أنهما حقيقتان من غبر رببة من أحد - فلا يتم حتى يتم وجها للعدول ؛ لأن 
المقصود الظاهر هما عند المتكام ما عنده في الظاهر ؛ لعدم الاطلاع على السرائر » 
نعم ؛ لا كلام في صحة العدول لقصد مزيد توضيح والاحتراز عن غفلة نظر غير 
صحيح ؛ ولو سلم أن المتبادر ما عند المتكام في نفس الأمر فعدم صدق التعريف 
على ما لا يطابق الاعتقاد في نفس الأمر مم لأنه الكلام المفاد به ما عند المتكام من 
الحم في نفس الأمر . غايته أن الإفادة لم تطابق لتخلف المدلول على الدال , ولا 
يصح أن يقال المتبادر ما هو أعم من أن يكون عند المتكام في الحقيقة . أو في 
الظاهر ؛ لأنه ينتقض على هذا تعريف المفتاح بدخول ما ليس منها بأن يكون ما 
عند المتكام في الواقع » لا في الظاهر . 

وما قررت به من جهات العدول أن تعريف المفتاح من غير منعكس لخروج 
الإنشاءات إذ لا حكم فيا ء ولخروج المركبات الغير (') الكلامية » وغير مطرد 
على مذهب المصنف لدخول نحو : زيد صائم فيه » مع إن إسناد صائم فيه إلى 
المبتدأ ليس بحقيقه لأنه إلى الملابس . 

(ومنه) 7 أي من الإسناد (يجاز عقلي) ويسمى جارًا حكميًا » وجارًا في 
الإثبات ٠‏ وإسنادًا مجازيا (وهو إسناده) أي إستاد الفعل أو معناه إلى (ملابس) 
اسم مفعول بقرينة قوله يلابس الفاعل . ولذا لم يقتصر على التعدد المعتاد له 
(0 كذا وردت بالأصل . 


(1) انظر تعريف اجاز في دلائل الإعجاز (37) » المفتاحج (155) ء التبيان (188/1) بتحقيفنا » عقود الجمان 
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(غير ما هو) أي الفعل أو معناه (له) وما هو له فها سوى الفعل امجهول ١‏ واسم 
المفعول الفاعل ٠‏ وفيهما المفعول به , ولا يخفى أن غير ما هو له يتبادر منه غير ما 
هوله في نفس الأمر وبقوله : (بتأول) يصير أعم من غير ما هو له في نفس 
الأمر , ومن غير ما هو له في اعتقاد المتكلم في الواقع . أو في الظاهر ١‏ ويتقيد 
باعتقاد المتكام في الظاهر ؛ فهو بمنزلة أن يقال غير ما هو له في اعتقاد المتكلم في 
الظاهر » والتأول طلب ما يئول إليه الشيء » والطلب هاهنا بالرجوع إلى العقلء 
ولذا قال الشيخ هو طلب ما يثول إليه من الحقيقة أو الموضع الذي يثول إليه من 
العقل . وإلا فليس الرجوع في التأول مطلقا إلى العقل ؛ والتأول بنصب القرينة 
الصارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما جعل له إلى ما هو حقيقة الأمر ١‏ لا يمعنى 
أن يفهم لأجلها الإسناد إلى ما هو له بعينه ؛ فإنه قلما يضر السامع بما هو له ع 
بل بمعنى أن يفهم ما هو حقيقة الكلام » مثلا يفهم من : صام نهاري أنه وقع 
الصوم المبالغ فيه في النهار . أو : صام صائم في النهار جدًا . حتى خيل أن النهار 
صائم ء وفي : بني الأمير المدينة أنه صار الأمير سببا بحيث خيل إليك أنه بان » 
أو بنى بان سببه وسيبيته كانت على هذا الوجه ؛ ثم التعريف ينتقض بالإسناد إلى 
الملابس كذلك لا للملابسة فإنه لا يسمى مجازا . كما يرشدك إليه قوله فيا بعد : 
وإسناده إلى غيرهما لاملابسة مجاز » فلا بد من اعتباركونه للملابسة ؛ فتأمل 
واعتير . 

ولا ينتقض عثل (إنما هي إقبال) لأنه مجازكا حققه الشيخ . ولم يدخل في 
التعريف لخروجه بتقييد الإسناد بكونه إلى ملابس ٠‏ بناء على أن لامصنف مذهيا 
آخر ليس فيه هذا المثال مجازا » بل هو واسطة . 

وأما الكتاب الحكيم ؛ والأسلوب الحكيم , والضلال البعيد , والعذاب 
الأليم » فإن أريد بها وصف الشيء بوصف صاحبه فليس بمجاز ٠‏ ولو أريد بها 
وصف الشيء لكونه ملابس ما هو له في التلبيس بالمسند لكونه مكانا للمسند أو 
سببا له فيكون المآل الحكيم في كتابه . والح في أسلوبه . والأليم في عذابه , 
والبعيد في ضلاله ؛ أو له كان مجازا داخلا في التعريف . ومقتضى تعريفات القوم 
أن لا يكون مكر الليل ؛ وإثبات الربيع » وجري الأنهار . وأجريت النبر 
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يجازات . وقد شاع إطلاق انجاز عليها ٠‏ فإما أن يجعل الإطلاق على سبيل 
التشبيه » وإما أن يتكلف في التعريف . وصناعة التعريف تأنى الثاني » والشارح 
يتكلف تارة بجعل الإسئاد شاملا للإضافة والتعلق ؛ وتارة يؤول الإضافة والتعلق 
بالإسناد ٠‏ لتضمنها إسنادًا » وهما مع غاية بعدهما يردهما أنه حينئذ يختل ما 
سيجيء من أن إسناد الفعل المبني للفاعل إلى المفعول مجاز . وأن إستاد الفعل 
المبني للمفعول إلى الفاعل مجاز » فإن : أنعم التبر السيل حقيقة , مع أنه أسند 
إلى الفاعل الذي هو السيل فتامل . 

(وله) أي للفعل أو ما في معناه (ملابسات) إما جبع ملابس وهو الظاهر أو 
جع ملابسة (شتى) جمع شتيت أي مختلفة ٠‏ كرضى و مريض ٠‏ وأراد باختلافهما 
أن بعضها ما هو له . وبعضها غير ما هو له كا سيبينه . 

(يلابس الفاعل والمفعول به) يريد بهما النحويين (والمصدر) يريد به 
المفعول المطلق ؛ فإن المصدر مشترك بينه وبين اسم الحدث الجاري على الفعل 
(والزمان والمكان والسبب) الأول والمقعول فيه » والمقعول له '؛ ولم يتعرض 
للمفعول معه . وتحوه ؛ لأن الفعل لا يسند إلههما » كذا في الشرح ١‏ وفيه نظر ؛ 
لأن السبب يشمل المفعول معه مطلقا . فلا ينبغي التعرض لمطلق السبب لأن 
المفعول له بتقدير حرف ال جر كالمقعول معه . على أن المفعول معه والمفعول له لا 
يقومان مقام الفاعل . أما إسناد الفعل المعلوم إليما فجائز . نحو : ضرب 
التأديب لمبالغة في سببيته » فالوجه أنه لم يتعرض للمفعول معه لأن الإسناد إليه 
إسناد إلى الفاعل . وكذا الحال فإن : جاءني راكب حقيقة لا فرق بينه وبين : 
جاءني زيد ‏ في : جاءني زيد راكبا . وكذا التمييز فإن طاب نفس زيد حقيقة وم 
يتعرض لغيره لانه لا يسند إليه الفعل ؛ ومعناه وما يتوهم من إسناد الفعل إلى 
المستعنى في ما جاءني إلا زيد فهو إسناد إلى الفاعل » لأنه إسناد المجيء إلى زيد ١‏ 
وإسناد عدمه إلى غيره . وهما قاعلان ؛ فإن كانا ماهو لهما فالإسنادان 
حقيقيان ؛ وإلا فلاملابسة جازان ٠‏ وينبغي أن يستنى من المفعول به المفعول الثاني 
من باب عامت ٠.‏ والثالث من باب أعامت . 

(فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيًا له) أي لأحدهما 
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(حقيقة) كا مر . أي كا مر فما سبق من بحث الحقيقة ؛ وما قبله » من قوله : 
«إنا ليم مُرِسَلُونَ 4 "١‏ وقوله : «إَِّهُمْ مُغْرَقونَ * 7 ومن لم يتنبه كذبه في 
الإسناد الحقيقي إلى المفعول (وإلى غيره) أي غير أحدها (لاملابسة جاز) أصل 
هذا الكلام فإسناده إلى الفاعل إذا كان مبثيًا له حقيقة . وإلى غيره مجاز . 
وإسناده إلى المفعول به إذا كان مبنيًا له حقيقة , وإلى غيره مجاز إلا أنه طلب 
الاختصار فجمعهما , واختل فيفيد أن إسناد المبني للفاعل أو المفعول إلى أحدهما 
مطلقا حقيقة ؛ لأنه حين الإسناد إلى أحدهها ميني لأحدهما . ولا يفيد أن إسناد 
المبني للمفعول إلى الفاعل ؛ والمبني للفاعل إلى المفعول مجاز . 

والإسناد لاملابسة أن يكون المناسبة الداعية إلى وضع الملابس موضع ما هو له 
مشاركته مع ما هو له في كونهما ملابسين للفعل . وفائدة التقييد إخراج الإسناد 
إلى غير ما هوله من غير ذلك الداعي . عن أن يكون مجازا . فإنه غلط 
وتحريف ؛ يخريج به الكلام عن الاستقامة ١‏ ولا يلتقت إليه فضلا عن أن ينخرط 
في سلك المزايا ٠‏ أو تنبيه على أن ما يميل إليه عبارة الكشاف من أن المعتبر 
التلبس ما هو له مؤول بأن مراده التلبس بما هو له في ملابسة الفعل ؛ لأن مجرد 
التلبس بالفاعل لا باعتبار الفعل علاقة بعيدة ينبغى أن لا يعشد بهما في إسناد 
الفعل . وجرد ميل العبارة لا يكفى في إثيات مذهب مخالف لمذهب غيره ؛ 
ولهذا نسب المصئنف مذهبه إليه ١‏ وغيره على ما نقلناه لك . ولبعض المتأخرين 
هنا بحث شريف ؛ وهو أنه كيف تكون : جلس الدار » وسير سير شديد » وسير 
الليل . جازا وليس لنا مسير ومجلوس ينزل الدار ؛ أو السير الشديد منزلته ويلحق 
به ؟! 

وأما الأفعال المتعدية فينبني أن يفصل » ويقال : ضرب الدار » إن قصد به 
كونها مضروبة فمجاز . وإن قصد كونها مضروبًا فها فحقيقة . وكذاالحال في 
ضرب طرب شديد ؛ وضرب التأديب ٠‏ هذا ونحن تقول : كون إسناد الفعل 
المبني لامفعول إلى غير المفعول به مجازا مبني على أن وضع ذلك الفعل لإفادة 
إيقاعه على ما أسند إليه . لخجينئذ إذا صصح جلس الدار فبتشبيه تعلق الظرفية بتعلق 
() يس :2.14 
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المفعول به » ووضعه مقامه . وإبرازه في صورته تنبيها على قوته ؛ فإن أقوى 
تعلقات الفعل بعد التعلق بالفاعل تعلقه بالمفعول به . ولا يجب أن يكون هناك 
مفعول به محقق » بل يكني توهمه وتخيله » كما تقول : أقدمني بلدك حق لي 
عليك + لعوم معدم برقيده مغ أنه لا مقةام اهناك »ولا متحقق ]لا قدو 
للحق » إلا أنك صورت الحق في صورة المقدم الموهوم مبالغة في سببيته » وسيأقي 
مزيد تحقيقه . فضرب الدار لا معنى له إلا جعله مضروبًا » ولا يتأق فيه 
تفصيل » نعم يشكل الأمر في : ضرب في الدار » وضرب للتأديب , فإنه لا 
يظهر جعل الدار مضروبة مع وجود في » بل يتعين جعلها مضروبًا فبها » ولا يظهر 
جعل التأديب إلا مضروبًا له . فلا تجوز فيهما بل مما حقيقتان . هذا إذا جعل 
نحوفي الدار ظرفا » ونحو للتأديب مفعولا له . كما هو مذهب الشيخ ابن 
الحاجب ؛ أما لو جعلا مفعولا به بواسطة حرف الجر كما هو المشبور المتفق عليه 
الجهور فلا إشكال ؛ لكن تثيل المصنف لامكان بقوله : نهر جار ؛ وللسبب 
بقوله : بنى الامير المدينة . ويرشد إلى أنه لم يجعل النهر والامير مفعولا به 
بالواسطة - لا يصح أن يكون النهر مفعولا فيه ء إلا بذكر «في» ؛ لأنه ليس 
مكانا مهما . ولا يصح أن يكون الأمير مفعولا له إلا بذكر اللام ؛ فلو كان 
المفعول فيه وله بالواسطة عنده مفعولا به لما مثل بهما لامكان ؛ والسيب المقابلين 
لمفعول به . 

ثم أشار إلى أمغلة أقام النجاز بل شواهدها على ترتيب ذكرها ء مما هو 
مستفيض دائر على ألسنة البلغاء فقال : (كقوهم لعِيمَةٍ رَاضِيَةٍ4) هذا مثال 
إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول به . (وسيل مفعم) مثال عكسه إذ المفعم اسم 
المفعول من : أفعمت الإناء ملأته : وقد أسند إلى الفاعل (وشعر شاعر) مثال 
إسناد المبني للفاعل إلى المصدر , وإنما سح التمقيل به مع أن الشعر أطلق هنا على 
المؤلف لا على تأليف الشعر حتى يكون مصدرًا , والظاهر أنه من قبيل ؛: عيشة 
راضية ؛ لأنه جعل إطلاق الشعر في مقام المبالغة يجعل المؤلف عين المصدر . 
فوصفه بالشاعر فرع ٠.‏ ووصف المصدرية ومن قبيله » وإلا فلا حمسن وصفه يما لا 
يوصف به المصدر في دعوى كونه عين المصدر ؛ إذ جعله من قبيل إطلاق 
الموصوف لا من وصف ما أطلق عليه ولا من إطلاق الشعر على مسماه . كما في 
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قولك : شعر فلان ؛ لأنه أنسب مقام المبالغة . وجعله المرزوقي من قبيل داهية 
دهياء » وليل أليل . أي ما اعتاد به العرب من أخذ شيء من لفظ شيء ٠‏ 
ووصفه بها تنبيئًا على كاله وبلوغه الغاية . 

(ونهاره صائم) مغال لإسناد المبني للفاعل إلى الزمان (ونهر جار) مثال 
لإسناد المبني للفاعل إلى المكان (وبنى الأمير المدينة) مثال لإسناد الميني للمفعول 
إل السبب.: واكتفى ببعض الأمثلة ؛ لأنه لم يتأت له ما هو دائر على ألسنتهم 
لباقي » فتركه على المقايسة . 

قال الشارح احقق : واعلم أن هذا انجاز قد يدل عليه صريمًا كما مر وقد 
يكون كناية كما ذكروا في قولهم [سل الهموم] (') إنه من انجاز العقلي » حيث 
جعل الهموم مخزونة بقرينة إضافة التسلية إلها . هذا وفها ذكروه نظر ؛ لأن (سل 
الهموم) حقيقته سل المهموم في الهموم ١‏ أو للهموم » لجل التعلق الظرفي أو السببي 
منزلاً منزلة التعلق الإيقاعي . وأوقع التسلية على الهموم مبالغة في تعلقه الظرفي أو 
السببي . وليس في ذلك جعل الهموم مخزونة » فكيف يكون الكلام كناية عن 
جعل المموم مخزونة وطلب التسلية الذي هو المعنى الصريح مقصودة بالإفادة ؟! 

(وقولنا) في التعريف (بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل) ما مر : 
أنبت الربيع البقل . ونحوه » شنى الطبيب المريض ٠‏ وغيره من حقائق يطابق 
الاعتقاد دون الواقع : زاد لفظ النحو لعدم اختصاص الإخراج بما مر » ولم يقل 
يخرج ما مر من نحو قول الجاهل ؛ إذ لم يسبق نحو قول الجاهل بل قول الجاهل 
لأن ذكر النحو فيه للتمثيل لا للتعميم ‏ فتأمل » ولا تغفل . وإنما تعرض لبيان 
فائدة هذا القيد من قيود هذا التعريف وخص هذه الفائدة بالبيان مع أن له 
فائدة إخراج الكواذب مطلقا » وقائدة إخراح صادق يخالف الاعتقاد كقول 
المعتزلي امخفي : خلق اسه الأفعال كلها ؛ لأنه لما أدخل نحو قول الجاهل في تعريف 
الحقيقة بفيد عند المتكام تبادر إلى الوهم أنه يجب أن يذكر في تعريف امجاز أيضًا 
ليخرج بإضافة الغير إلى ما هو له عند المتكلم عن تعريف انجاز ؛ فلما أهمل قيد 
)١(‏ البيت أورده بدر الدين بن مالك في المصباح (144) . وتعد بن علي الجرجاني في الإشارات (8) ١‏ 


والصلتان العبدي هو قثم بن خبية بن عبد القيس من شعراء الدولة . وهو أيضًا في المفتاح (9:5) 
بتحقيق د/ عبد اليد هنداوي ١‏ والتبيان (550/1) 2 ومشكاة المصابيج اليف * 


في علوم البلاعة 333 سس 898 


عند المتكام لم ترج ١‏ إنما بين خروجه به . واستشهد له مع أنه لا خفاء فيه ؛ 
لأن الجاهل ليس عتأمل , لما أن ظاهر كلام المفتاح - بلا صريمه - على أنه لولم 
يكن في التعريف قيد عند المتكام لم يخرح » ويبطل به طرد التعريف ؛ وجعل 
الشارح ا محقق وجه التعرض التعريض بالمقتاح » وما ذكرناه لك أنفع . 

فإن قلت : لو كان المراد ما ذكرته لينبغي أن يتعرض أيضًا لخروج قول المعتزلي 
به ؛ لأنه دخل في تعريف الحقيقة بقيد في الظاهر ؛ فيتبادر من ترك هذا القيد 
في تعريف انجاز أنه لم يخريج عنه !! قلت : التأول يدل دلالة ظاهرة على أن 
إسناد الكلام معه إلى غير ما هو له في الظاهر بخلاف اقتضائه عدم كونه معتقدًا 
له , 

(ولهذا) أي لأن مفل قول الجاهل خارج لقيد التأول عن حد انجاز (لم 
يحمل نحو قوله) أي الصلتان العبدي : 

أشاب الصغيرٌ وأفني الكبيز 2 كم الغداقٍ ومدٌالعشوع () 

(على انجاز) أي إسناد الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومر العشي ؛ لكونهما 
ملابسين لما هو له عند المتكام . ولم يجعل معناه هذا الإسناد . وقال الشارح : 
معنى قوله لم يحمل على انجاز لم يحمل على إسنادهما فيه مجاز » ولا يخقي أن 
العبارة لا تساعده . 

(ما لم يعام أو يظن) أي لانتفاء أحد الأمرين لا لأحد الانتفائين لأن أحد 
الانتفائين لا يكفى ؛ بل لا بد من كلا الانتفائين ؛ وهو إنما يستفاد من ترديد 
المنفي ؛ لا من ترديد النفي ؛ بأن يقال : مالم يعام أو لم يظن ؛ فإعادة لم فيه كما 
فعله الشارح في شرحه لا يصح : فإن قلت : لا يكفي انتفاء العام والظن بل لا بد 
من انتفاء التصديق مطلقا » إذ يكفي للحمل الحزم الغير الراسخ ؛ مطابقا كان أو 
لا !! قلت : إذا قوبل الظن بالعلم يراد به ما عدا العلم . نعم لو قال :مالم 
يعتقد لكان أوضح وأخصر . ولما جعلنا ما مصدرية غير ظرفية » وما لم يعلم 
مفعولا له بتقدير اللام » لقوله لم يحمل لوجود شرائط حذفها خلص الكلام عما 


» © البيت لبدر الدين بن مالك في المقتاح ص 5:5 »؛ والمصباح ص 186 ؛ والإشارات ص‎ )١( 
. ”؟-/١ والتبيان‎ 
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يتجه على الشارح » حيث جعل ما لم يعم ظرفا أي ما دام لم يعلم من أنه يفيد 
أنه حمل البيت بعد العام بذلك على انجاز » وهو خلاف الواقع وفيه أن ما بمعنى 
ما دام يجعل الفعل مستقبلا ؛ ولا يساعده المقام . 

وقوله : (أن قائله) لم يرد ظاهره مكان قول المفتاح (لم يعتقد ظاهره) لأن 
العام بعد الاعتقاد لا يكفي في الحمل على الجاز ؛ لأنه يجوز أن يعام مع ذلك العام 
أنه ينفي اعتقاده . وقوله : لم يحمل على انجاز يحتمل الحمل على الحقيقة ؛ 
والتوقف في الحل . 

قال الشارح ا حقق : حين خفي التأول يحمل على الحقيقة لأنه إسناد إلى ما 
هو له عند المتكام في الظاهر . 

وقال السيد السند ؛ منشأ هذا الحم التسوية بين الحقيقة العقلية والحقيقة 
اللغوية ‏ فكما أن اللفظ ظاهر في المعنى الموضوع له إذا خلا عما يصرفه عنه فهو 
ظاهر فى الإسناد إلى ما هو له ء إذا خلا عن التأول . والمبنى فاسد ؛ إذ الظاهر 
من الكل االعائل) أن لذ يعضو ابلقطا .. وفيد عط ٠+‏ لان عاذ ]ل قلا عرو لد طقن 
المتكام في الظاهر معناه نظر إلى ظاهر البيان . لا إلى ظاهر حال المتكام . ولذا 
فسر بآن لا ينصب قرينة على خلافه . 

هذا وفي قوله : ولهذا لم يحمل ... إلخ نظر ؛لجواز أن يكون عدم الحمل 
لظهور صدق تعريف الحقيقة عليه , لا لكونه خارجا عن تعريف انجاز بقيد التأول 


(كما استدل) متعلق بعدم الحمل أي ولأن التأول يخرج الكلام عن انجاز 
لتحقق عدم حمل قول الشاعر على انجاز . لعدم ظهور التأول » كالاستدلال في 
شعر أبي النجم على مجازية إسناد فيه . إذ لولا اشتراط التأول لم يستدل على 
مجازية بشيء بل يكعفي بأن المسند إليه فيه ليس ما هو له » والشارح جعله متعلقا 
بمحذوف . وجعل تقدير الكلام ما لم يعم أو يظن ؛ ولم يستدل بشيء على أنه لم 
يرد ظاهره كما استدل ؛ ولا يخنى أنه مع أنه تكلف لا حاجة إليه يوجب أن 
يتوقف الل على انجاز على الاستد لال مع أنه كثيرًا ما حمل على الجاز لظهور 
استحالة قيام المسند بالمستد إليه عقلا . 


في علوم البلاغة فى 


[على أن إسناد مَيْرَ] إلى [جَدْبْ الليالي] (في قول أي النجم) (" [قد 
أصبَحث] أي صارت [أَمٌّ الخيار تَدّعي على ذنبا كلّه] بالرفع ٠‏ وأن بحوج إلى 
حذف منفعول : [م أصتع] ؛ بخلاف التصب ؛ فإنه حينئذ يكون مفعوله ليفيد 
عيوم القن م :ولأن الكل الضاف إل العسير لا يكون إل تاكيذا أو معيرة 
للعامل المعنوي ٠‏ [مَنْ أن رأثُ] أن ترميني بالذنوب تهمة من أجل أن كبرت » 
وأئرَ ف الهرمٌ الشديدُ إذ النسوان يبغضن الشيب ؛ ويطلين كمال شباب الحبيب 
[رأس كرأسٍ الأصلع] . في القاموس ؛ الصلع انسار مقدم الرأس لنقصان مادة 
الشعر في تلك البقعة » وقصورها عنها . واستيلاء الجفاف عليها ٠‏ ولتطامن الدماغ 
عما يماسه من العجف . قلا يسقيه سقية إياه » وهو ملاق صلع كفرج . وهو 
أصلع وهي صلعاء [مَيَز عده قرعا عن قُْرُع] جملة مفسرة لرؤية رأس كرأس 
الاصلع . مبينة لوجه الشبه » وعن الثانية بمعتى بعد . والقنزع : جمع قنزعة وهو 
الشعر انمجتمع حول الرأس » والمعنى ميز وسلب عن الرأس قنزعا بعد قتزع . فصار 
شعر نواحي رأسه قنزعات منفصلة بعضها عن بعض . 

([جَذْبٌ الليالي]) أي مضى أكثر العمر من قولهم جذب الشهر مضت 
عامته » وعبر عن أيام العمر بالليالي تنبيئا على شدتها . وقيل لأن العرب تؤرخ 
الزمان بالليالي ؛ لأن غرة الشبور من ابتداء رؤية الهلال ٠‏ ومنها ابتداء السنة , 
وما ذكرنا أبلغ وأنسب ٠‏ وتفسير جذب الليالي يمضيها بتجريد الجذب عن بعض 
معناه . كما في الشرح مستغن عنه با ذكرنا . 

([أبطني » أو أشرعي]) إشارة إلى شدة الليالي » بحيث يقال في حفها أبطئي 
أو أسرعي لا مبالاة بك . إذ لا تفاوت بين سرعتك وبطئك . وهو حال عن 
الليالي بتقدير القول , أو إشارة إلى اختلافها في العسر والسهولة » ورداءة العيش 


» الشعر في المفتاح (004) , وأورده تجد بن علي الجرجاني في الإشارات (15) وعزاه لأبي النجم‎ )١( 
. وبدر الدين بن مالك في المصباح )014 » والطيبي في التبيان (51/1؟)‎ 
: والقنزع : الشعر حوالي الرأس , وتمام الشعر‎ 
قد أصبحت أمالخيار تدعي على ذنبًا كله لماصنع‎ 
من إن رأت رأسي كرأس الأصلع متّرعنه قتعا عن قفلزع‎ 
عع د 000600 لات الليالى ابطى أو أسرعي‎ 
أفناه قبل اسه للشمس اطلعسي حتى إذا واراك أفق فارجيي‎ 
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فيها . وطيبه : فبعضها مما يقال له أيطئى وبعضها مما يقال له أسرعي . واختلاف 
العيش أكثر تأثيرًا وإيجابًا للهرم . 5-7 البدن من دوام العسيرة » ولا يختى أن 
وصف الليالي بالاختلاف لا يستفاد مع تفسير أبطني أو أسرعي بالتسوية بين حالتها 
؛ فوصفها بالاختلاف مع هذا التفسير كا فعله الشارح محل نظر . 

(جاز) خبر أن (بقوله) متعلق باستدل (عقيبه) أي عقيب قوله ميز عنه 
قنزعا عن قنزع [أَفْناة] أي جعله فانيا أي معدومًا لتنزيله منزلة الفاني لإشرافه على 
الفناء ٠‏ أو فانيًا بمحتى هرمًا . فإن فنى يجيء بمعنى انتفى وهرم » والضمير للشعر أو 
لأبي النجم [قِيلُ الله للشّمس اطُلَمي] أي إرادته طلوع الشمس حتى إذا واراك 
أفق فارجهي . والمعنى أفناه إرادة الله جذب الليالي لأن جذب الليالي بطلوع 
الشمس والرجوع ؛ ووجه الاستدلال أنه يدل على أنه موجد . وسيأني أن 
الصدور عن الموجد من القرائن فإسناد ميز إلى الليالي اجذوبة ؛ لانه زمان أو 

(وأقسامه) أي انماز العقلي كما يقتضيه بيان الإيضاح والمفتاح » وظاهر 
الكلام (أربعة) لكن لا اختصاص لها بانجاز , فالحقيقة متروكة لامقايسة » لقلة 
الاههام حالما ؛ ولك أن تفسر الضمير بكل واحد من الحقيقة وانجاز . و نجعل 
الأمئلة لكل مما ؛ باختلاف حالهما من الصدور من المؤمن والجاهل . لكنه 
تكلف يأباه عود صمير وهو في القرآن كثير إلى الجاز ؛ مع أنه يؤيده أنه لم يقل : 
نحو قول المؤمن . كما قال سابقًا : نحو قول الجاهل , وا محصار الأقسام في الأربعة 
ظاهر على مذهب المصنف ؛ ولا يشكل بالطرف الجملة » وإن عرف الحفيقة 
وانجماز بالكامة لأن طرفي الحقيقة وانجاز لا يكونان جملة عنده » لأنه اشترط في 
المسند أن يكون فعلا أو ما في معناه . نعم يشكل على مذهب السكاي حيث 
جعل الحقيقة وا جاز مطلق الكلام ؛ فإنه يجوز على مذهبه كون المسند جملة . 
كذا ذكره الشارح » وفيه أنه يشكل على مذهب المصنف بقولك : سرني ليلى » 
وقد أردت هذه اللفظة حين سمعما ؛ فإنه من سرك من تلفظ بها وليلى إذا أريد بها 
نفسها ليست بحقيقة ولا مجاز . لأن اللفظ إذا قصد نفسه وإن قيل بوضعه لنفسه 
لا يوصف بالحقيقة ولا بانجاز . ولا بالاشستراك ٠‏ صرح به الشارح في شرح 


كي علوم البلاغة ا ا لبي 9998# 


الكشاف . 

وبقولنا : قيل : جاء ابن زيد فإنه حقيقة . وطرفها جملة ؛ ويشكل الحصر 
مطلقا لجوازكون الطرف كناية ٠‏ وإنما بين هذه الأقسام ليتضح الفرق بين هذا 
المذهب وما سيأتي من مذهب رد انمجاز العقلي إلى الاستعارة بالكناية ؛ لأن 
طرفيه حينئذ لا يكونان إلا مجازيين إن جعل التخييل مجارًا » أو مجازا وحقيقة إن 
جعل التخبيل حقيقة ؛ وهذا يوجب تخصيص البيان بانجاز . وقال الشارح : 
فائدة البيان التنبيه على أن الإسناد امجازي لا يخرج الطرف عما هو عليه , وأزاله 
لما عسى أن يستبعد من اجتاع مجازين أو حقيقة ومجاز في كلام واحد ء. وإن كانا 
مختلفين . أفول بل لإزالة استبعاد تحقق انجاز العفلي ؛ لأن ما ذكره من الاستبعاد 
يوجب هذا الاستبعاد ؛ لأن النجاز العقلي لا يخلو عنه لأن طرفيه (إما حقيقتان) 
أي كامتان مستعملتان فيا وضعتا له في اصطلاح التخاطب (نحو أنيت الربيع 
البقل) البقل ما نبت في بذره لا في أصل ثابت كذا في القاموس ٠؛‏ والربيع 
ربيعان : ربيع الكلاء » وربيع الغار . فالمراد بالربيع ربع الكلاء » فكونه حقيقة 
ليس بواضح . ومن جهة أخرى وهو أن إنبات البقل من بعض أجزاء الربيع لا من 


جميعة . 


(أو مجازان) أي كامتان مستعملتان في غير ما وضعتا له في اصطلاح 
التخاطب ٠‏ لعلاقة بينهما مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضعتا له . 

(نحمو [أحي الأرضّ]) أي جعلها نافعة ؛ فإن ما ينفع كالحي . وما لا ينفع 
كالميت . وحقيقة أعطاها الحياة » وهي صفة تقتضي الحس والحركة ٠‏ وتفتقر إلى 
الروح والبدن [شْبابُ الزمان] أي الأزمنة الشابة » على أن الشباب جمع شاب 
على ما في القاموس ؛ وهو أعذب من جعله مصدرًا والمراد به أزمنة قوتها المؤثرة 
الموهومة في الغاية » والشاب حقيقة حيوان حرارته الغريزية » مشبوبة مشتعلة أي 
في كال القوة . 

(أو مختلفان أنبت البقل شياب الزمان » أحيا الأرض الربيع) وباعتبار 
الحيئة الدالة على انحجاز أيضًا قسمان ؛ لأنها إما حقيقة نحو أنبت الربيع البقل » وإما 
حجاز نحو أنبت الربيع البقل بمعنى الخير . ولو اعتبرت مع الطرفين يحصل 


سس ههيه الأطول شرم التلخيص 


باعتبارها أقسام كثيرة ٠‏ فعليك باستخراجها . 

ولا يختى أن الاستبعاد في اجماع مجازين أو حقيقة ومجاز في الإسناد باعتبار 
نفسه وما يدل عليه أكثر من الاجتاع باعتبار الطرفين (وهو) أي الماز العقلي 
(في القرآن كثير) فيه رد على من أنكر وقوعه في القرآن عقليًا كان أو لغويًا , 
فانقام الاهتام بالظرف قدمه » أو لأن في تأخيره التباسًا بأنه من جملة ما يعده أي 
في القرآن هذه الججل ؛ وبناء الإنكار على ما هو أوهن من بيت العنكبوت » 
حيث قالوا : لو وقع انجاز في القرآن لصح إطلاق المتجوز عليه تعالى . وهو مع 
كونه ممنوعًا منقوض بأنه لو وقع مركب في القرآن ؛ لصح إطلاق المركب عليه 
تعالى . ولتوضيح دعوى الكثرة ذكر عدة آبات على سبيل التعداد » ولم يقل نحو 
(وإذا تليت) لأنه لو أعاد النحو في كل آية لزم تمعيل الكثرة بآية واحدة . ولو لم 
يعد لأوهم في باتي الآيات أن العاطف محمكي كا في الآية الأول . 

قال الشارح ا حقق : لم يقل نحو إيهاما للاقتباس . وأن المعنى 9ُوإِذًَا ثُلِيَتْ 
عَلَيِمْ َايَانْهُ رَادَمُْمْ إِعَاًا ؟ () وتصديقا بوقوع المجاز العقلي في القرآن كثيرا . 

والمقصود أن إسناد زادت إلى ضمير الآبات مجاز ؛ لأنها فعل الله . والآبات 
سيب لها ؛ وللبحث عن الإيمان هل يزيد أم لا ؟ وهل الآية مؤولة أو على 
ظاهرها ؟ وما تأويله ؟ مقام آخر ؛ نعم يتجه إلى إبهام الاقتياس أن زيادة 
الإيمان كيف يتصور في شأن منكري وقوعه في القرآن ٠‏ ولا بد في الزيادة من 
سبق الثبوت ١‏ ودفعه بأن تلاوة آية توجب الإيمان ٠‏ وبتلاوة الآيات تزيد ؛ ومن 
لم يتفطن اذّعَى أن الزيادة ريما تستعمل فيا لم يسبقه الغبوت ٠‏ وما هو عن مثله 
بيعيد . فإن قلت : لِمَ لح يجعله اقتباسا . بل جعله شاهدًا وإيهاما للاقتباس . 
قلت : لأنه صرح به في الإيضاح حيث قال : كقوله تعالى : #واذا تليت © بقي 
أن ما عد من المحسنات البديعية هو الاقتباس لا إيهامه . 

يُدَيُ؟ () أي فرعون (أبنائهم) أي أبناء بني إسرائيل فيه إسناد الذبح 
الذي هو فعل الجيش إلى السبب الآمر له #ُيِتْرِعٌ 4 9) أي إبليس #عنهما؟ آدم 


() الأنفال 31 
)١(‏ القصص : جزهء من الآية 4 . 


(©) الأعراف + /31. 


دليف 


في علوم البلاغة 


وحواء #لباسهما © أسند فعل اله إلى إبليس لأنه صار سيبًا له بوسوسته ؛ وحثه 
له على أكل السجرة ٠‏ (فكيف تُتَقُونَ إن كَمَرتمْ وما يمل الْولَدَانَ شيا 0١‏ 
جمع أشيب جعل ظرف الجعل جاعلا , والجاعل هو الله تعالى » وجعل الولدان 
فيه شيبا كناية عن طوله أو كثرة أهواله ؛ وشدة أمره . فإن الشدة من موجيات 
سرعة الشيب 9ُوَأَخْرَجَت الأزض أَنْقَانَا»؟ (") جع ثقل وهو متاع البيث يريد به 
دقائتها وخزائها » نسب فعل الله إلى مكانه . كذا في الشرح , والأظهر أنه إسناد 
إلى المفعول به . لأن الإخراج من الأرض لا في الأرض ١‏ وكذا جعل الإخراج 
فعل الله كجعلهم تزع لباس آدم - عليه السلام - وحواء ؛ فعله تعالى خفي 
لاحتهال أن يكون الفاعل فيهما الملائكة : ولا بد لتعيين الفاعل من السمع . 

وهو (غير مختص بالخير) أي اجاز العقلي غير مختص بالخبر كما يتوهم من 
بعض أساميه . وفيه أنه كما يوهم الاختصاص بالخبر يوهم الاختصاص بال مفبت » 
فدفع الوه قاصر أو كما يتوهم من ذكره في بحث إسناد الخبري ٠‏ ولك أن تريد أن 
كثرة الوقوع في القرآن خير مختص بالخبر بل يجرى في الإسناد (نحو : ُيَاهَامَانُ 
ان لي صَرْحًا 4) 7 أي قصرًا أسند البناء الذي هو فعل البناء إلى ضمير هامان 
الذي هو آمر بالبناء (ولا بد له) أي امجاز العقلي (من قرينة) صارفة عن إرادة 
ظاهرة ؛ لأنه اشترط فيه التأول وهو بمعنى نصب القرينة على عدم إرادة الظاهر. 
وإنما تعرض له مع استفادته من قيد التأول لتفصيلها . فهو بمنؤلة البيان للتأول » 
فينبغي أن يذكر متصلا بما يتعلق به . ولا يفصل بينه وبين ما يتعلق به يبيان 
الأقسام » وحديث كثرة الوقوع في القرآن وعدم الاختصاص بالخبر ٠‏ ولا يشترط 
قريسة معينة لما هو الحقيقة . ولهذا اختلف في أنه هل يلزم له حقيقة أو لا ؟ 
وجوزكون معرفتها خفية , وإذ لم تظهر قرينة صارفة فإن كان الظاهر صادقا يحمل 
عليه ٠‏ وإن كان كاذبا فالشارح يحمل عليه . والسيد يتوقف . وقد عرفت ما هو 
الحق . 

لبتي 

() المزمل 37 


(0) الزلزلة 5 . 
(؟) غافر 5" . 


لق الأطول شرح التلنيص 


(لفظية) كما مر في قول أني النجم ؛ ولا يخفى أن قونه [أفناه قيل اس] () 
يصرف قوله : [ميز عنه قنزعا عن قنزع] عن ظاهره لدلالته على أنه كان موحدًا 
فمقابله قوله صدوره عن الموحد له يقتضي أن يقيد الصدور عن الموحد بما إذا لم 
يعام من لفظ يقارن بالكلام . 

(أو معنوية) جواز اجماع القرينتين لا ينافي التناني (كاستحالة قيام المسند 
بالمذكور) أي بالمسند إليه المذكور لفظا أو تقديرا (عقلا) يعني كإحالة العقل قيام 
المد بالاذكون مفلا فييك عن نسي الاستحالة إلى القينام باعتبان أنه فاع 
الإحالة . كما قالوا في امتلاء الإناء ماء ؛ والمراد إحالة العقل على سبيل 
الاستقلال من غير أن يحتاج إلى الاستعانة بنظر أو غيره » يعني استحالة جلية 
البداهة (كقولك : محبتك جاءت بي إليك أو عادة) أي إحالة العادة ذلك نحو 
(هزم الأمير الجند) والأولى كاستحالة نسبة المسمد إلى المذكور ليتناول نسبة 
الفعل انجهول (وصدوره) عطف على الاستحالة أي : صدور الجاز وإرجاعه إلى 
الكلام ؛ ليقطع سلك الضائر عن الانتظام ؛ فلا يقع فيه . وإن أوقع الشارح فيه 
عبارة الإيضاح في هذا المقام (عن الموحد) لا بد من تقييده بغير انخفي حاله » 
والأثمل المستغني عن التقييد . كصدوره عمن لا يرضى به في (مثل [أَشَابَ 
الصّغيرَ]) متعلق بالظرف فإنه إذا صدر عن الموحد يحم العقل بأنه مجاز لا من 
كل عاقل ؛ إذ كل عقل لا يأبى عنه بل كثير من العقول القاصرة يحم به . 

(ومعرفة حقيقته) الأولى تسرك المعرفة إذ المعهود المتعارف وصف المعلوم 
بالظهور والخفاء , لا العلم . والمراد أن حقيقته (إما ظاهرة) والمراد الحم على 
الفرد المقدر للحقيقة سواء كان متحققا أو لا . فلا يحتاج إلى تأويله بأن معرفة 
مسند إليه لو أسند إليه لكان الإسناد حقيقة . إما ظاهرة كما في الشرح وإن وجه 
بأنه إنما أوله لما ذكره من أنه لا يلزم أن يكون لامجاز حقيقة ؛ بل الواجب أن 
يكون له مسند إليه » لو أسند إليه كان الإسناد حقيقة : أما الإسناد فيجوز أن لا 
يتحقق أصلا . وكيف لا يجوز أن يكون الفعل مستقبلا ويسند إلى فاعل لا يوجد 
أصلا ؛ فالتجوز الذي أصله هذا الإسناد ليس لمسنده فاعل محقق ؛ بل مقدر . 


(1) سبق . 


ل علوم البلاغة اس لاو 


وفي هذا الكلام التنبيه على أنه يكفي في امجاز القرينة الصارفة , ولا تجب القرينة 
الموشحة لحقيقة الإستاد ؛ بل رب مجاز حقيقته خفية لا يظهر ٠‏ حت أنكر الشيخ 
وجوب الحقيقة للمجاز ؛ ورد على الشيخ إنكاره لأن الفعل يستحيل بدون المسند 
إليه : غايته أنه قد يكون خفيًا » ويعتبره النظر الصحيح له تعالى » وإليه أشار 
بقوله : (وإما خفية كما في قولك : سرتني رؤيتك أي سرف الله عند رؤيتك) 
وتبع في هذا الرد الإمام الرازي () كما تبعه صاحب المفتاح ؛ إلا أنه قال يجب 
أن يجعل المسند إليه ما ترضى به » يريد أنه لو كان المتكام من يجعل خالق الأفعال 
اله تعالى » فاجعل حقيقة الإسناد إليه تعالى وإن كان من يجعل خالق أفعال 
العباد أنفسهم » فاجعل الحقيقة ما يناسبه » بل حقيقة ما قال إن الإسناد حقيقة 
لا يدور على الخلق , بل عند الحم بأن انهه خالق الأفعال كلها . ضرب زيد , 
وضرب الله جاز . فحك العقل فما نرضى أن يكون عند متكامه فاعلا حقيقيًا » 
فاعتبر الحقيقة الإسناد إليه . والحق مع الشيخ ؛ لانه يريد أنه لا يجب في امجاز 
العقلى قصد حقيقة » ولا يجب أن يلاحظ للفعل فاعلا حقيقيًا حققًا ٠‏ فإنك في : 
أقدمنى بلدك حق لإ تقصد إقدامًا محققا » ولا تعدل من فاعله امحقق إلى السبب 
الذي هو الحق ٠‏ بل تريد إفادة القدوم للحق ٠‏ فتبالغ في سببيته الحق له » حتي 
كأنه فاعل؛ فيتوهم إقداما ومقدما » وتضع الحق موضع المقدم الموهوم مبالغة في 
سيبيته » فمدار صدق هذا الكلام على وجود القدوم . ولا يطلب منك وجود 
الإقدام الموهوم , ولا يخفى أن الظاهر : سرني الله بسبب رؤيتك ليكون إسناد 
سرف إلى الرؤية إسنادًا إلى السبب ٠‏ وأما جعله إسنادًا إلى الزمان فيحتاج إلى 
تقدير أي سرني زمان رؤيتك عنه مندرجة ١‏ ويمكن أن يوجه قوله عند رؤيتك بأنه 
ليس للتنبيه على أن الإسناد إلى الوقت بل للتنبيه على أن السببية عادية ماله 
وجود الفعل في هذا الوقت . 

(وقوله) أي أبي نواس » على ما في الإيضاح . وهو ابن هاف الشاعر 
المشبور . على ما في القاموس ٠‏ قال الشارح : هو قول ابن المعذل » فمن قال لا 
ينافي بين قولمهما لجواز أن تكون له كنيتان لم يأت بشيء يرينا صفحتي قمر يفوق 


)١(‏ الرازي : هو أبوعيد الهه عد بن عمر بن الحسين الطبرستاني الرازي فخر الدين ؛ ولد سنة 064 ه وتوفي 


سلة 684 ها. 
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سناهما القمرا . ([ِيَرِيدٌكَ وجْيُهُ حُسنًا .. إذا ما زدئّه نَظَرا] أي يزيدك الله 
حسنا في وجهه) جعل وجبه مائدة تنالل منه ألوان نعم الحسن اللذيذة ٠‏ يزيد 
الله كاما نظرت في هذه المائدة لونا من النعمة تلتذ به . وما يقال المفعول الثاني في 
يزيد بحيث أن يصح إضافته إلى الأول كما في زاده مرضا أي زاد مرضه ١‏ وها هنا 
لا يصح ؛ إذ لا يصح يزيد الله حسنك في وجهه » فلا بد من جعل يزيد بمعنى 
بظهر ؛ أي يظهر لك الله حسنا في وجهه قد اندفع بما ذكرناه إذ يزيد ابه حسبك 
في وجهه بمنزلة يزيد الده نعمتتك في مائدة وجبه » فببذه الملاحظة يحسن إضافة 
الحسن إلى الخاطب . على أن جعل يزيد يمعنى يظهر قاسد ؛ لأنه ليس متعديا إلى 
مفعولين ؛ وقد صرح بترجيح وجهه في أول البيت ٠‏ وأشار إشارة لطيفة في آخره 
إلى الترجيح ؛ فإن القمر إذا أزدت النظر فبه ترى فيه اشياء غير مستحسنة , 
كالخدش » وفيه مع ذلك إشارة إلى أنه على خلاف الأشياء ؛ فإن الأشياء إذا 
تكررت فتر الرغبة فيه » ونقص حسهها ؛ بل رما يكره . اعام أن عندي نظم انجاز 
العقلي في سلك الكناية بأن تجعل أنبت الربيع لإثبات الإنبات للربيع » وجعل 
الربيع فاعلا ؛ لينتقل منه إلى المبالغة في ظرفية الربيع للإنبات ؛ ودعوى كمال 
مدخليته فيه » وكذا تريد بقوله بني الأمير إثبات البناء للأمير » لينتفل منه إلى 
كرة ”مد خليقة في البناء. :. حى كأند الفاق + فى قلت + كيف ,يضح متك زاثنات 
الإنبات للربيع ولا إنبات له ؟! فالحق أن يجعل مجازا مرسلا لامتناع إرادة المعنى 
الحقيقي ؟ قلت : صح إثباته له عند الوهم ؛ فكأنه قيل : أنيت الربيع في وهمي , 
وكونه مبنيا في الوهم يلزمه كثرة المد خلية في الإثبات . 

(وأنكره السكاكي) أي أنكر انجاز العقلي » وقال : ليس في كلام العرب مجاز 
عقلي ؛ ولا خقاء في أن ما ذكره ليس إلا احتال أمثلة الجاز العقلي للاستعارة 
بالكناية ؛ وبذلك لا يتم نفيه » حتى لو تم لتم نفي الاستعارة بالكناية أيضًا في 
تلك الأمثلة » باحقال انجاز العقلي . فيكون كل منهما منكرًا في تلك الأمثلة 
ونحوها » ويكون الثابت أحد الأمرين » والداعي له إلبه أنه تقلل الانتشار , 
ويجعل اعتبارات البلغاء أقرب إلى الضبط » وعورض بأن هذا الاعتبار يوجب 
لشبيه الربيع بالقادر انمخمار ؛ وادعى أنه عينه ء وهو ركيك جدًا , بخلاف انجاز 
العقلي ؛ فإن فيه تشبيه ملابسة الربيع بالإنبات علابسة الفاعل الحقبقي » وبأن 
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جعل الأمير في هزم الأمير الجند من عداد الجيش ٠.‏ ومنزلته أمر مستبعد جدًا , 
ويمكن رفعه بأن تشبيه الربيع بالفاعل الحقيقي والمبالغة فيه ركيك لو اعتبر التشبيه 
به بتخصوصه ؛ أما لو شبه بالفاعل ملحوظا بعنوان الفاعل فلا , وكذا الاستبعاد 
في جعل الأمير بمنزلة الفاعل الحقيقي للهزم , إنما الاستبعاد في جعله بمنزلة الجند 
ماعوظا سين لدي ْ 

(ذاهبا إلى أن ما مر ونحوه استعارة بالكناية) ذكر لفظ ذاهيا قوله تعالى ؛ 
لفَأَْنَ تَدْهَبُونَ 4 () واختار ما مر ونحوه على أنه بالضمير الراجع إلى امجاز 
العقلى إحضارا لما مر بخصوصه » لأن فيه ما يستبعد رده إلى الاستعارة بالكناية » 
كما عرفت في أنبت الربيع البقل . وهزم الأمير الجند ؛ وكما في أحبي الأرض 
شباب الزمان » إذ يلزم الاستعارة من المستعير » ولما لم تكن الاستعارة بالكناية 
معلومة أشار إلى بيانه بقوله (بناء على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي) ولعله 
أشار بقوله الفاعل الحقيقي دون الله تعالى إلى ما ذكرنا من دفع الركاكة (بقرينة 
نسبة الإنبات إليه) فإن الاستعارة بالكناية عنده ذكر المشبه » وإرادة المشبه به » 
بقرينة استعارة ما هو بخاصة من خواص المشبه به » لصورة وهمية » توهمت في 
المشبه شيبية بتلك الخاصة . وإثباتها لامشبه » ففي قوله بقريدة نسبة الإنبات إليه 
نظر ؛ ويجب أن يتكلف ويحمل على إرادة بقرينة نسبة ما هو مشبه بالإنبات إليه 
؛ ورعها يقال إن السكاي وإن اشتهر منه أن قرينة الاستعارة بالكناية عنده إثبات 
الصورة الوهمية المسماة بالاستعارة التخبيلية إلا أنه ذكر في بحث جعل اجاز العقلي 
استعارة بالكناية أن قرينتها قد تكون أمرًا محققا كما في أنبت الربيع » فهذا الكلام 
مستغن عن التأويل . نعم في قوله (وعلى هذا القياس غيره) نظر ؛ لأنه لا 
بمكن قياس القرينة في أكثر الأمثلة عليه » ونحن على أن ما ذكره ليس نضا في أن 
الإنبات محمول على معناه الحقيقي . وليس مستعارًا لأمر وهمي ٠؛‏ وتتبع ما اشتهر 
منه » وستطلع على معنى كلامه في أنبت الربيع في فن البيان في مقامه إن شاء 
اسه تعالى . 

(وفيه نظر) أي : في جعل كل تركيب يشتمل على المجاز العقلي » مشتملاً 
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على استعارة بالكناية نظر ؛ لأنه باطل » لاستلزامه أمورًا باطلة . ويطلان 
اللوازم » مستلزم لبطلان الملزومات ٠»‏ ولأنه تنتقض هذه الدعوى بكل تركيب 
مشتمل على المشبه به والمشبه ؛ فإنه لا يصح إخراجه عن كونه تجارًا عقليا , 
بجعله مما يشتمل على الإستعارة بالكناية ؛ لأن فيه ما يمنع عن ذلك الجعل , 
فأشار إلى الدليل الأول بقوله : 

(لأنه يستلزم) ... إل ١‏ وإلى الثاني بقوله : ولأنه تنتقض ... إل . ولا يخفي 
أن الانتقاض لا يخص بنحو : نباره صائم ؛ بل كل مثال ذكره في الدليل الأول 
تنتقض به الدعوى ؛ لأنه لا بصح إخراجه عن الاشتال على انجاز العقلي بذلك 
الجعمل . لوجود المانع : كما لا يخفى أن استلزام الجعل المذكور الباطل لا يخص 
بنحو : نهاره صائم ؛ على وجه ذكره . بل يجرى فيه باعتبار اشتاله على طرفي 
التشبيه » فكل من التخصيصين بلا تخصص . 

ثم اسشزام (أن يكون المراد بعيشة في قوله تعالى ؛ فقَمُوَ في عِيشّة 
رَاضِيَةٍ 4 (©) صاحبها) ليس مقابلاً لعدم صحة الإضافة وأخويه كما بوهمه ظاهر 
العيارة . بل هو يليه معتير في الجميع ؛ إذ يستلزم أن يكون المراد بالمار فلانًا 
نفسه ؛ وأن يكون المراد بضمير (هامان) العملة , وبالربيع هو اسه تعالى , 
ومدار الفساد عليه ٠‏ وإنما المقابل لها عدم صحة أن يكون العيشة ظرفا لصاحبها » 
فالأولى أن يقال : يستلزم أن لا يصح جعل العيمة في قوله تعالى : لمَهُوَ في 
عِيشَةِ رَاضِيَةٍ 4 ظرفا لصاحيها » والأولى بنحو عيشة عيشة لثلا يوهم أن ترك الحو 
فيه وإيراده في أخويه بناء على انفراده بخلاف أخويه ؛ فإنه فاسد ؛ لأن قوله 
تعالى : لخُلِقَ مِن مَاءِ افق 4 (" في سلكه كما صرح به في الإيضاح : قال 
الشارح : لأنه لا معنى بقولنا خلق من شخص يدفق الماء أي يصبه ٠‏ ورد بورود 
ؤسَلَقَم. من نَفْس وَاحِدَةِ»4 (7) ويدفعه أن مراده أنه لا معنى له في مقام بيان 
الخلق من الماء كما يشعر به نظم القرآن ٠‏ ونقول : لأنه لا معنى حينئذ لوصف الماء 
بأنه مخرج من بين الصلب والترائب ٠‏ وقوله (لما سيأتي) الأولى بحاله أن يذكر بعد 
(1) القارعة :لا . 
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قوله بناء على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي بقرينة تسبة الإنبات إليه » ويتجه 
أنه لم لا يجوز أن يكون لفَهُوَ في عِِشَّةٍ رَاضِيَةٍ 4 من قبيل لهم فيها دار الخلد 
فتأمل . 

(وأن لا يصح الإضافة في نحو نهاره صائم) ما أضيف فيه المنسوب إليه 
الذي غير ما هو له إلى ما هو له (لبطلان إضافة الشىء إلى نفسه) إذ لا اعتداد 
من جوزها » وجعلها في عداد الإضافة اللفظية . أقول من جملة اللوازم الباطلة إن 
لا يصح نحو نهار له صائم ؛ إذ لا معنى لنسبة الشيء إلى نفسه . وما يقال إن 
انجاز العقلي إسناد اسم الفاعل إلى فاعله لا نسبته إلى المبشدأ والموصوف ٠»‏ فلا 
يحتاج السكاكي إلى جعل الضمير النهار استعارة بالكناية ؛ ولا إلى جعل العيشة » 
بل يكفيه جعل الضمير استعارة بالكناية . فمما لا يعتد به ؛ لأنه مبنى على عدم 
التفرقة بين مذهب السكاي ومذهب غيره في المجاز العقلي ٠‏ بتجه عليه أنه لو 
جعل الضمير يمعنى الصاحب والعيشة ونهاره بحانهما بخلاف الصفة المشتقة عن 
كمير الموصوف » والخبر المشتق عن ضمير المبتدأ . على أن الضمير الغائب لا يعقل 
فيه الاستعارة ؛ لأنه تابع المرجع لا محالة . وهو حقيقة فها قصد بمرجعه مجازا كان 
المرجع أو حقيقة . وبهذا علم أن رد انمجاز العقلي إلى الاستعارة بالكناية إما بجعل 
ظرف امجاز العقلبي كناية كما في أنبت الربيع البقل لها . أو يجعل مرجع الظرف 
استعارة بالكناية كا في (راضية) . 

(وأن لا يكون الأمر بالبناء لهامان) مع أن النداء له بلا شبهة في قوله 
تعالى : 9ِيَاهَامَانٌ ابن لي صَرسًا؟ (" وفيه أن الأمر بالبناء ليس لهامان بل 
الآمر بالأمر بالبئاء لأنه قصد بهذا الكلام أن يأمر هامان العملة بالبناء » فينبغي 
أن يقال : وأن لا يكون الأمر لهامان . ولك أن تقول : المراد أن لا يكون أمر 
العملة بالبناء لحامان ؛ لأن فرعون هو الآمر لحم بنفسه في هذا الكلام ‏ لا مفوضا 
للأمر إليه » فتبصر إن كان لك حدة النظر ؛ فإن هذه الإشارة ليست لضعيف 
البصر . 

(وأن يتوقف حو أنبت الربيع البقل على السمع) الأولى على الأذن ؛ لأن 
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المتبادر من السمع في هذا الفن الماع من البلغاء لا من الشارع (واللوازم) 
الأربعة (كلها منتفية) ظاهرة الانتفاء . وكيف لا والكلام المعجز والكلام 
المستفيض بين البلغاء صحته أجلى من الهار . ووجوب توجه الأمر بعد النداء إلى 
المنادي لا مدخل فيه للإنكار : ولكل أحد في استعمال مثل : أنبت الربيع البقل 
استقلال واختيار ؛ وأجيب عنه بأن السكاي يمنع كون أحد من البلغاء على 
مذهب التوقيف . فلذا لم يقفوه على الأذن ١‏ وأما العلماء فلم يمنعوا من استعماله 
مع قولهم بالتوقيف ؛ لأعهم زعموا أميم قصدوا ابجاز العقلي » والاقتداء بهم في 
معرفة وجوه تصرفات كلام البلغاء ؛ لأمهم لم ييتموا بالإحاطة يجميع تصرفات 
كلامم . فلا يبعد أن لا يفهموا بعض تصرفاتهم في الكلام . وفيه أنه لا خفاء في 
أن حسن الجاز العقلى ما لا ينكر » فلا ينبغي نسبة التقصير إلى العاماء في تحصيل 
مراد البلغاء وتجويزهم استعمال التراكيب الممنوعة شرعا . لا عن تحقيق لباعث 
تقليل الانتشار وتقريب الفن إلى الضبط ؛ فإن ذلك الباعث ليس عثابة يحسن 
العمل بمقتضاه » مع تخطئة أرباب الدين والانتباه . بل الجواب أن صحة أنبت 
الربيع إنما يتوقف على السمع لو أريد بالربيع ذات الله تعالى » ولو أريد الفاعل 
الحقيقي على الإجمال فلا يتوقف على السمع ٠‏ وإن كان ذلك الفاعل النجمل هو 
اسه تعالى ؛ كما يقال لا بد للممكن من شيء يوجده . فلا يلزم من إطلاق الشيء 
هنا مع أنه في الواقع ليس إلا ذاته (') منع شرعي ؛ وأجيب عن هذه الاعتراضات 
نع الاستلزام ؛ لأن مذهب السكاكي في الاستعارة بالكناية ليس أن المراد بالمشبه 
المشبه به حتى يكون المراد بالربيع مثلا هو الله تعالى ؛ بل المشبه بادعاء فإنه عين 
المشبه به ؛ والادعاء لا يوجب كونه عين المشبه به حتى يلزم شئ منها » ويتجه 
عليه أنه حينئذ لم يصر إسناد ما هو لامشبه به إلى المشبه إسنادًا إلى ما هو له حتى 
يصح إنكار انجاز العقلي لجعله من قبيل الاستعارة بالكناية » ويدفع بأن المسند إلى 
الاستعارة بالكناية ليس ما هو لامشبه به بل صورة وهمية شبيهة بالمسند » فهو 
لامشبه حقيقة . وحقه أن يسند إليه ٠‏ ويزيف هذا الدفع بأن ما قبل ؛ إن قرينة 
الاستعارة بالكناية عنده استعارة تخييلية هي اللفظ المستعمل في الصورة الوهية لا 
غير ». خطأ ؛ لأنه صر :في عبنت ره انجاز العقل إل الاستعارة بالكتاية أن قريلة 


)0 وردت بالأصل : (ذانه: بالموحدة . 
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الاستعارة بالكناية قد تكون أمرًا وهيًا كما في (أظفار المنية) ونطقت الحال . وقد 
تكون أمرًا محتقا كما في أنبت الربيع البقل . وهزم الأمير الجند . وقد أخبرناك أن 
معنى كلامه هذا شيء آخر . وستطلع عليه في شرحنا هذا إذ يأقي محله . 

وما ذكرنا ظهر أن مبنى الاعتراضات على أن مذهب السكاكي في الاستعارة 
بالكناية أن يراد المشبه به حقيقة » وأن المراد بما أسند إلى المشبه به معناه الحقيقى 
في هذه الأمثلة » لا على تجرد أن المراد المشبه به حقيقة ؛ حتى يكفي في دفهها 
الإشارة إلى أنه يراد به نفس المشبه بادعاء كونه مشيها به . كما ظنه الشارح ع( 
وتبعه القوم » وقد يقال مبني الاعتراضات على أن السكاي جعل الاستعارة 
بالكناية من قبيل انجاز . وذلك لا يتم بدون الاستعمال في المشبه به حقيقة , 
وإن صرح بخلافه في تحقيق الاستعارة بالكنابة » وفيه أنه لا ينفع في دفع إنكار 
انجاز العقلي لأن له أن يبنى الرد إلى الاستعارة على ما يقتضيه ما ذكره في التحقيق 
٠‏ لا على ما يقتضيه جعله من انجاز . ويمكن أن يقال في رد كلام السكاي : إنه 
يلزم أن يكون المراد نفسه بعيشة في عيشة راضية صاحبها » وهو لا يصح سواء كان 
صاحيا ادغائيا او حفيقيا ؛ لآن مبني الاستعارة على تناسي المغايرة ٠‏ ومبني 
الظرقية على دعواها ؛ وهما متثافران ٠‏ يتنفر عنه البليغ . وهكذا في نباره صائم ؛ 
لأن الإضافة تستدعي المغايرة » والاستعارة الاتحاد . وليس لك أن تحمل كلام 
المصنف عليه ؛ لأنه لا يأباه النظران الأخيران . 

(ولأنه ينتقض بنحو نهاره صائم لاشتاله على ذكر طرفي التشبيه) وهو مائع 
عن الحل على الاستعارة كما صرح به في كتابه » وجوابه أن هذا مبني على أنه 
جعل الاشتال على الطرفين مطلقا مائعا . وليس كذلك لأنه أراد به الاشعال على 
الطرفين من حيث إنبما طرفان ١‏ وكيف لا وقد جعل زر أزراره على القمر من 
قبيل الاستعارة ؛ وليس النهار وما أضيف إليه طرفا التشبيه , لأن الإضافة 
لامية ؛ لتعيين المشبه المستعار ؛ لأن المشبه بالشخص نهار خاص ؛ لا مطلق 
الهار ٠‏ وإنما يكونان طرفي التشبيه لو كانت الإضافة في معنى الحمل للمبالغة في 
التشغبيه . ولا يخفى أن طرفي التشبيه حقيقة فيا يكون متصفا بكونه ظرفا . فلا 
حاجة في دفع الانتقاض إلى تقييد منافاة الاشعال على طرفي التشبيه للاستعارة » 
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بكونه على وجه ينبى عن التشبيه كما في الشرح » ورا بمنع اشعال نهاره ضائما على 
طرفي التشبيه ٠‏ بأن المشبه به للهار شخص صائم مطلقا » والضمير لفلان نفسه » 
من غير اعتيا زكونه صام » وفيه أنه حينئذ لا يفيد الإخبار عنه بصام ٠‏ ويشتمل 
الكلام على طرثي التشبيه وهو النهار وصائم ٠‏ ويمكن دفعه بأن المراد أن المشبه به 
شخص يتأق منه الصوم ؛ ويصلح لأن يصوم . 

له الجد على القراغ من شرح الباب الأول من المعاني ؛ ونسأله التوفيق لشرج 
الباب الثاني ؛ ونقوض الأمر إليه . ونتوكل عليه في سلوك مسلك الصواب في 
شرح (أحوال المسند إليه) (© أي أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال » على 
أن الإضافة عبدية . 

وبعد فلا بد من إخراج أحوال تعرض له بالقياس إلى الإسناد أو المسند أو 
غير ذلك ككونه مسندًا إليه لإسناد مؤكد . ومسند إليه لإسناه مؤخر , إلى غير 
ذلك » وقد أخرجه الشارح باعتبار قيد الحيثية . وفيه أن أحوال المسند إليه من 
حيث إنه مسئد إليه لا يجوز أن يوجد غيره وقاما يوجد حال يخص به ١‏ ولا يبعد 
أن يخرج بالعبدية المذكورة ؛ لأن كون المسئد إليه مسندا إليه لإستاد مؤكد ليس 
مقتضى الحال ٠‏ بل مقتضى الحال تأكيد الإسناد . وحال المسند إليه من توابعه. 
وإنما ذكرنا هذا التحقيق هنا متابعة للشرح ؛ وإلا فالأحق ذكره في بحث الإسناد 
الخبري » فاحفظه . وانتفع به فيا سبق والحق . 

وقدم أحوال المستد إليه لأن الذي الأصل في الكلام تقديمه (أما حذفه) 
قدمه على سائر الأحوال لأنه ينئ عن مزية المسند إليه على سائر الأركان » لأنه 
يدل على أنه لشدة الحاجة إليه كأنه أنى به ثم ترك » ولهذا عبر عنه بالحذف . وفي 
المستد بالترك ؛ بهذا ظبر ضعف نكتة ذكرها هنا الشارح لتقديمه حيث قال : قدم 
على سائر الأحوال لأنه عبارة عن عدم الإتيان به وهو مقدم على الإتيان به 
لتأخر وجود الحادث عن عدمه . لأن الحذف ينبيء عن حدوث العدم . على 
أنه وجوب التقدم على الإتيان به إنما يفيد التقدم عل سائر الأخوال »لو تأخر 
سائر الأحوال عن الذكر . 


(1) المستد إليه : هو موضوع الكلام أو المتحدث عنه ؛ ويسمى أيضًا : اكوم عليه , 
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(فللاحتراز عن العبث) وهو ذكره على ما اشتهر . لأن اللفظ يعلم دون 
الذكر ؛ فالذكر عبث وذكره أو القريعة على ما نقول ؛ لأن فائدة القرينة معرفة 
اللفظ » فإذا عام بالذكر لغت وصارت عبئا » وإئما قال : (بناء على الظاهر) لأنه 
الركن الأعظم من الكلام : فكيف يكون ذكره عبثا ؟ أو كيف يكون القرينة عليه 
مع الذكر عبثا ؟ لأن الركن الأعظم يستحق اهماما يوجب تكثير ما يحصر به , 
ولا يخفى أن هذا التقرير يخص بالمسند إليه ‏ ولو أريد جعل الاحتراز عن العبث 
بناء على الظاهر مشتركا بينه وبين غير المسند كما ستعرف ما ذكره المصلف في 
أحوال المسند بل مشتركا بينه وبين غير المسند أيضًا ء فينبغى أن يقتصر على أن ما 
هو مقصود بالإفادة كيف يكون ذكره مستدركا . أوكيف تكون تقوية الذكر بالقرينة 
مستدركة ؟! فإن قصد الإفادة رما يوجب اهتامًا واحتياطا بدفع العبث؛ ويترك 
حديث كونه ركنا أعظم ؛ بل كونه ركنا » ولا يذكر كما ذكره ؛ ولم يجعل الميذف 
لوجود القرينة وللاحتراز أو غيره ؛ لئلا يوهم أن وجود القريئة من المزايا التي تخص 
البليغ بملاحظته » لأن العامي أيضًا يحذف لوجود القرينة » ووجود القرينة مصحح 
؛ والمزايا هي المرجمات . وقال الشارح : لم يتعرض له اعتادا على معرفته في النحو 
وما ذكرنا أوجه . 

(أو بتخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ) كون الحرف 
موضوعا للجزئيات بوضع واحد ليستعمل في واحد منها بخصوصه يمنع من عطف 
شيء على مدخوله ؛ لأنه يسعدعي أن يراد به في تلفظ واحد معنيان بالنظر إلى 
كل مدخول معنى ٠‏ وهو بمنزلة أن يقال عسعس اليوم ؛ والليل » ويراد أقبل اليوم 
وأدبر الليل ؛ ولهذا أكاد أحكم بأن العطف على مدخول الحرف ليس إلا بتقديره 
لا باعتبار الاستصحاب » ومعنى تخييل العدول أنه يخيل للسامع أنه أفاد المسند 
إليه بأقوى الدليلين » وهو العقل ؛ لأن الدلالة العقلية لا تتخلف بخلاف الدلالة 
الوضعية ؛ وذلك التخييل يوجب نشاط السامع ؛ وتوجه عقله نحو المسسد إليه 
زيادة توجه , وإنما قال : تخييل العدول إذ لا عدول من اللفظ ٠‏ بل العقل يرشد 
إلى اللفظ » ويفهم من اللفظ . ولأن القرينة دلالتها عقلية » بمعنى غير وضعية » 
لا بمعبى أنه لا يتخلف عنه المدلول . 
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وقالوا : كون دلالة العقل أقوى لتوقف دلالة اللفظ على دلالة العقل من غير 
عكس ؛ ووجه التخييل أنه لا عدول ؛ فإنه عند الذكر والحذف يتشارك العقل 
واللفظ في الدلالة » وفيه بحث ؛ لأن كون دلالة العقل أقوى بناء على أن دلالة 
اللفظ غير مستقلة يوجب أن لا يكون الاعتاد عند الذكر على دلالة اللفظ فقط ء 
بل على دلالتهما » فكيف يكون تخييل العدول إلى أقوى الدليلين ؟ بل تخييل 
العدول من جمع الدليلين إلى واحد أقوى متهما . وني المفتاح تقييد التخييل 
كالاحتراز عن العبث بكونه بناء على الظاهر ٠‏ وتركه المصنف » ونعم الترك ؛ لان 
التخييل يفيد أن فهم العدول بناء على ظاهر الأمر لا مع التأمل في الحقيقة . 

(كقوله [قال لي : كيف أنت ؟ قلت : عَليلُ]) (© مثال للداعيين ٠‏ وأنا 
أقول : لم يقل : أنا عليل لكلا يتبدل ما عبر به السائل عن ذاته بما يعبر به عن 
نفسه ء لاستلذاذه كونه معيرًا بما جرى على لسانه (أو اختبار تنيه السامع) أيتنبه 
بالقرينة أم لا ؟ وعبارة الشارح هل يتنبه بالقريئة أم لا سبو ؟ لأن أم هذه لازمة 
للهسزة » فإن قلت : الحذف يفتقر إلى صلاحية المقام » وهو بأن يكون الخاطب 
عارفًا به لوجود القرينة فلا بد من اعتقاد المتكام قبل الحذف أنه يعرف المسند إليه 
هذه القرينة » حتى يصح الحذف ٠‏ فكيف يكون الحذف للاختبار ؟! قلت يكفي 
للحذف ظن اللمتكلم أنه يعرف امخاطب المسند إليه بالقريدة » فليكن الاختبار 
لتحصيل اليقين ؛ على أنه قال اختبار تنبه السامع » ويكفي في قابلية المقام كون 
اخاطب عارفًا به لوجود القرائن » وأقول : وإظهار اعتقاده أن السامع يتنبه أو 
إظبار اعتقاده أن له تنبها كاملا » أو التنبه على تنببه أو مقدار تنبيه . 

(أو مقدار تنهه) أيتتبه بالقرينة الخفية أم لا ؟ وف عبارة الشارح أهل (أو 
إيهام صونه عن لسانك) تواضعًا منك بإيهام أنه من الطهارة بحيث يتلوث بلساني 
(أو عكسه) أي إيهام صون لسانك عنه تحقيرًا له » بإمهام أنه في الخبث والرذالة 
(1) البيت في الإيضاح (58 . 107) ؛ وهو بلا نسبة في التبيان للطيبي (147/1) ٠‏ ودلائل الإعجاز 

(158) وفال الشيخ محمود شاكر : مشهور غير منسوب ٠‏ 

ومعاهد التنصيص )٠٠١/1(‏ , والإرشارات والتنبييات (4؟) ؛ والمفتاح (94) . وشرح المرشدي 

على عقود الجان (01/1) ٠‏ وتمامه : سهر داثم وحزن طويل . 


والشاهد في قوله ؛: «عليل» لأن التقدير : أنا عليل ؛ وفي قوله : وسهر دائم» لأن التقدير : خالي 
سهر داثم » والحذف فيه للاختصار والاحتراز عن العبث مع ضيق المقام يسبب الضجر . 
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بحيث يتلوث به لساني » ولك أن تبالغ في تحقيره بالحذف ٠‏ بإبهام أنه من المخبث» 
بحيث يتلوث به كل لسان » وحيتئذ الداعي إ.هام صون اللسان عنه ؛ كما في 
المفتاح . لا إيهام صون لسانك عنه , وليس لك أن تقصد بالحذف إيهام صونه 
عن كل لسان ٠‏ لأن في ذلك تحقيرا لكل لسان ؛ وليس أمر الألسنة بيدك حتى 
تفعل به ما تشاء , وإنما لك تحقير لسانك تواضعًا منك ؛ فلذلك لم يطلق المفتاح 
فيه اللسان . واختيار التخيبل سابقا . والإهام هنا ليس لكون أحدهما مدركًا 
خياليًا . والآخر وهميًا ؛ بل التخييل والإيهام مستعاران لإفادة أنهما ليسا محققين» 
واختلاف الاستعارة للتفتن . وقبل لأن في الإميام زيادة تبعيد عن التحقق . 
فاختير التخييل سابقًا لشائبة تحقق في العدول بخلاف الصون عن التلوث » فإنه 
لا تحقق له أصلاً . أقول أو إبيام صونه عن سمعك », أو إيهام صون سمعك عنه . 

(أو تأتي) أي تيسر (الإنكار لدى الحاجة) الظرف يتعلق بالتأتي أو بالظرف 
أي لتأتي يعني تأتي الإنكار إنما يدعو إلى الحذف لدى الحاجة إلى الإتكار (أو 
تعينه) إما لأن المسند لا يصلح إلا له ؛ أو لأنه بلغ فيه من الكمال بحي لا 
يلتفت الذهن إلى غيره » والتعين قد يدعو إلى الحذف احترازا عن العبث ؛ وقد 
يدعو إليه إفادة للتعين » والمراد هنا الثاني . لكن الأظهر أن يقول : أو لإفادة 
التعين ؛ ويفترق التعين عبن الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر في قولك : 
خالق م يشاء ؛ إذ لا عبث في ذكر الله في الظاهر مع تعينه ؛ لأن فوائد ذكره لا 
تحصى . ولا يخفى » وجعل (أو تعينه) توطئة لقوله (أو ادعاء تعينه) مخالفة 
السوق ٠‏ ومباعدة الذوق ؛ وكذا جعله تفصيلاً لبيعض ما يوجب الاحتراز عن 
العبث بناء على الظاهر . 

(أو نحو ذلك) أفرد الإشارة لكونه إشارة إلى أحد الأمور المستفادة من 
الترديد . وقد عرفت من النحو غير بعيد . فلا نعيد . ومن النحو اتباع 
الاستعمال الوارد على وجوب الحذف ساعًا كما في : رمية من غير رام ؛ أو 
شنشدة أعرفها من أخزم : أو قياسًا كما في الحمد لله الحميدٌ , بالرفع فإنه لا يجوز 
هوالحيد ؛ كذا قالوا » وفيه بحث . لأن الحذف هنا للاحتراز عن مخالفة 
القياس ؛ أو ضعف التأليف ؛ فهو من متعلقات البلاغة التي مرجعها غير علم 
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البلاغة » ولا تعلق له بمقتضى الحال الذي من وظيفة المعاني . 

ومنه الحذف لضيق المقام بسبب تضجر وشآمة » أو فوات فرصة ١‏ أو محافظة 
على وزن ١‏ أو سجع أو قافية » فإن قلت : إيجاب السجع أوالقافية حذف المسند 
إليه خفي ؛ إذ القافية حينئذ غيره » وكذا آخر لفظ السجع ؛ وهو يحصل بجعل 
ذلك الغير قافية أو آخر سجع بدون حذف المسند إليه !! قلت : إذا توقف النظم 
أو حسن السجع على حذف المسند إليه أو غيره ويكون الغير قافية أو آخر السجع 
بحذف المسند إليه لامحافظة على القافية أو السجع . 

قال الشارح انحقق : وقد يكون من حذف المسند إليه حذف الفاعل ؛ 
وحينئذ يجب إسناد الفعل إلى المفعول ١‏ ولا يفتقر هذا إلى القرينة الدالة على 
تعيين انحذوف ؛ بل إلى جرد الغرض الداعي إلى الحذف ٠‏ مثل : قتل المخارجي 
لعدم الاعتناء بشأن قاتله » وإئما المقصود أن يقتل ليؤمن من شره ؛ وفيه بحث ء 
لأنه لا يجب إسناد الفعل بل إسناد الفعل أو اسم المفعول ؛ ولو أريد بالفعل ما 
يعم شهه يشكل بفاعل المصدر ؛ فإنه يحذف ؛ ولا يجب إسناد المصدر إلى 
المفعول . ولأنه يحذف الفاعل في : اضربَنَ ؛ واضربْنَ . واضربوا القوم . واضرٍ 
القوم » وضرب القوم ؛ وضربا القوم , مما لاا يخصى . 

ولا يجب الإسناد إلى المفعول ولأن انحذوف هنا ليس جرد المسند إليه » بل 
المسند والمستد إليه . ويجب الداعي بحذف الجملة لا بحذف المسند إليه ؛ بل 
لتبديل جملة بجملة . والداعي أن لا غرض متعلقا بإفادة صدور الفعل . بل 
الغرض إفادة وقوع الفعل على المفعول . ولأنه ريما يحذف الفاعل , 

ولا يجب الإسناد إلى المفعول » وتجب القرينة والغرض الداعي نحو #يتلري 
لي 7 قوم » () أي الملة البي هي أقوم . حذف إشعارًا بأنه بلغ من الفخامة 
مبلغا لا يمكن ذكره » ونحو : جاء القرية يمعنى أهل القرية . 

(وأما ذكره فلكونه) أي الذكر لا ذكر المسند إليه كما توهمه عبارة المفتاح » 
حيث قال أو لأن الأصل في المسند إليه كونه مذكورا ؛ إذ أصالة الذكر لا خص 
شيئًا . (الأصل) الذي لا يعدل عنه إلا سبب » ولا مقتضى للحذف كذا في 


() الإسراء بك 
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الإيضاح ١‏ فإن قلت : لا يتوقف اقتضاء كون الذكر الأصل للذكر على انتفاء 
مقتضى الحذف ؛ بل يكفي اثتفاء القرينة (© !! . 

قلت : كأنه لم يرد بالمقنضى ما يزيد على المصحح ٠‏ بل ما يندرج فيه المصحح؛ 
إذ بوجود المصحح يتم المقتضى ١‏ ويثبت الاقتضاء ؛ وجعله أول نكتة ؛ والمفعاح 
أخر ذكره عن الكل ؛ وكأن المفتاح جعله نكتة متبذلة » ولهذا قال السيد السند 
الذكر لكونه أصلا لا يوجب نكتة زائدة على كونه أصلاً » والحذف مخالفته الأصل 
يوجب نكتة باعثة عليه » معتّدًا بها » فالحذف أعرف وأقوى في اقتضاء المعاني 
الزائدة على أصل المعنى ؛ التي هي المقاصد في علم المعاني » فلذا يقدم الذكر . 
والمصنف خالفه وجعله نكتة غريبة لا تنالها إلا أيدي نظر الخواص ؛ لأنه لا 
يحتاج إلى معرفة أنه ليس في المقام شيء من مقتضيات الحذف » وهذه شأن 
الأنظار الجليلة » لكن ينبغي أن يذكر معه ولا مقتضى للعدول عنه ؛ ولا يفوته 
القيد الذي به صار جليلا كا فات المفتاح . 

(أو للاحتياط لضعف التعويل) على القرينة (أو التنبه على غباوة السامع) 
أو لغباوة السامع . أو توبيخه بالغباوة (أو زيادة الإيضاح والتقرير). إما للمسند 
إليه » أو لغرض تعلق بتكرير المسند إليه ٠‏ كما في قوله تعالى لأوليك عَلَى 
هُدَى مِن رَمَهِمْ | وأُولَيكَ م المقْلِحُونَ > (') حيث كرر امم الإشارة » ولم يكتف 
في الحم الثاني بما ذكر من اسم الإشارة للتنبه على أن هؤلاء الموصوقين بشرف 
الإيمانين ممتازون بكل من يستخر الحدى وكال الفلاح ٠‏ وكل مهما يكفي في تمييزهم 
فلإيضاح هذا الغرض ذكر المسند إليه » ولم يحذف بنصب القرينة على تقديره ؛ إذ 
مع الحذف لا يتضح التكرار كال الاتضاح , ولا يفصح عن الغرض المذكور كمال 
الإفصاح » وبهذا ظير فساد رأي من قال : ليس الآية من قبيل اختيار الذكر على 
الحذف ٠‏ إذ لو ترك (أولئك) الثاني لم يكن مقدرًا بل كان ما بعده معطوقًا على 
مسند «أولئك» الأولى . 

(أو إظهار تعظيمه) لأن اللفظ مما يدل على كمال أو لتعظيمه (أو إهانته) 
)١(‏ قال في الإبضاح : وقبام القرينة شرط في الجيع : أي في جميع أغراض الحذف ؛ لأنه لا يصح الحذف إلا 

مع القرينة ٠‏ واعتبار البلاغة إنما يكون بعد اعتبار الصحة . 
(؟) البقرة : م 


1 الأطول شرم التلفيسر 


إذا كان اللفظ مما يدل على نقصان (أو التبرك بذكره أو استلذاذه) أي وجدانه 
لذيدًا أو إظبار هذه الأمور (أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب) قيل : 
الأول حيث السباع مطلوب لامتكام ؛ ليصح التبثيل بقوله : (نحو : هي 
عَضَايَ 6) () إلا فهو تعالى منزه عن الإصغاء . والأذن ؛ وأقول أشار إلى أن 
القرآن نازل على لسان العباد عومل فيه معاملهم في محاوراتهم ١‏ وينبغي أن يقول 
حيث زيادة الإصغاء مطلوب ؛ لأن الإصغاء يحصل مع حذف المسند إليه بذكر 
المسند ء وما يتعلق به . ولا يقتصر البسط على ما ذكره » بل ريما كان له دواع 
أخر ؛ كالابتهاج والافتخار » وحيث للمكان أي في مكان الإصغاء مطلوب فيه , 
ولا قرينة على جعله مستعارًا للزمان ؛ حتى يصح تجويزه ؛ وما ينبغي أن يتنبه عليه 
- ولا تغفل - أن قوله : أو نحو ذلك في بحث الحذف في تركه في هذا البحث 
ليس لأن نكات الذكر استوفيت بالتفصيل . بخلاف نكات الحذف . فاحتيج إلى 
إشارة إجمالية إلى ما بقى هنالك ؛ بخلاف هذا البحث » بل الإجمال فها سبق 
إشارة إلى أن الأحوال المقتضية للخصوصيات ليست سماعية صرفة ؛ بل مدارها 
على العقل السليم والطبع المستقيم 2 وتركها هاهنا للا كتفاء بالإشارة السابقة 3 
وهكذا عادته كا سنشاهد أنه قد يأتي بالإشارة الإجالية , وفد يتركه متابعة لدأب 
المفتاح . 

ولا يخنى أن كون الذكر لأمئال هذه النكات لا يختص بما إذا قامت قرينة 
مصححة للحذف . حتى إذا لم تكن قريئة كان الذكر لانتفاء القرينة . لا لشيء من 
هذه التكات . إذ لا تزاحم بين أسباب الذكر . فقول الشارح انحقق : هذا كله 
مع قيام القرينة بظاهره لا يتم : والصواب : أن هذا كله يكون مع قيام القرينة » 
وثما ذكره المفتاح أنه قد يكون الذكر لكون الخبر عام النسبة إلى كل أحد؛ وأريد 
تمخنصيصه وتركه المصنف ؛ لأنه زعم أنه فاسد ؛ لأنه إن قامت قريشية على 
الخصوص فكونه عامًا . وإرادة التخصيص لا يوجب الذكر » وإن لم تقم قرينة 
فالذكر واجب لعدم قريئة الحذف . لا لاقتضاء عموم النسبة 0 إرادة التخصيص» 


)1١(‏ طه : 18 ء وفي ذكر المسند إليه هنا تكتة : وض أنه لما كان السؤال عن العصا ؛ وقى شىء معلوم لا 
يرتاب فيه ؛ ولا يحتاج إلى السؤال عنه , فكأن ذلك أوقع في نفس موسى تشكيك السائل سبحانه له 
في حقيقة المسئول عنه . فلجأ موسى إلى التأكيد بذكر المسند إليه ‏ 


افي علوم البلاغة لك 


ودفعه الشارح امحقق بأن ينقح كلامه أنه قد يكون الذكر لانتفاء القرينة إلا أنه 
جعل عموم النسبة وإرادة التخصيبص تفصيلاً لذلك الانتفاء » لأنه بانتفاء كون 
الخنير خاضًا ينتفي قرينة النصوص ٠»‏ وبانتفاء إرادة العموم ينتفي قرينة العموم , 
واخترطل عليه السيد التحة يأى عموم. النبة مع إرادة المقضوص ماع مع قربية 
النصوص كأن يكون جوابا اسؤال أو غير ذلك . نعم يوجب عدم كون الخبر قريئة 
على المسند إليه وانتقاء كون الخبر قرينة لا يستلزم انتفاء القرينة مطلقا ؛ والجواب 
أن مراد الشارح بعموم النسبة عمومه في هذا المقام » وشموله لمتعدد ؛ وهو يستلزم 
انتفاء دلالة الخبر على المنصوص » وانتفاء دلالة غيره أيضًا » وإلا لم يكن الخبر في 
هذا المقام عام النسبة إلى متعدد . ونحن نرده على الشارح بأن مراد المصنف أن 
الذكر لعدم القرينة لتحصيل فصاحة الكلام » والاحتراز عن التعقيد اللفظي ؛ 
لأن الحذف بلا قرينة خلل في النظم » يوجب كون اللفظ غير ظاهر الدلالة » 
ولأنه مخالف القانون النحوي ؛ لأن حذف المبتدأ عنده لا يكون إلا لقيام قرينة» 
فلا تعلق له ببذا العام » بل يكون مرجعه علم النحو . 

والجواب عن اعتراض المصنف أنه كما يكون الحذف جرد التعميم لأنه إذا 
حذف المسد والخبر عام ؛ ولا قريدة على الخخصوص - يحمل الكلام على عموم 
الحم . دفعًا للترجيح بلا مرجح . بكون الذكر عند قصد التخصيص ٠‏ والخير عام 
النسبة لثلا يتبادر الذهن إلى أن الحذف نجرد التعميم » لشيوع الحذف لذلك » 
فمع وجود القرينة على الخصوص بذكر المسند إليه الخاص ٠‏ لثلا يفهم في بادئ 
الرأي العموم ويغفل عن القرينة ورعايته . 

(وأما تعريفه) أي جعل المستد إليه معرفة وهو ما وضع ليستعمل في شيء 
بعينه أما وضع لشيء بعينه والأول هو المشتهر بين الججهور , والثاني هو الذي 
حققه بعض المتأخرين ؛ وهو المعتبر المنصور » وإن أردت كمال تحقيقه فعليك 
بشرح الرسالة الوضعية لنا » فإنا بذلنا فيه جهدنا المقدور . 

وبالجلة لترجيح التعريف على التنكير نكتة ‏ ملاك التعريف . ولا بد منها 
في اختيار كل قسم من أقسام التعريف » إذ اختيار كل قسم منها في إفادة المسند 
إليه مثلاً ‏ أن مقام الإفادة لطالب التعريف يقتضيه » وقد بينه المفتاح ٠‏ وكأنه 
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تركه المصنف ظنّا منه أن العام لا يتحقق إلا في ضمن الخاص ؛ فتكتة الخاص 
يكفى لإيراد العام . وليس كذلك لما عرفت أن اختيار الخاص لنكتة تدعو طالب 
التعريف إليه . وهذا أتم ما فيل : ارتفاع شأن الكلام بأن لا يغقل من نكتة 
العام بعمومه » ومن نكتة الخاص بخصوصه . وقد تنبه المصنف لذلك قاوردها في 
الإيضاح (') » وهي قصد إفادة انخاطب فائدة كاملة معتدا بها » وفائدة الخبر إما 
الحم بكون المسند لامسند إذيه » وإما الحم بعلم المتكلم بها ؛ وكاما زاد على أصل 
الحم بشيء على شيء خصوص زاد الفائدة » لكن ما لم يوجب البعد عن حد 
الوقوع إلى أن لا يقبل الخبر من المتكام . وخصوص الحم إما بخصوص المسند إليه 
إما بالتعريف أو التقييد , أو تكثير امحكوم عليه بالتعميم ؛ لا على سبيل 
الترديد . وإما بغير ذلك . ولكل مفام » كما أن لكل قسم من التعريف مقاما ولذا 
فصل . 

وبما ذكرنا نقحنا ما ذكروا في هذا المقام واندفع ما يرد على قولهم » كاما كان 
الحم أبعد كانت الفائدة في الإعلام به أقوى . لأنه لا يتم لأن الحك رما يخرج 
بالبعد عن خبر القبول . واندفع ما يتجه على كون الفائدة في المعرفة أتم أنه يمكن 
تخصيص النكرة بالوصف حتى لا يشارك فيه غيره . ولا يكون للمعرفة عليه مزية : 
وذلك لأنه خصوص حصل با زاد على التتكير من الوصف . وناب مناب 
التعريف ؛ وله مقام رما لا يوجد حيث وجد مقام التعريف . وأما ما ذكره 
الشارح من أن التعريف أتم من هذا التخصيص لأنه وضبي بخلاف تخصيص 
النكرة قبيحة عليه أن الفائدة التي تدور على الخصوص بعد فهم المخصوص لا 
تحالة من النكرة ا مخصوصة » لا يمكن أن يكون في المعرفة أقوى » لكون الخصوص 
فيه وضعيًا . على انه إن اراد الوضع الإفرادي فلا يوجد في المعرف باللام 
والمضاف ٠‏ وإن أراد ما يعم الوضع التركيبي فيوجد في النكرة الموصوفة » واتدفع 
أيضًا ما يرد على قولهم : كاما ازداد المسند إليه خصوصا ازداد الحم بعدًا وصارت 
فائدة الحم أتم » وكاما ازداد عموما ازداد الحكم قربا » وصارت أنقص » من أن : 
جاءني كل عالم أبعد من : جاءني زيد ؛ إذ قد عرفت أن المراد العموم على سبيل 


(1) انظر الإيضا *4 وما بعدها . 
نظر الإيضاح ص ٠*‏ و 
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وقوله (فبالإضمار) يشعر بأنه بصدد تفصيل أقسام التعريف , والمقام يقتضي 
كونه بصدد تفصيل أعراض كل قسم ء فالأولى : وأما تعريفه بالإضار ؛ فلأن 
المقام أي الموضع . 

واعلم أنه فاتهم بيان الغرض من التعريف بالنداء » وهو وان كان بمعزل عن 
تعريفي المسند إليه والمسئد » لكن بحث التعريف لا يخص شيئًا منهما إلا صورة 0 
والباحث يتكام عليك في معرفة الغرض منه في غيرهما من أجزاء الكلام » فنقول » 
أما التعريف بالنداء في قولك : يا رجل , فللإشارة إلى حصة معية من الجنس » 
فهو يمنزلة اللام في العبد الخارجي ٠‏ ورما يقصد به تعيين الجنس ؛ لاعتباره في ضمن 
كل فرد . نحو قوله تعالى : #يَا أََّْا الإنْسَانُ مَا غَرَلكَ برَبّكَ 4 (© قوله تعالى : 
ؤيَا أَيجَا الأنسان إِنّكَ كَادخ ؟ () فهو بمنزلة اللام الاستغراقي وهم لم يجعلوا يا 
رجلا في شيء من التعريف ٠‏ وقالوا لم يقصد فيه . إلا النداء » كما في يا زيد » 
وحرف النداء لا يلزمه قصد التعريف » ولك أن تجعله لقصد تعريف الجنس . إلا 
أنه اعتبر في من فرد ما فيكون بمنزلة اللام في العهد الذهني » إلا أن التزام وصفه 
بالنكرة يؤيد اعتبارهم ٠‏ وقدم التعريف في أحوال المسند إليه لأنه الأصل فيه » كما 
أنه قدم التنكير في أحوال المسند لأنه الأصل فيه » وقدم المضمر لكونه أعرف 
المعارف ٠‏ وبتى عليه ترتيب الذكر في الضائر الثلائة » إلا أنه لم يراع ذلك في 
تقديم الموصول على اسم الإشارة ١‏ والأولى أنه قدم الضمير لأن مياحث تعريف 
الاسم الظاهر كثيرة » فأراد الاشتغال بها بعد فراغ البال عما في الضمير . 

(لأن المقام للمتكام والحنطاب والغيبة) يعني ولا مقتضى للعدول عنه ؛ وإلا 
فقول الخلفاء : أمير المؤمنين يأمرك بكذا في مقام التكام والخطاب ؛ وهو توجيه 
الكلام إلى حاضر ؛ والغيبة كون الثيء غير مخاطب ولا متكم ؛ أي إذا كان 
الموضع موضع كون المسند إليه متكاما أو مخاطبا أو غائبا » وفيه أن كون الشثيء 
غائبا لا يستدعي الإضمار ؛ لأن الأسماء الظاهرة كلها غيب . ولهذا عرف الضمير 


(0) الاتفطار 5 . 
(؟) الانشقاق 50. 
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الغائب بما وضع لغائب تقدم ذكره ؛ لفظا أو معنى أو حكما . ولم يعرف يبمجرد ما 
وضع بغائب . 

والبيان الوافي ما في المفتاح : يدل قوله أو الغيبة أو كان المسند إليه في ذهن 
السامع لكونه مذكورا أو في حكم المذكور لقرائن الأحوال » ويراد الإشارة إليه » 
فاما اختصر كلامه اختل . 

وبعد اعتبار قبد التقدم وإرادة الإشارة إليه يتجه أنه لا يتعين الإضار لجواز 
المعرف بلام تعريف العبد إلا أن يرج الضمير بكونه موضوعًا له بالوضع الإفرادي. 
والمعرف بلام العبد . وخيل في ذلك فقام الضمير الغائب أن يتقدم الذكر ؛ ويراد 
الإشارة إليه من حيث إنه حاضر في ذهن السامع لذلك الذكر » حتى لو تقدم وم 
يقعبد الإشارة إليه من هذه الحيثية لم يضمر نحو 9وَهُوَ الذي في القتاء إِلَهُ وفي 
الأر إل 00 وولف :إن ادق زيد حائى"رتجل فال ٠‏ وكون التغريت 
بالإضمار لأن المقام لأحد الأمور لا ينافي أن ضمير ا خاطب قد لا يكون معرفة : 
كما إذا كان لغير معين ‏ وأن الضمير الراجع إلى نكرة محضة لا يكون معرفة على 
تحقيق الشبخ الرضى , 

على أن مقام المخطاب لا يكون فيه ضمير مخاطب غير معين ؛ لأن المنطاب 
توجيه الكلام نحو الحاضر » فلا يحتاج إلى تزييف مذهب الشيخ الرضى . وجعل 
أصل المنطاب منصويًا معطوفًا على اسم إن ١‏ أي التعريف بالإضمار ٠‏ لأن المقام 
للخطاب . 

(وأصل الخطاب أن يكون لمعين) واحدًا كان أوكثيرًا ؛ عدل عن عبارة 
المفقاح : أن يكون مع معين لأن استعمال النطاب مع اللام أشدّ . إذ يقال 
خاطبته . ولا يقال خاطبت معه . 

(وقد يترك إلى غيره) أي قد يترك المنطاب لمعين قصدًا إلى غير معين (ليعم) 
الخطاب (كل مخاطب) أي كل من يصلح له على سبيل البذل ٠‏ ونمن نقول : 
قصد الخطاب إلى المهيئة في ضمن كل فرد كما في ليا يما الإنْسَانُ © فهو خطاب 
للجميع ؛ فكنا لا عدول لو قبل : (ولا ترون إذ انجرمون) لا عدول ني (ولو 
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ترى) وها مثابة واحدة ؛ فافهم . 

ولا يختى أن خطاب الغير المعين من إخراج الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر للعدول إلى غير معين ؛ بل هو عند التحقيق من قبيل وضع المضمر موضع 
المظهر ٠‏ فإن قوله (ولو ترى) الظاهر فيه لو يرى كل أحد . فقتضى الظاهر أن لا 
يذكر هنا » بل ذكره هنا يخل بقوله فها بعد هذا كله مقتضى الظاهر ١‏ ولا يختى 
أن أصل المنطاب أن يكون لمشاهد ؛ وقد يترك إلى غيره لجعله كالمشاهد لغرض 
من الأغراض . نحو 9إِياك نُعْيْدُ» (© (نحو 9وَلَّوْتَرَى إذ المجرِمُونَ تاكشو 
رُهُوسهم 4) (") فإنه لم يقصد بالخطاب معين ليعم صورة المخطاب كل مخاطب . 
قصد إلى ظهور فظاعة حال امجرمين في ذلك الوقت ٠‏ وإليه أشار بقوله (أي 
تناهت حاهم في الظهور) وانكشف فظاعتها لأهل ا محشر ؛ إلى حيث يراها كل 
راع 

(فلا بختص به) أي بالخطاب .٠‏ وني بعض النسخ بها أي بانخاطبة . أو فلا 
يختص بالإبصار أو بالرؤية (مخاطب) دون مخاطب . فإن قلت : التنبيه على عموم 
الرؤية ينافي في إبرازها في صورة الممتنع بدخول لو الامتناعية عليه !! قلت : 
إدخال لو الامتناعية عليه للإشعار بأها مع عموبها تكاد تمنع لقطاعة حالهم . 
وعدم وفاء طاقة أحد بمشاهدتها , وفي الإيضاح : وقد يترك إلى غير معين نحو 
فلان لثيم ؛ إن أكرمته أهانك ١‏ وإن أحسنت إليه أساء إليك . فلا تريد مخاطبا 
بعينه ٠‏ بل تريد إن أكرم أو أحسن إليه فيخرجه في صورة الخطاب ليفيد العموم» 
وهو في القرآن كثير ؛ نحو (ولو ترى) الآية . أخريع في صورة الخطاب لما أريد 
العموم . يريد ترجه في صورة الخطاب ؛ من غير أن يكون حقيقة . ليفيد عموم 
كل مخاطب ٠‏ فإفادة العموم لانتفاء حقيقة الطاب ٠‏ وتعلق العبوم بكل مخاطب 
بصورة الخطاب ١‏ وهكذا قوله : أخريج في صورة المخطاب لما أريد العموم ٠‏ وقد 
صعب على الشارح امحقق سلوك الجادة ؛ فعدل إلى طريق غير مسلوك ء وتوهم 
امحجة الواضحة مسلكًا هو المشكوك . وقال قوله ليفيد العموم ٠‏ متعاق بقوله فلا 
تريد به مخاطيا بعينه » لا بقوله فيخرجه في صورة المخطاب لفساد لمعنى » وكذا 
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قوله لما أريد العموم متعلق بما يدل عليه الكلام . أي يحمل على هذا أعني قوله 
عدم إرادة معين لإرادة العموم . 

(وبالعامية) عطف على قوله بالإضار أي جعل المسند إليه معرفة بكونه عاماء 
والأولى بجعله علما . وجعله معرفة . وجعله مضمرا . إلى غير ذلك عبارة عن 
إيراده كذلك ؛ إذ لا صنع للبليغ إلا الإيراد » والعام ما وضع لشيء بشخصه ؛ إن 
لم يكن عام الجنس عاما عند أصحاب فن البلاغة ؛ لأنه دعت إليه ضرورات نحوية 
هم في سعة عنه ولا يكون غير العلم موضوعا لشيء بشخصه بناء على أن ما سوى 
العلم معارف استعمالية » حيث وضعت لفهومات كلية » وشرط في حين الوضع 
أن لا يستعمل إلا في معين ؛ وإلا فلا قدرة على وضهها لأمور معينة ؛ لا يمكن 
ضبطها وملاحظتها حين الوضع ؛ وحينئذ يلزم أن تكون المعارف سوى العلم 
يجازات لا حقائق لها » ولو كان كذلك لما اختلف أهل اللغة في وجود مجازات لا 
حقائق لها » ولم يتمسك القائل به بأمثلة نادرة له » ويرد على قولهم لا قدرة على 
وضعها لأمور لا يمكن ضبطها . وملاحظتها حين الوضع ؛ لكثرتها ولعدم خطور 
بعضها منها بخصوصه في القلب - أنه كيف سم منكم اشتراط أن لا يستعمل إلا في 
واحد معين من طائفة من المعينات فها ضبطتم المستعمل فيه يمكن أن يضبط 
الموضوع له . وبوضع له . فلذلك قيل : ما سوى العلم وضع لأشياء معينة 
ملحوظة بذلك المفهوم الكلي . الملحوظة هي به لاشتراط أن لا يستعمل إلا في 
واحد منها بعينه ؛ فالوضع كلي » والموضوع له جزثي . على خلاف الوضع لامفهوم 
الكلي فإن الموضوع له فيه كلي كالوضع . وعلى خلاف وضع العلم فإن الموضوع له 
شخص ملحوظ » حين الوضع بشخصه ؛ فالوضع جزن كالموضوع له ء فهذه 
أوضاع ثلاثة لا رابع لها ٠‏ فحينئذ لا يتم تحديد العلم يما وضع لشيء بشخصه ء 
لصدقه على ضمير المتكام ؛ مثلا بل ينبغي أن يقال ما وضع لثيء بشخصه دون 
غيره في ذلك الوضع . 

وها هنا إشكالان ثويان : 

أحدهما : أن القول بأن ما سوى العلم موضوع لمفهوم كلي للاستعمال في 
جزثي بعينه من جزئياته ؛ أو موضوع لجزئيات معينة ملحوظة يمفهوم كلي - 
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منقوض بالمعرف بلام الجنس ؛ فإنه موضوع لامفبوم الكلي المتعين الملحوظ بنفسه » 
إذ لا ضرورة تدعو إلى الوضع له بوسيلة مفهوم أعم . 

وثانهما : أن العلم ليس موضوعا لشيء بعينه ملحوظا بعينه ؛ لأن الموضوع 
للشخص من وقت حدوثه إلى فنائه لفظ واحد » والتشخص الذي لوحظ حين 
الوضع يتبدل كثيرا ؛ فلا نحالة يكون اللفظ موضوعا للشخص بكل تشخص 
ملحوظ بأمر كلي » فالعلم كالمضمر ‏ ومكن الجواب عن الأول بأن لام التعريف 
حرف وضع لفهوم كلي للاستعمال في الجزئيات ؛ أو لتلك الجزئيات على اختلاف 
الرأيين » وتلك الجزئيات ملحوظة بالمفبوم الكل , وهو تعبين مدغوله تارة ) 
وتعيين حصة منه تارة ٠‏ إن كان مشترك لفظيا بين تعيين الجنس ٠‏ وتعيين الحصة 
؛ وتعيين مدخوله » أو حصة منه إن كان مشتركا معنويا بينهما . 

وبالجلة مدخوله موضوع بالوضع التركيبي أو كالموضوع بالوضع الإفرادي لعدم 
استقلال اللام ؛ فكأنه موضوع مع اللام جملة على ما صرح به بعض محققي النحاة 
لكل معين هو مفبوم مدخوله : أو حخصة منه » فوضع المعرف بلام الجتس المعين 
كي ؛ والموضوع له جزثي , كسائر المعارف غير العام وعن الثاني بأن وجود المهيئة 
لا ينفك عن تشخص باق ببقاء الوجود » يعرف بعوارض بعده . وتلك العوارض 
تتبدل ؛ ويأخذ العقل تلك العوارض المتبدلة أمارات يعرف بها ذلك التشخص ء 
فاللفظ موضوع للمشخص بذلك التشخص . لا المتشخص بالعوارض » ولو كان 
التشخص بالعوارض لكان للجزثي أشخاص متحدة في الوجود » وما اشتهر من أن 
التشخص بالعوارض مساحة مؤولة بأنه بأمر يعرف بعوارض . 

وأما إن ذلك التشخص هل هو متحقق مبرهن أو مجرد توه فلا حاجة ينا إليه 
في وضع اللفظ للشخص ٠‏ لأن أياما كان يكفي فيه . 

بقي أن العام لو كان موضوعا لشخص بعينه لما سم وضعه لما لم يعام بشخصه » 
والوضع لما يعلم بشخصه كثير . إذ الآباء يسمون أبناءهم المتولدة في غيبهم 
بإعلام » وتأويله بأن تسمية صورة وأمر بالتسمية حقيقة . أو وعد بها بعيد ٠‏ وإن 
الوضع في اسم الله يشكل حينئذ لعدم ملاحظته بعينه وشخصه حين الوضع ١‏ 
ولعدم العلم بالوضع له بشخصه للمخاطبين به ؛ وإنما يفهم منه معين مشخص في 
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الخارج بعنوان منحصر فيه ٠‏ إلى أن يراد بالشيء بشخصه كونه متعينا بحيث لا 
يحتمل التعدد بحسب الخارج ؛ ولا يطلب له منع العقل عن تجويز الشركة فيه , 
ولقد أطنبنا في تحقيق التعريف ؛ لأنه ما لا بد منه في توضيح هذا البحث ء 
ولبحث التعريف كله شرب منه ء فلعلك تجتنب الشكوى عن إسهاب الإطناب 
بعد التمتع بالعذب القامع للعطش ٠‏ الملجئ إلى اقتفاء السراب , 

(لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به) وهذه نكتة جليلة 
عامة مختصة بالعام حرية بالتقديم على سائر النكات . حيث لا يوجد في نكرة لانه 
إحضار لها لمدلوله بعينه . ولا باسم مختص به ؛ والإحصار بعينه في ضمير الغائب 
العائد إلى العلم أو المعرف بلام العهد ؛ إذ المعرف بلام العبد المذكور تحقيقًا ليس 
ابتداء . ولا باسم مختص به . والإحضار بعينه ابتداء بضمير المتكلم . وا مقاطب 
؛ واسم الإشارة ؛ والمعرف بلام الجنس ٠»‏ وغيره . ليس باسم مختص به وأخرج 
أيضًا بقوله ابتداء الإحضار بالعلم ثانا ؛ فإن بعضا منه من خلاف مقتضى 
الظاهر ؛ كا في 8ٍَالَّهُ الصّمَدُ 4 (') بعد وله 9قَلُ هُوَ اشَّهُ أَحَدٌ 4 وإن كان 
البعض مقتضى الظاهر كما في قولك : جاء زيد زيد . 

والإحضار باسم مختص به وإن خص العام زيد لكن ليس له هذه الجلالة » إذ 
ليس فيه الترجيح على النكرة وكمير الغائب ٠‏ والمعرف بلام العهد يمتعدد ١‏ ولو ترك 
قيدا من القيود لصارت الدكتة شيئًا آخر . فلا بد لييانها من القيود كلها » وليس 
القيود لزيد تحقيق » وتفصيل لانكتة كما ذهب إليه الشارح ؛ والسيد - قدس 
سرهما - حيث قالا : لا بأس بإغناء القيد المتأخر عن جميع ما يقدم ؛ لأنه 
يحصل به الاحتراز عن جميع ما احترز عنه بالقيود الأخر ؛ لأن القيود لتحقيق 
مقام العلمية كما في التعريفات . وبهذا عرقت أن للتعريف بالعلمية تكات أخر 
ترشدك إليها هذه النكتة ؛ لحصل عددها ؛ بعد ما حصّلت لك عددها . 

فإن قلت : الإحضار بعينه حاصل بالرحمن مع أنه ليس علما ؛ قلت : المراد 
الاختصاص بالوضعي . واختصاصه استعمالي . ومن النكات الجليلة وإن لم 
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تسمعها من أحد أن الأصل في إحضار خصوص الذات العلم ؛ لأنه وضع لذلك 
بمخلاف غيره ؛ فإنه وضع لغرض أعم » رما يتفرع عليه إحضار خصوص الذات . 

(نحو ؤقل هُوَائَّهُ أحَدٌ ؟) تمثيل في وجه . وتنظير في وجه تعرفه إن بلغك 
التفسير . وإلا له معرف باللام من الأعلام الغالبة ؛ وبعد حذف الهمزة من 
الأعلام امختصة . فاده عام بالغلبة نظرًا إلى أصله , ومن الأعلام امختصة نظرًا إلى 

قال السيد السند : يجوز أن يكون حذف همرته على غير فياس ٠‏ فيكون التزام 
الإدغام قياسا » وأن يكون عكس ذلك بيان ذلك أنه لو حذفت الهمزة على غير 
قياس تكون محذوفة مع الحركة ؛ فيلزم اجماع مثلين ساكن ومتحرك ؛ وجب 
الإدغام ؛ وإن حذفت بنقل الحركة إلى ما قبلها يكون حذف الهمزة قياسا , 
ويكون وجوب الإدغام غير قياس ؛ لأن المفلين المتحركين لا يجب فيها الإدغام إذا 
كان من كنتين نحو 9مَا سَلَكَمٌ.4 "١‏ و هُمَتَاسِكُم؟ "١‏ ونحن نقول : لما جعل 
اللام عوضا عن الهمزة وصار يمنزلتها صار اجتاع المتجانسين ف كامة واحدة ؛ 
فوجوب الإدغام قياس أو فليكن وجوب الإدغام بعد العلمية : لأن الاجماع في 
كامة واحدة . ومنهم من أنكر علميته وقال إنه اسم لامفهوم الكلي المنحصر فيه » 
يقال من الواجب لذاته أو المستحق للعبودية لذاته وكأن منشؤه أنه يشكل عليه 
إمكان وضعه له تعالى بشخصه . وترتيب فائدة هذا الوضع ؛ وقد تقدم ما يتعلق 
به . 

وقال الشارح امحقق :5 هذا سهو مبناه الغفلة عن كامة التوحيد 3 فإنه يفيد 
التوحيد عفيهومه اتفاقا ٠‏ من غير اعتبار قيد ف مفيوم لفظ منه » واستثناء المفيوم 
الكلى من الإله لا يفيد التوحيد لأنه لا يزيد على الإله بشيء » فلوكتى في 
التوحيد لكفى إثيات الإله على أنه لو أريد بالإله المعبود مطلقا لزم الكذب إذ عبد 
غير الله 5 ولو اريد المعيود بحق لزم إخراج جميع افراد المستثى منة بالاستثناء 03 
وأنه باطل . فيجب أن يكون الإله يمعنى المعبود بحق , واسه علما للفرد الموجود 
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مله , 

وفيه بحث ؛ لأن الله إذا كان عاما للفرد الموجود منه لكنن لا يكون حاصلا في 
عقولنا إلا بمفبوم الواجب لذاته . والمتصف به - محتمل لمتعدد , كالإله مق . 
فلا محصل باستثنائه إثبات ما هو مطلوب بالاستثناء على وجه يوجب التوحيد . 
وأيضًا لما انمحصر الإله بحق فيه يكون استثناء إخراج ججميع ما تحت المستثنى منه , 
فمناط التوحيد على نفي وجود ما يتوهم معبودًا بالحق ١‏ وإثبات ما هو المستحق 
للعبودية في الواقع ١‏ أو الواجب لذاته ٠‏ وهو يكفي لانحصاره في ذات واحدة » 
فالمعنى لا إله مما يجوز العقل كونه معبودًا بحق إلا الواجب لذاته في الواقع . ولا 
تفاوت في ذلك كون الله بمعنى الواجب لذاته أو بمعنى شخص معين ملحوظ يمفهوم 
الواجب لذاته » نعم كونه يمعنى الشخص أنسب بمقام التوحيد كما لا يخفى على 
الفطن والبليد . 

(أو تعظيم أو إهانة) والعريق الواضم في ذلك الألقاب لأن الغرض من 
وضعبها الإشعار بالمدح والذم ؛ وقد يتضمها الأساء وإن لم يقصد بالوضع إلا تميز 
الذات لكونها منقولات من معان شريفة أو خسيسة » كمحمد وعلي وكلب ١‏ أو 
لاشتهار الذات في ضمنها بصفة حمودة أو مذمومة . كحاتم ومادر . وبعد 
الألقاب في ذلك الكتى كأبي الفضل وأني الجهل ٠‏ وإنما قال تعظيم أو إهانة دون 
تعظيمه أو إهانته تعمي| للداعي ؛ فإنه قد يقصد تعظيم غير المسند إليه أو إهانته 
نحو أبو الفضل صديقك ؛ وأبو الجهل رفيقك . ومن نكات العلمية الحث على 
الترحم نحو أبو الفقير يسألك . 

(أوكناية) أي تعريف المسند إليه العلمية لقصد كناية بالعلم » تفوت لولا 
العلم . نحو أبو لهب فعل كذا . عبر عن المسند إليه بأبي لهب ؛ لينتقل منه إلى 
كونه جبنميًا ٠‏ باعتبار معناه الأصلي ١‏ فإن المعنى الأصلي الذي يقصد البليغ 
الإشارة إليه بهذا العلم من تولد منه النار . وتولد النار منه باعتباركونه وقودًا 
للنار ؛ والنار التي وقودها الناس نار جهنم ٠‏ قال تعالى طفانَمُوا الثارَ التي وَقُودْهَا 
النَّاس وَالِجَارَة 4 () وهذا وجه بديع . 
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وقال غيرنا » معنى أبي لهب ملابس النار ملابسة ملازمة » وهو لازم الجهدمي 
لأن اللهب الحقيقي لهب نار جهنم ١‏ فإن قلت : لِمَ لَمْ يكتف في المعنى الكنائي 
بكونه وقود النار في جهنم » أو ملابستها فيه » واعتبر الانتقال منه إلى كونه 
جهنميًا ؟ قلت ؛ لأن كونه جهنميًا يفيد عذابه بالنار : وغيرها مما في جهنم . فإن 
قلت : المعنى الحقيقي لا يكون مقصودًا في الكناية » وهنا قصد الذات المعين !! 
قلت : المعنى الأصلي في نظر البليغ كونه مولدًا للنار أو ملازما لها » وهو لم يقصد 
ها هنا ؛ بل توسل به إلى قصد الجهدمي » فإن قلت : المعنى الأصلي ليس معي 
حقيقيًا لأي لهب لأنه حيوان يتولد من نطفته اللهب ؛ قلت + الأكثر في الكناية 
إرادة لازم الموضوع له ؛ وقد يكون المعنى الأصلي فيه معنى جازيًا كثر الاستعمال 
فيه : حققه صاحب الكشف ؛ وستطلع عليه . 

وقد يقصد بأبي لهب لازم الذات . وهو الجهنمي لاشتهار الذات في ضمن هذا 
اللفظ به , فأبو لهب فعل كذا معناه حينئذ جهنمي فعل كذا ء وأبو لهب كناية 
عن الصفة كما تقول : جاءني جبان الكلب ؛ وتريد جاءني مضياف » فحينئذ أبو 
لهب منكر بإرادة الوصف المشتهر به مسماه في ضمنه له . وهو بمعزل عن مقام 
التعريف بالعلمية » فلا ينبغى أن يحمل الكناية هنا عليه . ولا أن يجمل من 
الحتملات كنا ذهب إليه السيد الستد ٠‏ ولا يصح إنكار فهم الجهدمي منه بهذا 
الاشتهار لسند أنه لو قيل هذا الرجل فعل كذا مشارًا به إليه لم يفهم كونه جهنمياء 
كما زعمه الشارح امحقق ؛ لأن اشتهار الذات بالوصف في من لفظ لا يستدعي 
فهمه من أي لفظ عبر به عن الذات » ولا يصح أن يكون جاءني حاتم للاستعارة 
بشخص آخر باعتيار أنه بمنزلة جواد , لاشتهاره به . من نكاث التعريف بالعلم ؛ 
لأنه حينئدٌ ليس علما ولا معرفة ؛ لكن من النكات قصده الإشارة إلى صفة له 
يشعر بها العلم إما لاشتهار الذات بها في ضمنه نحو جاءني حاتم وإما لإشعار معناه 
الأصلي بذلك نحو : أبو الجهل , وأبو احاسن الأصلي . 

(أو إبهام استلذاذه) أي وجدانه لذيذًا نحو قوله : 

تالهه يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر () 


(1) البيت للحسين بن عبد الله أو العرجي وهو في الإيضاح (١؟5)‏ والطراز (81/8) والمصباح (84) 


نكن 
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أضاف ليلى إلى نفسه حين كونها من الظبيات في التوحش والاجسناب من 
الناس . ولم يرض بتلك الإضاقة حين كوتها من البشر كمال غيرته , 

(أو التبرك به) أو نمو ذلك المذكور من كل واحد من تلك الأمور من 
التفاؤل والتطير ٠‏ والتسجيل على السامع ٠‏ أو غير ذلك هما ذكرنا نُحوًا منه . 

(وبالموصولية) ينبني أن يجمع التعريف بالموصولية مع التعريف باللام لكونهما 
ف عرعه » ويذكر التعريمه نابت لأا رسبيعة المل الكودة يخدددرق مرق تاليا 
ترك بيان المصحح لاموصولية لأنه معلوم من النحو . ولذا تركه في سائر المعارف , 
والمفشاح ذكره في بعض 5"كيرا لما عسى أن يغفل عنه المتعلم ؛ لبعد عبده عن 
موضوع بيانه . وبتركه في بعض إشارة إلى أن بيانه ليس من موجبات كتب الفن 


وأشار إلى ما هو وظيفة الفن في بيان الموجب أو المرجح , والمرجح كما بكون 
بالنسبة إلى بعض ويكتفي به البليغ بكون الموجب أيضًا كذلك . فعدم العلم بما 
سوى الصلة من الأمور الختصة موجب لاموصول بالنسبة إلى العلم ٠‏ وإن أمكن 
إيراده حينئذ بالمعرق الموصوف بالموصول مرج له بالنسبة إليه » لأن ذكر الموصوف 
لغو فلا ينبني أن يكذب الإشارة إلى تقصيل الباعث الموجب ؛ والمرجح أنه لا 
موجب فيا ذكره (لعدم عام امخاطب بالأحوال اختصة به سوى الصلة كقولك 
الذي كان معنا أمس رجل عالم) وهذه النكتة لا تخص الموصول ؛ بل تجري في 
العلم . واسم الإشارة » والمضاف . والمفتاح ذكره فيها أيضًا . ولا بهذا القدر ؛ بل 
تكون لعدم عم لمتكم أو عدم عام واحد منهما بما سوى الصلة من الأمور اللمختصة 
٠‏ إلا أنهها نكتة قليلة الجدوى » لا يلتفت إلها البليغ . لكونها اضطرارية غير 
مفضية إليها دقة نظر ١‏ فلذا لم بهتم المصدف لاستيفائها » وهذا معنى قول الشارح 
امحقق : ولم يتعرض لما لا يكون لامتكام أو لكليهما علم بغير الصلة نحو الذين في 
قلوبهم بلاد الشرق لا أعرفهم أو لا نعرفهم لقلة جدوى هذا الكلام ؛ ومن لم يعرف 
المرام قال عدم الجدوى مختص بهذا المشال ؛ فلو قيل : الذين في بلاد الشرق 
يكرمون الضيف لكان كثير الجدوى . والأولى لعدم العلم بالأمور امختصة ليشمل 
عدم العام بالاسم أيضًا بلا خفاء . 
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وقوله : (سوى الصلة) بنفي العلم بالحال المختص الذي هو الصفة ؛ فإن 
الله جافلة معلومة الأنساب إلى حفين ‏ والصفة جملة تعلومه الانتساب إلى 
“مخص , ولذا تخصص بها النكرة بخلاف الصلة ؛ فإنها توم المعرفة » ويهذا اندفع 
أن هذا الباحث لا يقتضي الموصول لجواز التعبير بالنكرة الموصوفة ؛ لأنه مقتضي 
الموصول . واختيار التكرة الموصوفة يحتاج إلى نكتة عدول , ولا يحتاج إلى ما قال 
السيد السند في دفعه من أن الكلام في مرجح تعريف على تعريف ٠‏ بعد أن كان 
المقام للتعريف ٠‏ فالدكرة الموصوفة يمعزل عنه ١‏ ولا إلى ما قال الشارح المحفق : أن 
المرجح لا يجب فيه الاطراد ؛ والانعكاس ؛ بل هو ما يكون له مناسبة وملائمة 
بالاعتبار المناسب . ولا يرد ما أورد على السيد السند أنه لا يفيد الترجيح على 
المعرف الموصوف بالموصول ؛ لأن ذكر المعرف لغو إذ يكفي الموصول . 

(أو استهجان التصريح بالاسم) الأولى بالعلم ليشمل اللقب والكنية أيضًا بلا 
خفاء . ولم يقل لاستهجان الذكر بالاسم للتنبيه على جبة الاستهجان . وهي 
التصرع ؛ والاستيجان إما لمصلحة يعود إلى المسند إليه كا في الآبة » لأن من له 
شرف إذا احتيج إلى ذكر ما صدر عنه ما لا يليق به لا يحسن أن يصرح به » وإما 
لمصلحة يعود إلى غيره كا إذا فعل المسند إليه تعظيم ما لا يحسن التصري بأنه فعل 
به ذلك نحو ضرب الأمير من أمره السلطان بضربه » وهذه النكتة لا ترجح 
الموصول إلا على العام . 

(أو زيادة التقرير) ولم بقل أو زيادة تقريره ليعم زيادة تقرير المسند ٠‏ وزيادة 
تقرير المسند إليه » وزيادة تقرير غيرهما » من المفعول والغرض المسوق له الكلام » 
فلو قال : تقرير لكان أظهر ٠‏ فالخلاف في أن المراه تقرير المسند والمسند إليه 
والغرض المسوق له الكلام هما لا يلتفت إليه أو الإفهام والحصر في الثلاثئة من 
قصور أنظار الأوهام » وبرد عليك توضيح هذا امحل مع مزيد إنعام من الملك 
العلام في شرح ما مثل به مقتضى المقام أعني فوله (نحو (9وَرَاوَدنَهُ الي هُوَ في 
بَينَا عَنْ نَفْسِهِ 4) () أي هما نمو هذه الآية يعني التعريف بالموصولية لاستهجان 
التصريح بالاسم . ولزيادة التقرير كما يرشد إليه كلام المفتاح ٠‏ وإن كان يوه اقتصار 


(0) يوسف :598 , 
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الإيضاح على تطبيقه على زيادة التقرير اختصاصه بالثاني ٠‏ وني تمثيل مقامين بمثال 
واحد تنبيه على أنه لا منع جمع بين المقامات ولا خفاء في أن في الاسم الموصول 
مزيد تقرير ثبوت المراودة . أي : المخادعة » والتمحل لموافقة يوسف إياها لها ؛ 
لأنه إذا كان مولى لها يكون في غاية التمكن من تلك ١‏ ومزيد تقرير المسند إليه 
لدفع الاحمال الذي في غير الموصول من زليخا , وامرأة العزيز بناء على احتهال 
اشتراكهما 0 وزيادة تقرير مراودة يوسف 2 ودفع استيعاد مراودته يكونه مملوكا حاء 

وزيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام من نزاهة يوسف - عليه السلام - حيث 
أفاد إباءه عن الفحشاء » مع سس مالكته فيه بالغة غاية الاهمام؛ وفيه تنزيه دقيق 
آخر لم يدركه العاماء الأعلام وهو أن نزاهته بحيث أنه لو لم يكن تملوثًا لها لم تتمكن 
من مراودته ٠‏ ومن عجاب ما وقع من بعض الكتاب على هذا الكتاب أنه كيف 
يكون التي هو في بيتها أدل من زليخا امرأة العزيز » وقد تكرر في الأصول أن دار 
فلان يحتمل الدار المملوكة ؛ والعارية ؛ والمستأجرة . ولم يدر أن صاحبة الدار 
ومالكتها أيضًا حتملة أكثر احتال من امرأة العزيز ٠‏ فأي شيء يحوجه إلى الرجوع 
بأئمة الأصول ؛ وأن نسبة العبد إلى شخص بكونه في بيته تفيد أنه مملوك له ء 
وكون الموصول غير محتمل لأن مالكة يوسف - عليه السلام - متعينة غير محتملة 


(أو التفخيم) أي التعظيم على ما في القاموس » وفي المختصر أي التعظيم 
والتهويل (نحو 9ُفَخَشِهُمْ مِنَ الْيَمْ مَا غَشِيْنِ؟) (0© قوله من اليم بيان ما 
غشيهم » أو من للتبعيض ٠‏ وهو حال على التقديرين » والتعظيم لكثرة ما غشيهم؛ 
حيث اجتمع مدة مديدة . وحبس حتى مر بئو إسرائيل ؛ ودخل آل فرعون 
بعامه ١‏ وكمال قوته وشدته لمنعه عما يقتضيه طبعه من الجريان ؛ حتى ازدحم ٠‏ 
فتأثيره فهم كان في النهاية . أو التعظيم لأنه كان ماء منقادًا لحك الله محكوما بما 
هو خارق العادة , مأمورًا بعذابهم ٠.‏ فعذبهم بما ليس عادة المادة الماء معله » 
ويحتمل أن يكون الموصول في الآية للإمهام لبعده عن الأفهام : حيث وجد منه ما 
لا تقبله العقول » وتتأبى عن القبول ٠‏ ومنه قول أبي نواس : 


() طم تملا. 


اي ل 5-7 ين 


ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم وأسممت سرح اللحظ حيث أساموا 
بلغت ما بلغ أمرؤ بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثام () 
والأثام بفتح الهمزة واد في جهسم ؛ والعقوبة ٠‏ وبكسر كالمأ ثم . كذا في 
القاموس . 


(أو تنبيه المخاطب على خطأ) ؛ سواء كان خطؤه أو خطأ غيره ٠‏ فلذا أنكره 
نحو قول عبدة بن الطبيب من قصيدة يعظ فها بنيه » 
إن الذين تروهم 2#« 
على صيغة ا نجهول من الإراءة أي تظنونهم لأن مجهول هذا الباب من الرؤية 
تعارف في الظن » والمراد بالظن ما سوى اليقين كما قد يجيء بهذا المعنى » لأن 
ذلك حك ظن الأخوة دون الجزم . ولأن الأخوة لا تكون إلا مظنونة لأن الناس 
أصناف مظنون الأخوة » وجزومها » ومتيقها » وصيغة المعروف تروها الرواية » 
والدراية ؛ لأنها بمعنى اليقين . فلا يتصور فيا الخطأ : [إخوانكم يشفى غليل 
صدورهم] الغليل : العطش أو شدته » أو حرارة الجوف . كذا في القاموس [أن 
تصرعوا] 7) أي أن تطرحوا على الأرض ٠‏ والصرع الطرح في الأرض » والظن أنه 
كناية عن أن تغلبوا » وقال الشارح أي أن تهلكوا أو تصابوا بالحوادث . ففيه 
تنبيه اتخاطب على خطئه في الاعتقاد ليجتنب عن مثل هذا الاعتفاد 2 ولا يرضى 
بالاعتاد على أحد يظن به الوداد وعلى خطأ إخوانه في المعاملة معه . إِذْ الالتئام 
الذي يبتنى عليه المهام أن لا يفوت منك في شأن أخيك الاهتام » فالمثال لقسمي 

الخطأ . 
قال الشارح احقق : ففيه من التنبيه على خطتهم في هذا الظن ما ليس في 

(1) البيتان لأبي نواس . ونهز الدلو في البثر : إذا ضرب بها في الماء لتمتلئ - وقصده : شاركت الغواة في 
غيهم ؛ والإضافة في : دسرح اللحظ»؛ من إضافة الصفة إلى الموصوف ١‏ والسرح في الأصل ؛ ذهاب 
الماشية إلى المرعى . والعصارة : ما تحلب مما عصر والمراد هنا الثروة والنتيجة . وهما في الإيضاح 
(4) . 

)١(‏ البيث لعبدة بن الطبيب . وهو شاعر مخضرم . والببت في ديوانه (58) ١‏ والإيضاح ()ء 
والتبيان (101/1) . والمفضليات (157) ٠‏ وشرح عقود الجان (731) ؛ ومعاهد التخصيص 
:)٠١/1(‏ والمفتاح (51) . ولطائف التبيان (01) + 
ترونهم : تظنونهم » وغليل الصدور : الحقد . وتصرعوا : تلاقوا مصرعكم وهلاككم . 
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قولهم إن القوم الفلاني , هذا ويتبادر مته أن كلام الشاعر في قوم تخصوص والظن 
أنه تنبيه على اعتقاد يتعلق منه بالناس أيا كانوا » وأي وقت كان ٠‏ فليس هناك 
قوم معبنون يتأنى التعبير عنهم بالقوم الفلاني » بل من نكات التعبير با موصول في 
البيت عدم علم ا نخاطب , ولا المتكام بهم » بما سوى الصلة : ويحتمل أن يكون 
المقصود التحذير عن الناس ٠‏ فالتعبير بالموصول ليلزم ثبوت الحال لمن ليس له 
الصلة بطريق الأولى » غخنذها من نكات الموصولية . فإنها تعم النكتة . 

والسكاي جعل البيت من الإهاء إلى وجه بناء الخبر ليتوسل به إلى التنبيه 
على المنطأ . والمصنف عدل عنه . وجعله للتنبيه على خطأ لأنه لا إيماء في 
الموصول إلى وجه بناء الخبر ٠‏ لأنه يقتضي بناء نقيضه عليه » ورده الشارح امحقق 
بأن الذوق والعرف شاهدا صدق على أن التعبير عمن يعتقده ابخاطب أَخًا له لمن 
يظنه أخا يوم إلى أن الخبر عنه يكون بما ينافي الأخوة . ولا يخفى أن خطأهم 
مستفاد من الموصول كالإبماء من غير أن يتوسط في ذلك الإبماء » وجعل الإيماء 
ذريعة لا يصفوا عن شائبة التكلف . فلم يخطئ في العدول . وإن أخطأ في نفي 
إيماء الموصول ؛ إلا أن يقال : المراد : التنبيه الواضح الحاصل من البرهان . 
والموصول قد يكون للتنبيه على صواب . نحو : إن الذي رأيته ممبًا لك لم يقصر في 

(أو الإعاء إلى وجه بناء الخبر وعلى جبته) أقول في القاموس : وجه الكلام 
السبيل المقصود ؛ فالإيماء إلى وجه بناء الخبر الإيماء إلى سبيل بناء الخبر وإنه إلى أي 
مقصد ينتبي بعد معرفة بنائه » ولذا قال المفتاح ؛ إلى وجه بناء الخير الذي نبه 
عليه إشارة إلى أن الإهاء إنما يتم بعد تحصيل بنائه » وإنما قال : الخبر لأن الكلام 
في الخير » وشأن الحك المشترك بينه وبين الابتداء أن يعرف بالمقايسة فالمفصود أن 
(نمو إن الَّذِِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَن عِبَادَت سَيَذ خُلُونَ جَبَنُمْ دَاخِرِينَ 4) (] 
يومئ إلى أن سبيل الخبر عن دخوهم جبنم صاغرين كون دخوفم على هذه الصفة 
على طبق استكبارهم عن العبادة . وقوله [إن الذي سمعك السماء] 27 يوم إلى أن 
)١(‏ غافر 50 . 


(؟) البيت للفرزدق ٠‏ يفتخر ببيته في ميم على جرير . لأنه كان من ذوي الشرف فيهم ١‏ وليس المراد 
بالبيت الكعبة كا ذكر الدسوقي قي حاشيته على الختصر . انظر البيت في الإيضاح (414) 0 .... - 
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ركان 


سبيل الإخبار ببناء البيت الأرفع ليس مزية رفعة ٠‏ تكون معتادة فا بين البيوت» 
بل تفاوت يككون بين السباء وسائر الأبنية الرفيعة ٠‏ ثم إن ذلك الإيماء ريما يقصد به 
. تعظيم الخبر » كما في هذا البيت . وقوله : إن 9كَذَّيُوا شُعَيَا كَانُوا هُمْ 
الْحَاسِرِينَ 6 (© فإنه يدل على أن سبيل الإخبار بخسرائهم ليس المنسران المتعلق 
بالسدار الفانية التي ريما يجبر بالسبي في مقدمات الري ؛ بل الخسران الأخروي 
الذي لا تدارك له ١‏ وفيه تعظيم شأن شعيب - عليه السلام - وقوله : 
إن التي ضربت بيتا مهاجرة بكوفة الجند غالت ودها غول 0) 
يومئ إلى أن سبيل الإخبار بهلاك ودها أنها استأصلت ولم ببق منها شيء حتر, 
اختارت المهاجرة إلى بلدة بعيدة . يبعد طريق الوصول إليها » وملاقاتها فلو كان 
بي من ودها أثر لما اختارت ذلك . 
ثم إنه يجعل ذلك الإيماء وسيلة إلى تحقيق الخبر » وبيان أنه لا محالة واقع ؛ 
ومن هذا تبين الفرق بين الإيماء إلى وجه بناء الخير وتحقيقه . واندفع تزييف 
المصنف جعل الإيماء ذريعة إلى تحقيق الخبر بعدم الفرق بينهما . ولذا تركه . وقال 
الشارح المحقق : الإماء إلى وجه بناء المخبر هو الإبماء إلى طرزه وطريقه » وإلى أنه 
من أي جنس ؛ أمن جنس الثواب أو العقاب ؟ وحاصله أن يأتي بالفاتحة على 
وجه ينبه على الخاتمة » كالإرصاد في علم البديع . ويرد عليه أنه لا بد من فارق 
بينه وبين الإرصاد حتى لا يكون جعله من البلاغة » وجعل الإرصاد من توابعها 
تحكما . ورده السيد السند بأن المتبوع هو الخبر لا بناؤه ؛ فلفظ البناء مستدرك 


- والمصياح )1١١(‏ . ديوائه (165) , والمفتاح (/ا9) ٠‏ وشرح المرشدي على عقود الجمان )09/1١(‏ 
والإرشارات والتنبييات (58) , والتبيان للطييى )191/1١(‏ : ولطائف التبيان (:0) . كلاهما 
بتحقيق د/ عبد اليد هنداوي ٠.‏ 1 
وقوله : مك : بمعنى رفع . ودعائم البيت : عماده . والواحدة : دعامة . 

() الأعراف 355 . 

(؟) البيت لعبدة بن الطبيب . أورده الجرجاني في الإشارات والتنبييات (58) . والمفتاح (910) ٠‏ شرح 
المرشدي على عقود الجان (09/1) ١‏ وكوفة الجند هي : مدينة الكوفة وروى أبو زيد (بكوفة الخلد) 
على أنه موضع . وقال الأصميي : إما هو (بكوفة الجند) والأول تصحيف . والغول : حيوان خرافي؛ 
وضرب البيت بالكوفة والهجرة إليها فيه إيماء إلى أن طريق بناء الخبر أمر من جنس زوال الحبة ٠‏ وهو 
مع هذا يحقق زوال المودة ؛ ويقره حتى كأنه دليل عليه . 


لس 
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وإن أريد به الخبر المبنى عليه . إذ لا فائدة في وصفه بالمبني عليه » هذا على أن 
لفظ المفتاح يأبى عن هذا التأويل لأنه قال : وجه بناء الخبر الذي نبه عليه » وبأن 
الإبماء إلى وجه الخبر بهذا المعنى لا يكون وسيلة إلى تعظِيم الخبر » بل تعظيمه إنما 
يحصل من استناده إلى المعلوم بهذه الصلة » قدم على المسند إليه أو أخر . وكذا 
تعظيم غيره وإهانة الخبر ١‏ وإهانة غيره ؛ مع أنه جعل الإيماء المذكور وسيلة . 
ومكن أن يقال أن تلك الأمور كا تحصل من الاستناد تحصل من معرفة كونه من 
جنس الصلة . فكنا يحصل التعظيم بكونه فعل من رفع الماء ؛ يحصل بكونه من 
جنس رفع السماء , وأنه إذا كان يحصل من الاستناد ؛ فإذا علم من الموصول 
جنس المستند إليه حصل التعظيم أو لا إهانة » نعم يحصل من نفس الاستناد 
أيضًّا فيمكن أن يجعل الإماء ذريعة ؛ وأن يجعل نفس الموصول ذريعة » لكن لا 
يخفى أن الواضع الخالي عن التكلف كون الموصول مفيدًا للتعظيم؛ فالإعراض عنه 
والإقبال إلى الاستفادة من الإيماء تكلف وتعسف , واختار السيد السند جعل 
الوجه معنى العلة . وفسره بعلة إسناد الخبر إلى الموصول يومئ إلى علة إسناد الخبر 
إلى المسند إليه » ورما يجعل ذلك الإيماء وسيلة إلى أمور ذكرت . وفيه أن ذلك 
الإيماء لا يخص الخبر ٠‏ بل يشمل كل مسند ١‏ فتخصيصه بالخبر من غير مخصص 
؛ وكيف وقولك : بنى لنا بيتا الذي سمك السماء أيضًا يومئ إلى وجه إستاد البناء 
إلى ذلك المسند إليه . 

وأيضًا تعظيم المسند إنما يحصل من الإسناد إلى هذا الموصول . لا من إيماء 
الموصول إلى أن علة الإسناد قيام مضمون الصلة به » وإن أمكن جعله وسيلة إلى 
التعظيم » لكن مع كون الإسناد وسيلة إليه مما لا يلتفت إليه فضلا عن أن يرجح 
على الإسناد في ذلك . وحمل جعل الإماء إلى علة بناء الخير ٠‏ وسيلة على جعل 
ذكر علة بناء الخبر وسيلة لا بيان أنه علة البناء » كا يقهم من كلام السيد السند . 
بعيد عن الغهم ؛ على أن تعليق الحك بالموصول بالمشتق يومئ إلى علة ثيوت المسند 
لا إلى علة إثباته » ومنهم من فسره بعلة الثبوت » ولم بلتفتوا إليه لأن كثيرا في 
امثلة المفتاح للوماء لا يساعده . 


(ثم إنه) أي الإماء المذكور (وربما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم 
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لشأنه) أي الخبر (نحو) قول الفرزدق [إن الذي سمك السساء] أي رفعها [بنى لنا 
بيتا دعائمه أعز وأطول] يريد بيت الشرف وامجد (أو شأن غيره) أي الخبر (نحو 
9 كَدَّبُوا شُعَيبَا كَانُوا هم الحَاميرِينَ 4) فإن فيه تعظيم شأن شعيب ٠‏ وفي البيت 
أيضًا تعظيم شأن غير الخبر » وهو البيت أو المتكلم » وفي الآبة أيضًا تعظيم شأن 
الخبر . كأنه قيل : خسروا خسرانا عظها . 

واعتبارات التعريف بالموصولية كثيرة جدًا » قال اللسكاىي : وفي هذه 
الاعتبارات كثرة ظْنُمْ حول ذكائك . 

(وبالإشارة) أي تعريف المسند إليه بإيراد اسم إشارة » والعبارة الواضحصة 
بجعله اسم إشارة لأن استعمال اسم الإشارة بهذا المعنى لم يؤنس (لتسييزه كل 
تمييز) أي لتمييز المسند إليه أكمل تمييز » ما يمكن من المعارف التي يسعها المقام » 
وإلا فأكل التمييز إنما يتصور بأعرف المعارف » وهو المضمر المتكام . ثم العام ١‏ ثم 
اسم الإشارة . على المذهب المنصور . ومن قال هو العلم كمن قال هو اسم 
الإشارة مذهبه المهجور . فلا يليق أن يبنى عليه هذا الحك المذكور ؛ والمصنيف 
ترك ما لا بد منه وهوكون المقام صالخا لاسم الإشارة » لما عرفت غير مرة أن مثله 
مما يعرف من عم آخر ٠‏ وهو المقام الذي يتأق لامتكام أن يحضره في ذهن السامع 
بالإشارة الحسية ؛ المفسرة بإشارة الجوارح ٠‏ وذلك بأن يكون المسند إليه مبصرًا 
لهما » ويكون لامتكام إشارة حسية » فاستعمال اسم الإشارة في كلامه تعالى سواء 
كان إلى المبصر أو غيره جاز لتنزهه تعالى عن الإشارة بالجوارح . وكذا استعماله 
في غير المبصر ؛ سواء كان مما يمكن أن يدرك بالبصر أو لا . ولكن يكون مدركا 
بالحس أو لا . بل مدركا بالعقل الصرف » فغير المبصر من المبصرات يحتاج إلى 
تنزيله منزلة المبصر , وا حسوس غير المبصر إلى تأويله بالمبصر ١‏ ثم بالمبصر بالفعل؛ 
والمعقول إلى تأويله با سوس . ثم بالمبصر بالفعل » فما ذكره السيد السند أن غير 
امحسوس يحتاج إلى تأويلين : تتزيله منزلة الحسوس » ثم تنزيله منزلة المشاهد » وأما 
احسوس غير المشاهد فيكفي فيه تأويل واحد ؛ وهو أن يجعل بمنزلة المشاهد ليس 
بذاك . 


وبالجلة استعمال اسم الإشارة في قوله تعالى : لأُولَيِكَ عَلَى هُدَّى مِنْ 


ع __تشسه سه ب ب سب سس الأَطُولٍ شوم التلخيص 


تتهم 4 ('؟ من خلاف مقتضى الظاهر من وجهين فاعرفهما : وكذا في قوله [أولئك 
آبائي لني عملهم] !') فالبحث عنه خروج عن مقتضى الظاهر . (نحو قوله) أي 
ابن الرومي [هذا أبو الصقر فردا في محاسنه] جمع حسن . على خلاف القياس 
[من نسل شيبان بين الضال والسم] () النسل الولد . وشيبان بن تعلية أبو 
قبيلة » ضار اسما للقبيلة » وما في البيت يحتملها » والضال والسام مجران بالباديق 
وكونه من نسل شيبان يعني كرماء العرب ٠‏ وكونه بين الضال والسم يعني من 
خلص العرب وفصحاءهم . أو من أعزة الناس ؛ لأن فقد العز في الحضر كا قيل» 
أو من سادات العرب التي لهم مرعى ومسكن لا ينازعهم الغير فيه ٠‏ وإن كان 
داخلا في حاسنه . لكن ذكره ؛ لأن المتبادر منه غير النسب والفصاحة وصيانة 
العز ؛ ولم يتعرض لبيان الإعراب لأنه نوع من الإسباب . 
(أو التعريض بغباوة السامع) حتى كأنه لا يدرك غير احسوس على ما قيل؛ 
أو حتى كأنه لا عقل له . وإنما قوته الإدراكية الس كحيوانات العجم , لا لأنه 
لا يفيم ما لم بميز الشيء كمال تمييز حتى يجعله هذه النكتة من فروع قصد التمييز 
أكمل تمييز » كما في المفتاح , ويمكن التعريض باسم الإشارة لفطانة السامع إشارة 
إلى أنه يدرك كل شيء إدراك انحسوس » ويأن المشار إليه متعين غابة التعين » 
(كقوله) أي الفرزدق [أولئك] يحتمل أن يكون للتعريض بتعين آبائه [آبائي 
فجئني مثلهم] أي اذكر لي مثلهم من آبائك » ففيه تهم يناسب هجاءه أو من فرق 
الناس ٠‏ وهو المناسيب لمقام مدح آبائه 2 قيل الأمر للتعجيز 3 نحو نبوا بشورّة 
(0 البقرة » 8. 
(؟) البيت للفرزدق في ديوانه (416/1) . أساس البلاغة (جمع) » الإشارات والتنبيات (184) ,2 
والتبيان للطيبي [(فثلق ؛ والمفتاح (48) . وشرح المرشدي على عقود الجان (3:/1) ٠‏ والإيضاح 
(7) ؛ والتعريض بالغباوة ناتئ عن استعمال اسم الإشارة في آباته وهم غائيون لموتهم . 
(؟) البيت لابن الرومي ) أبو الحسن بن علي بن العباس بن جريج الرومي ؛ الشاعر العباسي الهجّاء » 
المتوقى سنة 185 هاء وهو في مدح أبي الصفر الشيياني وزير المعتسد الخليفة العباسي ٠‏ والضال : 
شجر السدر البري » والسلم : شجر ذو شوك , وهما من أشجار البادية » وبذكرهما حقق مراده من 
مدح صاحبه وأهله بالبداوة » وأنه لم يُقسدوا بالحضارة . 
انظر البيث في الإيضاح (40) , والمفتاح (-38) . والإشارات والتنبييات » ولطائف التبيان 
(لم) . 


في علوم البلاغة سس ألو 


مِنْ مِفلِه 6 ( وجعل الكلام تهكما لا يحوج إلى جعله للتعجيز , كما لا يخفى على 
صاحب التميز » [إذا جمعتنا يا جرير] في هذا النطاب البعيد أيضًا قرينة غباوته » 
كأنه قيل : لا تعرف أنك انمخاطب ما لم تناد ؛ ولا تحسب قريبًا لبلادتك ١‏ ولا 
تزال تعد بعيدًا [الجامع] أي الجالس ؛ أي مجلس كشير الحضار ؛. من طوائف 
العرب ٠‏ كأنه جالس ٠‏ وفيه إشارة إلى أنه بعيد عن الإنصاف ؛ مكابر جدًا , 
حتى ولو لم يكن كثرة الشاهدين بالحق لادعى ما يشاء ؛ ولا يفحمه الحق المبين 
الواضم البيضاء ؛ وفي الأساس الجوامع لبيان لغة الجامعة بالأمر الذي يجتمع له 
الناس ؛ وجعل الجامع مصدرًا ميميًا بمعنى الفاعل بجمع الروايتين معنى تكلف 
بعيد وعنه غنى . 

(أو بيان حاله في القرب) الرتى (والبعد والتوسط) آخر التوسط . مع أن 
الظاهر حاله يقتضي التوسط , لا قيل : إنه يتحقق بعد تحقق الطرفين ١‏ أو لانه 
ناقص في كل من القرب والبعد » ولا يخفى أن جعل القرب الرتبى وأخويه ذريعة 
للتعظيم ؛ والتحقير أقرب ٠‏ فلا يرد ما استصعب من أنه كيف يعد البيان بالمعنى 
اللغوي والإفادة بالدلالة الوضعية من الخواص والمزايا ٠‏ حتى جعل هذا العديل 
للخواص توطئة لما بعده » ولم يحترز عن عدم مساعدة العبارة » واحتيج إلى 
دعوى أن القرب والبعد والتوسط ليس مما يقصد باسم الإشارة وضعا . بل من 
دقائق لا يحيط بها إلا نظر البليغ ؛ لأنه يدور على مناسبة الألفاظ بحسب القلة 
والكثرة والتوسط . وقال الشارح الحقق : إن المعنى الوضعي قد يكون زائدًا على 
أصل المراد ؛ فإنه إذا كان المراد أصل الحم على معين يمكن تصوره بطرق 
متعددة , فاختار اسم الإشارة لإفادة قربه يكون إيرادًا له لزائد على أصل المراد » 
وهو القرب . ولولا هذا الاعتبار لا بشكل كثير من مباحث المعاني من الإضار 
والعلمية والقصر . إلى غير ذلك ؛ ورده السيد السند بأن جميع المعاني اللغوية 
تصير زائدة على أصل المراد بهذا الاعتبار وتكون الإفادة بالدلالات الوضعية من 
مباحث علم المعاني ؛ مع أنهم صرّحوا بأن نظرهم في الزائد على المعنى الوضعي » 
ويمكن أن يجاب عن أصل الشبهة بأن الحكم بأنه قريب ليس داخلا في الموضوع له 


(1) البقرة + 59 . 


لذن الأطول شرم التلخيص 


(وإنما الداخل) فبه القرب على وجه هو قيد للذات وملحوظ معه إجمالاً وما 
جعل داعيا إلى إيراد اسم الإشارة بيان أنه قريب وإفادة هذا الحم إذا دعا المقام 
إليه . كا تقول لمن يخاطبك با لا ترضى أن يسمعه غيرك : تسمع هذا » فالترديد 
بالتعبير عنه بهذا الإيماء إلى أنه قريب ليمتنع المتكام عن التكام » أو يقول المتكام في 
ردك : لا يسمع أولئك فيعبر بأولتك للإشارة إلى أنه بعيد لا يسمع ؛ ومزيد توضيح 
هذا المقصود قال بيان حاله في القرب ... إلخ . ولم يقل بيان القرب ... إلخ . 
فتأمل . 

ولا يبعد أن يقال : المقصود منه التنبيه على أن غرض البليغ ريما يكون بيان 
المعنى الموضوع له إذ! لم يكن مقام يقتضي أريد منه إما لقصور المخاطب أو لغير 
ذلك ؛ وهذا مما ينفعك في كثير من مباحث المعاني من أشكاله وينجيك من 
صعوبته وإشكاله (كقولك : هذا أو ذلك أو ذاك زيد) أي : كقولك هذا زيد 
أو قولك ذلك زيد أو قولك ذاك زيد . فإن قلت : الظاهر العطف بالواو ؛ لأن 
التمفيل بالثلائة لتكت الثلاثة السابقة قلت : التمعيل نشر على ترتيب اللف » 
والمتعارف فيه العطف بكامة أو واستطلع على وجبه إن شاء الله تعالى » ولك أن 
تجعله حكمًا واحدًا مشتملا على الأمثلة الثلائة مشتملا على الترديد (أو تحقيره 
بالقرب) أي : بسبب القرب إما بأن تريده للانتقال منه إلى التحقير قيكون من 
قبيل الكناية » وإما بأن تريد التحقير لعلاقة له بالقرب فيكون مجازا (نحو لَأَهَذَا 
الذي يَدَكدِ َالحتكي.6 )١(‏ أو تعظيمه بالبعد) تنزيلا لبعد درجته متزلة بعد المسافة 
(نحو الم ذَلِكَ الْكِنَاثِ؟ (2) أو تحقيره بالبعد كما يقال ذلك اللعين فعل 
كذا) كأنه لم يذكر التعظيم بالقرب مع أنه يناسب التعظيم بأن ينزل قربه من 
ساحة الحضور والخطاب منزلة قرب المسافة » وأعرض عنه في الإيضاح أيضًا لأنه 
لم يجده فيا بينهم » ويرده قوله تعالى 9رَينَا ما خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلاً © ") وقوله تعالى 
إن هذا اَُْانَ يدي لني هي أَوْمْ) ) واعلم أن اسم الإشارة المستعملة في 


() الأنبياء 5 
(؟) البقرة 2.5014 
(؟) آل عبران 19١‏ . 
() الإسراء : 8 
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غير الحاضر في المعيّن عينًا كان أو معي كضمير الغائب يحتاج إلى تقدم ذكر » 
صرح به الرضى (أو للتنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف) أي ؛ عند إيراد 
أوصاف عقيب المشار إليه (على أنه) متعلق بالتنبيه أي : على أن المشار إليه 
(عبرر انبرد يعد ة) أي + يعدةاضر الإخازة ادح أن الحبيد إليد طدترها يرد 
بعده (من أجلها) أي : من أجل تلك الأوصاف . ولا يخفى أن التنبيه لا 
يتوقف على تعدد الأوصاف ولا على الكون عقيب المشار إليه ؛ فإنه يصح أن 
يكون قبله ٠‏ كأن تقول جاءني زيد الفاضل الكامل وهذا ب يستحق الإكرام + وا 
على أن يكون ما هو جدير به » وأراد بعده فليكن قبله » كأن يقول : ويستحق 
الإكرام هذا » فالواضم أن يقال : أو التنبيه عند الإشارة إلى موصوف ؛ على أن 
المشار إليه جدير با أسند إليه من أجل كونه موصوفًا . 

ووجه التئبية أنه يصير التعبير باسم الإشارة عنزلة التعبير بقولنا : المتصف بهذه 
الصفات لأن إيراد اسم الإشارة لجعله كا نحسوس باعتبار التميز الحاصل بالاتصاف 
وتعلمق الحك بالمشتنق يشعر بعلية مأخذه » فيدل 3 تعليق الحم بالمتصف على 
مدخلية الاتصاف ١‏ ويحتمل أن يكون إيراد اسم الإشارة بعد وصف المشار إليه 
لتفخيم الأوصاف أو تقيره إلى أن عظمت الذات بسبها أو حقرت (نْحَو 9 أُولَيِكَ 
َل هُدَى مِنْ رَبهِمْ : وَأُولَئِكَ هم المفُيخون 4) © فإن أولئك الأول إشارة إلى 
الموصول المعقب بصلة الإيمان بالغيب وما عطف عليه , والموصول المعقب بالإيمان 
بمما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ٠‏ وفيه تنبيه على أن كونهم خليقين بأن يكونوا 
على هدى لأجل الاتصاف بهبذه الأوصافف . وأولئك الثاني إشارة إلى أولئك 
المعقبين بتلك الأوصاف مع زيادة كونهم على هدى » وفيه ثنبيه على أن 
استحقاقهم الفلاح والفوز عاجلا وآجلا لأجل ذلك الاتصاف » والشارح احقق لم 
يفرق بين اسمي الإشارة فاتبع الفاروق فإنه أعدل ؛ واتباع ما هو الأحق أفضل . 
ومما جعله صاحب المفتاح داعيا إلى اسم الإشارة أن لا يكون لك أو لسامعك 
طريق سوى الإشارة ولم يلتفت إليه المصنف لبعد أن لا يمكن التعبير عن المحسوس 
لامتكام والسامع بطريق آخر تعرفهما ؛ إذ لا أقل من الذي في هذا المكان فتأمل . 


6 : البقرة‎ )١( 
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(وباللام) أي : تعريف المسند إليه وإيراده معرفا باللام (للإشارة إلى معهود) 
أطلق المعهود مع أن نفس الحقيقة في المعرف بلام الجنس أيضًا معبود كما يشير إليه 
قوله : وقد أن لواحد باعتبار عبديته في الذهن ؛ لان المعهود تعارف في بعض 
من مفهوم ما دخل عليه اللام » وقدم لام العبد على لام الحقيقة مع أنه أخره 
السكاي ؛ لأن المعرف به أعرف ؛ ولانقسام لام الحقيقة وكثرة أبحائه . فلام العبد 
كالبسيط بالنسبة إليه » ولو أخر لكثر الفصل بين القسمين . 

واعلم أنه اشتهر فما بين النحاة أن لام التعريف يكون للعبد الخارجي ولتعريف 
الجنس وللعهبد الذهني وللاستغراق » فحقق صاحب المفتاح أن لام التعريف 
للإشارة إلى تعيين حصة من مفهوم مدخوله أو لتعيين نفس المفهوم . والعبد 
الذهني والاستغراق من أقسام لام تعريف الجنس . ثم ذكر أن الفرق بين تعريف 
لجنس والعيد ما لا.يعود إل عرد أعنطلام + وَتََوثّه بالننسمية لأ يظهر + .وهذا لا 
يحسن . وحقق أن لا فرق بين لام العبد ولام الجنس ؛ إذ كل منبما إشارة إلى 
معبود غايته أن المعبود في أحدهما الجنس وفي الآخر حصة منه » وجعل أحدهما 
لام الجنس والآخر لام العبد ليس لتميز يعود إلى مفهوم التعريف بل باعتبار 
معروض التعيين ؛ ولهذا قال أنئمة الأصول ؛: حقيقة التعريف العبد لا غير وهذا 
كلام حق قد خفى على المصنف والشارح احقق لظنهما به أنه يقول : لا فرق بين 
القسمين بحسب المفهوم ٠‏ وتعريف ملتبس بتعريف الحقيقة فردَهُ المصنف عليه 
وتبعه الشارح بالفرق بتعيين المراد بلام العهد ولام الحقيقة بأن الأول إشارة إلى 
حصة من الجنس والثاني إلى نفسه لكن تبعاه في كون لام العبد الذهني ولام 
الاستغراق داخلين تحت لام الجنس . فلام العهد إشارة إلى معبود أي : مدرك 
حاضر في ذهن المتكام وا نخاطب ؛ إما لذكره سابقا في كلامك أو كلام غيرك صريحا 
أو غير صرح ٠‏ وهو العبد التحقيقي وإما لتعينه وكونه معلوما لا محالة حقيقة أو 
ادعاء لغرض وهو العبد التقديري واحدا كان أو اثنين أو جماعة ؛ لكن الإشارة 
إلى الجاعة لا لجع تعريف العهد مع الاستغراق ؛ لأن العبد يقتضي قصد الجماعة 
باللفظ وإشارة اللام إلى تعينها ولام الحقيقة تقتضي الإشارة إلى حضور الجنس » 
وقصده باللفظ وهم الجماعة من القريتة ومن خا اللفظ قما قاله الشارح احقق 
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من أنه نبه صاحب المفتاح بتمغيلٍ العبد بقوله تعالى : 9وَانِعَتُ في المَدَائْنٍ 
حخائيرين يأَبُوكَ بَكُلُ سَحَارٍ عَلِيم لع الشَحَرَةُ4 ١‏ على أن العموم والهد 
يجتمعان ولا يتباينان كما يوهمه جعلهما قسمين إذ المراد بالسحرة جميعهم مزيف كما 
نبه عليه السيد السند » والذي أرى أن التعريف العبدي لا يكون إشارة إلا إلى 
واحد من الجنس . فإن المشير إلى اثنين إنما هو التشبيه ‏ والاثنان حصة واحدة 
من الجنس الذي هو منهوم التثنية ؛ وهكذا الأكثر من اثنين حصة واحدة من 
مفهوم الجع . 

واعام أن المذكور في كلام الشارح احقق والإيضاح أن لام الجنس ولام الحقيقة 
بمعنى ١‏ والمذكور في حواشي السيد نقلا عن بعض الأفاضل أن لام الحقيقة ولام 
الطبيعة معنى ؛ وهو قسم من لام الجنس يقابل العبد الذهني والاستغراق (نحو 
ووَلَيسَ الذكر كالأنقى 6 )لما فسر قوله تعالى «وَلَيِسَ الذّكو كالأنق 6 بوجبين 


أحدهما : نفي مساواة الذكر والأنثى في التحرير » وهو مبني على كونه من 
كلام امرأة عمران وتتمة لتحسرها يعني التحسر على وضعها أنثى وعدم مساواتهيا في 
التحرير . فيا ليتها كانت ذكرا أو يا ليتها تساوي الذكر والأنثى في التحرير » فأجاب 
الله تمنيها بأن جعل أنثاها مساوية للذكر في التحرير » ولو شاء لجعلها ذكرا وحينئذ 
اللام فههما للجنس ولا يصلحان مثالين للام العهد . 

وثانهما ؛ أنه من كلام رب العزة تسلية لها بتبشيرها بأن أنثاها تفضل على 
الذكر الذي طلبته . احتاج المصنف إلى تفسيره حتى يتضح كونهما مثالين فقال ؛ 
(أي الذي طلبت) امرأة عمران وهذا يشعر بأنه جعل الذكر معهودا لتعينه 
باعتبار طلبها لا باعتبار ذكرها فيكون مثالا للعبد التقديري وقوله : (كالتي وهيت 
لها) إشارة إلى أنها معبودة باعتبار ذكرها في قولها «رب إني وضعتها أنثى» ؛ لأن ما 
وضعتها موهوبة الهه » ولو قال : كالتي وضعتها لكان أوضح فهي مثال للعهبد 
التحقيقي » ويمكن جعل الذكر معهودا تحقيقيًا بوجوه » منها : ما ذكره الشارح 


(1) الشعراء : لام 
(؟) آل عمران : جزء من الآية + 83 


لفن الأطول شرح التلخيص 


امحقق من أن قوله تعالى : رت إ نَذَرْثُ لَكَ ما في طني مُحَوْرَا 7" يفيد 
الذكر ؛ لأن التحرير لا يكون إلا للذكر وهو عتق الذكر لخدمة بيت المقدس ء 
ومنها : أن قوله : 9إِنّ نَدَرْتُ لَكَ ما في بطني مُحَورًا بتقدير شرط واضم أي : 
لوكان ذكرا » ومنها منها : أن قوله : فرت إِفْ وَضَعْيَُّا أنتى 4 (© تحسرا على فوت 
الذكر فيذكره ؛ لكن ما ذكره المصنف توجيه حسن أليق بهذا المقام تنيت له - 
وإن خفى على الفحول الأعلام - والحد له على الإنعام بالإهام . 

وجعل الرضى علي وصف امنادي اليم نحو : يا أبها الرجل وصف اسم 
الإشارة نحو هذا الرجل للعهد لكونه معلوما البحضور وتبعه الشارح احقق وفيه 
تأمل ؛ لأن الظاهر أنه لرفع الإبهام ودفع التياس في الإشارة الحسية ببيان الجنس 
وبه يشعر كلام النحاة فهو لتعريف الجنس . نعم يقع الجنس على حصة متعيتة 
غاية التعين ٠‏ وَفَرْقُ بين المقصد بالعبارة وبين انصراف العبارة إليه » قيل ذلك 
مقيد بما إذا استعمل اسم الإشارة في المشاهد على ما هو وضعه أو ذكر اسم 
الإشارة على وجه الإهمال لا على وجه كلي أي ؛ اسم الإشارة في الجملة فلا يرد 
أن اسم الإشارة قد يكون إشارة إلى الجنس الذي جعل وصفا له (أو إلى نفس 
الحقيقة) ومفبوم المسمى أو المفهوم الجازي فإن لام التعريف كما تدخل على 
الحقيقة تدخل على انجاز فيقول : الأسد الذي يرمي خير من الأسد المفترس 
والمراد الإشارة إلى المفبوم سواء اقتصر الحم على المفهوم أو اقتضى صرفه إلى الفرد 
فالأول (كقولك : الرجل خير من المرأة) والثاني ما يشير إليه قوله وقد يأتي وقد 
يفيد » ولا يصح تقيبد الحقيقة بما لم تعبر معه قصد الإفراد كما يشعر به كلام 
الشارح وأن يوهمه التمثيل وإلا فلا يصح جعل العبد الذهني والاستغراق داخلين 
تحته . وكون جنس الرجل خيرًا من جنس امرأة لا ينافي كون شخص مرأة خيرًا 
من شخص رجل فإن العوائق قد يمتنع عما يستعدّه الجنس وقد يكون الإشارة إلى 

نفس الحقيقة لدعوى اتحاده مع شي وجعل قوله تعالى : لأُولَيكَ م م الممُلحون » 
وهو الذي قصده جار اسه تعالى حيث قال : إن معنى التعريف في (المفلحون) 


(0 آل عران :58 . 
(؟) آل عمران : جزء من الآية : 51 


في علوم البلاغة يلق 


الدلالة على أن المتقين هم الذين حصلت لهم صفة المفلحين وتحققوا ما هم وتصوروا 
بصورهم الحقيقة فهم لا يعدون تلك الحقيقة » كما تقول لصاحبك : هل عرفت 
الأسد ؟ وما جبل عليه من فرط الإقدام » إن زيدا هو هو ؛ ولا يختى أنه أبلغ 
من قصد القصر ادعاء » ووصفه الشيخ في دلائل الإعجاز بنهاية الدقة حتى كأنه 
يعرف وينكر » ومن وهم من قوله لا يعدون تلك الحقيقة أنه جعله من قصر 
المسند إليه على المسند فلا يبالي به ٠‏ وكيف وقد استولى عليه الوه إلى أن قالى : 
إنه جعل ضمير الفصل لقصر المسند إليه على المسئد ولم يعرف أنه فى بيان معنى 
التعريف ١‏ وقد يشار إلى تعيين الجنس من حيث انتسابه إلى المسسد إليه فيرجع 
التعيين إلى الائتساب كما فى بيت حسان : 
[ووالِدُكَ العبد] 

أى : ووالدك المعروف بالعبودية » وظاهر عبارته يشعر بأن لام الجنس إشارة 
إلى نفس المفبوم من غير زيادة ٠‏ وذلك لا يقتضى تعريفا فى المفهوم حتى يعد معرفا 
لحصولما من نفس استعمال اللفظ ؛ ويستدعى أن يجعل تعريف المعرف بلام 
الجنس تعريفا لفظيا لا يحك به إلا لضبط أحكام اللفظ من غير حظ لامعنى فيه ؛ 
كما قال بعض محققى النحاة : كل لام تعريف سوى لام العبد لا معنى للتعريفب 
فبها ؛ والناظرون فى المعانى لهم شِرْب آخر », ولا يلتفتون إلى هذا المورد » ولا 
ينظرون إلى هذا امتد ؛ ولا يعتبرون التعريف اللفظى ١‏ ولذلك تراهم طووا ذكر 
علم الجنس بأقسامه فى مقام التعرض للعلم وأحكامه فيجب أن يحمل قوله : «أو 
إلى نفس الحقيقة» على نفس الحقيقة باعتبار حضورها وتعينها وعهديها فى 
الذهن ؛ يُرشدك إليه قوله فيا بعد «باعتبار عبهديته فى الذهن» فإن قيل 1 
يجعل علم الجنس موضوعا الجوهره لما وضع له المعرف بلام الجنس ؟ قلت : لأن 
اعتبار التعيين الذهنى تكلف إذ ليس نظر أرباب وضع اللفظ إلا على الأمور 
الخارجية ؛ وذو اللام يدعو إليه لثلا يلغوا اللام » ولا داعى فيه فى نحو أسامة . 
قال السكاى : لا بد فى تعريف الحقيقة من تنزيلها منزلة المعبود بوجه من الوجوه 
الخطابية إما لكون ذلك الثئ محتاجا إليه على طريق التحقيق أو على طريق التهكم 
فهو لذلك حاضر فى الذهن ؛ أو لأنه عظيم الخطر معقود به الحمم لذلك على أحد 


4" الأطول شرم التلخير 


الطريقين ؛ أو لأنه لا يغيب عن الجنس على أحد الطريقين , وإما لأنه جار على 
الألسن ؛ كثير الدور فى الكلام على أحد الطريقين ٠‏ 

(وقد يأق) أى المعرف بلام الحقيقة (واحد) من أفراد مغهومه (باعتبار 
عهديته) أى : عبدية ذلك المسمى (فى الذهن) لا باعتبار عبدية الواحد أى : 
حرف التعريف لتعين المسمى لا الفرد » وقال الشارح : يريد أنه يأتى لواحد 
باعتبار عبدية ذلك الواحد من حيث إنه متحد مع ما هو معبود فى الذهن فكأنه 
معبود ؛ ولا يخفى أن إدخال حرف التعليل فى قوله : قد يأقى ٠‏ وقوله : وقد يفيد 
يوهمان أن لام الحقيقة من حيث هى هى أكثر منهما وليس الأمركذلك لأن الحكم 
على المفهوم من حييث هو هو قلما يكون فى احاورات » وإن كثر فى العلوم فى 
المعرفات ١‏ وكأنه أتى بكامة قد للتحقيق إزالة للشك فى ذلك الإتيان ؛ لأنه خلاف 
الأصل » والأصل إرادة المفهوم من حيث هو هو لأنه الموضوع له وإنما يعدل إلى 
البعض عند قرينة البعضية , وإلى العموم عند قرينة الوجود وعدم قريئة البعضية ؛ 
لأن التخصيص ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجح ء وإنما قال : وقد يأتي » ولم 
يقل : وقد يقصد به واحد ؛ لأن الواحد غير مقصود باللفظ » وإنما يأنى من 
القرينة . 

(كقولك ادخل السوق) فإن السوق أفاد أن الحقيقة المتحدة المرادة بالمعرف 
باللام متحدة مع موجود حتى لو أريد الواحد كان اللفظ مجازا بخلاف النكرة » 
فإنها وإن وضعت للحقيقة المتحدة إلا أنها مع التنوين تفيد الماهية مع وحدة لا 
بعينها » ويسمى فردا منتشرا ويفهم الواحد منها من حاق اللفظ . واختلف فى وضع 
اسم الجنس هل هو موضوع للحقيقة المتحدة أو للحقيقة مع وحدة ؟ يرج الشارج 
المحقق الثانى ؛ ورده السيد السند ؛ بأنه لو كان كذلك يلزم أن يكون اسم الجنس 
حين دخول لام التعريف فى مقام العهد الذهنى مجازا » وقد جعلوه حقيقة أو 
موضوعا بالوضع التركيى على خلاف الإفرادى وفيه بُعْدّ » ويعارضه أنه لو كان 
اسم الجنس موضوعا للحقيقة لكان المعرف بلام العبد مجازا فى حصة المعينة أو 
موضوعا بالوضع التركيبى على خلاف الوضع الإفرادى . والأول باطل بالاتفاق » 
والغانى بعيد جدا ؛ وبالجملة قولك : ادخل سوقا يأنى لواحد من حاق اللفظ 


اني علوم البلاغة ذفن 


فالنكرة أقوى فى الإتيان لواحد فلذا قال : (وهذا فى المعنى كالنكرة) لكن ليس 
كل نكرة كذلك ؛ لأن المصادر ليس فيها القصد إلا إلى الحقيقة المتحدة بالإجماع 
كما نص عليه المفتاح إلا أن الشائع الغالب فى النكرة ذلك ؛ فلذلك أطلتها ولا 
يخفى أن المعرف .فى مقام الاستغراق أيضا كالنكرة ؛ لأنها تأق للوحدات من غير 
إشارة إلى تعيبها » غايته أنها متحدة مع الماهية المعهودة كالمعهود الذهنى » والمعرف 
بلام الحقيقة من المصادر كالنكرة منها فى المعنى حتى حكم السيد السند فى شرح 
المفتاح بأنه ينيقي أن يجوز أن يعامل مع هذه المصادر معاملة النكرة وإن لم يتحقق 
الاستعمال فلا وجه لتخصيص هذا الحم بهذا القسم ٠‏ ومكن أن يقال : يريد أن 
هذا فى المعنى كالنكرة فى اعتبار البلغاء وليس غبره كذلك . ولذا لم يعامل معه 
معاملة النكرة ونظرهم فى هذا التخصيص محمود ؛ لأن مناط الإفادة وهو الفرد فى 
هذا القسم مبهم فلم يعتد بتعيين تعلق بالمفهوم بخلاف ما إذا أريد الحقيقة من 
حيث فى فى » فإن مناط الحم هو ما يتعلق به التعيين واجتلى فى نظر العقل 
تعينه » ويخلاف ما إذا أريد جميع الأفراد فإنها لتعيها بالعموم نائب مناب المتعين 
فلم يختل تعيين اللام بمجاورة الإبهام » وخلص اللام فى إفادة التعيين عن ملام 
الاتهام والمعاملة معها معاملة النكرة كثيرة وله غير نظير » فإنه وصف بالجلة فى 
قول الشاعر : 
ولق أموْ على اللثيم يَسُبنى فَصَيْتُ ثمةٌ قلت لا يغنينى (0 
وفى التنزيل : 8 كتقل الْحارٍ يخي أَسْفَارًا (© وإنما قال فى المعنى كالدكرة 
لأنها فى اللفظ معرفة صرفة لوجود اللام وعدم التعيين » ولهذا علب إجراء أحكام 
العارف عليه حيث تعاضد حرف التعريف فى اللفظ لثبوت ثعريف ف المعنى » 
)0 البيت لعميرة بن جابر الحنقي ؛ وهوفي الإيضاح (45 , 078) , والدرر (8/1) ع وشرح 
التصرع (1/1) » وهو منسوب لشمر بن عمرو الحنفي في الأصمعيات (1؟1) ؛ ولعميرة بن جابر في 
حماسة البحتري (19/1) » وخزانة الأدب (1/لاة" ‏ لجوع) (1/5) ء (/لا لما 
(ه/*؟ #نو), (لا//لاةا) , (4/ؤلك585؟) ء والخخنصائص (15/ذ؟؟) , (5/.م) ٠‏ وشرح 
شواهد الإيضاح (11؟) ؛ ولسان العرب (ثمم) . (منى) » ودلائل الإعجاز )١1(‏ ؛ والإشارات 
والتنبهيات (*5) ؛ والمفتاح (34) ؛ وشرح المرشدي على عقود الججان (19/1) » والتبيان للطيبي 
لتك 
)١(‏ الجعة ده 


.ك0 الأطول شرم التلخيه 


وهذا أظهر ما قال الشارح : إن التقييد بقوله فى المعنى ؛ لأنه يجرى عليه أحكام 
المعرف من وقوعه مبتدأ وذا حال إلى غير ذلك ؛ لأن هذه الأحكام فرع كونه 
معرفة أو كالمعرفة كما أن إجراء حك النكرة فرع كونه فى المعنى كالنكرة ؛ وليس من 
وجوه كونه فى ال معنى كالنكرة . 

(وقد يفيد) أى ؛ المعرف بلام الجنس (الاستغراق) وثمول جميع الوحدات 
إذا امتنع حمله على الحقيقة من حيث فى فى لقرينة اعتبار الوجود على بعض 
الأفراد دون بعض لعدم قرينة البعضية : فأول ما يفيده المعرف بلام الجنس 
الحقيقية من حيث هى هى ثم الحقيقة في من واحد ويتجاوز إلى الحقيقة فى ضمن 
الجميع ؛ فترتيب الكتاب على وفق هذا الترتيب ٠‏ وإن كان رجمان الاستغراق على 
العبد الذهنى ورجحان العبد الذهنى على ما هو لتعريف الحقيقة من حيث فى ى 
كا تقرر فى محله : يقتضى عكس هذا الترتيب ٠.‏ وقد يتحقق قرينة على الاستغراق 
سوى انتفاء قرينة البعضية بعد قرينة اعتبار الوحدة ولا بد مهافى المقام 
الاسعدلالى نحو : 9إِنَّ الإنسان لَفي خُسْر © () فإن الاستششاء قرينة إرادة 
العموم ؛ لأن خرفله التاعول ق اللسعى هسه قطنا أو اللدروة قطعا أو لا مجال 
لخروج المؤمنين وعاملى الصالحات من الإنسان فلا بد من الدخول جزما ء 
والمدخول لا يتأق بدون الاستغراق . 

واعلم أن التعريف باللام والنداء والإضافة جاء لمدلول اللفظ من الخارج . 
وأما تعريف باقى المعارف فن جوهر اللفظ ولوضعه للأمر المأخوذ مع التعين » وما 
ذكره السيد السند أن تعريف الموصول واسم الإشارة والضمير من اللخارج كالمعرف 
باللام والنداء والإضافة والانقسام إلى الخسة بحسب تفاوت ما يستفاد منه 
مزيف ؛ لأن الخارج فى الموصول : ونظير به قرينة المراد من اللفظ لا للإشارة إلى 
تعينه ؛ ولأن تفاوت ما يستفاد منه أزيد من الخسة (وهو) أى : الاستغراق 
مطلقا باللام كان أو غيره بدليل قوله بعد بدليل صحة : (لا رجال فى الدار» 
والأولى والاستغراق (ضربان) كما فى الإيضاح فلا خفاء فى التمثيل بالصاغة مع 
خفاء كونه معرفا باللام » إذ اللام فى اسم الفاعل اسم موصول لا حرف التعريف 


. العصر : ؟‎ )١( 


في علوم البلاغة لفق 


عند غير المازى (" ؛ لأن التعريف بالموصولية أيضا يأنى للاستفراق نحو : أكرم 
الذين يأتونك إلا زيدا ٠‏ هكذا ذكره الشارح الحقق وفيه نظر ؛ لأن اسم الموصول 
لا يستعمل إلا فى فرد معين من المعلوم بالصلة ‏ فالصاغة استعملت فى الجاعة 
المعينة التى هى صاغة بلده أو مملكته لا فى مفهوم معرف بتعريف جنبى من حيث 
التحقق فى ضمن أفراد بمعونة القرينة من غير إشارة إلى تعيين الأفراد . فتأمل إن 
كان لك دقة نظر يعيدك إلى إدراك وَطَرٍ » فلا ترئيب فى أنه لا معنى لجريان 
الأقسام الأربعة فى تعريف الموصول . والشارح امحقق جعل كون اللام فى اسم 
فاعل أو مفعول لم يقصد به الحدوث حرف تعريف اتفاقا كاللام فى الصفة المشيية 
استنباطا من مقتضيات كلاءهم حقيقى نحو : 9غَالم الْقَيْب وَالثَبَاَةِ4 9) أى ؛ 
كل غيب (وعرفى نحو جمع الأمبر الصاغة) جمع صائغ (أى صاغة بلده أو 
مملكته) هو بفتح الميم واللام أو ضم الميم : عز الملك وسلطاته على ما فى 
القاموس . والمراد هنا : ما فى تصرف الملك من البلاد وإرادة صاغة البلد إذا كان 
المراد بالأمير أمير البلد والمملكة إذا كان أمير بلاد » وفسر الشارح المحقق الحقيقى : 
بالشمول لكل ما يتناوله اللفظ بحسب اللغة , وكأنه أراد أعم من التناول بسب 
المعنى انجازى أو الحقيقى والعرفى بالشمول لما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف 
هذا ؛ والتعرف إذا أطلق يراد به العرف العام فيتجه أنه يبقى الشمول شرعا 
واصطلاحا واسطة » وأن الظاهر لغو وعرف إذ لا تقابل بين الحقيقى والعرق » 
وفسر فى شرح المفتاح والسيد السند أيضا الحقيقى يما كان شموله للأفراد على سبيل 
الحقيقة بأن لا يخرج فرد ؛ والعرفى بما يعد شولا فى عرف الناس ١‏ وإن خرج عنه 
كثيرون من أفراد المفبوم . هذا ولا يخفى عليك أن التقسيم إلى الحقيقى والعرفى لا 
يخص الاستغراق بل هو تخصيص من غير مخصص . إذ إتيان المعرف باللام أيضا 
لواحد مبهم يكون عرفيا وحقيقيا . إذا دخل السوق عرف ٠‏ إذ المراد سوق من 
أسواق البلد لا أسواق الدتيا , بل الإشارة إلى الحقيقة من حيث هى هى أيضا 
كذلك ؛ لأنك رما تقول فى بل : البطيخ خير من العنب ؛ لأن بطيخه خير من 
عنبه ١‏ فالإشارة فى كل من البطيخ والعدب إلى جنس خاص مهما بمعونة العرف؛ 

. ولد بالبصرة وتوني فيها عام 545 ه‎ ١ المازني : أبو عهان بكر بن ند بن حبيب المازني , أحد أنئمة التحو‎ )١( 

(؟) الرعد : 5ء الحشر + 79 , 


5-5 الأطول شرم التلخيص 


ولذا قد يعكس ذلك فى بلد آخر وهكذا . دقيقةٌ قد أبدعبا السكاى , واتخذها 
من جاء بعده مذهيا يُذْعِرُ به قوله فى صدر هذا البحث : «وهاهنا دقيقة» والحق 
أن لا استغراق إلا حقيقيا . والتصرف فى أمفال هذا المثسال فى الاسم المعرف 
حيث خص ببعض مفهومه بقرينة التعارف » فأريد بالصاغة إحدى الصاغتين » 
وأدخل اللام واستفيد العموم . 

فإن قلت :14 يجعل الصاغة عبدا تقديريا ؟ قلت : لا تزاع فى ته » وإئما 
الكلام فما إذا أريد بها كل صاغة . ولو نازعت فى الإرادة يقطع نزاعك ٠‏ وبالعدول 
إلى التمثيل بقولنا : جمع الأمير كل صاغة ‏ وما كان المثنى أشمل من المفرد » 
والجع من المثنى ٠‏ 0 الغرض من وضعبما الشمول لقصور المفرد عنه » وكان 
يتبادر إلى الوهم أن الجمع المستغرق أشمل من المثنى ؛ وا مثنى المستغرق أشمل من 
المفرد المستغرق إذ زاد موجب الشمول نبه على فساده بأن استغراق المفرد يكون 
أشمل » واعتمد على أنه يتنبه الفطن منه ؛ لأن استغراق المثنى منه يكون أشمل 
من الجيع فقال : (واستغراق المفرد أشمل) (2) أى : استغراق ما هو مفرد فى 
المعنى سواء كان مفردا فى اللفظ أو لا كالجمع الى باللام الذى بطل فيه معنى 
الجعية أشمل من الجمع بحسب المعنى سواء كان جمعا صورة أو مفردا نحو : قوم 
ورهط وم يقصد بذلك احكم الكلى ؛ والأظبر منه عبارة المفتاح ٠‏ واستغراق المفرد 
يكون أشمل » والأظهر منهما قد يكون فلا يتجه أن قوله : (بدليل صحة دلا 
رجال فى الدار» إذا كان فيها رجل أو رجلان دون لا رجل) لا يعم ؛ لأن 
الصورة المزئية لا تثبت الدعوى الكلية ؛ ولأنه معارض بأنه يصح (لا يطيق حل 
هذا الحجر رجل» ». حيث يطيقه رجلان أو رجال دون لا يطيقه رجال ؛ 
وينساق القيم ما ذكره إلى استغراق المثنى أشمل من استفراق الجمع ؛ واستغراق 
جمع القلة أكثر من استغراق جمع الكثرة » واستغراق كل جمع تحصور أشمل مما 
فوقه » فقولك : لا عشرة رجال أشبل من لا عشرين رجالا حتى أنه كان الواضح 


)0 هذا صحيح في استغراق الدكرة المنفية . أما استغراق المعرف باللام ٠‏ فالمفرد والجع فيه سواء . ولهذا كان 
قوله تعالى : َالبينُ أل بِاموْمِيِين من أَنْفُِبم ؟ [الأحزاب :7] شاملاً لكل مؤمن , وليس خاصًا 
بجماعات المؤمنين . 


لني علوم البلاغة أرق ان 


أن يقول : واستغراق المشمول أشمل من استغراق الشامل . 

قال الشارح انحقق : وإنما أورد البيان (بلا) التى لنفى الجنس ؛ لأما نص فى 
الاستغراق نحو : ما من رجل فى الدار ؛ لأن زيادة «من؛ بعد النفى للتنصيص 
على الاستغراق . ويناء اسم دلا لتضمنه معنى «من») حتى لا يصح ولا رجل 
بل رجلان؛ بخلاف لا رجل بالرفع فإنه ظاهر فيه حتى يصح صرفه عن الاستغراق 
بالقرينة نحو : ما جاءنى رجل بل رجلان ٠‏ وذلك يحتمل وجبين : 

أحدها : ما ذكره السيد السند يعنى : أنه أورد بيان الدعوى فيا هو نص فى 
الاستغراق ؛ لأنه إذا لم يشمل نفى الجمع مع كون النفى نصا فى الاستغراق الواحد 
والاثنين فعدم مول جموع ليس نصا فيه بطريق الأولى ٠‏ فيتضح بذلك ثبوت 
المدغى ؛ ويعارضه أن المفرد فيا ليس نصا فى الاستغراق إذا كان شاملا لما لا 
يشمله الجع كان شموله فيا هو نص فيه بطريق الأولى . 

وثانهما : أنه يعنى أنه لا ريبة فى صحة قوله دون دلا رجل» بالفتح ؛ لأنه 
نص في الاستغراق مخلاف «لا رجل فى الدار» بالرفع فإن عدم صحته خنى إذ 
يصح أن يقال : لا رجل فى الدار بل رجلان ؛ ولو جعل لا رجال بالفتح , ولا 
رجل بالرقع:ء ٠‏ لكان عدم مول ؛ لا رجال بالرفع » وشمول : لا رجل بالفتح 
بطريق الأولى ٠‏ وأورد على كون زيادة «من» موجبا للاستغراق القطعى قمول 
الائمة : ما من عام إلا وقد خص منه البعض ٠‏ فإنه ليس نصا فى العموم والا لم 
يكن مخصوص البعض فيكذب نفسه ٠‏ وأجيب بأنه مبالغة وادعاء لا يقيبل 
الكذب . وما يدل على الدعوى صحة «كل رجال جاءوق» مع تخلف رجل أو 
رجلين دون «كل رجل جاءن» ولا يضره صحة كل رجل تسعه الدار دون كل 
رجال فتذكر . 

وإنما لم يتعرض ف بيان كون استغراق المفرد أشمل للمعرف باللام مع أن عقد 
البحث له ؛ لأن استغراق الجمع المعرف باللام فى الأكثر لإحاطة كل فرد من 
الجنس لا لإحاطة كل جمع . صرح بذلك أن الأصول والنحو ؛ وصرح بتفسير كل 
جمع معرف باللام بكل فرد فرد دون جماعة جماعة أئمة التفسير كلهم . 

وقال السيد السند فى حواشى شرح التلخيص : كأنه بطلت الجعية فى احلى 


نارق الأطول شرم التلنير 


باللام لأنه يلزم من اعنبار كل جماعة تكرار الحم على الجماعات إذ ما من جماعة 
إلا وهى داخلة فى جماعة فوقها ونحن نقول : يلزم تكرار الحم على آحاد الجنس 
أيضا ؛ إذ ما من واحد إلا وهو داخل فى جماعات متعددة فإن قلت : أيلزم 
التكرار فى استغراق المفرد أيضا لأن الحم على كل واحد حكم على كل اثنين وعلى 
جماعة ؟ قلت : هذا من قبيل استثناء الثبوت بالإثيات أو ثبوت الحم لكل واحد 
يستلزم الثبوت استثناء لكل اثنين ولكل جماعة ؛ لكن الحكم على كل واحد لا 
يستلزم الحك على الاثنين » فإن قلت : جعل الجع مستغرقا لمجموع لا يمككن 
بدون التكرار فهو ضرورى ٠‏ والتكرار بالضرورى يعفى عنه قلت : قولنا : كأنه 
بطلت الجعية لذلك ؛ وفيه إشارة إلى أن إهمال الجمعية العائدة إلى أمر اللفظ 
أهون من ارتكاب التكرار ؛ لأن فيه إهمال جانب المعنى ولا يخفى أن المثنى 
المستغرق أيضا يستازم التكرار ؛ إذ فَوْلّا كل رجلين يستلزم دخول زيد مغلا مرارًا 
غير متناهية فى الح » ولم يثبت أنه يمعنى كل رجل ؛ وبالجلة هذا الجمع الى 
باللام داخل فى استغراق المفرد » فنقض الشارح القاعدة الكلية به باطل لما عرفت 
سابقا من وجهين فتذكر . 

وقد يأ الجع المعرف باللام لإرادة الجيع فيكون : جاءفى الرجال فى معنى 
جاءنى جميع الرجال , وهو هذا المعنى ليس دون المفرد فى الشمول ٠‏ ووجه إفادة 
استغراق الأجزاء مع أن اللام ليس معناه إلا تعريف المفهوم هو أن الأولى بالقصد 
فى المقام الخطابى الفرد الأشمل من الجمع ؛ وجزء ليس بأولى من جزء فيشمل جميع 
الأجزاء , 

واعام أن السيد الستد جعل «لا رجال» محتملا لأن يقصد به معتى لا رجل 
تحرزا عن التكرار كما فى المعرف باللام وفيه بحث ؛ لأنه يتوقف على أن يثبت قصد 
معنى المفرد به من أنمة اللغة . ولا يصح البناء على ما هو الباعث على إيطال 
معنى الجعية فى المعرف باللام ؛ لأته سر نحوى لا يطرد . على أنه يمكن الفرق 
بأن مقام المبالغة فى النفى كما تشبد له زيادة «من» الاستغراقية يدفع بشاعة 
التكرار » ولا تعويل على ما روى عن ابن عباس ٠‏ رضى الله تعالى عنه أن 
الكتاب أكثر من الكتب وإن قال الزعخشرى أيضًا فى تفسير قوله تعالى : #وَالْملَكُ 


اي علوم البلاغة 1 


عَلَى أَرْجَائَا (2 أن املك أكثر من الملائكة متابعة لهذا المروى ؛ لأن ما 
حققناه سابقا مما وثّقَّهُ الكتيرون وتبعه الكشاف فى مواضع كثيرة وما قاله المفتاح : 
إن فى اختيار المفرد المستغرق على الججع المستغرق تكثيرًا لامعنى بتقليل اللفظ , 
ولهذا ألطف قوله تعالى : 9وَهَنَ الْعَظم مِئي © لإفادته وهن كل عظم بخلاف 
وهن العظام فإنه يصحح وهن العظام بوهن البعض إما مبنى عليه فيكون ضعيفا 
وإما مبنى على أنه ريما يقصد بالجع المعرف باللام المجموع من حيث امجموع ولهذا 
لا يلزم فى قولك ؛ للرجال علىّ درهم إلا درهم واحد ؛ فلما كان وهن العظام 
يحتمل أن يكون هذا المعنى قصد بتقليل اللفظ إلى تكثير المعنى قطعا فحك الشارح 
امحقق ببطلان قوله : لا يخلو عن وهن . فإن قلت : لا يصح الحكم بمجىء الرجال 
من حيث انجموع مع تخلف واحد فكيف يصح وصف مجموع العظام بالوهن مع 
عدم وهن بعض ؟ قلت : لأنه إذا قل قوة المجموع ثبت للمجموع وهن » إذ لم يبق 
القوة النى تعلقت بالمجموع بخلاف المجىء , فإنه لا يثبت للمجموع . إذا لم يثبت 
لجز . 
اعلم أن من لا يفرق بين الجع احلى باللام والمفرد كذلك فى جانب الكثرة 
يوافق من يفرق بينهما فى جانب القلة ؛ إذ لا يصلح أن يراد بالججع الجنس فى ضمن 
الواحد . اتفاقا بخلاف المفرد فإنه يصلح أن يراد به الجنس فى ضمن أى بعض إلى 
سرت ا ا ص ل سو 0 
ص الجمع المستغرق للزوم التكرار مع بقاء الجمعية , والمعرف بلام الجنس لا 
مسد ينان انيد لمد. لريب د ا : من حلف لا يتزوج النساء يحنث 
بتزوج واحدة وعليه قوله تعالى : 9لا يحل لَكَ الَّمَاُ مِن بَعْدُ» 0 فقد أريد 
بالجع المعرف باللام إلى الواحد ؛ لأنا نقول هذا من قبيل المعرف بلام الاستغراق 
أى لا أتزوج واحدة من النساء فهو نظير ولا َكُن لِلْحَائِيِينَ حخَصِما © ) أى لا 
تخاصم عن خائن » لما أثبت إفادة المعرف باللام الاستغراق بقوله تعالى : إن 


() الطاقة :18 
(5) مرم : ] 

(؟) الأحزاب 65 . 
() النناء ؛ 8١6‏ . 


لفف الأطول شرم التلخيص 


الإنمان لَفي خُسر إلا انَّذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا الصّانات 6 () فالنزاع فيها إما 
بالمعارضة أو النقض بأن يقال : لا يفيد الاستغراق للتنافى بين الاستغراق وإفراد 
الاسم 2 أو لو صح الدليل المذكور للزم تحقق المتنافيين أولاً ثم توقف صحة الاسئناء 
على الاستغراق ؛ لأنه يستحيل الاستغراق فى المفرد » وبهذا تبين أن حق ما ذكره 

فين وات :أن يذكر منصلا بقوله وقد يفيد الاستغراق تمو (إِنّ الإنْسَانَ لفي 
خُرٍ 4 يثبت الاستغراق ويستحق أن يذكر تقسيمه وحككه وتحقيق الجواب المشار 
إلبه يقوله (ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم) أى ؛ كون الاسم مفردا 
مستدعيا للوحدة أو إفراد يفيده الاسم , فالإفراد بمعنى الوحدة كا سيأ فى قوله : 
وأما تنكيره فللإفراد (لأن الحرف) أى حرف التعريف الذى يكون إفادة الاسم 
الاستغراق بعد دخوله , وتفسيره بالحرف الدال على الاستغراق كما فى الشرح ينافي 
ما حقق أن مدلول الحرف ئيس إلا التعريف ؛ والاستغراق إنما يجىء من القرينة » 
ليه تغليب » والواضتم أن الاسم إنما يعتبر مفهومه فى ضمن جميع الإفراد 
جردا عن معنى الوحدة . كيف وتنافي الاستفراق لا يختص استغراق المعرف 
باللام بل يجرى فى المضاف والموصول والمضاف إليه كل أيضا (إنما يدخل عليه) 
أى على الاسم المفرد وفيه أن الإشكال لا يخص المفرد ؛ لأنه يتجه على قولك : ما 
جاءنى رجال وما جاءنى رجلان أيضًا ؛ لأن رجالاً يدل على جماعة واحدة » 
والاستغراق يوجب تعدد الجماعة المقصودة أو على الاسم المفيد للإفراد والوحدة 
وحينئذ يتناول الجع والتثنية فهذا التوجيه مُرَجه فاحفظه (يجردا) اسم قاعل حال 
من ضمير الحرف أو اسم مفعول حال من مير الاسم (عن معنى الوحدة) أنه 
يجعل الاسم بمعنى الحقيقة من حيث هى هى بحيث لا وحدة فيها ولا تكثر . بل _ 
هي قابلة لكل مهما فيضم الكثرة معها بقرنية الاستغراق » فإن قلت : هذا ظاهر 
فى قولك «الرجل» لخلوه عن التنوين الدال على الوحدة » وأما فى قولك ما جاءفى 
رجل أو رجال فشكل لوجود الدال على الوحدة . 

قلت : التنوين له دلالتان : دلالة على التمكن أو دلالة على الوحدة فإذا لم 
تصح الوحدة تحمل على التمكن كتنوين زيد » نعم التنوين فى الاسم الغير المتمكن 


(1) العصر : ؟ 


اني علوم البلاغة يفن 


نحو «صه» لا يفارق عن الوحدة احتزارًا عن اللغو . وهذا الجواب لا يتم فى 
بعض الصور إلا على سبيل الجدل فإن ما جاءنى رجل لم يجرد عن الوحدة بل 
أريد به الوحدة المطلقة فعمت بدخول النفى لإبهاءها » وكذا فى ما جاءق رجال 
وليس هذا الجواب مبنيا على جعل اسم الجنس موضوعا للقرد ؛ إذ لو كان موضوعا 
للحقيققة المتحدة فلا وحدة حتى يجرد عنها ؛ لأن التنوين جعله ذا وحدة وأما ما 
ذكره السيد السند أن اسم الجنس لما استعمل فى التراكيب لبيان الأحكام وكان 
أكثر الأحكام جارية على الماهية فى ضمن فرد شاع اسم الجنس مع اعتبار الوحدة 
» وصار بحيث يتبادر منه الفرد لإلف النفس كأنه دال على الوحدة , فإذا دخل 
عليه حرف الاستغراق جُرْدَ عن هذا العارض الذى هو منشأ الاعتراض فلا يخفى 
ما فيه . إذ غلبة الأحكام على الماهية فى طمن الفرد لا توجب كون إرادة الفرد 
منهأكثر حتى يتبادر منه ؛ لأن المراد بالأخبار والأحوال والأوصاف ى 
المفبومات دون الأفراد (ولأنه) أى ؛ الاسم المستغرق (معنى كل فرد لا جموع 
الأفراد) وأنه يجتمع التعدد مع الوحدة ؛ لأنه يمعنى كل واحد لا مجموع الآحاد , 
والكل المتناول للمتعدد واحد أو واحدًا على سبيل البدل لا ينافى الوحدة ؛ ولذا 
سم كل واحد (ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع) بأن يجعل الجع نعمًا له وكذا 
امتنع جعله حالاً عنه وخبرًا له ٠‏ والأولى ترك النعت ليعم الكل . 

ونما جعله المصنف علة للامتناع : احافظة على التشاكل اللفظى ١‏ ويتجه عليه 
أن التشاكل اللفظى لا يجب ؛ ولهذا سحح «القوم الفاضل والفاضلون» فلا يصير 
سببًا للامتناع ؛ والتحقيق أن المراد بالمعرف موصوفا أو صفة نفس الحقيقة الجردة 
عن الوحدة والكثرة ؛ والكثرة إتما جاءت من القرينة فلا يصح جمع ما أريد به 
الحقيقة المطلقة من غير كثرة ؛ وإن اقتضت القرينة اعتبار المتعدد من غير قصده 
بالمعرف . فإن قلت : كيف يمتنع الوصف بنعت الجمع . ولام الاستغراق تبطل 
الجعية : ويصير اللفظ معه فى حكم المفرد فليوصف بالجع الذى بطلت جمعيته ؟ 
قلت : النعت وأخواته يراد به المفهوم لا كل فرد حتى يبطل معنى الجعية 
بالاستغراق . والمراد امتناع وصفه بنعت الجع إذا كان مفردًا وإلا فلن يمتنع 
وصف رجال فى ما جاءى رجال بنعت الجع » ولهذا امتنع أيضًا إرجاع ضمير 
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الجع إليه فتأمل . 

قال الشارح امحقق ؛ امتناع الوصف المذكور عند الجهور , والأخفش ١(‏ 
حك الدينار الصفر والدرهم البيض . ورده السيد السند بأن الدينار الصفر ليس 
بمعنى كل الدينار » بل المراد بالدينار الجنس مجردًا عن الوحدة » نعم مذهب 
الأخفش بنافي وجوب احافظة على التشاكل اللفظى ؛ لكنه لم يذكره المصنف 
هناك . وإن ذكره فى الإيضاح فلا يليق التعرض يمذهب الأخفش فى شرح كلام 
المتن ٠‏ ولا يذهب عليك أن الديتار الصفر يحتمل أن يكون من قبيل ثوب أسال 
معنى أن جميع أجزائه سمل أى : خلق فيراد بالدينار الصفر أن جميع أجزائه صفر 
وليس عغشوش , ونحن تقول : يشكل امتاع الوصف بقوله تعالى : 9وَمَا مِنْ 
دَابُدَ في الأزض ولا طَائْرٍ يَطِيرُ ججْنَاحَيْه إل مم مالك 4 () ومكن أن يدفع 
بأن المراد امتناع وصفه بالجع مع إبقائه على ظاهره من غير تأويل والآية ؛ لتأويل 
ما من دابة بقولنا ما الدواب وحينئذ يمكن التوفيق بين الاخفش والججهور » 
فتأمل . 

(وبالإضافة) أى : تعريف المسند إليه بإضافة ولا يذهب عليك أن الإضافة 
من أحوال المسند إليه ولا يخص بالتعريف بل يتعلق بها نكات كثيرة مع خلوها 
عن التعريف فم بين الحقير فى ولد جام حضر أو يضاحك » وبين ولد الحجام إلا 
أن القوم أهملوها من غير ظهور جبته (لأنها) أى ؛ الإضافة أى : المعرف 
بالإضافة فافهم ‏ (أخصر طريق) إلى إحضار المسند إليه فى ذهن السامع فى هذا 
المقام » إما لأنه أخصر كل ما يحضر عند المتكام , وأخصر كل ما يحضر عند 
امخاطب لا أنه أخصر طرق التعريف ؛ لأن أخصر الطرق مطلقا هو بعض 
الضبائر ؛ فهذا لا يصلح إلا داعيا إلى الضمير (نحو) قول جعفر بن علية الحارق 
[(هواق)] فسره الشارح ا محقق والسيد السند فى شرح المقتاح يمهوى ومحبوق » 
والصواب تفسيره عهويتى ومحبوبتى يدل عليه ما بعد هذا البيت وهو شعر : 


)١(‏ الأخفش : هو أبو امحاسن علي بن سليان بن الفضل المعروف بالأخفش الأصغفر نموي من العلماء ولد 
بيغداد عام 516 ها . 


(؟) الأنعام ١‏ الآية : (54) وقد حرفت الآبة بالأصل . 


في علوم البلاغة 1 


يجبت لمدراها وأنّى تَخَلْصَتْ إلى وبابٌ الشجن دون مُعْلَقُ 
أذ ليث ثم قامث فودّعت 2 فنا تولْثْ كادت النفش تَرْعقُ (© 

ولا يريبك تذكير مصعد ؛ لأنه للفظ هواى فإنه أخصر من التى أهواها » 
واسمه لا ينفع المخاطب ٠‏ وليس مقام الإشارة والضمير والاختصار مطلوب لضيق 
المقام وفرط السآمة لكونه فى السجن وانحبوب على الرحيل ٠‏ ومكن أن يقال : 
الداع إلى الإضافة استلذاذ إضاقة الهواى إلى نفسه (معَ الوكب) اسم جمع 
للراكب (المانين) أى : جمع يمان مغير يمنى بتخفيف الياء وتعويض الألف عنه 
وحذف الياء الخففة لالتقاء الساكنين بعد حذف حركة الياء لموجبه (مُضِعِدُ) 
مبعد ذاهب فى الأرض ء تمامه : (جنيبٌ وجُنانى بمكة مُوتَقُ) () . والجنيب : 
ا نميوب المستتيع : ولفظ البيت خبر ٠‏ ومعناه تحزن وتأسف إما على البعد الجهانى 
أو على مفارقة الروح من الجؤان (أو لتضمها تعظها لشأن) أى أمر (المضاف 
إليه أو المضاف أو غيرهما) وأمثلة الثلاث على ترتيها (كقولك عبدى حضر) 
إذا كان العبد ذا شأن والألطف عبدى عندى (أو عبد السلطان ركب) عبد 
السلطان عندى (أو) لتضمنها (تحقيرًا) على أحد الوجوه الثلائة (نحو ولد 
الحجام حاضر) مثل لتحقير المضاف واستخراج المثالين الآخرين سهل » ومن 
دواعى الإضافة تضمنها اعتبارا لطيفا جازيا . وهو جعل أدنى ملابسة تامة 
تستدعيها الإضافة نحوكوكب الخرقاء ؛ وهل هى مجاز لغوى أو حكبى ؟ اختلف 
كلام الشارح احقق فيه » ورد السيد السند كونه مجازا حكميا بأنه ليس فيه نقل 
الإضافة من محل إلى محل للابسسة بيهما بَلْ هُوَ اسْيِعَارَةُ الهيئة الإضافية من 
الملابسة الكاملة لأدفى ملابسة لمضاهاتها إياها » وفيه أن تحقق حقيقة اجاز الحكمى 
أو ظهورها غير لازم كما عرفت ؛ فيجوز أن تكون الإضافة منقولة عن نحل وهمى 


(1) البيتان لجعفر بن علبة الحارثي ٠‏ والمعنى : أنه تعجب من سيرها على عادة الشعراء في وصف الخيال. 
انظر البيتين في الأغاني (48/15 ١‏ 44) , وعروس الأفراح . 

(؟) البيت في معاهد التنصيص ٠ )11١/1(‏ التبيان للطيبي (175/1) ؛ المفتاح (95) ١‏ وبلا نسبة في تاج 
العروس (181/11 ؛ شعر) » شرح غقود الجان (34/1). 
وجعفر بن علية الحارئي (شاعر مقل من مخضرعي الدولتين الأموية والعباسية) ٠‏ وكان مسجوثًا يمكة ني 
جنابة ؛ فزارته محبوبته مع ركب من قومبا ١‏ فلما رحلت قال فيا ذلك . [الإيضاح ص 09١‏ بتحقيقنا] , 


سس سس هيه الَْطُول شُوم التلفيس 


أو حل يحتاج معرفته إلى تأمل ؛ ومنهم من قال : ما هو له للكوكب الوقت الذى 
يطلع فيه كما يقال كوكب الصبح ؛ ورد بأن الكوكب ليس مملوكًا له وليس بشىء 
لأن الاخنصاص الملكى الذى يفيده الإضافة أعم من الاك الحقيقى المعتبر الذى لا 
يزاحم الوهم فيه للعقل أوكونه بمنزلته حتى يعد الوهم المضاف ملكا للمضاف إليه 
دون غيره ؛ ألا ترى أن جل الفرس حقيقة وجل زبد تجوز . ومنها تعميم 
المضاف بإضافته إلى شىء يعم جميع أفراده فيعلم أن القصد إلى الجنس دون فرد 
بعينه ١‏ ولا يلزم فيه أن يكون المضاف إليه مخصوصًا بالمضاف كقولهم : يدلك 
على خزامى الأرض نفحة من رائحتها » ومنها ما ذكره السكاكى من أنه لا طريق له 
سواها » وزيفه السيد السند بأنه ليس إلا تجويرًا عقليا إذ الإضافة تتضمن نسبة 
خيرية ليصح جعلها صلة , 

وقال : ولذا تركه المصنف ولم يلتفت إليه فى الإيضاح أيضًا ٠‏ ومكن دفعه بأن 
النسبة الإضافية لاشتهارها وَإِلْف نفسه بها حاضرة عنده ؛ وطريق الموصول أن 
يحتاج إلى أعمال واستخراج من النسبة الإضافية فيصح أنه لا طريق له سواها ؛ إذ 
الإمكان لا ينافى نفى الثىء بالفعل ١‏ وترك الإيضاح إنما يكون أمارة إعراض 
المصنف لو لم يترك غيره مما ذكره فى المفتاح واعتبارات الإضافة كثيرة » 
واستخراجها يسيرة فعليك به فإنه ليس بينك ويينه مسيرة . 

(وأما تدكيره) أى : جعل المسند إليه نكرة . قدم التنكير على التوابع 
والفصل احترازا عن الفصل بين التعريف والتنكير مع تناسبهما » والمفتاح قدم 
التوابع والفصل على التنكير لاختصاص الفصل بالمعارف ومزيد اختصاص التوابع 
بها (فللإفراد) أى ٠لجعل‏ المسند إليه فردًا من شىء بإفادة فرديته » فإن جعل 
الثىء سيا يكون بحسب الحقيقة » وبحسب القول , وبحسب الاعتقاد » وعليها 
توله تعالى : فلا تََعنُوا به أَنْدَادًا4 () أى : لا تعتقدوا ولا تذكروا له ندا ء 
والفرد يكون شخْصًا ويكون نوعا لكن المتبادر منه الشخص ؛ فلذلك جعله مقابلا 
للنوعية مع أن المفتاح جعل الإفراد شاملا لهما . ويحتمل أن يراد بالإفراد جعل 
الثىء فردًا مطلقا من غير تعرض للنوعية والشخصية ». وحينئذ يقابله الإفراد 


(0) البقرة + 59 . 


ني علوم البلاغة قفن 


الشخصي والنوعى ؛ وحينئذ يكون التعرض بالإفراد الشخصى متروكًا استغناء 
بشيوعه وظهوره عن البيان والمثال أعنى قوله : نحو : 9وَجَاء رَجُلُ مِن أَقْصَى 
المويئة يَْقّى 4 ظاهر فى قصد الشخصى . والأظهر أو التنويع مكان قله (أو 
النوعية) أى : جعل المسند إليه نوعا إلا أنه تففن في ذكر الأسباب فأبرز بعضها 
فى صورة الغرض المترتب وبعضها فى صورة الحامل المتقدم نحو : لوَعَلَ أَبْصَارِم 
غَِاوَةٌ4 (0 أى : نوع من الغشاوة غير ما يتعارفه الناس وهو غطاء التعامى عن 
أيات اسه » فإن التنكير كما يفيد الوحدة الشخصية أو النوعية يفيد إبهامما وكونها 
تجهولة » وافادة كونها تجهولة لثلا يتأ المخاطب عن قبوله لعدم حضوره بغطاء من 
أغطيته يعرفها . وليعام أنها عسيرة الإزالة لعدم معرفتها حتى يعرف طريق إزالتها , 
وما شيدنا ببيان هذه النكتة اندفع ما قالوا : إن الأقضى لحق المقام حمله على 
التعظيم كما فعله المفتاح أى : غشاوة عظيمة تحول بين أبصارهم والحق المبين 
بالكلية . وما يسبق إلى الوهم أن عدول المصنف هنا عما في المفتاح أشبه بالإفساد 
بما هو بصدده من الإصلاح ؛ ولا يذهب عليك أن جعل تنوين غشاوة للنوعية 
يحوج إلى جعل غشاوة مستعملة في امجاز الأعم من الحقيقة ليصير التعامى نوعا منها 
داخلا تحتها (أو التعظيم) أى : بيان العظمة لجعل الإبهام وسيلة إلى عظمته ؛ 
لأن العظمة حاجبة عن معرفة العظيم (أو التحقير) أى : بيان الحقارة المناسبة 
للنكارة ؛ لأن الحقير لعدم الاعتناء به لا يعرفهما (كقوله) أى قول ابن أبى 
السمط قال فى القاموس : السمط الرجل الخفيف وأبوالسمط من كناهم . وقى 
سوق كلامه دلالة واضحة على أن المثال لما فاعرفهما . 

[له حاجبٌ] أى مانع عظيم [فى كل أمر يَشِينه] أى يعيبه وهو كونه عيبا ؛ 
فلذا قال : فى كل أمر [وليس له عن طالب الغرف] أى الإحسان [حاجبٌ] 9) 
() البقرة ا ل 
)١(‏ البيت كا في زهرة الآداب لأني السمط مروان بن أبي حفص ؛ وقبله : 

فت لا يبالي المد لجون بنوره 2 إلى بابه آلا تُضيء الكواكبُ 
ومعنى البيت : أن ممدوحه له حاجب عظيم من نفسه ؛ يمنعه عن فعل ما يشينه » وليس له 
حاجب ما عن طلب الندى » فالحاجب الأول التتكير فيه للتعظيم ؛ والحاجب الغاني التنكير فيه 


للتحقير على سبيل المبالغة في النفي وني قوله : (وليس له عن طالب العرف حاجب) قلب » 
والأصل ؛ وليس لطالب العرف حاجب عنه . انظر البيث في التبيان (171/1) ؛ والإشارات ...ع 
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حقير فكيف العظيم ؟ والظهور تعين الأول للتعظيم والثانى للتحقير عند الطبع 
السليم كما ادعاه السكاى لم يبينه . ولا يخقى أنه لو جعل الأول للتحقير والثاق 
للتعظيم لأقبل عليه الذوق القويم حيث يفيد أنه يكفيه مائع حقير عن العيب 
ولا بد له من مانع عظيم عن الإحسان . ولك أن تجعل نكتة ترك تعيين المثال 
وعدم تعينه عنده لتنبه لهذا المقال لكن لتعيينه فى الإيضاح ينوه عن هذا 
الاحهال ؛ ولو جعل الثانى للإفراد حتى يكون عموم النفى صريحا لم يبعد » ومن 
البين أن إثبات المانع عن كل أمر يشينه يستلزم انتفاء المانع عن الإحسان ؛ لأنه 
شين , فالأبلغ «فليس» ولجعل التنكيرين للتكثيرة والتقايل على مما عرفت فى 
التعظيم والتحقبر من التفصيل مساغ (أو التكثير) بعلاقة إن الكثيرة تمنع عن 
المعرفة (كقولهم إن له لإبلاً وإن له لغما أو التقليل) بعلاقة إن القلة لعدم 
الاعتداد بها تحول بينه وبين المعرفة نحو : 9وَرِضُوَانٌ مِنَ اله أكبرٌ 6 (© وفى 
تعريض بالتقليل والتحقير تعرض با صرح به فى الإيضاح من أن السكاى لم يفرق 
بين التعظيم والتكثير والتقليل والتحقير , وأكد الفرق بقوله : (وقد جاء للتعظيم 
والتكثير) جيعا نحو : 9وَإِنْ يُكَذَبُوكَ فَقَد كُذَّبَت رُسْلُ مِن قَبْلِكَ © () وجعله 
الشارح إشارة إلى الفرق ١‏ والظاهر ما ذكرنا » وتحقيق الفرق أن القلة والكثرة 
باعتبار الكية تحقيقا أو تقديرا » والتعظيم والتحقير بحسب ارتفاع الشأن 
وانخطاطه كما أشار إليه بقوله : (أى : ذو عده كثير وآيات عظام) والأظبر 
اسعفادة الكثرة من جمع الكثرة إلا أن يراد المبالغة فى الكثرة أو فى الدلالة عليها . 
والعجب من المصنف كيف وافق السكاى فى هذا المقام وخالفه فى جعل تنوين 
«نفحة؛ فها سيأق للتحقير . ولم يتعرض لاجماع التقليل والتحقير لعدم عثوره على 
مثال من كلاءهم ٠‏ وجعل السكاكى التنكير فى قوله تعالى : لوَلَيْن مَسَنْهُمْ نَنْحَةٌ 
مِنْ عَذَاب رَبّكَ 4 () للتحقير » واعترض المصدف بأن التحقير مستفاد من بناء 


والتنبييات (1]) , والمفتاح (؟١٠)‏ ؛ وشرح المرشدي على عقود الجمان (771/1) ١‏ ديوان المعاني 
(15/1) ء ومعاهد التنصيص (07/1؟0) ء أمالي القاللي (58/1؟) مغنى اللبيب (لالاه) . 

() القوية :176 ْ 

. 14  رطاق‎ (2 

(ع) الأثبياء 3ق 
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المرة ونفس الكامة ؛ لأنها إما من قوهم ؛ نفحت الرياح إذا هبت , أى : هبته » 
أو من نفح الطيب إذا فاح . أى : فوحه » ولا يرد أن بناء المرة للوحدة لا 
للحقارة ؛ لأن النفحة إذا كانت واحدة تفيد كمال حقارة ما عبر بها عنه » 
والجواب : أن التنوين لتحقير النفحة لا لتحقير العذاب , وتحقير التفحة لا يستفاد 
من بناء المرة ولا من نفس الكفة ؛ نعم تحقير النفحة لغاية المبالغة فى تحقير 
العذاب , وهذا أظهر نما ذكروه ؛ ونفحة السيد السئد فى شرح المفتاح من أن 
التحقير ثما يقبل الشدة والضعف فيفهم من اجماع الدوال الثلاث أن العلة في 
الغاية » وزاه فى حواشى شرح المفتاح عليه حيث قال : على أن اجماع الدوال 
على مدلول واحد لا يقبل تفاوتا جائرٌ لامبالغة فى الدلالة عليه وإيضاحه ومما 
جعله ف المفتاح تحتملا للهويل ويخلافة قوله تعالى : 9إي أَخَافُ أن بَشَكَ 
عَذَابِ مِنَ الوَخْمّن 4 (2 وقال المصنف هو ظاهر فى الثافى . ووجه قوله : أن 
ذكر المس والرحمن يشعر بأنه بصدد تخويفه من أدنى عذاب وإظهار شفقته عليه 
بحيث لا يجوز أدنى عذاب له يدفعه ما ذكره الشارح أنه لا دلالة للفظ المس 
وإضافة العذاب إلى الرحمن على ترجيح الثانى كما ذكره بعضهم لقوله تعالى : 
ُلَسَكُمْ فيا أَحَذْمْ عَذَاتِ عَظَِيحْ 74 ولأن العقوبة من الحليم أشد ٠‏ على أن 
بين إضافة العذاب إلى الرحمن وإضافته إلى الحليم فرقا (ومن تنكير غيره) لا من 
تنكير المسند إليه كما هو ظاهر عبارة المفتاح فليحمل كلامه على ذكر النظير دون 
المثال (للإفراد أو النوعية) لا جرد النوعية كما هو الظاهر من المفتاح (وَاللهُ 
خَلَقّ كل دَابَةِ من مَاءِ4 7) أى : كل فرد منها من فرد للنطفة » فى الشرح هى 
نطففة أبيه اللختصة به ؛ ووجه التخصيص بنطفة أبيه غير ظاهر والظاهر : وهى 
النطفة الممتزجة من نطفة أبيه به أو كل نوع من الدواب من نوع من أنواع 
المياه » وهو نوع النطفة الممتزجة من نطفتى أبويه » ولا يجوز أن يراد كل شخص 
من الدواب من نوع من الماء ؛ لأنه بعيد عن العبارة وخلاف الواقع ولا كل نوع 
من كل شخنص من اماء لذلك لا لأنه محال كما زعم السيد السند ؛ إذ لا يبعد أن 
)0 هرم : 16 . 


(0) الأنفال 38 . 
(؟) النور : 46 . 


م|__الللهس سسب الأطول شوم التلقفيص 


يخلق نوع منحصر فى شخص من شخص من لماء فلذا لم يلتفت المصنف فى 
الإيضاح إلى هذين الاحتالين » واكتفى بالاحتالين الأولين وأورد على الاحتالين 
آدم وحواء وعيسى علهم السلام والغراب والفأرة والعقرب . ومكن منع عدم 
خلقهم وعدم خلقها من النطفة إذ لم يقم دليل على بطلانه حتى يؤل له النظم . 
نعم لا ينبني أن يفسر الماء بنطفة الأب أو الأيوين ؛ وأورد على الاحتال القانى 
خصوصا البغل فإنه خلق من نوعى نطفة » ويدفعه أن ليس النوع هو النوع 
الحقيقى بل أخص من النطفة » فالنطفة الممتزجة من نطفتى الحمار والفرس نوع 
من النطفة . ولصاحب المفتاح تفسير آخر لماء وهو نوع الماء يعنى : النطفة إذ هى 
نوع من الماء ولم يلتفت إليه المصنف ؛ لأنه خلاف سؤق النظم ؛ لأن الظاهر 
تخصيص كل دابة بماء ؛ ورد كون التنكير فى الآية للإفراد بأن تفصيل الدابة 
بالأنواع حيث قال : فم مَنْ ينثي عَلى بطيه » () الآية لا يلاثم إرادة الفرد 
وللتعظيم نحو : 8فََدَُوا بخزب مِنَ الله وَرَسُويِْ 64 () حيث أوثر على بحرب الله 
ورسوله ؛ ويحتمل النوعية أى : نوع حرب غير متعارف وهو حرب جند الغيب 
لا يدرك حربهم حتى يدفع ضره (وللتحقير) قوله تعالى :9إن نَظُنّ إلا نا 09) 
أى : لا نظن بالساعة إلا ظنا ضعيفا لا اعتداد به ؛ ولهذا م الاستثناء ولم يلزم 
استثناء الثىء عن نفسه . وهذا من مزالق النحاة حيث خرجوا فى دفع الإشكال 
عن مقتضى اللفظ والمعنى ١‏ قتارة يجعلون إن ضربت إلا ضربا بمعنى إن أنا إلا 
ضربت ربا ويقولون ؛ فى التركيب تقديم وتأخير وتارة يقولون : لم يقصد بالضرب 
إلا مطلق الفعل . كأنه قيل : ما فعلت إلا ضربا » ولا يخفى أن اللفظ بعيد عن 
هذا المل غاية البعد وأن المعنى على حصر الضرب فى نوع منه لا على حصر 
الفعل فى الضرب . على أنه لا يصح فى : إن ضربت زيدا ضربا جعله فى تقدير 
إن فعلت زيدا إلا ضربا » فليس ترجيح هذا التوجيه على ما ذكروه نجرد أنه مغن 
عن تكلف فيا ذكروه كما يدل عليه كلام الشارح ؛ بل لأن توجيبهم فاسد والأنجع 
للنحاة حذف الصفة فى أمثاله فيكون التقدير ما ضربت إلا ضربا حقيرا أو عظيا 
() الثور 46 . 

 ؟الق‎ 1 البقرة‎ )١( 


(؟) الطاثية 30 , 
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أوكثيرا على حسب القرائن , ولا يجب لدفع الإشكال حمل التنوين على ما يجعل 
به المصدر نوعا كما يشعر به بيان الشارح بل رب مقام يكون التنوين فيه للوحدة 
فيجعل المفعول المطلق للعده ؛ قال الشارح المحقق : وكما أن التنكير لإبهامه يفيد 
التعظيم والتحقي ركذلك لفظ البعض قال اسه تعالى : #وَرَقْمَ بَْضَم. فق بَعْضٍ 
وَرَجَات © () أفاد نبينا صلوات الله وسلامه عليه بلفظ البعض إعلاء! لقدره , 
ونقول هذا كلام ذكره بعض الناس تحقيرا لشأن البعض . وقد يقصد به التقليل 
نح وكفانا بعض اهتامه . 
(وأما وصفه) أي جعله موصوقًا بإيراد نعت له , ذكر التوابع على طبق ما 
يذكر فى الكلام إذا اجتمعت ؛ قال الرضى : بدئ بالنعت ثم بالتأكيد ثم بالبدل 
ثم بالمنسوق ولم يذكر البيان لكمال التباسه بالبدل حتى قال : لم يظهر لى إلى الآن 
فرق بين بدل الكل وعطف البيان , والحق أنه بدل الكل كما هو ظاهر كلام 
سيبويه وقال الشارح انحقق : بدئ بالوصف لكثرة وقوعه واعتباراته » وإنما تكون 
هذه النكنة سرية لو كانت مرعية فى ذكر التوابع كلها (فلكونه) أى : كون 
الوصف بعنى النعت ؛ فالأوضح عبارة المفتاح فلكون الوصف (مبينا له كاشفا 
عن معناه) بين بقوله كاشفا عن معناه ما أراد بقوله مبينا له من بيان معناه دون 
نفسه فجعل عبارة الحم مثالاً له وهذا من البدائع التى قصده بعض أهل الأدب 
حتى جعل كتابا فى النحوكذلك بقامه والمتبادر من المعنى هو المطابقى لكن لا 
ينب أن يحمل عليه ؛ لأن الوصف الكاشف رما يكشف عن معنى مجازي مراد , 
فالمراد : بالمعنى المقصود لكن أعم من المقصود لذاته ؛ إذ رما يحتاج المعنى الأصلى 
للفظ الكناية إلى كشف , لينتقل منه إلى المقصود لذاته ولا يجب فى الكشف أن 
يبلغ الغاية حتى يكون مظهرا للنكتة أو مميزا له عن جميع ما عداه . بل رما يكون 
الكشف بوجه أم ١‏ وقول المفتاح : كشفته كشفا كأنك جردته إنما هو تحقيق المفال 
لا وضع الضابط (كقولك : الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ 
يشغله) كل من الأوصاف الثلائة وصف كاشف يبين الجسم بوجه وامجموع 
وصف كاشف بالغ مرتبة الحد إما لجعلها بمنزلة وصف واحد يعني الممعد فى 


() الأنعام : 6ك 


سس س--سمااتتت33 ا 220101 


الجهات الثلاث ٠‏ وإما لجعل الوصف أعم من أن يكون واحدا أو متعددا . وقد 
تكلف با لا يحتاج إليه من قال ؛ المثال هو العميق ؛ لأنه يساوى الجسم أو قال 
المشال هو الطويل الموصوف بالوصفين وهذا الوصف كاشف على مذهب السكاق 
دون المصنف ؛ فإن الجسم عند الأشاعرة قد يتركب من جزءين ؛ فلا يكون 
عريضا عميقا . 

قال الشارح فى شرح المفتاح : والمراد بالطول أزيد الامعدادين أو الامتداد 
المفروض أولاً وبالعرض أَنْقَصْيْما أو المفروض ثانيا » وبالعمق ما يقاطعهما . هذا 
ولا يخفى أنه لو فسر الطول بأزيد الامتدادين والعرض بأنقصهما لا يتناول الوصف 
جسا ليس فيه أزيد الامتدادين ١‏ وقد نبه بالمثال على أن النكات غير مختصة 
بوضع اللغة بل تجرى فى الأوضاع الاصطلاحية وإلا فالجسم فى اللغة هو جماعة 
البدن والأعضاء من الناس وسائر الأنواع العظيمة الخاق ؛ كذا فى القاموس وفى 
الصحاح هو البدن قال السيد السند : من فوائد هذا الوصف الإشارة إلى علة 
الحم وفيه أن علة الحاجة ليست الطول والعرض والعمق وإلا لما احتاج الجوهر 
الفرد إلى حيز (ونحوه) أى : نحو قولك (قوله) أى : قول أوس بن حجر الشاعر 
الجاهلى فى مرثية فضالة بن كلدة . فصله عنه تنييها على التفاوت بينهما من وجبين 
أحدهما فى الكشف عن المعنى ؛ فإن السابق بعينه تفصيل ا كد 
ليس بعيسه تفصيل معنى الألمى ؛ لأن معناه الذى المتوقد ؛ وليس الوصف 
ا ل 
المطنون أو سمعه تمن رآه . قالوا : ومعنى «أو» أو المراد أنه رأي فى بعض 
الأوقات وسمع فى بعض الأوقات . 

وثائهما : أن 


المع الذى بَظْن بلك الظُنّ كأن قد رَأَى وَقَدْ سيعا 
ليس من وصف المسند إليه بل وصف اسم إن فى البيت السابق أعنى : 
إنَّ الذى جْمَعَ السباحَةٌ والمر وده والينَ والتّقّى جْمَعَا () 


)١(‏ البيتان لأوس بن حجر في ديوانه (09) من قصيدة له في رثاء فضالة بن كلدة الأسدي . وهو في 
الإيضاح (00) . 
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أو بتقدير أعنى أو مرفوع بالمدح . وخبر إن ما يأقى بعد عدة أبيات من قوله: 
أودى فلا ينفع الإشاحة من امرئ يساعده السوق فتأمل . 

(أو مخصصا) أى : له أى للمسند إليه والفرق بينه وبين الوصف المبين أن 
الغرض فيه تخصيص اللفظ بالمراد » وفى الوصف المبين كشف المعنى وجعل 
امخاطب عالما بما أريد باللفظ . فالنظر فيه على إزالة الاحتمال عن اللفظ ؛ وفى 
الأول على إزالة المجهولية والإبيام عن المراد » وإلا فالوصف الكاشف أو المادح لا 
يمخلو عن التخصيص ٠‏ ولهذا قبد صاحب المفتاح كونه مخصصا بقوله : مفيدا غير 
فائدة الكشف والمدح » والمصنف استغنى عن التقيبد بجعل كونه مخصصا علة 
الوصف صريحا . ولما لم يكن صربْمًا فى عبارته احتاج إلى التقييد . 

وقيده فى المفتاح أيضا بزيادة تخصيص لما أنه خص البحث بوصف المعرف ء 
اك ل ا و اي د و 1 
والشتخصيص فى عرف النحاة تقليل الاشتراك فى النكرة » وتقليل الاشتراك 
المعرفة عندهم يسمى توضيسًا . والمراد بتقليل الاشتراك : تقليل مقتضى الاشتراك 
وهو الاحتال . وإلا فاشتراك اللفظ بين أفراد مفهومه أو بين منهوماته لا يندقع 
بشىء ٠.‏ 

والظاهر أنه حمول على إزالة الاشتراك إما فى الجلة أو بالكلية » إلا أنه فسر 
بتقليل الاشتراك ؛ لأنه الغالب في التخصيص ٠‏ وقلما يبلغ مرتبة الإزالة بالكلية 
والمصنف جرى على اللغة ؛ لأنه أشيع من الجرى على اصطلاح قوم آخرين وأراد 
به إزالة الاشتراك إما فى الجلة أو مطلقا ليحوي جميع المواد ولم يرد إزالة اشتراك 
نشأ من المعنى أى : الاشتراك بين إفراد المعنى . وإن ادعى السيد السند أن 
المتبادر من تقليل الاشتراك المعنوى وشموله لتقليل الاشتراك اللفظى تمحل ؛ لأن 
التقليل لا يتصور فيه بلا تمحل ؛ لأنه يتصور فى أمثاله ؛ والدعوى لا تثيت له 
بعد ما أوضهناه لك , 

فالوصف فى عين جارية تخصصة عند النحاة ؛ لأنه يزيل مقتضى الاشتراك 
وهو احتال العين لمعان . 

ولو خص التخصيص بإزالة الاشتراك الناشثئ من المعنى لخرج وصف الأعلام 


/؟١‏ _للل سس سيب سل ل الأطول شرم التلخيص 


المشتركة والمبيمات والمعرف بلام العبد عن كونه مخصصا ؛ لأن الاشتراك فى هذه 
الأمور ليس بين أفراد يتوسل فى تعلق حكم الكلام بها باستعمال اللفظ فى مفهوم 
كلى صادق علها ؛ بل بين متعدد يقصد واحد منه بنفس اللفظ . 

أما فى الأعلام المشتركة فظاهرة ؛ وأما فى غيرها فلأنها إما موضوعات لكل 
واحد من متعدد ؛ أو للاستعمال فى خصوص واحد منه على اختلاف ؛ وأيّاما 
كان لا يستعمل إلا فى واحد ولا يخرج جميع المعارف لكون الاشتراك فيها من نفس 
اللفظ ؛ كما أفاده السيد السند ء إذ المعرف بلام الجنس يكون وصفه لتخصصه 
ببعض أفراد مفهومه . فالاشتراك فيه ناشئ من المعنى لا من اللفظ . 

فإن قلت : الرجل العالم خير من الجاهل فى المقام الاستغراق . لا يتصور أن 
يكون لتقليل الاحمال لامستغرق بل لتقليل الشمول فهل يجعل تقليل الشمول داعيا 
آخر ؛ أويمكن درجه فى الوصف الخصص ؟ , 

قلت ؛ قرينة الاستغراق تقوم بعد الوصف ؛ فالوصف لتقليل الاحعال , 
وقريئة الاستغراق لتعميم ما رفع فيه يعض الاحتال . فيكون الوصف مخصصا . 

فإن قلت : لا يتم ذلك فى كل رجل عالم . 

قلت ؛ دخل الكل على الموصوف ؛ ولذا لا يمكن وصف الكل بل ب 
إجراء الوصف على المضاف إليه . 

وينقدح من هذا جواب آخر ف المعرف باللام ؛ لأنه بمنزلة كل وما أضيف 
إليه يستغني الفطن عن تعريفه . ولو جعل تقليل الاشتراك عبارة عن رفع 
الاحمال ؛ أو إزالة بعض الشمول ؛ لأن مقتضى الاشتراك قد يكون الشمول . 
وإن كان الأكثر الاحعال لمان الأمر (نحو : يا زيد التاجر) اختاره على الرجل 
التاجر ؛ ليتضح شمول التخصيص ترفع الاحعال الناشئ من اللفظ (أو مدحا أو 
ذما) عطف على «مخصصا» أو «مبينا» فيحتاج إلى جعله بمعنى مادحًا أو ذاما ؛ 
لأن الوصف مفيد مدح , أو ذم ؛ أو عطف على قوله «لكونه) على أنه مفعول 
له . وحينئذ لا بد من نكتة لجعل المبين والخصص فى فرق واحد و تقاربهما 
جدا حتى يكون الفرق جرد القصد والنظر (نحو : جاءى زيد العالم أو الجاهل 
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حيث يتعين) الموصوف عند انمخاطب إما لاختصاص الاسم أو لاختصاص عمله 
بوصفه له أو لأمر آخر (قبل ذكره) بظاهره متعاق بالتمثيل » فالمعنى : حيث 
يتعين زيد . 

ونفس النكتة أحق بالتقييد لكن جعله قيدا لها ورجع ضمير يتعين إلى الموصوف 
أبعد من التقييد » ويخالف الإيضاح , وإنما قيد المدح والذم به ؛ لأن الأصل فى 
الوصف التخصيص أو الكشف فلا ينبي للبليغ قصد شىء غيرهما ما احتمل قصد 
احدها . 

(أو تأكيدا) إذا كان الوصف غير الشمول ويفيده الموصوف إفادة ضمنية 
واضحة . وهذا معنى ما قيل : إنما يكون الوصف للتأكيد إذا أفاد الموصوف معني 
ذلك الوصف مصرحا بالتضمين ؛ وكلاهما أو كلهم لا يكونان وصفين للتأكيد ؛ 
لأنه وإن كان يفيد متبوعاهما ما يفيداته لكن المفاد هو الشمول (نحو : أمس 
الدابر) فى القاموس أمس مثلئة الآخر مبنية ؛ يني معرفة ويعرب معرفة اليوم 
الذى قبل يومك بليلة وأمس منونا شادًا وإذا دخله «أل» فعرب (كان يوما 
عظيما)رواتما يوصف الأمس بالدابر ؛ إذا كان دبوره مقصودًا إما للتلذذ بديوره » 
أو بالنجاة عَنة-ه أو بالتحسر على دبوره إلى غير ذلك . 

والفرق بينه وبين الوصف البجاحأى : بيان المقصود من الموصوف وما هو 
مناط القصد إلى مفهومه . والداعى إلى ذكره تحو قوله تعالى : فلا تَُخِدُوا ين 
اين نا هُوَ إِلَدُ وَاحِدٌ © () غامض ؛ إذ اثنين مما أفاده الموصوف إفادة ضمنية 
واضحة ؛ وهو غير الشمول حتى لم يفرق بينهما نظر الدحوى . 

وجعله نجم الأمة كنفحة واحدة مثالا لاموصف للتأكيد والفرق بين إيراده 
للإشارة إلى ما هو مناط الفائدة ومتعلق القصد ؛ فإن المقصود بالتبى : اتخاذ 
الاثنين لا اتمخاذ الإله فلو لم يوصف بالاثنين لرعا أوهم أن النهى اتحاد هذا الجنس » 
وإغا ذكر المثنى لكونه انخاذهم على هذا الوجه وأن المطلوب الانتهاء عن اتخاذ 
الاثنين على أى وجه كان . حتى يكون المنتهى عن كل منهما عاملا بالنهي » أو 
يكون الكلام على شمول الهى أى : لا تتخذوا شيئا منهما . ولما كان منع الاثنين 


() التحل اه . 
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يوهم جواز اتخاذ غير الله بوحدته عقبه بقوله ؛ إِنما هو أى ؛ اسه إله واحد تكميلا 
للإرشاد بخلاف الدابر , قإن مناط الح هو الزمان لا الدبور على ما لا يخفى . 
فإن قلت : فى كون وصف إله بالواحد للبيان نظر » بل هو يشبه أن يكون 
وصفا للتخصيص ٠‏ إنما يكون للتأكيد لو كان تنوين إله نصا فى الوحدة » وليس 
كذلك لاحعاله التعظيم والتكثير فوصفه بالواحد كوصف زيد بالتاجر لرفع 
الاحمال . قلت : سبق قوله : فلآ تَتَجِذَُوا إَِيْنِ انْئَيْنِ 4 بجعل تنوين إله للوحدة 
وبعد فيه بحث ؛ لأن وصف إله ليس بالواحد الذى يشتمل عليه الإله ؛ لأنه 
بمعنى الوحدة الفردية التى تجعل الجنس فردا منتشرا وهذه الوحدة يمعنى نقى الشركة 
؛ ولولاه لكان معنى ؤإِثَّا هُوَ إِلَدُ وَاحِدَّ؟ إنما الله فرد من الإله فلا يفيد توحيدا 
بل لا يكون كلاما مفيدا ولعلك لا يلتبس عليك الوصف للبيان بالبيان كما لا 
بلتبس الوصف للتأكيد بالتأكيد . فإن البيان الإيضاح نفس المتبوع . وذلك 
الوصف لبيان معنى فيه هو مناط القصد إليه ولا تظنن أنه التبس على السكاىق 
ذلك الرجل حيث أورده فى البيان ؛ فإنه ذكره نظيرا للبيان لا مثالا له وله فى 
كتابه غير نظير ولقد تفطن لذلك المعنى المصنف بذكره فى الإبضاح هتاك ولم يرد 
إيراده فى عطف البيان عليه وجعل صاحب المفتتاح قوله تعالى : ©وَمَا مِنْ ذَابَةٍ 
في الأزضٍ ولا طَائِرٍ يطِيرُ يِجْنَاحَيه إل أ أنقالم.4 () من هذا القبيل ؛ وقال 
ذكر فى الأرض مع دابة » ويطير بجناحيه مع طائر لبيان أن القصد من اللفظين 
إلى الجنسين وإلى تقريرهما هذا المعنى لدفع توهم أن يراد بهما ما هو أخص منهما كما 
فى جمع الأمير الصاغة فيكون زيادة من لاستغراق بعض أقرادهما لا لاستفراق 
الجع وهذا مدار ما ذكره صاحب الكشاف أن معنى وصفهما بهذين الوصفين 
زيادة التعميم والإحاطة ( كأنه قيل : وما من دابة فى جميع الأرضين السبع ولا 
طائر يطير فى جو المماء من جميع ما يطير يجناحيه إلا أمم أمثالم محفوظة أحوالها 
غير هملة أمورها إذ لولا تقرير إرادة الجنس بعمومه لم تفد كلمة «من» استغراق 
جميع أفراد الجنس ؛ فتوهم المصنف أن كلا من السكاى والزمخشرى يوجه الآبة 


)10 الأنعام 0 
(؟) التعميم مستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي ؛ والزيادة لدفع احتال إرادة دواب أرض واحدة أو طيور 
جو واحد ؛ وجعل الاستغراق حقيقيًا في جمبع الدواب والطيور . انظر الإيضاح ص 07 


ل 33 ين 


بتوجيه ساقط والأمركما ذكره الشارح احقق من وحدة التوجيبين » وما ذكره 
السيد السند من أنه إذا أريد بهما نفس الجنسين لا معنى لزيادة التعميم ؛ لأن 
الجنس مفهوم واحد لا يجرى فيه التعميم . والتخصيص لا يتم ؛ لأن التعميم في 
أفراد الجنس بإرادة الجنس باللفظ لا بإرادة الجنس فى مقام الحم يرشدك إليه 
قوله : إن الوصف لبيان القصد من اللفظ إلى الجنس . وما ذكره من أن حمل أنم 
يحتاج إلى اعتبار ما ذكر واحدا واحدا على سبيل الإجماع فى توجيه الكشاف دون 
المفتاح ؛ إذ لا كلفة فى حمل الأمم على الجنس يتجه عليه أن «من» الاستغراقية 
جعل الجنس فى ضمن كل واحد إلا أن يتكلف ويقال : كامة «من» فى الحقيقة لم 
تدخل عليهما بل على أحم منهما كأنه قبل : ما من واحد من هذين الجنسين , ولا 
يخفى بعده عن السوق ؛ بقي أن الفصد لا يصح أن يكون إلى الجنس على قدر ما 
يفيد عمومه الوصف لوجوب خروج المشبه به عنه , إلا أن يقال ؛ القصد إلى 
العام والمشبه به مستثنى عنهم بقرينة التشبيه » كأنه قيل : ما من واحد من أفراد 
هذين الجنسين بعموبهما سواكم إلا أمم أمثالكم ؛ وثما ينبغى أن لا همل بيانه ولا 
يمهل ولا يفصل بتفصيل أجمل : وصف الدكرة بالجمل فتقول : أولا اشتراط أن 
يكون الموصوف بالجلة نكرة : حقيقة أو حكما كالمعرف بلام العبد الذهنى . 


قالوا : لأن الجل نكرات ٠»‏ وأورد عليه أن التعريف والتدكير من خواص 
الاسم ودفع بتأويل قولهم بأن مرادهم أن مفردا يجب باعتبار صحة قيامه مقام 
الجلة التى لها محل من الإعراب ٠‏ نكرة لأنه يسبك من الجملة باعتبار امحكوم به 
الذى حقه أن يكون نكرة » ونحن نقول : هذا تكيلف » ومع ذلك لا يتم ؛ لأن 
من الجل التى لها محل من الإعراب خبر ضمير الشأن والمفرد الذى يفوم مقاءها 
ليس مسبوكا من ا حكوم به بل هو زيد قائم فى معنى القصة ؛ هذا الخبر وهو معرفة 
وكذا مقول القول نحو قال زيد : إن عمرا قاعد لا يقوم مقامه إلا هذا الكلام ولحما 
غير نظير » يل مرادهم أن الججل نكرات حكما لأنه عومل معها معاملة النكرة 
حيث جعلت أحوالا ى لا نحالة نكرات وأخبارا حقها أن تكون نكرات ولا يبعد 
أن يكون سر جعلها فى حك النكرة أنها فى الأغلب كا ذكروا ؛ وثانيا أنه اشترط فى 
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الجملة الواقعة صفة أن تكون خبرية . ووجه ذلك تارة بأن الصفة فى الأصل خبر 
حتى قبل : الأوصاف قبل العام بها أخبار , والأخبار بعد العام بها صفات والخبر 
يجب أن يكون جملة خبرية » ورد بأن ذلك من باب اشتباه خير بخبر ؛ لأن الخبر 
يمعنى ما يحتمل الصدق والكذب لا يصح أن يكون إنشاء لا خيرًا لميتدأ ) 
والوصف فى الأصل خبر المبتدأ » نعم : الحم بأن الأخبار بعد العلم بها أوصاف 
ليس كليا بل الأكثر ذلك على أن لنا أن نقول : الأخبار بعد العلم بها أوصاف 
مطلقا وليس امير الذى هو إنشاء مما يتعلق به العلم والتصديق فهذا الحكم ثما 
يخصص ابحكوم به لا محالة , لخر المبتدأ لا يطلب إلا إسنادًا إلى المبتدأ سواء كان 
على وجه الإنشاء أو الإخبار ألا يرى إلى قولك أزيد قائم ؟ ويصح إسناد الجملة 
الإنشائية إلى المبتدا على وجه الإنشاء فيقال : زيد اضربه ؛ ووجه تارة أخرى بأن 
الصفة يجب أن تكون معلومة الإنشاءاتت إلى الموصوف يتميز به عند امخاطب , 
وما هو ثابت للغير يجب أن يكون ثابتا ولا ثبوت لمدلول الإنشاء معه ؛ لأنه إما 
طلب لأنه لا بد له من أمر غير حاصل ٠‏ وإما غيره من التمنى وصيغ العقود 
فالجع يتعلق بأمر غير حاصل . 

ودفع بأن مضمون الإنشاء هو الطلب أو التمنى أو إحداث عقد شرعي وكلها 
حاصل مع الجملة ويرد أيضًا أن هو معلوم الإنشاءات لا يجب أن يكون حاصلاً 
ألا ترى إلى قولك : رجل يأتينى » ووجه مرة أخرى بأن الصفة يجب أن تكون 
معلومة لامخاطب قبل الوصف . والججل الإنشائية تحصل مدلولاتها بنفس اللفظ 
ويعلم حين التلفظ به . ولا يعلم قبل الوصف وأورد عليه الشارح احقق أن 
وجوب علم ا مخاطب بالصفة كلام ذكره المفتاح وكلام الكشاف يشعر يأنه فى الصلة 
دون الصفة حيث قال فى قوله تعالى : طفَانَقُوا التَارَ الي وَقُووُهَا الاش 
وَالحِجَارَةٌ 4 (0 أن الصلة يجب أن تكون قصة معلومة للمخاطب فيحتمل أنهم 
عاموا ذلك بأن سمعوا قول اسه تعالى فى سورة التحريم : طقُوا أَنْمُسَم وأَهْلِيم. اا 
وَقُودُهَا الئاش وَالِجَارَ © () ثم قال : وإنما جاءت النار هنا معرفة وفى سورة 


)١(‏ البقرة : 4؟ 
2( التحرتم 3 
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التحريم نكرة لأن الآبة فى سورة التحريم نزلت أولا بمكة فعرفوا منها نارًا موصوفة 
بهذه الصفة ثم جاءت فى سورة البقرة مشارًا بها . 

وأجاب بأن امخاطبين فى سورة التحريم هم المؤمنون فيحتمل أتهم علموا ذلك 
بسماع من النبى كَهْهٌ . والمشركون لما علموا ذلك بسماع الآبة ٠‏ خوطبوا فى سورة 
البقرة » ويرد عليه أن المؤمنين لو سمعوا ذلك عن النبى وُيهْ لوجب أن تعرف التار 
لهم كا عرف لامشركين فى سورة البقرة وأيضا لا وجه حينئذ لتوجيه العام بالصلة فى 
الآية بإسناده إلى مماع آية سورة التحريم ؛ لأن ساعبم إنما يفيدهم لو علموا قبل 
سباعهم مضمون الصفة وحينئذ يستئد الصلة والصفة فى الاثنين إلى ذلك العلم » 
وأيضا سباع المنكرين آية سورة التحريم لا يفيدهم العام حتى يصح جعل الججلة صلة 
؛ وأجاب السيد السند بأن الإدراك المطلق كاف فى جعله صلة . وهو خلاف 
المتقول والمعقول بل الجواب أن الإتكار عن عناد لا يناف استفادة العام ويمكن أن 
يجاب عن الشبهتين الأوليين بأن الصلة والصفة وإن تشاركا فى وجوب العلم 
بمضمون الجلة لكن الصلة امتازت بوجوب العلم بانحكوم عليه بها بأن يجعل 
ملحوظا بها ؛ فالإيراد صلة مستند إلى سماع اتقوا نارا وقودها الناس والحجارة ؛ 
لأن النار تعرف مضمون الجملة وقوله : اتقوا نارا مستندا إلى سباع من النبى عليه 
السلام أن بعض النا ركذلك وقودها الئاس والحجارة » ولا يكفى فى عهدية الغار 
معرفة وأن بعض النار كذلك ؛ بل لا بد من معرفة النار بهذه الجملة فلهذا نكرت 
فى التحريم وعرفت هنا ولا يبعد أيضا أن يقال : لا يكفى فى التعريف العبدى 
معرفة الثىء مطلقا بل معرفة ينتقل إلبها فى الإيراد معرفة فيقتضى معرفة شىه فى 
القرآن إيراده ثانيا معرفة ولا يقتضى معرفته عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
إيراده فى القران معرفة . 

وأوره على قول الكشاف أن الآية فى سورة التحريم نزلت أولا بمكة أنه ينافي ما 
صرح به فى أول سورة التحريم بأنها مدنية وما قد سبق منه أيضا أن المصدر ب ديا 
أمها الناس» مكى وب «يا أيها الذين آمنواء مدن » ومكن أن يجاب عن الأول 
بأنه يحتمل أن يكون هذه الآية نازلة فى المكة (© وحدها ء والسورة نازلة فى 


. هكذا بالأصل‎ )١( 
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المدينة بمامما » وعن الثانى بأن ما قد سبق منه كان رواية عن علقمة فيحتمل أن 
لا يكون راثقا بها . أو يكون معنى الرواية ما صدر ب «يا أيها الناس» مكى لا 
محالة . وذلك لا ينافى النزول بمكة أبضا : وتصدى السيد السند لإثيات أن خير 
المبتدأ يجب أن يكون جملة خبرية فيتم التوجيه الأول لوجوب كون الصفة كذلك 
فقال : خبر المبتدأ وضع على أن يكون حالا من أحوال المبعدأ سواء أستد إليه 
على وجه الاستفهام أو النقى . ولا شك أن الججل الإنشائية ليست بمضموناتها 
أحوالاً لما يجعل أخبارًا له ونحن نقول : الجملة الخبرية لا تقع خبرا ما لم يخرج عن 
احتمال الصدق والكذب ولم يجعل سبتها غير ملحوظة قصدا » فالقول بأن الجملة 
الخبرية تقع خبرًا مُؤوَلاً بأن ما فى الأصل جملة خبرية تقع خبرا لا حال كونها جملة 
خبرية . وكذا الجلة الإنشائية إذا كانت تسبتها مقصودة وكانت لوتشاء شىء لا تقع 
خيرا ولا برتبط بغيره لا أظنك 2 مرية من ذلك » ووجدانك حاكم صدق وإذا 
أخرجت عن كونها كلاما تاما وجعلت فى حكم المفرد فلا مانع من جعلها خبرا 
فالجملة الخبرية والإنشائية سيان فى امتناع كونهما خبرين . وهما على فطرتهما . 
وإمكان جعلهما خبرين بجعلهما كالمفردين ٠‏ فكميا لا مائع من وقوع قام أبوه خيرًا 
لزيد لجعله في قوة قائم الأب لا مانع من جعل اضربه خبرا له لكونه فى قوة 
مطلوب اضربه أو واجب اضربه . نعم : ذلك التصرف ف الخبريات أكثر بتى 
الكلام فى أن زيدا اضربه هل هو جملة إنشائية اعتبر نسبة اضربه إلى زيد على وجه 
الطلب والإنشاء أو خبرية كما يشعر به قولهم إنه فى تأويل زيد مقول في حقه 
اضربه ؟ الحق أنه إنشائي لا تفاوت في القصد بين زيد اضربه ٠‏ واضرب زيدًا ؛ ثم 
لا وجه في جعل زيد قام أبوه فى قوة زيد قام الأب دون زيد مقول فيه قام أبوه 
وجعل زيد أضربه فى قوة زيد مقول فيه اضربه دون زيد مطلوب الضرب أو حقيق 
به أو واجب الضرب كا استشير . 

(وأما توكيده) أى : إيراد التأكيد لامسند إليه » ومن لطائف ترتيب المصتف 
اتصال بحث التأكيد بقوله أو تأكيد لنحو أمس الدابر كان يوما عظيا فإن بحث 
التأكيد يوضحه , ولك أن تريد بقوله وأما توكيده إيراد التأكيد الاصطلاح أو ما 
فى حككه فيتقوى حسن الاتصال (فللتقرير) أى : جعل مفهوم المسند إليه مقررًا 


عدون 


في علوم البلاغة 


ابا فى ذهن ا مخاطب وذلك إذا توهم المتكلم أن امخاطب غفل عن باع اللفظ 
لشاغل السمع عنه أو سمع لكن لم يلتفت إلى معناه لشاغل الهم عنه ولا يخقى أن 
هذا التقرير ينفك عن دفع توهم التجوز أو السبو فيصبح ذكره مقابلاً له وإن كان 
دفع توهم التجوز أو السبو مستازما للتقرير ؛ لأن توهم التجوز أو السبو يمنع عن 
ثبوت المسند فى نفس الحخاطب بذكره مرة فإذا تكرر تقرر واندفع التوهم ولا حاجة 
في توجيه ذكر التقرير مقابلاً للدفع إلى ما ذكره الشارح من أن القصد إلى جرد 
التقرير يغاير القصد إلى دفع التوهم وإن كان بالتقرير يندفع التوههم . وقد حمل 
العلامة التقرير على تقرير الحم وأورد عليه الشارح . إن عرفت أنا نقرر المسند إليه 
دون الحم كما سيأقى وكأنه أراد بتقرير الحم ما يلزم تقربر انحكوم عليه من إدخال 
الحم في نفس امخاطب وإزالة غفلته عنه بغقلته عن الحكوم عليه لا التقرير 
الخاصل له بتكرير الإسناد وإزالة الشك أو الإنكار ويشبد به أنه قال : أى بمجرد 
تقربر الحم لا توكيده فلا يتجه ما أورده عليه الشارح انحقق (أو دفع توهم) عدل 
عن الظن كما فى المفتاح ؛ لأن ذكر المسند إليه لا يوجب ظن التجوز أو غير غاية 
النوهم (التجوز) أى المتكام بالمجاز ؛ وانجاز مشترك بين الجاز اللفوى وانجاز 
العقلى والتأكيد يعم دفعهما وإرادتهما توجب الججع بين المعنيين أو عموم 
الاشتراك » ولا يخفى أن قائدة التأكيد لا يقحصر على دفع توهم التجوز بل هو لدفع 
توهم التجوز أو الحذف فإن قولنا : أحببت قريتى يحتمل أن تكون القرية مجازا عن 
الأهل وكون الأحباب متعلقا بالقرينة مجازا عقليا وحذف المضاف أى أهل 
قربتى » فأحببت قريتى لدفع توهم التجوز أو الحذف ودعوى أنه يكون لدفع توهم 
التجوز لا غير الحم ولا تظنن أن التأكيد لا يجامع امجاز ؛ لأن دفع توه النجاز لا 
يوجب دفع الجاز انحقق فقولنا : رمانى أسد نفسه فيه تأكيد الأسد الجاز عن 
الشجاع لدفع توهم أن الرامى بعض غلمانه وإسناد الرمص إليه حجاز وكأق بك أن 
تقول : زيد نفسه جاء لدفع توهم التجوز على مذهب غير المصنف وليس عند 
المصنف لدفع توهم التجوز فإن إسناد الخبر إلى المبتدأ ليس مجازا عنده فعبارة 
المصئف قاصرة فى بيان النكتة وإنما هي وافية في كلام المفتاح لا تقول : إذا أكد 
زيد اندفع توم التجوز فى إسناد «جاء؛ إلى الضمير فقد ثم أن التأكيد لدفع توهم 


كدض الأطول شرم التلخيص 


التجوز فى إسناد الخبر إلى المبتدأ بل هو الظاهر ١‏ وبيان المصنف لا يشمله . 

(أو) دفع توه (السهو) ترك النسيان مع أنه مذكور فى المفتاح لعدم الفرق 
بين السهو والنسيان فى اللغة فى القاموس : سها عنه نسيه وغفل عنه , والمفتاح 
جرى على اصطلاح الحكة من جعل السهو لزوال الصورة عن المدركة دون 
الحافظة حى لا يحتاج فى حصولها إلى تحصيل ابتداء بل يكفى الاستحضار 
والنسيان لزوال الصورة عن الحافظة حتى يحتاج فى حصولها إلى تحصيلها ابتداء . 
والظاهر أن التأكيد لبس لدفع توهم السهو بل لدفع توهم وضع صورة مكان صورة 
وإلا فزوال الصورة عن المدركة لا يوجب الإتيان بالخطأ . نعم منشأ الوضع زوال 
الصورة عن الحافظة فالأولى لدفع توهم المخطأ فإن قلت : إيراد التأكيد لدفع توهم 
ما سبق اللسان ممافاتهم لأنه ليس للسبو بل يكون مع حصول الصورة فى 
المدركة . قلت : سبق اللسان لزوال الصورة اللفظ الذى يراد ذكره عن المدركة » 
وإنما الصورة الحاصلة معه صورة المفهوم نحو : جاءنى زيد زيد لئلا يتوهم أن الجائى 
عمرو وإنما ذكر «زيد؛ على سبيل السهو . فإن قلت ؛ التكرار لا يدفع توهم السبو 
لأنه رما يتوهم فى : جاءفى زيد زيد أن زيد الأول وقع موقع أخوك ١‏ وزيد الغا 
بدل أو عطف بيان » وفى زيد قام قاءم يتوهم أن الأول قاتم مقام قاعد سهوا 
والئانى خبر ثان قلت : اندفع به توهم السهو فى الإخبار عن مجىء زيد وعن 
قيامه » قال الشارح امحقق : وهذا التوهم لا يندفع بالتأكيد المعنوى ٠‏ وهو ظاهر 
ووجبه السيد الستد بأنه إذا قيل : جاءفى زيد نفسه احتمل انه أراد أن يقول : 
جاءنى عمرو نفسه فها وتلفظ بزيد مكان عمرو وفيه بحث لأن حفظ الكلام عن 
توهم التجوز ينبئ عن مزيد احتياط ويبعد المنكام عن مظنة السهوية وستزيد لك 
غير بعيد , ولأنه يناى ما حقق بعيد هذا الكلام أن الأولى إن جاءنى الرجلان 
كلاهما ليس لدفع توه عدم الشمول ؛ لأن المثنى نص فيه بل لدفع توهم أن الجاتى 
واحد منبما والإسناد إليهما وقع سهوا ولأنه ينافى ما ذكره السكاى فى بحث الفصل 
والوصل أن إتباع لا رنب فيه لذلك الكتاب كإنباع نفسه للخليفة فى قولك : 
جماءف الخليفة نفسه إزالة لما عسى أن يتوهم السامع أنك فى قولك : جاءق 
الخليفة . متجوز وساو ؛ ولم يخالفه الشارح الحقق والسيد السند فى شرحيهما فى 


كي علوم البلاغة ا 


هذا المقام , 

(أو) دفع توم (عدم الشمول) هو أوضح وأخصر من خلاف الشمول نحو 
جاءنى القوم كلهم لمن شأنه أن يتوهم أن القوم لم يجىء منهم البعض إلا أنك لم 
تعتد بذلك البعض وجعلت الجائين كل القوم , أو أن القوم جاءوا برمتهم , إلا 
أنك لم تقصد إلا بعضهم لعدم الاعتداد بغيرهم ؛ أو لجعل البعض منزلة الكل 
لكونهم عنزلة الكل فى المجىء لتفاوتهم واشتباك مصال حهم واشتراك مضارهم وتوقف 
فعل بعضهم على رضا كلهم وفى كون التأكيد دافعا للتوهم بحث ؛ لأن التأكيد مما 
يؤكد كون البعض عنزلة الكل سواء كان بالاعتبار الأول أو بالاعتبار الثافى وسواء 
كان مبنى التوهم على توهم إطلاق الاسم على البعض فيكون مجازا لغويا أو على 
توهم إسناد فعل البعض إلى الكل وتخصيص البحث بالتأكيد بالاعتبار الثانى كما 
وقع من السيد السند ختى . كا أن جعله الاعتبار الأول من الجاز اللغوي والثانى 
من امجاز العقلى غير ظاهر : على أن جعل الكل بمنزلة البعض لما ذكر ليس من 
الملابسات التى ضبطها المصنف لامجاز العقلى . ولا يدفع للشهة إلا بكون دفع 
التأكيد لذلك مبنيا على المواضعة والعرف لا على اقتضاء المفهوم التركيبى ذلك . 

قال الشارح ا حقق : وههنا بحث وهو أن ذكر عدم الشمول إنما يفيد زيادة 
توضيح ١‏ وإلا فهو من قبيل دفع توهم التجوز . نص عليه الشيخ عبد القاهر 
حيث قال : لا نعنى بقولنا يفيد الشمول أنه توجيه من أصله وأنه لولاه لما فهم 
الشمول من اللفظ وإلا لم يسم تأكيدًا بل المراد أنه بمنع أن يكون اللفظ المقتضى 
للشمول مستعملا على خلاف ظاهره وتجوزا فيه » انتهى كلامه . 

وههنا أيحاث : 

أححدها : أن ذكر إفادة الشمول المتدرج تحت دفع توهم التجوز فى مقايلته هل 
هو إغلاق أو توضيح ؛ ويمكن دفعه بأنه لما كان الاندراج واضحا علم أن المقصود 
من دفع توهم التجوز دفع توهم تجوز سواه » وصار الكلام تفصيلا لدفع توهم 
التجوز توضيحا لامقام . 

وثانها : أنه ينبن أن لا يفصل بينه وبين دفع توهم التجوز بالسهو . 


مع د سس سس الأطول شرم التلفيص 


وثالثها : أنه لا يظهركون دفع الشمول دفع توهم تجوز . بل يحتمل دفع توهم 
سهو خاص هو وضع القوم مثلا فى جاء القوم موضع بعض القوم أو أكثر القوم 
سهوا » نعم حينئذ أيضالمزيد توضيح من غبر نقضية الفصل بينه وبين قسميه 
بالسهو , 

ورابعبا : أن فى كلام السكاك ما ينافى كلام الشيخ حيث جعل «كل إنسان 
حيوان» ودكل رجل عارف» ولدفع توهم عدم الشمول مع أنه يوجب الشمول 
من أصله . ولولا «كل» لما قهم الشمول من اللفظ ومكن دفعه بأنه ربما يكون 
النكرة فى الإيجاب للعموم . وذلك ف المبتدأ غير قليل ؛ كما فى الفاعل فلو لم يكن 
«كل» لكان رجل عارف للعموم وكيف لا ولا مخصص للنكرة حتى يقع مسنئدا 
سوى ذا » ويمكن تفصيل هذا التفصيل على الإجمال بأن دفع توهم الشمول فى 
التأكيد أشيع . والمتكام البليغ أحوج ببذا القسم لشيوع التخصيص فى العمومات 
حتى قيل : ما من عام إلا وقد خص منه البعض ٠‏ ولهذا عين له مراتب على 
قدر قوة التوهم فرما يكتفى بالتأكيد بالكل ؛ وربما يتبع الكل بأجمع ؛ ورمها يتبع 
بيعض توابعه أيضا » ورا يتبع بتوابعه أجمع فاستحق بذلك تمييزه فى البيان وجعله 
مشارا إليه بالبنان فإن قلت : قد يوجد دفع توهم عدم الشمول مع التجوز فلا 
نعنى دفع توهم التجوز عنه » ألا ترى أن قوله تعالى : 9فَسَجَدَ اللَآيْكَة 4 شامل 
لإبليس تجوزا . فإن الأصم أنه كان جنيا مغمورا فى الملائكة فلذا أدخل فيها وتأكيد 
الملائكة ب «كلهم أجمعون» يفيد شمول الحك لما قصد بالملائكة تجوزا ولا يدفع 
التجوز . قلت : يحتمل الإسناد التجوز بأن إسناد السجدة إلى الكل تجوزا فهذا 
التأكيد المفيد للشمول يدفع توهم هذا التجوز , 

قال السيد السند : استدراك قوله أو عدم الشمول إنما يتوهم إذا أريد بالتجوز 
ما يتناول العقلى واللغوى , أما إذا خص بالعقلى كا يشعر به كلام السكاى حيث 
قال : وأما الحالة التى تقتضى تأكيده فهى إذا كان المراد أن لا يظن بك السامع فى 
حكمك ذلك تجوزا أو سهوا أو نسيانا فلا بد من التعرض بعدم الشمول فإنه تجوز 
لغوى لم يندرج فى التجوز المذكور » هذا وفيه أن تخصص التجوز بالعقلى مما 
يضيق دائرة النكتة الوسيعة بلا جبة ؛ فلذا أسقط المصنف لفظ الك الموهصوم 


افي علوم البلاغة لذ 


للتخصيص فلا يعتد به لتوجيه ذكر عدم الشمول ؛ وقد اتضح لك بما قدمناه أن 
قوله : فإنه تجوز لغوى ما يلوح عليه أثر الإهمال والحق المبين فإنه ريما يكون تجوزا 
لغويا . ولولا الضنة بتفويت عموم دفع توهم التجوز العقلى ولدفع توهم التجوز 
اللغوى ولدفع توهمهما (لأقبلدا على ما يختلج فى القلب أنه) () فليكن المراد 
بدفع توهم التجوز دفعه بالمرة حتى لا يبقى توهمه من وجه . وحينئذ يقابله القصد 
إلى دفع توهم تجوز خاص وهو استعمال العام فى البعض أو إسناد حم البعض إلى 
الكل فلا ريبة فى قبول ذكر أو عدم الشمول . وكنت معتيرا فى التأكيد لدفع توهم 
الحذف لأمكنك النزاع فى اندراج دفع توهم الشمول فى دفع توهم التجوز ؛ لأن 
توهم عدم الشمول يجوز أن يكون بتوهم اعتبار حذف مضاف كما نبيت عليه » 
لكن بياهم يكشف عن غفلتهم عن الحذف ؛ فلذا لم ينظر إليه إلا بمؤخر العين » 
مايحق أن يطوى به الكل ويتحمل بحلق القلب حق التحسل أن توهم عدم 
الشمول رما يكون لظن أن المتكام حاكم بالتخمين غير متتبع أجزاء الكثرة حق 
التتبع المفيد لليقين فيدفع ذلك بتأكيد الشمول إفادة للاستفصاء فى تفحص الكثرة 
والتجدب عن الغفلة والعثرة , 

وثما ينبنى أن ينبه عليه » وأن هو 7( عقيب الإطناب تكميلاً لفوائد هذا 
الباب : أن التأكيد لدفع التوهم إنما يكون شديدا إذا كان فى المتبوع مجال التوهم ؛ 
وذا منع النحاة عن «اختصم الرجلان كلاهما» لكن جوزوا : جاءفى الرجلان 
كلاهما ؛ لأن المثنى وإن لا يحتمل إرادة البعض منه وهو نص فى العدهد لكن 
يحتمل جعلهما بمنزلة الشخص الواحد حتى يسئد قعل أحدهما إلييما » فرد الشارج 
جعل «جاءني الرجلان كلاهما» لدفع توهم عدم الشمول لكونه نصا في العدد 
وحكمه بأن الأولى أنه لدفع توهم السبو » ووضع الرجلين مقام الرجل محل نظر 
لوجبين فتأمل ١‏ ولا ينبقى أن يقول جاءنى الرجلان كلاهما لدفع توهم أن القصد 
إلى يحىء رسوليهما أو رسول أحدهما ونفس الآخر ؛ لأنه لا يدفعه إلا جاءق 
الرجلان أنفسهما ونحوه , ولا لدفع توهم أن الجانى أحدههما والآخر باععث ؛ وجعل 


(1) كذا بالأصل ؛ ولعله اختصار ومراده أنه لأنه كذلك . 
(؟) هكذا بالأصل » ولعلها (وأنه) . 


٠؟‏ _ سس الأطول شرم التلفيص 


جاءنى مستعملا فى المجىء والتحريض على سبيل عموم اجاز . فإنه إنما يدفع 
بقولك : جاءفى الرجلان ؛ لأن توهم التجوز إنما وقع فيه » نعم لو جعل كون 
أحدهما محرضا وسيلة إسناد المجىء إلييما تجوزا يصح أن يكون لدفع توهم الشمول 
على ما حققناه لك . 

(وأما بيانه) أى : تعقيب المسند إليه بعطف البيان (فلإيضاحه) المراد 
بالإيضاح : رفع الاحتمال سواء كان فى المعرفة أو النكرة فلا يلزم كون المتبوع فيه 
عرف النحاة عطف البيان بتابع غير صفة يوضح متبوعه مع تخصيصهم التوضيح 
بالمعارف كما عرفت » وسواء كان الاحتال حققا أو مقدرا إذ قد يكون متبوع 
عطف البيان هما لا إبهام فيه أصلا ‏ وإنما يؤق بعطف البيان لتقدير الاحتال 
بتقدير الاشتراك أو اتفاق الإطلاق على غيره مجازا ؛ ولذا جعل قوم هود فى قوله 
تعالى : أل بُعْذًا لِعَادٍ قوم هُودٍ» )0 عطف بيان لعاد مع كون عاد عاما مختصا 
بهم لا إبهام له ؛ قال السيد السند : عطف البيان ههنا لدقع الإبهام التقديرى إما 
من تقدير اشتراك الاسم بيهم وبين غيرهم وإما من جواز إطلاق امهم على غيرهم 
لمشاركتهم إياهم فها اشتهروا به من العتو والعناد كثمود » ولذا قيل : عاد الأولى , 
فالفائدة التى لا يخلو عنها عطف بيان هو الإيضاح الحقيقى أو التقديرى ؛ فلذا محم 
جعل النحاة إيضاح المتبوع فصلا لتعريفه » لكنه قد لا يكون الإيضاح مقصودا 
لذاته بل يجعل وسيلة إلى غيره كالمدح على ما ذكره صاحب الكشاف فى قوله 
تعالى : 9جَعَلَ الّهُ الْكَعْبَةَ الَْتَ الحرَام قِيَامًا لِلئّاس 4 () أن البيت الحرام 
عطف بيان جىء به لامدح لا للويضاح كما تجىء الصفة لذلك أراد : لا جرد 
الإيضاح أو لا للإيضاح الحقيقى فلا ينافي جعل النحاة كل عطف بيان للإيضاح 
لكن يمكن أن يكون عطف البيان تجرد البيت ؛ فإن البيت - معرف باللام - عام 
للكعبة كالنجم ويكون المدح فى وصف عطف البيان بالحرام لا فى جعل الموصوف 
بالحرام عطف بيان ولجعل المسند إليه موسوما بالثىء لذكر عطف البيان على ما 


. 30 هود‎ )١( 
, (؟) الائدة  /ل3‎ 


في علوم البلاغة لدان 


ذكره صاحب الكشاف فى قوله تعالى ؛ ألا يُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُومٍ4 من أنه عطف 
بيان لقوم عاد . 

وفائدته وإن كان البيان حاصلا بدونه أن يوسموا بهذه الدعوة وسما وتجعل فههم 
أمرًا محققا لا شبهة فيه ؛ يد أن بيان المتبوع حصل بدونه إذ لا اشتباه محققا لكن 
بذكر عطف البيان يندفع الاشتباه التقديرى على ما عرفت ٠‏ جعل قوم هود فى 
الآبة الكرمة للتصريم بأئهم قوم هود (الرسول من الله» فاستحيوا العمى على 
الهدى فهم أحقاء بهذا الدعاء أوكجعله لتعبيرهم بالضلالة مع كونهم قوم نبى هو 
فييم على ما ألهمت (باسم) المراد به ما يقاب الفعل والحرف (مختص به) فى 
التركيب وأن لا اختصاص له بانفراده وذلك الاسم , أما عطف البيان فإنه وقت 
ذكره بعد متبوعه مختص بالمتبوع لا يحتمل غيره ؛ فلذا ذكر لإيضاحه المتبوع فإنه 
بعد تعقيبه بعطفف البيان يختص بالمسند إليه ؛ فذكر عطف البيان لإيضاح المسند 
إليه باسم مختص به هو المتبوع الحاصل اختصاصه بذكر عطف البيان ؛ حسن 
التأمل لعلك تصير من أهل التعقل » ولا تقصر طوقك دون التحمل فلا يرد أن 
عطف البيان لا يلزم أن يكون مختصا بالمتبوع ؛ ألا ترى أنهم ذكروا أن الطبر في 
قوله : 

والمَوْمِنٌ العَايْذاتٌ الطيرُ يَمْسَحُها ركبانُ مكة بين الفيل والسند 

عطف بيان مع أن الطير لا يخص العائذات وأن لا خلاف فى أن كل 
موصوف أجرى على الصفة نحو : جاءنى الفاضل الكامل زيد يحتمل أن يكون 
عطف بيان كما يحتمل أن يكون بدلا ؛ وعلى التقديرين بشعر بكونه عاما فى هذه 
الصفة بحيث يتعين له الصفة إما لجعله تفسيرا وإيضاحا لهذه الصفة كما ذكروا : 
وإما للتعبير عن ذاته بهذه الصفة حتى كأنه بلغ فيها بحيث يكفى للكشف عنه ذكر 
الصفة . كما يمكن أن يقال : وإنما النزاع فى أن الأحسن جعله بدلا أو عطف 
بيان فرج الشارح انحقق كونه عطف بيان ؛ لأن الإيضاح له مزيد اختصاص به 
ولك أن ترجح البدل بما وجه السيد السند ترجيح الكشاف له من أن فيه تكرير 
العامل حكما ٠‏ وبتفرع عليه تأكيد النسبة وما بمكن أن يقال حق الصفة أن يجرى 
على الغير ويفاد بها معنى فيه لا أن يعبر بها عن الذات فى حال نسبة شىء إليه » 


بوع .سس سس الأطول شوم التلخفيص 


فالأولى أن يجعل الذات المذكورة بعدها مقصودة بالنسبة ويكتفي يما حصل به من 
الإيضاح وأن ليس قصد الإيضاح فى البدل كقصده فى عطف البيان (نحو قوم 
صديقك خالد) فخالد عطف بيان لو كان المقصود بالنسبة صديقك ولو قصد إلى 
النسبة إلى الخالد فيتأكد النسبة ويستقر مقره ؛ لأن حق الذات أن يعبر باسمه لا 
بالصفة ؛ وحق الصفة أن يجرى على الغير فخالد بدل . وعلى التقديرين يشعر 
النظم بأن الخالد عام فى كونه صديقك وتوجيهه عرفت ؛ وكأن المصنف رج احقال 
كون الموصوف الجارى على الصفة عطف بيان قثل به له . 

قال ابن الحاجب : التمثيل للتوضيح فلا يحسن بما يحتمل الغير احتالا يساوى 
احتال المقصود فضلا عما يحتمل احتالا راجحا فوضع البيان للإيضاح وأن يتفرع 
عليه فوائد أخر بخلاف غيره من الصفة والبدل . فإن وضعهما ليسا للإيضاح بل 
لأمر آخر » وأن يتفرع عليه الإيضاح ويقصد أحيانا وللتنبيه على مشاركة الوصف 
فى الإيضاح فى بعض الأحيان قال السكاى فى بحث البيان : قوله علت كلمته : 
9لا تَتَحِدُوا إَِيْن انين إِنَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ © () من هذا القبيل فظن أنه جعل 
الاثنين والواحد عطف بيان ٠‏ وقد عرفت أنهما صفتان للبيان ؛ وقد طول الكلام 
فيه فى الشرح بما هو أجدر بالطرح ٠‏ وما خفى على الأنظار ولم يظفر لسان قلم 
بالإظهار ونسخت فيه الأذكار أن عطف البيان يصح أن يكون من غير المتكلم 
بمتبوعه فإن شأنه التوضيح والأكثر من توضيحك لكلام الغير » لكن العادة جرت 
بتصديره بحرف التفسير «أى» أى فتقول لتفسير قول من قال : جاء رجل أي : 
زيد ولا اختصاص بعطف البيان هذا بالتابع بل هو فى كل لفظ شائع ذائع 
كالتأكيد اللفظى فتقول فى تفسير قلت أى ضربت ضريًا شديدًا هذا على ما هو 
الراج المشهور فها بين الجهور . فإن خالفتهم فى ذلك وتبعت المفتاح والمستوق 
وضع وديعتنا هذه فى بحسث العطف بالحرف » فلا نزاع معك بعد حفظها فى 
الظرف , 

(وأما الإبدال منه) أى لإيراد البدل من المسند إليه فقد جعل المبدل منه 
مسندًا إليه وأن ليس القصد إلى الإسناد إليه بل إلى اليدل , وإنما أسند إليه 


. )01( سورة النحل ؛ الآية‎ )١( 


ني علوم البلاغة ين 


صورة وليس هذا أول ما دل على أن المبدل منه مسندًا إليه عندهم بل جعلهم 
البدل من أحوال المسند إليه أدل عليه , نعم اللائق بنظر الفن أن لا يوافق النحو 
ويجعل المبدل منه من أحوال المسند إليه ؛ لأنه المذكور لإفادة ما يتعلق بالبدل 
ولجعل البدل مسندًا إليه ؛ لأنه الذى قصد الإسناد إليه » كما أن اللائق ينظرهم 
جعل التمييز عن النسبة من أحوال المسند إليه ؛ لأنه لا تفاوت بين : طاب زيد 
علما » وطاب زيد علمه إلا بكون التمييز مخالفا لزيد فى الإعراب » والبدل يوافقه 
وهذا أمر نحوى على نحو من نظر صاحب هذا الفن (فلزيادة التقرير) أى 
زيادة تثبيت الحم والمسند إليه فى ذهن السامع لاشتاله على تكرير الحكم والمسند 
إليه كما نفصله لك هناك فقد نبه بلفظ الزيادة على أنه يشارك التأكيد فى التقرير 
ويزيد عليه حيث تقرر الحم بخلاف التأكيد » فإنه لتأكيد المسند إليه دون الحكم 
كما سيجىء فى بحث تقديم المسند إليه ثم الأنسب بأكثر أخواته جعل الزيادة 
متعدية مضافة إلى المفعول لا لازمة إلى الفاعل » تأمل . 

وقال الشارح : أشار إلى أن المقصود من ذكره الإسناد إليه والتقرير زيادة 
يقصد بالتبع بخلاف التأكيد فإن المقصود منه نفس التقرير وهذا إنما يتم لو جعل 
التقرير فائدة البدل ؛ أما لو جعل فائدة المبدل منه وذكر البدل بعد المبدل منه 
فلا إذ ليس التقرير حاصلا بالتبع بل جعل المسند إليه بدلا لزيادة التقرير الحاصلة 
بالمبدل منه وليس ذكر المبدل منه إلا بزيادة التقرير » وكيف لا والمفصوه بالذكر 
هو البدل ٠‏ وإنما ذكر المبدل منه تبعًا له فعلى هذا لا ينبقى جعل البدل للإيضاح 
وإلا لكان ذكره لمصلحة المبدل منه وكيف يقصد به إيضاح المبدل منه وهو 
مطروح عند ذكر البدل ولا قصد إليه فحينئذ ظهر وجه ترك الإيضاح مع التقرير 
مع أنه ذكر فى المفتاح وإن ذكره فى الإيضاح لقصد استيفاء ما ذكر وإلا لتوثيقه » 
ولذا لم يقل فى عطف البيان لزيادة الإيضاح كا فى المفتاح ترجيحًا لإيضاحه على 
إيضاح البدل ؛ لأن الغرض منه الإيضاح لا غير بخلاف البدل فهو راسخ فى 
الإيضاح ولما اقتصر على التقرير قدم بدل الكل ثم بدل البعض على ترتيب ظهور 
التقرير فإنه لكمال ظهور التكرير فى الأولى أظهر فيه ولاشغال الكل على البعض 
صريحا بخلاف الاشتال الملابس على الملابس قد يكون أظهر فى الثانى من الثالث 


هومع . .سس ل ب+ضسدسس سل الأطول شوم التأخيص 


بخلاف السكاى فإنه عكس الترتيب ؛ لأن الإيضاح فى الأقسام الثلائة على 
العكس التقرير ١‏ لأن إبهام المبدل منه فى الاشتال أكثر منه فى البعض لأن دلالة 
الكل على الجزء أوضح من دلالة الملابس على الملابس ثم الإبدال منه أو زيادة 
التقرير (نحو جاءنى أخوك زيد) أو جاءنى زيد أخوك , والتقرير فى الأول أكمل 
وكذا كاما كان المبدل منه امجمل والبدل المعين ؛ فلذلك اختاره وهو إشارة إلى 
بدل الكل من الكل وهو بدل يستأنف فيه الإستاد إلى المسند إليه الحقيقى الذى 
قصد بالمبدل منه فيجب فيما اتحاده أى : البدل والمبدل منه سواء اتحد 
مغبوماهما أو تغايرا هذا هو المراد بقول ابن الحاجب : مدلوله مدلول الأول » 
والشائع الواقع في كلام البلغاء : ما يغاير مفهومه مفيوم المبدل منه . 

وأما اتحاد المفهوم فإنما يتحقق على مذهب البصريين حيث جعلوا : ضربتك 
إياك ضربته إياه بدلا لا تأكيدًا » والكوفيون يجعلونهما تأكيدين كما يجعل الكل بك 
أنت وبه هو وضربت أنت تأكيدات . ووافقهم صاحب التسبيل وجعل نجم الأئمة 
الفرق تحكنًا . ومن فوائد بدل الكل البينة : ما يقصد فى جاء أخوك زيد من تقوية 
التبشير ؛ وفى أخوك زيد يستحق الإكرام من المبالغة فى حث المخقاطب على 
الإكرام ؛ وأعط المسكين زيدا من أحداث الترحم على زيد فى نفس المأمور , 
وهكذا ما لا يختى على الفطن من الأمور اللائقة ولك أن تجعل الكل تحت زيادة 
التقرير لجعل التقرير شاملا لتقرير الغرض المسوق له الكلام (وجاء القوم أكثرهم) 
فى بدل البعض والتقرير فيه باعتبار أن المبدل منه مشتمل على البدل إجمالا أما 
فى المغال المذكور فظاهر ؛ لأن مجىء القوم يستدعى مجىء الأكثر , وأما فى نحو 
قطع زبد يده فلظهور أن المقطوع ليس نفس زيد بل شىء منه فاليد مشعور به 
إجمالا أو ذكر المبدل منه , كا أنه فى سلب زيد ثوبه الثوب مشعور به إجمالا حين 
ذكر زيد لظهور أن ليس المسلوب نفسه ؛ ولا فرق فى الاشتال على هذا الوجه بين 
بدل اليعض والاشتال » فجعل بدل البعض مما يشتمل عليه المتبوع- مولا ظاهرًا 
وجعل بدل الاشعال هما يحتاج إلى بيان اشقال المتبوع عليه كما زعم الشارح غير 
ظاهر . 

ومما لا ينبغى أن يفوت الفطن إن جاءف القوم أكثرهم أو بعضهم إنما ينال 


>" 


افي علوم البلاغة 


المرتبة العليا إذا كان تجىء ذلك البعض عنزلة مجى» الكل , وكذا قطع زيد يده إنما 
ينال تلك المرتبة إذا كان قطع يده كالاستفصال له لمزيد حاجة له إلى اليد لأنه كان 
ثمن يكثر عمل اليد وتضييع بدونه . وبما ذكرنا ظهر أن ما ذكره من المثال له رجخان 
على الأمثال وزيد اتصال بالقسم الأول من الأبدال فكان جديرًا بالاختيار وراجما 
فى مقام الاعتبار (وسلب عمرو ثوبه) فى بدل الاشتال وبيان التقرير فيه مشتمل 
عليه لظهور أن القصد ليس إلى نفسه بل إلى أمر من أموره ؛ ولذا قيل يجب أن 
يكون المبدل منه فيه مقتضيا لذكر البدل ومشوقا إليه فنحو جاءفى زيد حماره ليس 
بدل اشتال كما ذكره بعض النحاة إن كان هذا الواجب واجبا فى تحقيق بدل 
الاشتال وغير معتبر عند البليغ لو كان واجبا فى كونه معتبرا عند البليغ فيجزم 
الشارح بأنه بدل غلط لا اشتال كما ذكره بعض النحاة بعيدًا عن الجزم . 

وما لا ينبي أن يراعى فى سلب زيد ثوبه أن يكون سلب ثوبه يمنزلة سلب 
نفسه لكثرة تأثير فى سلبه إما لككال فقره أو غيره وسكت عن بدل الغلط ؛ لأنه 
ليس من أحوال المسند إليه ؛ لأنه ذكر المبدل منه سبوا بطريق سبق اللسان أو 
للنسيان إما قصدا أو ادعاء كما فى قولك : البدر الشمس هذا » فهو ليس يمسند 
إليه فى قصد المتكلم لا صورة ولا حقيقة بل لم يقصد إليه أصلا أو ترك بالمرة في 
وقت ذكر البدل , فاعرفه فإنه بديع دقيق وكأنه لهذا أمر المفتاح بالتأمل فى معرفة 
وجه ترك بدل الغلط لأن معرفة ما قيل من أن وجه السكوت أنه لا يقع فى كلام 
البليغ لا يستدعى تأملاً بل تتبعا على أنه لا يتم ؛ لأن بدل الغلط نوعان : ما هو 
لسبق اللسان أو النسيان ؛ وما هو لدعوى أحدهما وإبهام أنه ذكر غلطا نمو بدر 
شمس جاءنى . فإنك وإن عمدت إلى بدر ترى أنه سبق به لسانك وإلا لا يصح 
أن يجعل «بدر؛ مشبها به له ء والثانى يقع فى كلام البلغاء وصو معتمد 
الشعراء وشرطه الترق من الأدنى إلى الأعلى وهو أبلغ من العطف ببل » ويسمى 
غلط بدل . 

اعلم أن التثنية والجمع وما يجرى مجراه يقابلان المذكور بطريق العطف » فرب 
مقام يرجح العطف علهما ورب مقام يرجح واحدا مهما عليه ؛ فالبليغ فى بيان 
المتعدد لا يخرج عن ترجيح الإجمال بأحدهما على التفصيل بالعطف وعن ترجيح 


لمكن الأطول شرم التلخيص 


العكس »؛ فلذا قال . 

(وأما العطف) يعنى جعل المسند إليه معطوفا عليه فالأولى ذكر قولنا عليه 
على ذكر نحو أما الأبدال منه (فلتفصيل المسند إليه) أى ذكره مفصلا بعضه عن 
بعض فى العبارة والمذكور إما لأن بيان خصوصية كل من متعدد مقصود لفوت 
بالإجمال أو بيان خصوصية بعض مقصود كذلك مثال الأول : جاءفى زيد وعمرو 
فإنه لا يعلم خصوصيتهما ولو قيل : جاءى رجلان ؛ ومثال الثافى : جاءنى زيد 
وعمرو ورجل آخر ١‏ وإما لقصد التعريض لغباوة السامع وأنه لا يفهم المتعدد مع 
وحدة اللفظ نحو جاءنى رجل ورجل أخر ١‏ وكل من هذه الصور لتفصيل المسند 
إليه الذى هو رجلان فى جاءنى رجلان فإذا لم يقل : أما العطف فلتفصيله لثلا 
يتبادر الذهن إلى المسند إليه المتبوع فى الذكر فإن «زيد وعمرو» وليس لتفصيل زيد 
بل لتفصيل «رجلان؛ هكذا حقق المقام لثلا يشكل عليك أن المعطوف ليس 
لتفصيل المعطوف عليه ولا يحتاج إلى أن يريد بالمسند إليه مجموع ما نسب إليه 
الثىء فى الكلام ويجعل ذكر المستد إليه مفردا مسامحة (مع اختصار) ولم يقل مع 
الاختصار لثلا يتبادر اختصار المسد إليه واحترز به عن تفصيل المسند إليه 
بالوصف أو عطف البيان نحو : جاءنى رجلان أحدهما زيد والآخر عمرو , 
وجاءفى رجلان زيد وعمرو ١‏ وليس احترارًا عن تفصيل المسند إليه فى قولنا جاءفى 
زيد وجاءنى عمرو على ما قالوا فإنه وان كان فيه تفصيل للمسند إليه لكنه ليس 
لتفصيل المسند إليه وإنما الغرض منه تفصيل القصص الواقعة والنسب المجملة . 
والبليغ ليس مرجنا له على جاءنى زيد وعمرو بل على وقع أمور ونحوه . 

وئما يختلج فى القلب أن العطف لتفصيل المسند إليه لا يخص العطف على 
المسند إليه الذى هو فى الكلام متبوع محض بل يعم المسند إليه التابع » ويشمل 
نحو : جاءنى اثنان زيد وعمرو فإن زيدا بدل البعض وعمرو عطف عليه لتفصيل 
المسند إليه التابع وهكذا العطف لتفصيل المسند بأن تقول : زيد فعمرو وثم 
عمرو ١‏ وعليك أن تعود بهذا التحقيق على الوصف والتأكيد وعطف البيان ولا 
تجس فطنتك على ما يفصله البيان (نحو جاء زيد وعمرو) ونحو جاءق زيد وعمرو 
بعده . فإنه لتفصيل المسند إليه ليتوسل به إلى تفصيل المسند فإنه لو لم يذكر 
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اهم ؟ 


المعطوف لم يمكن تقييد مجيئه يما بفيد تأخره , والمراد بالكون لتفصيل المسند إليه 
من أن يكون تفصيله مقصودا لذاته أو ليتوسل به إلى غرض آخبر (أو المسند 
كذلك) أى تفصيل المسند مع اختصار . 

والأوضح الأخصر معه وفيه أن لا تفصيل فى جاءنى زيد فعمرو بمعنى ذكر كل 
منهما منفصلا عن ذكر الآخر بل كلاهما ذكرا بقولك جاء ١‏ نعم فيه تفصيل يمعنى 
بيان خصوصيته فى كل لم يفهم من ذكر المسند إلا أن يقال العطف أفاد تذكر 
المسند فى المعطوف بخصوصه » فكأنه ذكر بعبارة منفصلة عن عبارة ذكرتها 
لامعطوف عليه , والمراد بكونه لتفصيل المسند أن الداع إليه تفصيل المسند إما 
لذاته أو ليتوسل به إلى غرض نمو جاء زيد فعمرو بساعة فإن تفصيل المسند 
بالعطف ليتأقى التقييد بساعة واحترز بقوله كذلك عن تحو جاء زيد بعيد أن جاء 
عمرو فإنه لتفصيل المسند لكن لا اختصار فيه قال الشارح انحقق : احترز به عن 
تحو جاءنى زيد وعمرو بعده بيوم أو سئة وفيه بحث ؛ لأن المقصود بهذا التركيب 
ليس من مقاصد العطف حتى يكون الاختصار داعيا إلى اختيار العطف عليه 
كيف وشىء من الفاء وثم وحتى لا يفيد التعقيب بيوم أو سنة فلإفادة التعقيب بلا 
مبلة مقام يقتضى الفاء ولإفادة التعقيب بيوم مقام يقتضى هذا التركيب » وليس 
ترجيح العطف عليه للاختصار ١‏ بل لأنه لا يفيد ما يفيده العطف على أنه 
لتفصيل المسند مع اختصار » إذ لولم يعطف لاحتيج إلى ذكر المسند (نحو جاءق 
زيد فعمرو) () فإنه قد يدل على أن مجىء عمرو يفيد مجىء زيد ففيه تفصيل 
لامسند على وجه الاختصار فإن قلت : العطف فيا جعل لتفصيل المسند يشتمل 
على تفصيل المستد إليه أيضا فينبنى أن يقول : أو التفصيل المسند أو المسند إليه. 

كذلك قلت : تفصيل المسند إليه فى هذه الصورة ليتوسل به إلى تفصيل 
المسند فإنه لا يتأق تقييد المسند بالتعقيب على أخصر وجه إلا بعد نسبته إليه , 
وما يكون لداع هو وسيلة إلى أمر آخركثيرا ما يطوى فى بيان الداعى إليه الغرض 
الأول ويكتفى بالغرض الثانى » كما يقال تعريف المستد إليه بالإشارة لتحقيره مع 


. أي المراد : جاء زيدٌ فجاء عمرو » أو ثم جاء عمرو ... إلخ حتى يستقيم الكلام على أنه عطف للمسند‎ )١( 
. 08 انظر الإيضاح ص‎ 


مء | 6 .هسب الأطول شوم التلفيص 


أنه لبيان القربا ليتوسل به إلى التحقير على أن اللازم للعطف بالفاء » وثم هو 
تفصيل المسند دون تفصيل المسند إليه ألا ترى أنه لا تفصيل له فى قولك : 
جاءنى رجل فرجل آخر أو ثم رجل آخر وأجاب عنه الشارح امحقق بأنه ذكر 
الشيخ ما محصله : أنه ما من كلام فيه أمر زائد على جرد إثبات شىء لشىء أو 
نفيه عنه إلا وهو الغرض الحاصل والمقصود من الكلام وهذا مما لا سبيل إلى 
الشك فيه » ففى نحو جاءنى زيد فعمرو يكون الغرض إثبات نجىه عمرو بعد يجى» 
زيد بلا مهلة كأنه معلوم أن الجا زيد وعمرو , والجهل إنما تعلق بالترتيب 
والتعقيب فيكون العطف لإقادة تفصيل المسند لا غير حتى لو قلت : ما جاءفى 
زيد . فعمرو كان نفيا نجيئه عقيب مجىء زيد ويحتمل أنهما جاءاك معا أو جاءك 
عمرو قبل زيد أو بعده بمدة متراخية هذا كلامه . وفيه نظر ؛ لأن كون العطف 
لتفصيل المسند إليه والمسند أعم من الكون له مقصودا لذاته أو لغيره ولا خفاء فى 
كون تفصيل المسند إليه مقصودا بالعطف ليتوسل به إلى تفصيل المسند فى العطف 
يالفاء ولولا اعتباره أعم لم يتم نكتة العطف فى جاءفى زيد وعمرو بعده بيوم ؛ قإن 
المفصود فيه الترتيب والتعقيب حتى كان مجيئهما معلوم . والجهل إئما وقع بالترتيب 
والتعقيب . 

فإن قلت : ما الفائدة فى عطف المسند إليه فى نحو قولك : جاءنى الأكل 
فالشارب فالتائم ومن البين أنه ليس لتفصيل المسند . لعدم تعدد المجىء ولا 
الجانى ؟ فلت : قال الشارح : وهو فى التحقيق ليس من عطف المسند إليه بل 
من عطف الصلات أى : جاءنى الذى يأكل فيشرب فينام » هذا : وتوجيهه أن 
اللام وصلته لشدة الامتزاج كالكامة الواحدة فيدخل عاطف الصلة على اللام كما 
يدخل إعراب اللام على الصلة » ولو قدرت الموصوف وجعلته من عطف الصفة 
على الصفة أى : جاءنى الرجل الآكل فالشارب فالنائم ؛ لاستغنيت عَنْ هذا 
التكلف (أو ثم عمرو) لائمة فإنه تخصوص بعطف الججل والفرق بينه وبين الفاء 
أن الفاء لنفى المهلة وثم لإثبانها (أو جاء القوم حتى خالد) لم يقل : أو حتى 
خالد ؛ لان «حتى) لعطف جزء من متعدد عليه بخلاف «ثم» فلا يقال : جاء 
القوم ثم خالد . وهذا هو الفارق بين «حتى» و «ثم» بعد اشتراكهما فى التراخى 


لدان 
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مهلة . 

وقال الجزولي : هي متوسطة بين الفاء وثم . والتحقيق أن المهلة المعتبرة فى 
حتى بين أول جزه للمعطوف عليه وما بعدها لا بين المعطوف عليه والمعطوف ؛ إذ 
المعطوف من تتمة المعطوف عليه , ولخفاء المهلة بين ما بعد حتى وما قبلها أنكر 
نجم الأتمة كونها للمهلة وأنكر أيضا الترتيب الخارجى . وقالى : إن الترتيب المعتبر بين 
أجزاء المعطوف عليه هو الذهنى دون الخارجى ٠‏ وفى قولنا ؛ جاء القوم حتى زيد 
يعتبر العفل ترتب تعلق المجىء بأجزاء القوم بحسب رجانه بالنظر إلى بعض ببعض 
حتى ينهى إلى الأقوى أو الأضعف ٠‏ وما قال يخالف جعلهم إياها مثل «ثم) وما 
استدل عليه من قولهم : مات كل أب لى حتى آدم مع أن موثه متقدم . ومات 
الناس حتى الأنبياء مع أن موت الأنبياء فى أثناء موت الناس . 

وقولهم : جاء القوم حتى خالد مع أن مجيئهم معًا لا يتم لجواز أن تكون هذه 
الأمئلة مستعارات للترتيب الذهنى للمبالغة فى الترتيب الذهنى بحيث يخل الترتيب 
الخارجى وقد جاء مثله في «ثم» فى قوله : 

إنَّ من ساة ثم سا أبوه ثم ساة قبل ذلك جَدّه () 

على أن الترتيب فيا ذكره من الأمثلة أيضا خارجى لكنه رتبى لا زمانى وليس 
للعقل إلا ملاحظة هذا الترتيب الرتتى كما يلاحظه الترتيب الزمانى (أو رد السامع 
عن الخنطأً) أى : الاعتقاد الغير المطابق (إلى الصواب) أى : اعتقاد المطابق 
وأما تفسبر قوله ما فى الإيضاح والشرح حيث قالا : أو رد السامع عن الخطأ فى 
الحم فيقتضى جعل الخطأ والصواب صفتين للحك لا جعلهما نفس الحم وحينئذ 
يكون المعنى رد السامع عن كون حكنه خطأ إلى كون حكمه صوابا » ولا يخفى أنه 
معنى سمج وإن وافق المفتاح ففيه تفويت لا اتفق فى عبارة المتن من إصلاح عبارة 
المفتاح , ولا بد من تقيبد الرد بقولنا : «مع اختصار» ليخرج عنه نحو ما جاءى 
زيد » ولكن جاء عمرو . وكذا فى البواق ليخرج عنه عطف الججل على الجمل . 
ولا بد من تقييده أيضا مما يخرج ما عداه من طريق القصر فإنه يصح فى (نحو 
جاءفى زيد لا عمرو) وما جاء إلا زيد . وإنما جاء زيد . وزيد جاء . فالأولى أن 


(1) البيت لأبي نواس في ديواته ص ٠١١‏ ؛ والتبيان ص 1٠١‏ ؛ والمصباح ص 175 . 
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يقال : أو رد السامع صريحا إلى الصواب فإن فى ما عداه لا نص إلا على المغبت 
ويجب فيه التصريح بالمعبت والمنفى إلا إذا كان المنقى لكبال ظهوره كالمصرح كما 
سيجىء إن شاء الله تعالى » ورد السامع إلى الصواب ف المشال المذكور بإزالة 
اعتقاده الشركية لا غير » فإنه إنما يكون لقصر الإفراد . على ما بينه الشيخ 
عبد القاهر وعند المفتاح تقلب به اعتقاد امخاطب أيضا » ويخاطب به من اعتقد 
أنه جاء عمرو دون زيد ووافقه المصنف . ويفهم من كلام الشارح فى بحث القصر 
أنه يخاطب به من اعتقد بمجىء أحدهما من غير تعيين لكنه حينئذ ليس لرد 
السامع إلى الصواب ٠‏ بل لحفظه عن المتطأ ٠‏ فليكن هذا نكتة أخرى للعطف على 
ذكر منك ؛ ومن أمثلة رد السامع إلى الصواب : ما جاءنيى زيد بل عمرو على ما 
قال ابن مالك (" إن بل بعد الننى والنبى ك «لكن» ؛ وجعل ابن الحاجب 
ذلك محتملا حيث قال : ما جاءنى زيد بل عمرو ويحتمل إثبات المجىء لعمرو مع 
تحقيق نفيه عن زيد وعليه ما سيأ فى بحث القصر أن ما جاءفى زيد بل عمرو 
للقصر . وهما ذكره المفتاح والإيضاح أن ما جاءنى زيد لكن عمرو يمن اعتقد أن 
زيدا جاءك دون عمرو ولم يتعرضا لكونه لمن اعتقد الشركة فقال الشارح : إن مجيئه 
لرد السامع اعتقاد الشركة لم يقل به أحد وهذا وجه خفى . ومنهم من وجهه بأنه 
يحصل رد اعتقاد الشركة بالمعطوف عليه » فذكر الإثبات لغو ورده السيد السند 
بأنه منقوض بقولك : جاءق زيد لا عمرو . والأولى أنه متقوض بباقى طرق القصر 


ونحن نقول : لم يذكروا «لكن» من طرق القصر إلا فى بحث العطف مثالاً لرد 
السامع إلى الصواب ٠‏ والعطف لا يرد به إلى الصواب فى قصر الإفراد ؛ إذ هو مما 
اعتقده الخاطب بل هو لتقرير ما اعتقده من الصواب لجعله لقصر القلب فى مقام 
التمثيل به للرد إلى الصواب لا يوجب عدم كونه لقصر الإفراد لاحتال أن يكون 
عدم التعرض به ؛ لأنه لا يصلح بهذا الاعتبار لما يتم فيه من التمثيل وإنما لم 
يذكره المصنف فى المتن مع تعرضه له فى الإيضاح لأنه نحو جاء زيد لا عمرو من 


)١(‏ ابن مالك : أبو عبد الله مد بن عبد اسه بن مالك الطائي أحد الأئمة في علوم العربية » صاحب الألفية 
الشبيرة بألفية ابن مالك ؛ ولد بالأندلس عام 7٠١‏ ه وتوفي فيها عام 517 ها . 
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طرق القصر ؛ كذا ذكره الشارح , ونحن نقول ؛ لم يتعرض له ؛ لأنه مخالفة من 
المفتاح مع الأئمة الأعلام من النحاة حيث جعلوه لدفع توهم ا مخاطب أن عمرا 
أيضا لم يجئ كزيد بناء على ملابسة بينهما » وقلة انفراد أحدهما بأمر ولم يتعرض ا 
ذكروه أيضا ليعام أن العطف ب «لكن» لدفع توهم ناشئ من السابق لاحال أن 
يكون الحق مع المفتاح ؛ وكلام الشارح المحقق والسيد السند يشعران بأن المراد 
بالتوهم الاعتقاد سواء كان جزما أو ظنا ضعيفا ومكن أن يقال : لا مخالفة بين 
كلام السكاى والنحاة على ما توهموا لأنه يجوز أن يكون وِكْرُ «لكن» فى التصري 
بالإثبات بعد النفى للقصر واختياره على «بل» لأنه نشأ من نفى ما اعتقده ثائيا 
يوهم أنه وافقه المتكلم فيا نفاه ؛ ولذا لم يبدأ بإثباته مع أن الإثيات أحق بالتقدم 
قفيه مع رد ا مخاطب إلى الصواب دفع توهم المشاركة فى النفى ١‏ ولا يبعد أن يجعل 
رد السامع إلى الصواب شاملا لدفع التوهم بعد ما بين أن المراد بالتوهم الاعتقاد , 
فإن العطف بلكن حينئذ لرد ابخاطب من خطأ أوقعه المتكام فيه وهو اعتقاد أنه لم 
يجئ عمرو ؛ أو اعتقاد أنه مشارك لزيد فينئذ يكون من طريق قصر الإفراد . 

(أو صرف الحم إلى آخر) سواء جعل الأول في حكم المسكوت عنه بحيث 
يحتمل أن يكون ثانيا وأن لا يكون ويسمى الإضراب » أو لم يجعل فى حكم 
المسكوت عنه وذلك حين يزاد «لا» قبل «بل» فإنه يبطل الإيجاب قبله وتقرير 
النفى ويؤكده ؛ فلا يكون ما قبل «بل» حينئل محتملا بل مقطوعا به فإذا قلت : 
جاء زيد لا بل عمرو وأبطلت مجىء زيد وصرفت الحكم إلى عمرو , وإذا قلت ؛: ما 
جاء زيد لا بل عمرو وقررت النفى وصرفته إلى عمرو فإن قلت : آخر يمعنى غير من 
جنس السابق » فلا يقال : جاءق زيد وحمار آخر بل رجل آخر ء. فقوله : أو 
صرف الحك إلى آخر يوجب عدم صحة جاءفى زيد بل حمار مع أنه ليس كذلك 
فالصحيح : أو صرف الحم إلى غيره . 

قلت : معنى قوله أو صرف الحك إلى آخر ؛ إلى مسند إليه آخر والمسند إليه 
الآخر من جنس السابق فى هذا الكلام ؛ وذلك لا يقنضى كونه فيا بعد ؛ بل من 
جنس السابق عليه وهذا من قبيل اشتباه مفهوم الحم بموارده فلما كان الإضراب 
غير شامل لجميع صور العطف ببل وإن كان متحققا فى (نحو جاء زيد بل عمرو 
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وما جاءنى زيد بل عمرو) أضرب عن ذكر الإضراب والنفى بصرف الحم الشامل 
لجميع الصور ؛ لكن كون المثال الثانى لصرف الح غير واضم على مذهب الجهور 
من أن «بل» بيبطل النفى فيا بعده ويجعل ما قبله فى حكم المسكوت عنه حتى 
يكون المعنى ما جاءنى زيد بل جاءنى عمرو ؛ لأنه لا معنى لصرف الحم إلى ما بعد 
«بل» يعد اختلاف الحك السابق واللاحق ؛ نعم يتضح على مذهب الميرد أن 
الننى والإثبات سببان والمعنى : بل ما جاءنى عمرو مع احغال جاعءنى زيد بين 
النفى والإثبات ١‏ فالغلط عند المبرد فى الاسم المعطوف عليه فقط وعند الجمهور فيه 
وفى ذكر الننى فكامة «بل» لتدارك غلطين عندهم تدارك النفى بالإيطال وتدارك 
المعطوف عليه بعينه بصرف المك إلى المعطوف وككن توضيح صرف الحكم بأن 
المراد صرف الحك بعينه أو بعد إصلاحه بإبطال نفيه , والمراد بالحكم إما الوقوع 
واللاوقوع أو الإيقاع والانتزاع والمراد بصرفه صرفه باعتبار الإفادة فلا يتجه أنه 
يقتضى تكذيب الحكم فى المعطوف عليه مع أنه غير تكذيب بل مسكوت عنه 
والصرف فى الإفادة كا يصح في الإيقاع يصح في الوقوع . والصرف بحسب الواقع 
لا يصح في شيء منهما فما ذكره الشارح امحقق في شرح المفتاح أن المراد بالحكم 
الإيقاع فلا يستلزم صرف الحم كذب الح في المعطوف عليه لا يتم ولا يشكل 
عليك عدم ثمول النكتة للعطف في ؛ ليضرب زيد بل عمرو ؛ لأنه ليس لصرف 
الحم بل لصرف الطلب ؛ لأن الكلام في المسند إليه بالإسناد الخبري على أن 
التحقيق أن الح هنا يعم الخير والإنشاء قال الرضى : وإذا عطفت ب «بل» مفردا 
بعد النفي أو النبي فالظاهر أنها للإضراب أيضًا ومعنى الإضراب : جعل الحم 
الأول موجبا أو غير موجب كان . كالمسكوت عنه بالنسية إلى المعطوف عليه 
وفرق بين العطف ببل وبدل الغلط وإن كان كلاهما لتدارك الغلط في المتبوع فإن 
الأول لا يقع في كلام البليغ والثاني شائع بين البلغاء مطرد في كلامم ؛ لأنها 
موضوعة لتدارك مثل هذا الغلط وقد نيه عليه المصنف حيث ترك بدل الغلط 
وذكر العطف يبل » وابن الحاجب سوى بينه وبين البدل لكن تعقبه الرضي بهذا 
الفرق وهو المرضي كذا قيل » وقد عرفت أن من بدل الغلط ما هو أبلغ من 
المعطوف فالفرق بأن هذا البدل ليس من أحوال المسند إليه إذ لا مسند إليه 


افي علوم البلاغة 


ننس 


قبله ؛ لأنه لم يقصد أو ترك بالكلية بخلاف المعطوف عليه ببل فإن البليغ بعد 
الإتيان به سهوا التفت إليه واعتبر الحم مرتبطا به وذكر ما يصرف الحم عنه إلى 
آخره . 

(أو الشك) أي : لإفادة الشك (أو التشكيك) أي الجعل ابخاطب شائًا في 
الحم لغرض يتعلق به (نحو جاءني زيد أو عسرو) أو للإبهام نمو 9وَإنًا أو ام 
على هُدّى أؤ في ضَلآل مين © (2 أو للتحقير أو للإباحة نحو : ليدخل زيد أو 
عمرو , والفرق بينهما أن التحقير يفيد ثبوت الح لأحدهما فقط وفي الإباحة تجوز 
الجمع بينهما لكن لا من حيث مدلول اللفظ بل بحسب أمر خارج . ونبه المصنف 
بترك عد التفسير مقاما للعطف على قلته في الواو والفاء وعلى أن ما بعد دأي) و 
«إن) عطف بيان لما قبله كنا عليه الجهور لا معطوف كا عليه المفتاح ٠‏ قالوا يؤيد 
الجهوركون المعطوفات مغايرة للمعطوف عليه إلا ما قل من العطف بالواو والفاء 
للتفسير . وتفسير أثمة اللغة الضمير امجرور بأي من غير إعادة الجار وتفسيرهم 
الضمير المرفوع المتصل به من غير تأكيد بمنفصل ولا فصل » وفيه بحث ؛ لأن 
ما بعدهما يشارك المعطوفات في كون التشريك فيه في الإعراب بواسطة الحرف وما 
مستثنيان عنده من قاعدني العطف على الضمير انجرور والضمير المرفوع المتصل ») 
بل القاعدتان عنده أنه إذا عطف بغير أي وأنا على الضمير الجرور أعيد الخافض 
٠‏ وعلى الضمير المرفوع المتصل يؤق بتأكيد منفصل أو بفصل . وكون القاعدة 
عندهم أشمل من القاعدة عنده لا يوجب تأبيدهم والحروف العاطفة عنده اثنا 
عشر لأنه جعل «أي) و «أن) فهما لأنه لا وجه للفرق بين أي وأن وإن لم 
يصرح إلا بأي فما ذكره السيد السند أنها عنده أحد عشر حرفا محل نظر » ولم 
يذكر العطف بأم لاختصاصه بالإنشاء إلا أن عدم التعرض به في باب الإنشاء 
أيضًا يوجب إهمال الفن لما همه . 

(وأما الفصل) أي : ما يسميه نحاة البصرة فصلا وغيرهم عمادا وجعل 
الفصل من أحوال المسند إليه لدلالته على كونه مخصصًا به المسند ودالاً على 
معنى فيه كونه متميزا بالمسند منفردا من بين الجنس به وجعل الفصل مصدرا 


(0 سباأُ: 14 . 
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يعنى : تعقيب المسند إليه به غير ثابت وعنه مندوحه وكون أخواته مصادر لا 
ككل بيه مل هذا المتكلف + والأضم أنه حقمنقة الشمير الرفوع التفمتل :ولس 
كميرا . فقول الشارح : ضمير الفصل مرجوح ؛ وما ذكره النحاة من كونه وضع 
للفصل بين امثير والنعت يستدعي جعله من أحوال المسند ؛ كما أن كون 
التخصيص متعلقا بالمسند بلا واسطة حرف الجر معنى يقتضي جعله حالا له إلا 
أنه لما كان العمدة في الكلام هو المسند إليه ونظر المتكام عليه وما عداه متطفل 
بين يديه كان الأولى إرجاع الحال إليه ما لم يقعض إلى مزيد تكلف وحيتئذ لا 
يبعد أن يجعل الفصل لفصله عن الموصوف وإئما اقتصر على قوله : (فلتخصيصه 
بالمسند) مع أن قائدته التي لا تتفك عنه تأكيد الحم بخلاف التخصيص ٠‏ فإنه 
قد يكون إذا لم يكن في الكلام ما يفيد التخصيص سواه وقد لا يكون إذا كان 
الخبر المعرف بتعريف الجنس ؛ لأنه لإفادته تأكيد الحم من أحوال الإسناد على 
الثاني ثبوت القصر معه إذا لم يكن ما يفيده سواه تردد . 

قال الشارح في شرح الكشاف : إفادته القصر إنما يتم إذا ثبت القصر في مقل 
كان زيد هو أفضل من عمرو ما الخبر فيه نكرة ؛ ولا خلاف بين المصنف 
والسكاي حيث قال : إنه لتخصيص المسند بالمسند إليه إلا في العبارة فإن الباء 
في صلة التخصيص فد تدخل على المقصور . وقد تدخل على المفصور عليه 
وجعل الشارح الاستعمال الأول عرييًا وغالبا . والثاني عرفيًا » والسيد السند 
الاستعمال الثاني أصليًا . والأول مبنيا على جعل التخصيص مجازا مشبورا قريبًا 
بالحقيقة العرفية في التمييز أو مضمنا بمعنى التمييز وجعل الباء متعلقا بمعنى التمييز 
أي : الفصل لعمييز المسبد إليه به مخصصا بالمسند إليه . فعدول المصنف عن 
عبارة المفتاح إلى ما هو العرفي الغالب استعمالا في وجه وإلى ما هو أظهر في كونه 
حالا امسند إليه في وجه ليس لك أن تقول : إنه قد يكون لقصر المسند إليه على 
المسند نحو الكرم هو التقوى وهو الذي ذكره المصنف وقد يكون في قصر المسند 
على المسند إليه نحو ؤُإِنّ اللَهَ هُوَ الوَرَّاقُ4 (© وهو الذي ذكره المفتاح ؛ لأن 
قصر المسند إليه على المسند في المثال المذكور من تعريف المسند إليه على نمو 


() الذاريات 88 . 
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قولك : المنطلق زيد , وكون الفصل له غير ثبت وإنما هو نما وعمه بعض من عبارة 
الكشاف في تفسير لُوَأُولَيِكَ مم المُلِحُونَ 4 (© ولكون بيانه متعلقا بمقام آخر لو 
بسطنا الكلام فيه لتساءمون ولقد سمعتم نبذا منه في بحث التعريف باللام إن كنتم 
ما يمك تحفظون . ش 

(وأما تقديمه) أي ؛ تقديم المسند إليه على غيره من أجزاء الكلام فيشتمل 
تقدم الفاعل على المفعول . والتعميم أولى من تقدير على المسند موافقا للمفتاح 
جريان أكثر النكات فبينه وبين قوله في أحوال متعلقات الفعل وتقديم بعض 
معمولاته على بعض ... إلخ عموم من وجه ففي ترك المصتف قول المفتاح على 
المسند تكثير المعنى بإيجاز اللفظ فتقدير الشارح على المسند تفويت لما فصده 
المصنف » والتقديم يقتضي وجوده لا على صفة التقديم » وذلك بأن يكون حقه 
المقام المتأخر إما على الصفة التي هي الآن عليه كتقديم المفعول على الفاعل فإن 
حق المفعول المقام المتأخر . وإما على صفة أخرى لو وجد متأخرًا كان على هذه 
الصفة كما في تقديم المسئد إليه بجعله مبتدأ ولو جعلته فاعلا حقه المقام المتتأآخر 
والأشبه بإطلاق التقديم هو القسم الأول ؛ لأنه يتوهم في شأنه أنه إذا كان متأخرًا 
غير إلى التقديم لكون حقه أن يكون متأخرًا والفسم الثاني إنما يسمى تقديًا » لأنه 
أوجد مقدما لا لأنه غير من التأخير إلى التقديم . كما أن ذكر المسند إليه الذي 
ليس حقه التأخير باعتبار نحو زيد إنسان مقدما يسمى تقديما بهذا المعنى ‏ ولهذا 
قال صاحب الكشاف : إن التقدم إِنما يوصف به المزال لا القار في مكانه مع أنه 
كثر منه إطلاق التقديم على القار ونظيره «صغر» فإن صغر الجسم معناه جعل 
الكبير صغيرًا » وقولهم : صغر الله جسم البعوضة معناه أوجده صغيرا وضعوا 
الإمكان موضع الفعل فكنا أن الصغير الثاني مجاز في اللغة كذلك التقديم مجاز في 
عرف أرباب الفن في غير الأول : وتقديم المسند إليه مطلقا من القسم انجازي كما 
أن تقديم المفعول على الفاعل أو على الفعل من القسم الحقيقي , فإما أن يراد 
بالتقديم في عباراتهم ما يشمل التقديم الحقيقي والنجازي مطلقا ليكون استعمال 
التقديم على نحو واحد » وأما أن يستعمل فما يقتصر على انجاز في المعنى اجازي 


(1) البقرة + 86 . 
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وفما يقتصر على الحقيقة في المعنى الحقيقي كما في تقد المسند . 

(فلكون ذكره) أي : المسسد إليه (أهم) من ذكر باتي أجزاء الكلام لا من 
ذكر المسند فإنه قاصر كما عرفت ولا من الحذف فإنه حينئذ يكون مرججها للذكر على 
الحذف لا للتقديم على غيره . ومعتى كون ذكره أهم أن العنابة به أكثر من العناية 
بذكر غيره ومن البين أن لا جبة لتقديم فعل على فعل إلا كون العناية بالمتقدم 
أكثر والاهتام به أوفر » وكون الاهتام موجبا للتقديم وصحة كون التقديم لالاهعام 
بيئة مستغنية عن بيان ما به الاههام لكن كون التقديم على وفق مقتضى الحال 
يوجب أن يكون له جبة من جبات يدعو البليغ إليه فمن قال يكفي أن يقال : 
قدم للعناية يريد أنه إذا وقع تقديم من البليغ يكفي ذلك القول ؛ إذ لا خفاء في 
أن ما دعاه إلى الاهتام أمر معتبر في البلاغة وحيث قال الشيخ : إنا لم نجدهم 
اعتمدوا في التقديم شيئًا يجري جرى الأصل غير العناية والاهمام » لكن ينبني أن 
يفسر وجه العناية بشيء ويعرف فيه معنى يريد أن صاحب علم المعاني ينبني أن 
يفسره ليعام المتعلم الكاسب للبلاغة الجهات المعتبرة عند البلغاء فلذلك جعل 
المصنف - اقنفاء للمفتاح - سبب التقديم الأهمية ثم فسر وجوهها بقوله (إما 
لأنه) ظاهره إما لأن المسند إليه (الأصل) وهو موجه لأن كل ما يذكر من غيره 
متطفل على ذكره ولبيانه ولتحصيل معرفته بالإحاطة بحاله وحينئذ يحتاج قوله 
(ولا مقتضي للعدول عنه) إلى تكلف بإرجاع الضمير إلى كونه الأصل حتى 
يكون المعنى ولا مقتضى للعدول عن كونه الأصل أي : عن مقتضاه وهوكونه أهم 
نما يتفرع عليه . لكن لا خفاء في جعله وسيلة إلى الأهمية الداعية إلى التقديم » 
وفي المفتاح إما لأن أصله التقديم ولا مقتضى للعدول عنه فلذا فسر الشارح 
امحقق : ضمير لأنه بتقديم المسند إليه ؛ ولا يخفى أن كون تقدي المسند إليه 
الأصل بلا مقتضى عدول يوجب التقديم من غير أن يلاحظ أنه يوجب الأهمية 
وكأنه لهذا جعل الشيخ الاهتام جاريًا يحرى الأصل إذ نكتة تقديم لا يكون تحته 
نادرة ككون التقد.م الأصل بلا اقتضاء العدول . ومكن أن يقال : ملاحظة كون 
التقدمم الأصل وعدم موجب العدول بجعل ذكره أهم وكون المسند إليه أو تقديمه 
الأصل ليس لكونه محكومًا عليه بل لكونه مسندًا إليه حنى يستحق التقدم في 


في علوم البلاغة ينض 


الإنشائية أيضًا وإنما قال : ولا مفتضي للعدول عنه لأنه لا تقدم مع مقتضى 
العدول . ولهذا لم يقدم الفاعل على الفعل ؛ لأن كون المسند عاملاً يقتضي 
العدول عن تقدم المسند إليه لآن مرتبة العامل قبل مرثبة المعمول . 

فإن قلت : كيف يوجب كون المسند عاملاًٌ لتقديم المسند والعدول عن تقديم 
المسند إليه غايته أن يتعارض العاملية والأصل الذي في المسند إليه فلا بد من 
أمر آخر حتى يتم اقتضاء العدول ؛ قلث : كون الفعل عاملا حال نفسه » و 9 
المسند إليه الأصل باعتبار مدلوله وما للشيء باعتبار نفسه أقوى مما له باعتبار 
مدلوله ولك أن تقول : إن المقتضى للعدول عن الأصل في الفاعل التباسه بالمبئداً 
أو التباس العامل اللفظي بالعامل المعنوي أو التباس علامة الفاعلية بعلامة كون 
الشيء مبتدأ (وإما ليتمكن الخبر) أراد به المذبر في وقت ما سواء كان خيرًا في 
الحال أو لا ؛ ليشمل البيان تقديم المفعول الأول من باب علمت على الثاني نحو 
أن تقول ؛ عاست الذي حارت البرية فيه حيوانا مستحدثا من جماد , ولا حاجة 
إلى التعميم لتناول خبر كان وخبر إن وخبر ما , ولا لأن الخبر يتناول الجبيع كخبر 
المبتدأ لكن العبارة حينئذ على عموم انجاز لأن تسمية المفعول الثاني خبرا يجاز 
وتسمية البواقي حقيقة - ولو قال وإما ليتمكن المسند لكان واضحا إلا أنه أراد 
التنبيه على أن المسند في باب تقديم المسند إليه ما سوى مسند الفاعل في ذهن 
السامع (لأن في المبشدأ) الحاجة ماسة إلى تعميم المبتدأ أكثر نما سبق في الخبر 
والتشويق في تقديم المبتدأ إذ لو قدم الخبر فلا تشويق في المبتدأ المتأخر إليه فالأولى 
«لأن في تقديم المسند إليه» (تشويًا إليه) كما في المفتاح . 

وفبه أن كون التقديم مشوقًا إلى الخبر يد عو إلى التقديم لا إلى كونه أهم حتى 
يصح تفسير وجه الاهتام به وقد هديت في قطع هذه المسافة » والتشويق إنما 
يتكامل بتطويل المسند إليه ؛ ولذا قبل حتى الكلام تطويله وإنما يتمكن المخبر حين 
سباعه بعد التشويق ؛ لأن حصول الشيء المترقب بعض الشوق ألذ وأوقع في النفس 
وإنما قيدنا الشيء بالمترقب لثلا يئافي ما يقال إن حصول نعمة غير مترقبة ألذ وهو 
كرزق من حيث لا يمنسب (كقوله) أي : أب العلاء المعري من قصيدة يرثي بها 
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والذي حارت البريّةٌ فيه حيوانٌ مُسَتَحْدَتٌ مِنْ جام () 

يعنى ؛ تحيرت البرية في المعاد الجسماني والنشور الذي ليس بنفساني » وني أن 

أبدان الأموات كيف تحيا من الرفات كذا في ضرام السقط وقيله : 
بان أَمْرُ الإلهِ واختلف النا ش فداع إلى ضّلال وهادٍ () 

يعني : بعضهم يقول بالمعاد ٠‏ وبعضهم لا يقول به ٠‏ وبهذا يتبين أن ليس المراد 
بالحيوان المستحدث من الجاد آدم - عليه السلام - ولا ناقة صالح ولا ثعبان 
موسى ولا القاس على ما وقع في الشروح لأنه لا يناسب السياق ؛ هكذا ذكره 
الشارح فزيف ما في الشروح بأنه بخالف ما في ضرام السقط ويخالف البيت الذي 
قبله . وزيد في التزييف بانه يخالف البيت الذي بعده وهو : 

اللبيب الذي مَن ليس بَغْترٌ 0 بأ مَصِيره إلى الفساد () 

وأورد عليه السيد السند في شرح المفتاح بأن تاميذ الشاعر ذكر في تنوير السقط 
أن المراد حيرة الناس ني خلقة آدم عليه السلام من التراب . ومن البين أن كون 
التوجيه مخالف السياق لا يدفعه كوته من تلميذ الشاعر . ونحن نقول : كون 
الكلام في حشر الأجساد لا يداني كون المراد بالحيوان المستحدث من الجاه أحد 
هذه الأمور بل نقول : المراد ما يعم الجيع والكلام تشبيه بليغ أي الذي تميرت 
الناس فيه من الجسم احشور ليس إلا كحيوان استحدث من الجماد والإعادة 
أهون من الاستحداث فبعد اتكشاف الاستحداث بل تعدده لا مال للتحير . 
وحينئذ لا يبعد أن يراد ما يشمل خلق الحيوانات من النطف . ومحصل الأبيات 
أنه ظهر أمر الإله بين العقلاء من كمال قدرته بخلق ما يكون خلق الإنسان من 
الرفات بالقياس إليه هينا واختلف الناس في بعث الأجساد فمنهم داع إلى ضلال 
وهو الإتكار ومنهم هاد إلى الاعتراف والذي تميرت الخلق فيه حيث أنكروا ليس 
إلا كحيوان مستحدث من جماد واللبيب الكامل اللب من ليس يغتر بالحياة بأن 


(1) البيت في داليته المشهورة بسقط الزتد ٠ )1٠١4/5(‏ والإيضاح الك والمصباح (19) » والمفتاج 
(58) ؛ وشرح المرشدي على عقود الجان (59/1) . ولطائف التبيان (01) » والإشارات 
والتنبييات (47) . 

(؟) البيت قبل البيت السايق في داليته المشبورة . 

فق للمعرى في داليته المشهورة بسقط الزند )0٠١4/5(‏ . 


ني علوم البلاغة ل 


مصيره إلى الفساد من غير المعاد فيغتئم هوى النفس ولا يعمل لما بعد الموت 

(وإما لتعجيل المسرة أو المساءة للتفاؤل أو التطير) قوله : للتفاؤل أو التطير 
نشر على ترتيب اللف لأن التفاؤل مشهور الاختصاص بالخير ؛ فلذا لم يكتف به 
كالمفتاح زاد لفظ التعجيل ظنًا منه أن ما يصلح للتفاؤل موجب لمسرة بالتفاؤل به 
سواء كان في مستهل الكلام أو إثباته » ورد بأن التفاؤل إنما يكون في مستهل الكلام 
أو في أثنائه ولا يتفاؤل بغيره » وبعد بناء الكلام على أن التفاؤل والتطير يكون في 
غير الأول ؛ لا يخفى أن قوله للتفاؤل لا يصلح علة لتعجيل المسرة ؛ لأن التفاؤل 
لا يقتضي تعجيلها بل لتعجيل التفاؤل فيجب أن يجعل علة لامسرة لا لتعجيل كما 
جعله الشارح في انمختصر » ولا يخقى أن كون المسند إليه سارًا لا يتوقف على 
التفاؤل به ؛ لأنه إنما يسر السامع لتضمنه خيرًا وإدخاله خيرًا في ذهنه والمسرة كما 
تحصل بالتفاؤل تحصل بتذكره ما هو الواقع لأنه رما يسره سماع صديقك وريما 
يسوؤه سماع عدوك فقوله للتفاؤل أو التطير مذكور على سبيل التمثيل . 

(وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر أو أنه يستلذ به) أي : يوجد لذيذا لم 
يقل أو لأنه ليكون عطفا على أنه لا على إبهام ٠‏ ويكون تحت الإييام فإن ما 
يوجد لذيذا تصور المدلول لا اللفظ فاستلذاذه وهمي (وإما لنحو ذلك) هو 
أحسن من عبارة المفتاح «أو أشباه ذلك» وهو واضم لا بشتية.عليك. ومن جملة 
أمثال ما مر ما قاله المفتاح : وهوكون المسند إليه متصفا بالخبر يكون هو الطلوب 
اشير لاتير م واعترض علنه الملف بأن المراة وله لا تفيل اران ن لا 
نفس تصور الخير فا من خبر إلا وهوكذلك وإن أ ا ) 
مع ذكر المسند إليه لا يكون المراد نفس وقوع الخير بل يجب الاقتصار على المسند 
فعند إرادة نفس وقوع القيام لا يقال : قام زيد بل وقع الفيام » ولك أن تقول : 
المراد الثاني ولا خفاء في أن كون المطلوب عند ذكر إرادة المسند إليه كونه متصفا 
لا وقوع المخير مما يوجب كونه أهم ويصح جعله موجبا للاهتام الموجب للتقديم 
كد رارع دحج اس جم كارا جماصتر بدا راصر 
الثاني بمعنى الإخبار . 

والمشثهور في جواب المصنف ما ذكره الشارح احقق في أن المراد بكون المسند 


سس 0رممهههمس ل الأطول شرم اللفير 


إليه متصفًا بالخب ركونه متصفًا به على وجه الاستمرار » وبقوله لا نفس الخير لا 
جرد الإخبار فالخبر الفالي بمعقى الإخبار 2 ولعدم ثئيه المصتف له خنى الخال عليه 
وأيد ذلك بأنه قال المفتاح كما إذا قيل لك ؛ كيف الزاهد ؟ فتقول : الزاهد 
يشرب ٠‏ فإن كيف إنما يسأل بها عرفًا عن الحال المستمرة في أكثر الأوقات فبشرب 
الزاهد يدل على تجرد صدور الشرب عنه في الحال أو الاستقبال , والزاهد يشرب 
يدل على صدوره عنه حالة لخالة على سبيل الاستمرار واعترض عليه بأن 
الاستمرار التجددي إنما يستفاده من المضارع بقرينة سواء قدم المسند إليه أو أخر 
فلا يكون وجها للتقديم . ويمكن دقعه بأن مراد المفتاح أن تقدم المسند إليه ؛ 
لأن المطلوب اتصافه بالخبر على الاستمرار التجددي والفعل مع تقديم المستد إليه 
أدل عليه ؛ وذلك لأن قولك : الزاهد يشرب وضع الفعل فيه موضع المفرد لأن 
الأصل في الخبر الإفراد ٠‏ فإبزاز الاسم في صورة المضارع للدلالة على الاستمرار 

التجددي . وأجاب السيد السند عن اعتراض الإيضاح في شرح المفتاح بأن مراد 
المفتاح أنه إذا كان المطلوب موصوفية المسند إليه لا وصفية الخبر فإن للإخبار عن 
شرب الزاهد اعتبارين أحدهما : أن يكون الكلام في الزاهد وأنه هل يصدر عنه 
الشرب ؟ فالمطلوب هنا : موصوفية الزاهد فيقال : الزاهد يشرب ؛ وثانهيما : أن 
يكون الكلام في الشرب وأنه هل تقع وصفًا للزاهد فيقال : يشرب الزاهد ؟ ومنها 
ما قاله من أن التقديم يكون لزيادة تخصيص كما في قوله : [متى عَبْرْرْ بني قَطَنٍ 
تجِدْمُ] أي : متى تحرك وتبعث هذه القبيلة تجدم : [سيوفًا في عواتقهم 
شيوف] أي : تجدهم سيوفًا في قطع الأمور والنوائب وفي سرعة التحرك والسيوف 
لا ننتفل عن عواتقهم ؛ لأنهم يكفون الأمر بذواتهم ومهابهم من غير حاجة إلى 
إعمال السيوف . [ججلوش في مالس رَزانّ] يحتمل أن يكون جملة مفعولاً ثانا 
لتجدم أي تجدهم بهذه الصفة من كون الجلوس في مجالسهم أصحاب وقار لتأثير 
وقارهم في تلك الجلوس ٠‏ وقيل : خبر مبتدأ محذوف أي : هم جلوس ... إلخ . 

[وان ضيف أَدَ َبِمْ حُفوف] (') قالوا : هو جمع خاف بمعنى : خفيف والأظبر أن 

(1) البيتان في المدح بالشجاعة والحكمة والكرم . وبنو فطن هم القوم الممدوحون ؛ وتمزر : تبيجهم 

للحرب ؛ العواتق : جمع عاتق ٠‏ وهو من الكتف موضع حمالة السيف . 
انظر البيتين في : التبيان للطيبي (1075/1) ١‏ والمفتاح ١ )٠١(‏ والإيضاح (50) . 


في علوم البلاغة .9 ا الل شتام 


يجعل جمع خفيف فإنه جاء ظريف وظروف ., والمراد بزيادة التخصيص ليس زيادة 
الحصر إذ لا يوصف الحصر بالزيادة والقلة ؛ بل المراد : زيادة تخصيص المسند 
الأعم من المسند إليه بالمسئد إليه ؛ لأنه بالذكر يحصل التخصيص و«بالتقديم زيادة 
التخصيص إذ بالذكر آخرًا يحصل التخصيص في آخر الكلام وبالتقديم حصل 
التخصيص أولاً فيكون التخصيص حاصلاً في أول الكلام وآخره ؛ ولا نعني بزيادة 
التخصيص إلا هذا القدر ولما كان زيادة التخصيص موهمة لإرادة 05 قال ؛: 
والمراد هم خفوف يعني : لا أنه لا خفوف إلا هم . وبهذا الدفع اعتراضان ذكرهها 
المصنف في الإيضاح : 

أحدهها : منع كون دفهم خفوف» مفيدًا للحصر لاختصاص إقادة الحصر 
بالخبر الفعلي . 

وثانهما : أن قوله : والمراد هم خفوف تفسير للشيء بإعادة لفظه ؛ ورما يدفع 
الأول بإثبات أن الحصر يستفاد من الخبر المشتق ؛ وإن لم يكن فعلاً تمسكا بتصريح 
أنمة التفسير به في قوله تعالى : 9وَما أَنْتَ عَلَينَا بعزيزٍ © () وأمثاله » ويرد بأنه 
لا معنى يقصد الحصر في البيت وندفعه بأن حصر الخفيف فيهم لترجيح سرعتهم في 
خدمة الضيف على سرعة خدمهم نعم يتجه أنه لا يصح تقدير المسند إليه في 
قوله هم خفوف على أنه فاعل معنى إذ لا اعتاد لمتقوف بعد تأخير المسند إليه 
حتى يكون له مغمول فضلاً عن أن يكون فاعلاً معنى ودفع الشارح امحقق الثاني 
بأنه أراد بقوله والمراد هم خفوف» أن المقصود من البيت للاستشهاد دهم خفوف» 
لا تجدهم سيوفا ولا جلوسا لاحتال تقدير المسند إليه مؤخرًا ولا ينحصر نحو ذلك 
فيهما ٠‏ بل ذكر أمورًا أخر في المفتاح (ويمكن أمور أخر بيدك المفتاح) ( ؛ وإنما 
تعرضنا لهما لما ذكرنا لك من أبحاث تعلق بهما ولا يخفي عليك أن الإجمال 
المطلوب بقوله : «وإما لنحو ذلك؛ ينبفي أن يكون بعد تمام التفصيئل وبعض 
التفصيل يذكر فما بعد إلا أنه أخر بعض التفصيل لثلا يتباعد المعطوف عن 
المعطوف عليه كثيرًا وحينئذ ينبغي أن يجعل ما بذكر فها بعد تفصيلاً لبعض ما 


)0 هود .5١‏ 
)١(‏ كذا ذكر بالأصل ويجوز ذلك على لغة الاختصار والتعقيد . 


للم ستيشههسسسدس ‏ الأظول شرم القلخيص 


اندرج في قوله «وأما ... () عبد القاهر» أي : قال عبد القاهر . 

(وقد تقدم) المسند إليه (ليفيد تخصيصه) أي : المسد إليه (بالخبر 
الفعلي) أي : قصر الخبر الفعلي عليه على أن الباء دخل على المقصور ونحقيقه أن 
تقديم المسند إليه لكونه أهم ؛ لأن امخاطب إذا أصاب في أصل الحكم وأخطأ في 
قيد من قيوده يكون ذلك القيد أهم عند المتكلم ؛ لأنه به يتقرر الصواب ويرد 
الحنطأ فيقدم » فالتخصيص من جبات الأهمية إلا أنه جعله المصنف من جبات 
التقديم ولم يجعله من جهات الأهمية على طبق ما تقدم من أن لا جبة له إلا 
الأهمية والنكات تفسير الأهمية ا على أنه كثيرًا ما يوضع تفسير الأهمية ووجه 
العناية مكانها . ولكن ذلك يقتضي أ ن لا يخص التقديم لهذه النكتة بالفعل , ٠‏ بل 
يجري في كل مسند واعتذر السيد السند عن تخصيصه بما سوى الجوامد بأن معاني 
الجوامد الجسم والحيوان والجوهر مثلاً أمور ثابتة غير متغيرة قل ما يقع المنطأ فيها 
من الأمور العرفية فلن يلتفت إليها » وأما المشتقات فكلها متشاركة في سبب إفادة 
التخصيص ؛ ونص السكاي بأن 9وَمَا أَنْتَ عَلَينَا بِعَزِير © من هذا القبيل وكأنه 
أراد أنه لم يلتفت إلى الجوامد في إفادة التقديم فيها التخصيص لأنه علامة له غير 
واضحة وإلا فلا خفاء في وقوع التخصيص فيا نحو 9ن أَنْتُم إلا بَمَرْ مِفلتا ؟ (), 
وبعد فيتجه أن الصفة المشبهية من المشتقات للثبوت وقد جعلت التقديم فيه 9وَمًا 
أَنْتَ عَلَْْنَا بعزيز © للتخصيص و«بالجملة إنما قال المصنف بالخبر الفعلي لا بالمنبر 
الفعل ؛ لأن الخبر ليس الفعل بل المركب من الفعل وغيره من أجزاء الجلة أو 
شبه الفعل ؛ فالفعلي يتناول شبه الفعل فلا حاجة إلى ما اعتذر به الشرح 
لامصئف من أن التقييد بالفعلي مما يفهم من كلام الشيخ وإن لم يصرح به على 
خلاف تصرح المفتاح بعدم التقيد واشتراك الحكم بين الأخبار المشتقة ثم كون 
ا بالخير الفعلي ليس بواضح إذ المسند إليه فيه خص 

بنفي الخبر الفعلي بغير المسند إليه فإن القول خص بغير المتكام ؛ وإنما خص به نفي 
القول , 


(1) مكان النقط بياض بالأصل , 
(9) يس 16. 


في علوم البلاغة سب لس 32 


وأجيب بأن الخبر الفعلي هنا نفي القول وحرف النفي من تتمة المسند ولا يعد 
فيه بل هو نظير لآ فيا غَولُ © (') حيث جعل لتخصيص القول بعدم كونه في 
خمور الجنة وأورد عليه السيد السند بأنه يستدعي عدم الفرق بينه وبين «ما أنا 
قلت» وسيأني الفرق ونقول ؛ لولا الفرق لم يصح تقييد الح بقوله (إن ولي حرف 
النفي) أي : كان المسند إليه بعد حرف النفى بلا فصل ٠؛‏ ويمكن دفعه بأن الفرق 
ليس في إفادة التخصيص بل في صوضيات الخوروكيت لا وقولك «أنا ما قلت» 
داخل في قوله وإلا فقد يأتي للتخصيص ... إلخ وقد أزال ما في قوله تخصيصه 
بالخبر الفعلي من خفاء بينا لك فتنبه بقوله (نحو : ما أنا قلت هذا أي : لم أقله 
مع أنه مقول) أي : لغيري حيث أفاد به أن التقديم لقصر المسند على المسند إليه 
دون العكس ٠‏ ولتخصيص نفي القول دون القول . فقولك (ما أنا قلت» هذا إنما 
هو في شيء ثبت أنه مقول وتريد نفي كونك القائل ردا على ما زعم شركتك مع 
غيرك واختصاصك به وبراءة غيرك عنه كذا قالوا » والظاهر أنه لا ينحصر فيه بل 
يجوز أن يكون ردا لترديد امخاطب الأمر بينك وبين غيرك فيكون قصر تعيين هذا 
إذا قصد قصر إضافي , أما لو قصد حقيقي فينبفي أن يكون جميع من عداك قائلاً 
به , ولا يجب أن يكون هناك اعتقاد مشوب بصواب وخطأ . بقي أنه كيف 
يكون تخصيص النفي رد المخنطأ اعتقاد الثبوت بل بق أكون عطاق 
اعتقاد النفي كا في «أنا ما قلت» وعكن دفعه بأنه لما لم يذكر من جزثي القصر إلا 
النقي أريد الإشعار بتسليم العبوت للمشارك في قصر الإفراد وبالغبوت لمن اعتقد 
النقي عنه في قصر القلب , وذلك يحصل بحصر النفي في المسدد إليه (وهذا) أي: 
ولأن التقديم يفيد التخصيص ونفي الفعل عن المذكور مع ثبوته للغير (لم يصح : 
ما أنا قلت هذا ولا غيري) قالوا : لأن مفهوم أول الكلام ثبوت هذا القول لغير 
المتكام » ومنطوق المعطوف نفيه عن الغير وهما متناقضان ؛ ولك أن تقول : لأن 
أول الكلام يفيد تخصيص السلب بلمتكلم ؛ ولاحقه نفي التخصيص ولانه تسليم 
ثبوت القول وتصويبه مع سلبه عتك وعن جميع أغيارك فيلزم إثيات القول من 
غير قائل » والأظهر أن العطف دال على أنه لم يقصد الحصر بالتقديم فليس اللازم 


. الصافات : لاغ‎ )١( 


نفس 


الأطول شرم التلخيص 


شيئًا من ا ممالات المذكورات بل كون التقديم لغوًا ؛ وفيه أبضًا بحث لأنه إنما 
يكون لغوا لو لم يكن له في هذه الصورة داع آخر من دواعي التقديم وهو ممنوع . 

قال الشارح امحقق : يجوز التقديم من غير قصد التخصيص إذا أظهر أن 
التقديم لغرض آخر غير التخصيص كما إذا ظن امخاطب بك ظنين فاسدين 
أحدهما : أنك قلت هذا القول ؛ والثاني ؛ أنك تعتقد أن قائله غيرك فيقول لك : 
أنت قلت لا غيرك فتقول له : ما أنا قلته ولا أحد غيري قصدًا إلى إنكار نفس 
الفعل فيقدم المسند إليه ليطابق كلامه هذا كلامه المنقح لكلام المفتاح ولك أن 
تقول : لم يصح هذا التركيب ؛ لأن نفي القول عن المعطوف عليه نفي على وجه 
الاختصاص عقتضى التقديم ؛ ونقيه عن المعطوف نفي لا على وجه الاختصاص 
فلا يحسن العطف وهذا الوجه يفيد عدم صحة أن يقال : ما أنا قلت هذا أو لا 
زيد بخلاف الوجوه السابقة ؛ والوجوه السابقة تتفي صحة : ما أنا ولا غيري قلنا 
هذا بخلاف هذا الوجه . والشاهد البريء عن الانهام الجلي من غير الإبهام أن 
تقول : : ولهذا لم يصح «ماانا قلت هذا وقال غيري) لانه بعد قال غيري لاغية 
ليس لها داعية وتما يجب التنبيه عليه أن هذا التخصيص فيا إذا لم يكن المسند إليه 
دالاً على العموم نحو : [ما كُلُّ ما يتمثى المره يُذْركه] (© فإنه لتفي الشمول 
خاصة ؛ والظاهر أن التقديم لأنه مناط الفائدة المقصودة بالكلام من توجيه النفي 
إلى الشمول خاصة . 

(ولا ما أنا رأيت أحدا) أي : ولأن التقديم يفيد تخصيص المسند إليه بنفي 
الخبر الفعلي مع تصويب إثبات ما نفي عنه بعينه للغير لم يصح هذا التركيب 
عليه أن رؤية الغير أحدًا غير باطل ؛ وهو الذي نفي فالمثبت للغير هو لا غير 
وعكن أن يدفع بأن المراد به «تخصيص المتكم» ينفي رقية أحد في وقت معين ردًا 


)0 البيت لامتنبي » وتمام البيت : 
1 تأتي الرياح بما لا نشتهي السفن . 
وهو من قصيدة مطلهها : 
بم التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن 
انظر البيت في : التبيان (8098/5) ؛ دلائل الإعجاز (184) ١‏ شرح المرشدي على عقود الجان 
زك/هم) . 


في علوم الباغة سس هلام 


على من زعم رؤيته دون غيره أحدا أو مشاركته فيها من غير تعيين الغير بل أي 
غير كان . وحينئذ لا يصح هذا التركيب لظهور أنه لا محالة رأى غير ما أحدا فلا 
فائدة في الإخبار بها » بل التركيب المفيد ما رأيت أحدا لكن القوم برمتهم قالوا : 
لم يصح هذا التركيب ؛ لأن تصويب امخاطب يقتضي أن يكون إنسان غير المتكام 
قد رأي كل واحد وهو ظاهر البطلان ؛ أو لأن التخصيص يقتضي أن يكون 
المخاطب معتقدا أنك رأيت كل أحد ء ولا يتصور هذا الاعتقاد لعاقل » ومكن 
أن يقال : لأن تصويبك امخاطب يقنضي أن يكون معتقدًا أن إنسانًا غيرك رأى 
كل أحد ؛ وأن يكون في مقام الرد طامعا أن يعتقد انخاطب ذلك . وعلل 
المصنف ذلك بأنه يجب إثبات المنفي بعينه للغير . والمنقي هناك الرؤية الواقعة 
على كل أحد . وأورد عليه الشارح احقق أن ذلك منه » بل المنفي الرؤية الواقعة 
على فرد من أفراد الناس . ولا يلتبس أحدهما بالآخر عند من لا يلتبس عليه 
السلب الجزثي بالسلب الكلي , ثم بين ذلك . بأن تقديم المسند إليه بإيلائه حرف 
النفي يفيد إثبات المنفي للغير على وجه نفي : إن عامًا فعام وإن خاضًا فخاص 
ناقلاً ذلك عن الشيخ ؛ ولا يخفى أنه يمكن رد ما قاله المصنف إلى ما ذكره بحمل 
قوله ؛ لأن المنفي هو الرؤية الواقعة على كل أحد على السلب الكلي دون الإيجاب 
الحزق + لكن هذا التوجيه يوحت العلال امن © لأن قوله :# وهذا ل ايضح ها أنا 
رأيت أحدًا حينئذ يكون تعليلاً لما لم يذكر ؛ لأنه تعليل لكون التركيب لإسناد 
المنني لغير المسند إليه على وجه نفي » وهو غير مذكور بل لم يذكر ؛ إلا أن 
التقديم يفيد التخصيص بنفي المنبر الفعلي ٠‏ وأيضًا تخصيص النفي لا يفيد إلا 
ثبوت ما نفي عن المتكام بغيره » وهو رؤية أحد لا بعينه لا رؤية كل واحد حتى 
يلزم ثبوتها للغير » فاللازم ثبوت رؤية أحد لا بعينه للغير وكيف لا وإفادة التقديم 
التخصيص بالفحوى لا بالوضع حتى يصح أن يقال : إنه في عرف البلغاء لهذا 
المعنى ؛ والمفهوم من الفحوى ليس إلا هذا القدر ٠‏ وأيضًا لو كان المفاد إثبات 
المنفي على وجه نفي لكان : ما أنا رأيت كل أحد للإيجاب الجزثي للغير ؛ لأن 
السلب فيه على الوجه الجزئي مع أنهم لم يفرقوا بين : ما أنا رأيت أحدًا ‏ وما أنا 
رأيت كل أحد » فمعنى كلام الشيخ أن المثبت هو المنفي على وجه نفي » وكان 


زممموطد.-_. _ب967_”682تششششسس سس الأطول شرم التلفيص 


عليه حين تعلق النفي لا بعد التعلق النفي » نعم ينفيه ما قاله : إنه لا يصح أن 
يقال : ما أنا قلت شعرًا ؛ لأنه يقتضي أن يكون إنسان قد قال كل شعر في 
الدنيا . لكن تأويله أن التمثيل به يجعل : قلت شعرًا للعموم لما أن النكرة ريما 
يكون في الإثبات عامة نحو ؛: تمرة خير من كسرة » فكما أن قولك : ما تمرة خير 
من كسرة لرفع الإيجاب الكلي دون السلب الكلي . فكذلك : ما أنا قلت شعرًا في 
هذا المقام ؛ ولا مناقشة في التمثيل . وما يورد لتصوير الشيء وتوضيحه » وقس 
عليه قوله : ما أنا رأيت ت أحدًا . واستغن به عن دعوى أنه سبو الكاتب » 
والصواب ؛ ما أنا رأيت كل أحد , وعما قيل : أن لفظ أحد بمنزلة كل أحد »ء لما 
أنه في الإيجاب لا ينفك عن الكل » إذ لم يكن همزته مبتدلة عن الواوكما في أحد 
عشر ؛ أو لأنه يصح استعماله يمعنى الجمع كما صرح ببما أئمة اللغة ؛ فليحمل على 
معنى الآحاد المستغرقة لكل أحد ؛ لأتهما مع ضعف الأول وبعد الثاني لا يجريان 
فا أنا قلت شعرًا 

هذا غاية ما بذلنا الجهد في تحقيق الكلام . وقال السيد السند : إن التفصيل 
هاهنا أن يقال : إن كان التزاع في رؤية واقعة على شخص نعي + كريها مثلاً 
يقال : ما أنا رأيت زيدًا . فيكون هناك من رأى زيدًا وهو ظاهر ٠‏ وإن كان في 
رؤية واقعة على أحد لا بعنيه يقال : ما أنا رأيت الأحد من الناس . أو ذلك 
الأحد فإنه وإن كان غير معين ؛ لكنه معبود من حيث تعلق الرؤية به فحقه أن 
يشار إليه بذلك الاعتبار , ولا يصح.أن يقال هاهنا ؛ ما أنا رأيت أحدًا ؛ لأنه 
في قوة قولك : ما أنا رأيت زيدًا . ولا عمرًا . ولا بكرًا إلى غير ذلك في إفادة نفي 
الرؤية بالنسبة إلى كل واحد من المفاعيل . وإن اختلفا في الظهور والتصوصية » 
فيبقى عموم نفي الرؤية لكل واحد منها ضائعًا ؛ لأن الفعل المثبت في اعتقاد 
اغخاطب متعلق منسوب إلى واحد . فلا يحتاج في رد خطثه في الفاعل إلى نفيه 
عن كل 0 وإن كان النراع في رؤية واقعة على كل أحد فهناك عبارتان 
إحداهما : أن يقال : ما أنا رأيت كل أحد . والثانية : ما أنا رأيت أحدًا , 
0 

وني إفادتها لامعنى المذكور نوع خفاء ودقة ولهذا اختلف فها . وتوجيبها ما 


في علوم البلاغة يفف 


قررناه ٠‏ هذا كلامه ٠‏ وأورد عليه أن نفي الرؤية عن واحد وأحد متحقق في : ما 
أنا رأنت الأحد ؛ لأنه وإن عرف فيه الأحد لم يخرج عن الإمهام الذي يستلزم 
العموم في سياق النفي » فقد ضاع عموم النفي مع ضياع التعريف العهدي ٠‏ وأن 
التعرض للنفي عن واحد وأحد ضائع في رد اعتقاد المخاطب أن قاعل الرؤية لكل 
أحد أنت ٠‏ ويكفي نفي الرؤية عن كل واحد وإن نفي رؤية واحد ء لا بعينه 
يقتضي إيراد النقي عليه , ولا لغو في الإجمال . وإنما يلزم اللغو لو فصل ؛ لأنه 
تيان با عنه متدوحة هذا ...ون تقول مرا يقطند يني رؤية واجد لا .زعيقة 
السلب الكلي » وانما يقصد مجرد سلب رؤية الواحد . وبازم السلب الكلي : فالأول 
لرد اعتقاه ثبوت الحم الكلي ١‏ والثاني لرد اعتقاد رؤية واحد لا بعينه » في : ما 
أنا رأيت الأحد إشعار بأنه لم يقصد السلب الكلي وإن لزم ٠‏ بل سلب الأحد على 
وجه اعتقده امخاطب . وهو أحد لا بعينه فلا يلزم كون السلب الكلي لغوًا ٠‏ لأنه 
من ضرورات ما قصد . ولا يعد لغوًا إلا ما تعلق به القصد من غبر حاجة » 
فاندفع لزوم اللغو في ؛ ما أنا رأيت الأحد في رد اعتقاد أحد أيضًا » وإن لزوم 
اللغو في : ما أنا رأيث أحدًا مبني على عدم الفرق بين الإجمال والتفصيل . 

وأما لزوم اللغو في : ما أنا رأيت أحدًا في رد اعتقاد رؤية كل أحد بناء على 
أن قصد نفي رؤية كل أحد يتأق بدون نفي رؤية واحد وأحد . فندفع بأن فيه 
تحقيق نقي زؤية كل واحد ؛ وبيان أن التحقق هو السلب الكلي ٠‏ بل فيه مبالغة 
في رد الاعتقاد . إذ يفيد أنه لم ير أحدًا فضلاً عن كل أحد » واعلم : أن إيلاء 
المسند إليه المقدم حرف النفى يفيد بظاهره نثى اختصاص الخبر القعلي , لا 
اختصاص النفي ؛ وإئما يستفاد حصبر التفي واختصاصه بجعل الاختصاصض 
المستفاد من التقدم واردًا على النفي ؛ وإن كان الظاهر ورود النفي عليه ١‏ ونظيره 
كون النفي في الجملة الاسمية لاستمرار النفي ؛ لا لنفي الاستمرار ٠‏ وكون قوله 
تعالى ‏ لوا أَنَا لام لِلْعبيدٍ» 27 للمبالغة في نفي الظلم لا لنفي المبالغة في 
الظلم » وهذا المعنى » وإن كان بعيدًا عن الظاهر . لكن جعله عرف البلغاء في 
ها نحن فيه واعتًا . والواحم مهجور . 


(0)ق552؟. 


ا الأطول شرم التلفيدر 


(ولا ما أنا ضربت إلا زهدًا) قد تقرر في النحو ‏ أن الاستشاء المفرغ في 
الإثات لا يستقيم غالبًا ؛ لأن ثبوت الحك للجنس في غير المستثنى لا يتحقق 
غالبا » فلا يصح : ضربت إلا زبدًا لامتناع أن يضرب كل أحد إلا زيدًا فإذا 
دخل عليه النفي وقلت : ما ضربت إلا زيدًا صح ؛ لأنه لا بعد في أن لا تضرب 
أحدا إلا زيدًا » إذا عرفت هذا فاعلم أنه جعل المصدف من ثمرات إفادة التقديم 
في هذه الصورة تخصيص المسند إليه بنفي الحكم وثبوت الحكم بعينه لغيره . إن 
دخول النثى على قولنا : أنا ضربت إلا زيدًا لا يوجب صحة الاستثناء » وما أنا 
ضربت إلا زيدًا باق على عدم الصحة ؛ بخلاف : ما ضربت إلا زيدًا ؛ لأن 
دخول النفي يفيد تخصيص المسند إليه بنفي الضرب المقيد بالمستثئنى مع ثبوته بعينه 
لغيره » فالمستثنى على ما كان قبل دخول النفي من كونه في الإثبات ٠‏ ويستلزم 
صحة التركيب كون كل واحد مضروبًا لغيرك سوى زيد , وأن يعتقد اخاطب أن 
هذا الضرب صدر عنك . ويعتقد أنه صدر عن غيرك ٠»‏ وتريد أن ترده إلى اعتقاد 
أنه صدر عن غيرك » فنهذا المثال يشارك المثال الثانى في الفساد , فناسب أن يجمع 
معه دون الأول ؛ لكن الشيخ عبد القاهر () والسكاكي (© جعلاه مشارة للمثال 
الأول في الفساد » وناسب أن يجمع معه . وإن لم يجمعاه معه ؛ بل مع الثاني كا 
فعله المصنف . وقالا : لم يصح : ما أنا ضربت إلا زيدًا » لأن نقض النفي بأن 
يقتضي أن يكون ضربت زيدًا ٠‏ وتقديم الضمير وإيلائه حرف النفي يقتضي نفي أن 
يكون ضربته ؛ فهما أرادا أن من ثمرات إفادة هذا التركيب تخصيص المسند إليه 
بالنفي وغيره بالإثبات أنه لا يصح استثناء شيء من هذا النفي لاستلزام نقض ذلك 
النفي بإلا التناقض . فلكل من المصنف والشيخ وجبة هو موليها » ولا يعانعان عن 
سلوك الطريق » إلا أنه خفي على المصنف اقتضاء التقديم . وإيلاء النفي نفي : 
ضربك زيدًا فمنعه » ويمكن إثباته بأن : ما أنا ضربت يقتضي تخصيصك بنفي هذا 
الضرب عنك وإثباته لغيرك . ْ ْ 


وإذا كان هذا الضرب منتفيًا عنك . فلست ضاريًا زيدًا ولا غيره بهذا 


() دلائل الإماز ص 806 . 
(5) المفتاح ص 1506 , 


ني علوم البلاغة م 


الضرب . ونقض النفي بإلا يقتضي كونك ضاربًا بهذا الضرب ؛ فقد تم التداقش 
من وجبين : كوتك ضاريًا وغير ضارب وكون عمرو مضروبًا لك وغير مضروب 
لك ؛ إلا أن الشارح محقق أثبته بأن تخصيصك بالنفي يقتضي ثبات ضرب من 
عدا زيدا لغيرك فيلزم أن لا يكون زيد مضروبًا لك ولا لغيرك ‏ فاعترض بأن 
الاستثناء حيتئذ من الإثبات لا من النفي فليس النفي من الانتقاض في شىء » 
فكأنك قلت : لست الذي ضرب إلا زيدًا » فكأن امخاطب اعتقد أن إنسانًا 
ضرب كل أحد إلا زيدًا ؛ وأنت ذلك الإنسان فبقيت أن يكون أنت ذلك 
الإنسان ؛ وشنع على المصنف بأنه غفل عن أن الأجبدر بالاعتراض انتقاض النفي 
بإلا دون افتضاء تقديم المسند إليه » وإيلاءه حرف النفي ٠‏ نفي أن يكون ضارب 
زيد » وقد نهناك أن هذا اعتراض على نفسه دون القوم ‏ وكان منشؤه قلة التأمل 
وإهمال العقل وإعمال الوهم ؛ لكن لا يتجه عليه ما ذكره السيد السند من أنه 
يوجب هدم ما قرره من أن : ما أنا رأيت أحدًا يقتضي إئبات الرؤية لغير المسند 
إليه على طبق النفي من العموم ؛ لأن النفي إذا كان للفاعلية لا يفيد عنوم الأحد 
لعدم توجه النفي إلى اللفعول » ويكون مآل التركيب أني لست فاعل رؤية أحد » 
فلا يقتضي أن يكون الشأن رأى كل أحد ٠‏ بل أن يكون الشأن رأى أحدًا ؛ لأن 
قولك : إني لست فاعل رؤية أحد في قوة لست فاعل رؤية زيد ولا عمرو إلى غير 
ذلك . فعموم التكرة واضحة فلو لم يكن القصد إلى إثبات رؤية كل أحد لغير المسند 
إليه لكان ذلك العموم ضائعًا » ولا ما ذكره من أنه لا يصح أن يكون الاستثناء 
من الإثبات ؛ لأنه حينئذ يكون المستثنى منه أحد . وهو ليس بعام . فلا يصح : 
ما أنا ضربت إلا زيدًا » كا لا يصح ضربت إلا زيدًا لعدم تناول أحد زيدًا ؛ لأنه 
لا موجب لكون المستثنى منه أحدًا ؛ بل المستئنى منه في المفرغ عام من جنس 
المستثنى منيثًا كان أو منفيًا » فقيجب أن يكون المستثنى منه كل أحد . كما أن 
المستعنى منه في : قرأت إلا يوم كذا قرأت كل يوم على أنك عرفت أن نفي 
الفاعلية بضرب أحد يفيد عموم أحد , والإثبات للغير يجب أن يكون على طبق 
النفي على زعم الشارح ٠‏ فالمثيت للغير ضرب كل أحد إلا زيدًا . 

وأما ما يقال : من أن كون الاستثناء من الإثبات إنما لزم من.كلا هم حيث 


م لل هبس الأَطول مقرم الثلفيص 


قالوا : إن تخصيصك بالنفي يقتضي إثبات ضرب من عدا زيدًا بغيرك ٠‏ وظاهر أن 
ذلك مبنى على كون الاستثناء من الإثيات فلا توجيه له ؛ لأن الشارح دفع بهذا 
البيان منع المصنف ء فالمناقشة فبه مع الشارح مناقشة فيا هو معتقده ولا بد له 
منه لا فما لزم القوم » وهو لا يرضى به على أنك عرفت أنه شيء فهمه من كلامهم 
وليس بكلاءهم ٠‏ ونحن نقول : امتنع : ما أنا ضربت إلا زيدًا » لأن قولك : ما 
أنا ضربت لنفي ضرب معين عن نفسك مع إثباته للغير فإما أن يكون زيد داخلاً 
في المضروب . فيكون مضروبًا . قلا يصح استثناؤه » وإن لم يكن داخلاً فيه » 
فكذلك ؛ لأنه غير داخل في مفهوم الحكم حتى يصح إخراجه . ولأن التقديم يفيد 
كون افناطت مصيتا فا احداتعييل 'الفاعل "فتحنة أن “لا يكوق ريد :مصروبًا 
لك ١‏ والقصر بالنفي والاستثناء يلعي كر مصةا. بااطدا : تعيين المفعول ٠‏ فيجب 
أن أكون وقد ضيروا لك + ويه هبه ليك ارد ماو الهم التععيضن انان 
لا يتخص تقديم المسند إليه . بل منه : ما شعرًا قلت ؛ حيث خصصت الشعر 
بنفي القول , وقصدت تعلق القول بغيره » فلا يصح : ما شعرًا قلت ١‏ ولا غيره ٠‏ 
ع ع لاو د لبك 
: ولي حرف النفي يعني : ا 
اه ٠‏ مفل ١ط‏ |ياناضي فدانل ريعول طقا اسوط ريه 
من دواخل ب ال 0 
حرف النفي فاصلاً بينه وبين مدخوله » لجينئذ ما لم يل حرف النفي ما تقدم؛ ولم 
يكن في الكلام حرف نفي أو كان . وقد تقدم على حرف النفي » تحو : أنا ما 
قلت ١‏ أو تقدم حرف النفي . ولكن فصل بينه وبين المستد إليه نحو : ما زيدًا 
ناريح »:لإته لتخصيصى ت انل باللفعول يمع إيقا عته جتان بره ل 
لتخصيص نفي الخبر بالمسند إليه وإثباته لغيره وجزاء قوله » وإلا قوله فقد بأني . 
ومجموع الشرط والجزاء معطوف على مجموع قوله . وقد تقدم ليفيد نخصيصه 
بالخبر الفعلي إن ولي حرف النفي أي : إن لم يل المسند إليه حرف النفي (فقد 
أتي) التقديم (للتخصيص) أي : لتخصيص المسند إليه بالمسند ؛ لا لتخصيصه 
بالنفي (ردًا على هن زعم انفراد غيره) أي : غير المسند إليه بخصوصه (به) 
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أي : بالمسند لا ردًا على من زم انقراد المسند إليه به كنا في القسم السابق . وهو 
قصر قلب على ما ستعرف . 

(أو زعم مشاركته فيه) أي : مشاركة الغير في المسند ؛ أو في احمال كون 
المسند إليه فهو قصر إفراد أو تعيين . فالفرق بين ما يلي حرف النفي وما لا يليه : 
أن الأول لتخصيص المسند إليه بالنفي , والثاني لتخصيصه بالخبر » وأن الأول ره 
على من زعم انفراد المسند إليه بالخبر . والثاني على من زعم انفراد الغير به » وأن 
الأول للتخصيص ٠‏ والثاني للتخصيص ٠؛‏ أو التقوى ٠‏ وإنما قلنا : زعم انفراد غيره 
بخصوصه ؛ ليخص الكلام بغير المنكر كما يقتضيه قوله فيا بعد » وإن بنى الفعل 
على منكر . فإنه تفصيل لتخصيص المنكر على خلاف ما بينا لك , فإن 
التخصيص ف المعرف بخنصوصه ورد على ثبوت الحكم لغيره من حيث المنصوص » 
وفي المنكر تخصيص بالمسند إليه بحسب الجنس أو الوصف ؛ ورد على من زعم 
انفراد الغير بحسب الجنس أو الوصف ؛ لأن المخصوص غير معلوم حتى يعتبر 
الغير بحسب الخصوص ٠‏ والتفصيل في المنكر في مجرد التخصيص لعدم التفاوت 
في التقوى , فالمراد بتخصيص المسند إليه في هذين القسمين تخصيص خصوصه . 
وإن بنى الفعل على منكر أفاد تخصيص الجنس أو الواحد . 

فقولك ؛ ما رجل جاءني . تخصيص جنس الرجل أو الرجل الواحد باللفي » 
وقولك : رجل جاءني ؛ تخصيص جنس الرجل أو الواحد منه بالمجيء . فعام بهذا 
أن قوله : وإن بني الفعل على منكر لا يخص بالقسم الثاني » وإنه لا يوجب أن 
لا يكون المنكر للتقوى حتى يرده إشارة الشيخ في دلائل الإعجاز إلى كونه للتقوى 
أيضًا (نحو أنا سعيت في حاجتك) لأحد الفرضين ؛ فيو مثال للتخصيص كما 
يصرح به قوله : (ويؤكد على الأول بنحو لا غيري) . مثل : لا غيرك ١‏ ولا 
غيره » ولا زيد . ولا عمرو , ولا ما سواي (وعلى الثاني بنحو وحدي) . مثل: 
وحدك . ووحده . ومنفردًا » ومتوحدًا . ولا غيري - أيضًا - فافهم . 

وفيه دفع شببة رما يختلج في صدرك من أنه لو كان التقديم للتخصيص لما 
يجتمع مع مثل قولك : وحدي . ولا غيري ؛ فدفعه بأنه لتأكيد التخصيص ء 
ووجه تخصيص كل تأكيد بقسم مع أن كل تخصيص تشتمل على وحدة 


تق 
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اخصص ؛ والسلب عن الغير أن الملاتم لزعم استقلال الغير التصريح بالسلب عنه» 
والملائم » لزحم الشركة التصريح بالوحدة كما لا يخفي على سلامة الذوق . 
(وقد يأقي) التقديم (لتقوي الحم) الأنسب بقوله : للتخصيص لتقوية الح 

ولا يبعد أن يجعل : فعل مضارع منصوب بإن المقدرة بعد اللام مستدًا إلى ضمير 
التقديم أي : قد يأتي التقديم لتقوي الحم » ويقرره في ذهن السامع (نحو : هو) 
أي : اسه تعالى (يعطي الجزيل) أي ؛ كل مسند إليه مقدم على خير مسند إلى 
ضميره إسنادًا تامًا ؛ لأن التقوية من بجهة تكرر الإسناد التام عند السكاي وتبعه 
المصنف , وأما عند الشيخ في كل مبتدأ مقدم تقوية الحم ؛ لأنه بيان للحم بعد 
التقدمة للإعلام » فعلى هذا : زيد ضربته للتفوي . بخلاف ما ذهب إليه المصنف 
لكن هذا ينافي كون التقوي مختضًا بالخبر الجلة ٠‏ والذي أراد أن وجه التقوي : 
أن الخبر الذي هو جملة مستقلة بعيدة الارتباط بما قبله فإذا ربط بالعائد أو غيره 
يتقرر إسناده إلى المبندأ ؛ لأن في تحصيله احالاً ومزيد توجه . وعليه يبجري 
التقوي في كل خير جملة ولا يتعداه » والسيد السند ذهب إلى أن تحقيق كلام 
السكاكي : أن ربط الخبر بالمبتدأ بسبب ضمير ليس ملحقًا بالعدم يوجب التقوي , 
فزيد ضربته توجيه ؛ لأنه تكرر إسناد الضرب إلى زيد بالوقوع سبب الضمير » 
فتخصيص التقوي بما يكون فيه الضمير مسندًا إليه توهم من الشارح الحقق : 
وبزيفه أن ذلك يقتضي أن يكون في عمرو ضاربه أنا تقوي ؛ لأنه تكرر بواسطة 
الضمير إسناد الضرب على وجه الإيقاع إلى زيد فلذا بينا الكلام في شرح كلام 
المصنف على ما ذكره الشارح ؛ وأثبتنا انخالفة بينه وبين الشيخ في كون زيد ضربته 
للتقوي ؛ وكما أن التخصيص لا بد له من داع إليه كذلك التقوي ١‏ وهو إزالة 
الشك أو الإنكار حقيقة أو ادعاء ؛ إلا إنه لما تقرر هذا في أحوال الإسئاد دون 
فوائد التخصيص لم يتعرض له كما تعرض لفوائد التخصيص ٠؛‏ ولتخصيصه 
بالتعرض وجه آخر وجيه لا أظن بك الغفلة عنه فها قدمنا لك , ولما كان الخبر 
المنفي مظنة اشتباه بما يلي فيه المسند إليه حرف النفي لم يكنف بعموم قوله فقد يأتي 
للتخصيص وقد يأتي لتقوي الحكم مع ظهور اندراج المنفي فيه » وصرح بقوله : 
(وكذا إذا كان الفعل منفيًا نحو : أنت لا تكذب) لقصد التخصيص أو مجرد 
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التقوي ؛ فلم يفت المصنف تمثيل التخصيص في النفي كما ظنه الشارح , ولما كان 
إفادة التقديم التقوي محتاجا إلى توضيح قال : (فإنه أشد لنفي الكذب من لا 
تكذب) ولا خفاء أن صيغة التفضيل ليس على حقيقته ؛ إذ لا يريد المثالان على 
نفي الكذب ٠‏ وتوجيهه لا يخفى على الأفقه من الحار ١‏ وللنظر الدقيق أن يقول : 
نفي الكذب في الاستقبال » مع أنه مبطن الحال يفيد مبالغة فيه , ولما كان نفي 
الأشد به من لا تكذب أتم في الوهم من لا تكذب أنت ؛ جعله مشيها به تنبيها 
على هذا التفاوت . 

وقال (وكذا من لا تكذب أنت) ., ولم يشتغل بهذا التوضيح في قسم 
الإثبات . مع أنهما سبان فيه لثلا يتباعد النفي عن الإثبات » إلا أنه يتجه أن 
كون التقديم للتقوية ليس أخنى من كون أنت لا تكذب أشد لنفي الكذب من 
التركيبين الآخرين حتى يتم توضيحه به » بل قد بين كونه أشد لنفي الكذب بكوته 
لتأكيد الحم حيث قال : (لأن تأكيد احكوم عليه) لا الحم : وقولنا : أن لا 
تكذب على الاحقال لاحتال أن يكون أنت الثاني مبتدأ : لا تأكيدًا لمحكوم 
عليه ؛ بل لحم في الخبر ؛ وفيه مخالفة لما ذكره الكشاف في تفسير قوله تعالى 
حكاية عن يوسف - عليه السلام - : موَهُم بالأخرة هئ كافرون © (0 من أن 
تكريرهم للدلالة على أنهم خصوصًا كافرون بالآخرة وأن غيرهم قوم مؤمنون بها , 
وهم الذين على ملة إبراهيم - عليه السلام - ولتوكيد كفرهم بالجزاء هذا . وفي 
تخصيص بيان الفرق بأنث لا تكذب للتقوي تعريض للمفتاح ٠‏ بأنه لا اشتباه بين 
لا تكذب أنت » وبين أنت تكذب للتخصيص ؛ فبيانه الفرق بيهما لغو ينبغي أن 
يفرق بين لا تكذب أنت وأنت لا تكذب للتقوي ؛ لأنه محل الاشتباه » ولا 
يدفعه ما ذكره الشارح امحقق أنه خص بيان الفرق بالتخصيص ؛ لأنه أورده في 
بحث التخصيص . 

(وإن بني الفعل على منكر) أو ما في حكمه من الضمير الراجع إلى النكرة » 
فإذا قلت : ضربت رجلاً وهو جاءني ‏ كان قولك : وهو جاءني التخصيص جنس 
الرجل أو الرجل الواحد لا يقال : الأولى (أفاد) التقديم (تخصيص الجنس) , 


(0) يوسف :0" , 
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أو العدد (أو) قوله : (الواحدة) لا يتناول : رجلان جاءني ؛ فإنه التخصيص 
الجنس أو العده . أي : رجلان جاءني لا رجل واحد ؛ لأنا نقول : رجلان 
جاءني التخصيص العدد , ولا يحتمل تخصيص الجنس ؛ لأن التثنية أو الجمع 
نص في العدد لا يحتمل التجريد عنه ٠‏ بخلاف التنوين ٠‏ فإنه كثيرًا ما جرد عن 
العدد . نعم إطلاق المنكر منكر . ومن موجبات ضعف الإطلاق : أن المصدر 
غير المرة لتخصيص الجنس دون الواحد والمراد باجنس المفهوم الكلي حتى أن رجلاً 
طويلاً جنس صرح به الشيخ لكن ينبشي أن يعلم : أن قولك : رجل واحد جاءني 
لتخصيص الواحد دون الجنس ؛ لأن الواحد لكونه نضا في الوحدة لا يمكن 
تجريده عنها . ولو أريد بالتنوين التحقير ؛ أو التقليل . أو التكثير يكون لقصر 
الجنس الحقير ‏ أو القليل ٠‏ أو الكثير دون الواحد (نحو رجل جاءني أي : لا 
امرأة أو لا رجلان) أو لا ثلاثة إلى غير ذلك » والأعذب في قصد قصر الجنس 
الرجل جاءني بالتعريف الجنسي (ووافقه السكاكي على ذلك) أي : على إفادة 
التقديم التخصيص والتقوي . لكن لم يجعل تقديا للتخصيص قطعا من غير أن 
يقصد به مجرد التقوي كما جعله الشيخ ما يلي حرف النفي كذلك . وجعل من 
التقديم ما هو نجرد التقوى قطعا بخلاف الشيخ ٠‏ فإنه ليس تقديم قطع فيه جرد 
التقوى عنده . 

وإلى هذا التفاوت أشار بقوله : (إلا إنه قال) أي : لكنه قال : (التقديم 
يفيد الاختصاص إن جاز تقدير كونه في الأصل مؤْحرًا على أنه فاعل معنى 
فقط ء نحو : أنا قت) قدمه على التقدير ؛ لأن التقدير فرعه ؛ ولم يقتصر على 
التقدير » مع أن التقدير لا ينفك عن الجواز لاحعال أن يفارق تقدير التقديم 
الجواز ؛ ولا يتوقف عليه ؛ فصرح بالجواز تنبييًا على أنه لا بد منه في التقدير 
أيضًا : ولا يبعد أن يقال : المراد جواز التقدير بلا تكلف (وقدر) فقولك : ما 
أنا قلت يفيد التخصيص لو قدر أصله : ما قلت أنا » ويتجه عليه أنه حينئذ يبطل 
ما حكم به من عدم صحة : ما أنا قلت هذا . ولا غيري » وما أنا رأيت أحدا . 
وما أنا ضربت إلا زيدًا » لأنه لو لم يقدر التأخير يكون غير مفيد للتخصيص فلا 
يلزم شيء من المفاسد فتامل . 
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(والا) أي ؛ إن لم يجز تقدير التأخير على أنه فاعل معنى نقط (فلا يفيد إلا 
تة ا ال اا اح 
هو عرف ٠‏ فإن هو في قولك عرف هو لا يحتمل كونه فاعلاً لفظًا (أو لم يجز نحو 
زيد قام) فإن زيدًا لو قدر مؤخرًا لكان فاعلاً لفظًا لا معتى فقط » وقال الشارح : 
لم يجز تقديره مؤخرًا ؛ لأنه يلزم تقديم الفاعل لفظًا وهو لا يجوز , والمراد بنحو : 
زيد قام : ما يكون المسند إليه فيه مظهرًا فإنه عند التأخير يصير فاعلا لفظًا هذا 
كلامهء وفيه بحث ؛ لأن «زيد قام» يوضع الظاهر موضع المضمر المسند إليه فيه 
مضمر ؛ مع أنه لو أخر يكون فاعلاً كا في : هو قام . فتقول ؛ المراد بنحو : زيد 
قام أن يكون المسند إليه مظهرًا معنى : وهذا ينافي ما سبق أن نحو زيد والفاعل 
مضمرًا » وكذا : زيد ضربته ؛ فإنه لو قدر مؤخرًا أيضًا لصار مفعولاً معتى . وهذا 
يئافي ما سبق أن نحو : زيد ضربته , لا يفيد تقوي الح عنده ؛ لأنه يفيد أنه 
بفيد التقوي . وقدم المصنف نقيض التقدير على نقيض الجواز على عكس ترتيب 
الجواز » والتقدير لنكتة دقيقة لا يتبصر بها إلا البصائر اميطة بأخفى الضائر » 
وهو أن النفي المستفاد من قوله : وان لا يرجع أولا إلى التقدير الذي بمنزلة القيد 
للجواز . 

(واستثنى) السكاي (" (المنكر) الصرف الذي ليس فيه شائبة التخصيص 
بفريئة قوله : لئلا ينتفي التخصيص ٠؛‏ ولك أن تجعل صيغة التفضيل للمبالغة في 
التكارة + قطيد بها عرافة الدكارة + والاستقناء.من سك :مسطاة من :قولة :-وإلا 
فلا يفيد إلا تقوي الحم . أي : إن لم يجز تقديركونه في الأصل مؤخرًا على أنه 
فاعل معنى فقط بلا تكلف لا يقيد إلا تقوي الحك إلا المنكر الصرف ؛ فإنه لا 
ابروا اج د و او ا سرمي 
أظهر » قال الشارح انحقق : إن المراد أنه أخرج السكاي المنكر عن كونه فاعلاً 
لفظا وجعله ل 9وَأَسَرُوا التجوى الْذِينَ ظَلَيُوا4) 0) 
أي : بجعل المسند في الأصل مسندًا إلى مير مبهم » تفسيره : إبدال الظاهر منهء 


(1) انظر المقتاح 115 150 
(؟) الأنبياء : * 
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وإنما قال : (أي على القول بالإبدال من الضمير) إشارة إلى قول آخر فيه ؛ 
وهو أن الواو في الفعل قد يكون علامة الجمع فقط كا في الصفة من غير أن يكون 
فاعلاً » ولا يخقى ما فيه من وجوه البعد من قلة نظائر 9وَأَسَوُوا النجوَى الَِّينَ 
ظَلَنُوا 4 والخلاف في كون الواو ضميرًا أو تغيير الضمير من الإبهام إلى التعيين 
بالتقديم ؛ فيلزم اعخالفة الفاحشة بين الأصل المقدر وما عدل إليه ؛ وإنما ارتكب 
هذه الأمور (لثلا ينتفي التخصيص) الذي شرط كون المبتدأ نكرة (إذ لا سبب 
له) , أي :لهذا التخصيص (سواه أي) سوى كونه في الأصل فاعلاً معنى » فكنا 
لا يحتاج فاعلية النكرة إلى خصص سوى تقدم المسند لم يحتج هذا الابتداء إليه 
سوى تقد المسند في الأصل , ولا يخفى أنه لا يحتاج المنكر الصرف على إطلاقه 
إلى الاستثماء ؛ إذ بقرة تكلم وكوكب انقض الساعة إلى غير ذلك لا يحتاج إلى 
غخصص . 

وقوله : (بخلاف المعرف) يفيد : أن لامعرف سببًا للتخصيص سوى تقديم 
المسند في الأصل ولا يخفى فاده . فلذا جعل الشارح تقدير الكلام وإذا انتفى 
التخصيص لم يصح وقوعه مبتدا ؛ بخلاف المعرف فإنه يجوز وقوعه مبتدا من غير 
هذا الاعتبار البعيد ؛ ولا يخثى أنه بعيد » كما أن جعل الضمير لا سبب له إلى 
كونه سندأ بعيدًا : 

(ثم قال) لا تراخي بين هذا الكلام وما سبق في كلام السكاكي كا يفيده كلمة 
ثم (وشرطه) أي : شرط ارتكاب هذا الوجه البعيد في المنكر (أن لا يمنع من 
التخصيص مانع) ؛ وهو انتفاء فائدة القصر من رد اعتقاد المخاطب في قيد الحم 
مع تسليم أصله كا أشار إليه (بقوله : كقولك : رجل جاءني على ما مر) من 
أن معناه : لا امرأة . أو لا رجلان ؛ ولا ينفى أن شرط مطلق التخصيص “ذلك . 
وهو بين مستغن عن البيان » وغاية التوجيه أن يقال : يكام يتوهم أن التوجيه 
الضرورة في المنكر رفعت عنه شرط التخصيص لخصّه بالتعرض لإزاحة هذا التوهم 
(دون قولهم : شر أهر ذا ناب) فإنه فيه مانمًا من التخصيص (إما على) 
التقدير. (الأول) وهو تخصيص الجنس (فلامتناع أن يراد المهر شر لا خير) إذ 
المهر لا يكون إلا سْرًا أو ظبور الخير للكلب لا يبره ولا يفزعه (وأما على) التقدير 
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(الشاني فلتيوئه عن مظان استعماله) () فإنه لا يستعمل لرد اعتقاد أن يكون 
المهر أكثر من شر واحد (وإذ قد صرح الأنئمة بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذا 
ناب إلا شر) لزم طلب وجه لتصريحهم ؛ أو للتخصيص ٠‏ وللتأويل . 

وقال الشارح المحقق : لزم طلب وجه للجمع بين ما ذكرنا وبين ما فعلوه . 
فكأنه .قال : وإذ قد صرح الأئمة لما ينافي ما ذكرناه لزم طلب وجه للجمع ليصح ما 
ذكرناه أو ما ذكروه للتعويل (فالوجه) بأحد الوجوه فتأمل . (تقطيع شأن الشر 
بتدكيره) بجعل التنكير للتعظيم والتهويل كما مر في تنكير المسند إليه ٠‏ ونحن نقول 
بجعل المفضل عليه اتحذوف في غاية العموم أي : شر من كل شيء ٠‏ وبالجملة 
المعنى ما أهر ذا ناب إلا شر عظيم في الغاية » ويتجه أن النكرة حينئذ تخصصت 
بالوصف المستفاد من التنوين أو بالمفضل عليه انحذوف فلا حاجة إلى تقدير 
التأخير ؛ بل لا يصح ؛ لأنه لا يرتكب الاعتبار البعيد إلا في النكرة الصرفة على 
ما حقق . 
وأجيب بأن التخصيص الذي صرح به الأمة في تأويلهم هو التخصيص 
المستفاد من التقييد ؛ إذ التقييد يفيد التخصيص عند السكاكي ؛ لأنه يجعل : ما 
ضربت أكبر إخوتك إثبانًا لضرب الأصغر ٠‏ وفيه أنه لم يجعل النحاة شر أهر ذا 
ناب من قبيل : لوَلَعَبِدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنئْ مُفْرِكم؟ وعلى ما ذكر يكون كلاها 
تخصيصا بالوصف (وفيه) أي فيا قاله وفعله السكاكي (نظر إذ الفاعل اللفظي 
والمعنوي) الأولى الأسلم من التزاع الفاعل اللفظي والبدل والتأكيد (سواء في 
امتناع التقديم) ما بقيت على حالها . لأنه لا يتجه عليه » عليك ورحمة الله 
السلام ٠‏ وقوله : (ما بقيا على حالهما) قيد الامتناع أي سواء في امتناع المقيد 
بزمان بقائهما على حالهما لا النسوية حتى يحتاج إتمام الكلام إلى تقدير » وسواء في 
جواز التقديم إذ لم يبقيا على حالما فتأمل . 

والمناقشة في التسوية بدعوى أن التابع أولى بالامتناع ؛ لأن فيه التقديم على 
العامل والمتبوع (فيجوز تقديم المعنوي دون اللفظي) ترجيح للمرجوح (لا تحم) 
إذ التحم هو الترجيح بلا مرجح لا يضر السكاي بل يتفعه (ثم لاثم انتفاء 
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التخصيص ولا تقدير التقديم لحصوله بغيره كما ذكر) يتجه على كلام السكاي 
منعان أحدهما : على قوله : التقديم يفيد الاختصاص إن جاز تقديركونه في 
الأصل مؤْخرًا على أنه فاعل فقط وقدر . لأنه يقال : لاثم انتفاء التخصيص من 
غير تقدير التقديم إذ لا دليل على اعتبار التقديم للتخصيص ٠‏ بل يحصل بلا 
تقدير تقديم كما ذكر منقولا عن الشيخ 7( ؛ وكلام المتن يحتمل هذا المنع » 
وحينئذ معنى قوله : لحصوله بغيره لحصول بلا تقدير تقديم بإجراء غير مجرى لا 
يكون غير ما سوف على زمن أي لا ما سوف ؛ ولا غير نظير ٠‏ وثاتههما : على 
قوله : لثلا ينتفي التخصيص . وحينئذ معنى الكلام ؛ لاثم انتفاء التخصيص في 
صورة المنكر لولا تقدير التقديم لحصول التخصيص بغير التقدير من التخصيص 
بالوصف المستفاد من التنكير كما ذكر السكاكي ؛ والإيضاح يفصح عن هذا المعنى؛ 
وهو أوفق بالعبارة وبالجلة الأوضح لولا تقديم التاخير » ولا ينجاب المنع الأول . 
والجواب مطلقا عن هذا المنع الغاني أنك إن أردت منع انتفاء التخصيص في 
النكرة مطلقًا لولا تقدير التأخير . فلم يدع أحدٌ أن المسند إليه إذا كان نكرة لا 
يفيد التخصيص بدون تقدير التأخير . وإن أردت منع انتفاء التخصيص في نكرة 
من النكرات لولا تقدير التأخير ؛ فالمنع مكابرة ؛ لأن النكرة التي لم تخصص 
بشيء من امخصصات إذا قدمت ينتفي تخصيصه لولا تقدير التقديم (ثم لانم 
امتناع أن يراد المهر شر لا خير) وكيف لا , وقد قال الشيخ عبد القاهر : قدم 
شر ؛ لأن المعنى الذي أهره من جنس الشر لا من جنس الخير . فجرى مجرى أن 
يقول رجل : جاءني يزيد ؛ أنه : رجل لا امرأة ؛ وربما يدفع هذا المنع بأن 
المتبادر من الشر الشر بالنسبة إلى الكلب » والإهرار : صوته عند تأذيه . وعجزه 
عما يؤذيه » فلا يشك عاقل أن عبره لا يكون خيرًا بالنسبة إليه » وفيه نظر ؛ لأنه 
يجوز أن يراد بالشر الشر بالنسبة إلى أهل الرجل ؛ أو يراد بالإهرار يجرد جعله ذا 
صوت » وهناك منعان آخران : أحدهما : أن لا نسلم أن لا يصح قصد 
التخصيص لامتناع أن يراد : شر اهره لا خير » وامتناع أن يراد : شر أهره . لا 
شران ؛ لاحمال أن يراد : شر أهر ذا تاب لا غير ٠‏ بأن يكون الحصر حقيقيًا . 
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لا لرد اعتقاد ١‏ وثانهما : أن هذا مثل يراد به ممز القوي البعيد عن العجز . فهو 
يصح أن يقع مبتدأ بلا تخصيص ٠‏ لكون الحم مفيدً! بدون التخصيص ٠.‏ وبالجلة 
يرد أن : النزاع في مثال ذكر لتصوير مانع قصد التخصيص ٠‏ وهو ليس من دأب 
المحصلين . (ثم قال) السكاي (') (وبرب من هو قام زيد قائم في التقوى) 
يعني : في إفادة التقوي . ولو قال : ويقرب من زيد قام زيد قاءم لم يحتج إلى قوله 
في التقوي ؛ لأن (زيد قام) لا يحتمل إلا التقوي ؛ بخلاف هو قام » فإله يحتمل 
التخصيص أيضًا قال السيد السند في شرح المفتاح : هو قائم يحتمل التخصيص 
على نحو . هو قام ؛ ولو تم ما ذكره لكان في اختيار زيد قائم على هو قائم وجه 
وجيه . لكن فيه أنه كيف يحتمل التخصيص ؟ ولا يمكن تقدير تأخيره على أنه 
فاعل معنى ؛ إذ لا يعمل اسم الفاعل بدون الاعتاد (لتضمنه الضمير) علة 
لقال ٠‏ وهو الأوفق بقوله : (وشهه بالخالي عنه من جهة عدم تغيره في المتكلم 
والحخطاب والغيبة) فتأمل . أو علة لقوله : يقرب ٠‏ وهو أوفق بمقام النفل . 
وقوله ؛ وشبهه على صيغة الماضي من التفعيل هو المشهور . ويحتمل كونه مخففًا 
مصدرًا ؛ فالأظهر : أنه عطف على لتضمنه » ويحتمل النصب على أنه مفعول 
معه ؛ والرفع على أنه مبتدأ . والجلة حالية أي : والحال أن شبهه ثابت بالحالى 
٠‏ أو شه بالخالي عن الضمير ثابت من جبة التغير والضمير في تغيره للضمير ء 
أي : من جبة عدم تغير الضمير في وقت تكامه , وخطابه » وغيبته » وجعله 
الشارح لقائم » أي : لعدم تغير قائم في وقت تكامه . كما هو الظاهر ١‏ قفيه 
مساحة . أي : في وقت تكام الضمير , والمراد : إما عدم التغير في الأحوال 
الدلاث فتقول : ومن جهة عدم التغير في التكام كما في الفعل كان متكم الماضي : 
ضربت تارة وضرينا أخرى . ومتكم المضارع : أضرب تارة ونضرب أخرى ٠.‏ وكذا 
في الخطاب والغيبة ؛ وإما عدم التغير في واحد وأحد . وحينئذ تقول : ولعدم 
التغير في الأحوال الفلاث (ولهذا لم يح بأنه) أي : اسم الفاعل مع فاعله 
(جملة) أصلاً . واحتيج في الحم بكون اسم الفاعل الذي صلة اللام مع ضميره 
جملة إلى تأويله بالفعل » وادعاء أته فعل في صورة الاسم . فقول الشارح اتحقق : 
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إلا في صلة الموصول استثناء من غير حاجة . ومن قال : استثناؤه قاصر إذ اسم 
الفاعل الواقع بعد حرف الاستفهام » وحرف النفي الرافع لاملفوظ أيضًا من قبيل 
الجلة يعود إليه القصور ؛ لأن الكلام في اسم الفاعل المتضمن للضمير . وأما ما 
لم يتضمن الضمير فجعل تابعًا للمتضمن في الإفراد والإعراب ٠‏ ولم يتعرض له 
المصنف كما تعرض له المفتاح حيث قال : واتيعه في حكم الإفراد نحو ٠:‏ زيد 
عارف أبوه ‏ يعني : اتبع عارفًا مع الضمير عارف أبوه في حكم الإقراد » وما في 
بعض نسخ الإيضاح معناه : اتبع عارف عرف في الإفراد سهو إذ لم يسق في المفتاح 
عرف . 

وقال الشارح : إذ لا حاصل لهذا الكلام » فإن قلت : لم يحم بكون اسم 
الفاعل مع فاعله جملة ؛ لأنهم اشترطوا في الجلة الإسناد الأصلي ؛ وهو إسناد 
الفعل ‏ أو ما هو فعل في صورة الاسم » وإستاد المصدر ؛ واسم الفاعل ١‏ واسم 
المفعول . والصفة المشيبة , واسم التفضيل » والظرف - أيضًا - على ما قالوا على 
سبيل الشبه . وليس جملة . وإن كان جمعل الظرف غير جملة يخالف ما قالوا : 
إن الخبر الظرف مقدر بالجلة في الأصح قلت : ما ذكره المفتاح توجيه لتخصيص 
الججلة بما يكون إسناده أصليًا » ولتأويلهم اسم الفاعل الذي هو صلة » والذي بعد 
حرف النفي » وألف الاستفهام بالفعل حتى يصح كونه مع فاعله جملة أو كلاما . 
فإن قلت الجلة ما يكون إسناده مما يصح السكوت عليه في الجلة , واسم الفاعل 
مع فاعله ليس كذلك أصلاً . 

قلت : اسم الفاعل كذللك في : أقام؛ زيد ؟ وما قاثم زيد » فعدم جعله مع 
الفاعل جملة . وجعل هاتين الصورتين مؤولتين بفعلتين لا بد له من وجهء 
وذلك الوجه ما ذكره في المفتاح (ولا عومل) قائم مع الضمير (معاملتها) أي : 
الجلة (في البناء) الجلة إذا لم تقع في محل مفرد مبني لا إعراب له أصلاً لا نحلاء 
ولا لفظًا , ولا تقديرًا ٠‏ وإذا وقع موقع مفرد فهو معرب محلا . واسم الفاعل مع 
فاعله معرب ؛ إلا أنه أجرى إعرابه على جزئه الأول . لاشتغال جزئه الثاني 
بإعراب له من جبة اسم الفاعل , كما أجرى إعراب عبد الله علمًا على جزئه 
الأول ؛ لاشتغال الجزه الفاني بإعراب اقتضاه الجزء الأول . فإن قلت ؛ المعرب ؛ 
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قسم الاسم . واسم الفاعل مع فاعله ليس باسم » فلا يكون له إعراب . قلت : 
المعرب هو الاسم . أو ما نزل منزلة الاسم نحو : قائمة وبصري . فإن قلت : اسم 
الفاعل لو لم يكن معربًا بإعراب نفسه . ويكون معربًا بإعراب استحقه المجموع 
المركب منه » ومن فاعله لكان اسمًا مركبًا مع الغير » ولم يكن معربًا قلت : مطلق 
التركيب لا يوجب إعراب الاسم ؛ بل تركيب يستدعي حصول معنى فيه يقتضي 
الإعراب » فإن قلت : البتاء لا يخص الججلة حتى يوجب عدم جعل اسم الفاعل 
مع فاعله جملة عدم جعله مبنيًا . قلت : فرق بين جعله مبنيًا ويين جعله كالجلة 
في البناء الذي يستفاد من المعامل معه معاملة الججلة في البناء هو الثاني دون 
الأول ١‏ لا يقال : كيف يحك بأنه لم يجعل اسم الفاعل مع فاعله مبنيًا ؟ لم لا 
يجوز أن يكون مبنيًا ؛ ويكون الإعراب الذي أجري على الجزه إعرابًا استحقه 
الكل محلا ؟ وإذا جاز إجراء الإعراب اللي لمبني على كامة مقارنة له . كما في 
لام. الموصول وصلته لجوازه على جزء المركب أولى » قلت : للم يجعل النحاة اسم 
الفاعل مع فاعله مبنيًا ٠‏ وذلك معلوم من عام النحو . 

والمراد بعدم المعاملة : عدم معاملة النحاة دون العرب حتى يقبل ذلك المنعه 
ولا يذهب عليك : أن جعل زيد قائم مشتملاً على التقوي يقنضي أن يقال في 
مقام الإخبار عن قيام زيد » ويخص بمقام جواب السائل » كزيد قام » ويكذبه ما 
نقله المفتاح عن أبي العياس في جواب الكندي حين قال : إني أجد في كلام 
العرب حثوًا . يقولون : عبد اسه قائم » وإن عبد اسه قائم . وإن عبد اسه لقاءم» 
والمعنى واحد من أنه قائم قال : بل المعاني مختلفة ؛ فعبد الله قائم إخبار عن 
قيامه » وإن عبد الله قائم جواب عن سؤال سائل ٠‏ وإن عيد الله لقائم جواب 
عن إنكار منكر ‏ فالحق : أغهم لم يلتقوا إلى التقوي في زيد قاثم أصلاً ٠‏ وجعلوه 
كزيد إنسان مطلقا (وتما نرى) على صيغة المتكام المعروف , أو الغائب انجهول 
(تقديمه كاللازم) . أي : مما يعلم معاشر علماء المعاني لا مما يظن تقديمه كاللازم 
لقوة مقتضى التقديم فيقدم أبدًا ؛ لأن لا يليق أن يترك البليغ ما هو كاللازم لفوة » 
وإن ليس لازما ؛ لأن الأعون على المراد ليس لازما لا يجوز للعاقل تركه (لغط 
مثل وغير) وشبه وممائل ومغاير » إلا أن الشائع في الاستعمال مثل وغير » فلذا 
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اختارهما . لكن قرق بين مثل ومائل في الكناية عن الحم على المضاف إليه بلحم 
المذكور ؛ فإنه يلزم من الحم على المضاف إليه الحكم على المثل بطريق الأولى ؛ 
لأن المغل هو الأدني ؛ وفي الممائل يلزم الحم على المضاف إليه ؛ لا لأنه الأولى » 
بل لأمهما متساويان في منشأ الحم ؛ لأن المماثل هو المشارك المساوي بنلاف 
امكل . فإنه الأدنى الملحق (نحو مثلك لا يبخل » وغيرك لا يجود بمعنى : أت 
لا تبخل) بجعل نقي البخل عن المشل كناية عن نفي البخل عنك ؛ لأنه إذا لم 
ييخل من هو على صفة لك هي فبك أكمل مها فيه ٠‏ فلا جمالة أنت لا تبخل 
(وأنت تجود) ؛ لأنه إذا انتفى الجود الموجود في مل عن غيرك مطلقا » فأنت 
تجود لا محالة . بل المستفاد أنك تجود على الكئال مستمرًا في الخال والاستقبال » 
فإنه إذا انتفى الجود عن غيرك مع استمراره على الكئال » فلا حالة أنت محله على 
الانفراد والاستقلال (من غير إرادة تعريض بغير ا مخاطب) . أي ؛ غير مراد به 
التعريض بغير ا نخاطب ٠‏ بأن يراد بالمثل إنسان غير ا مخاطب ممائل له » وبالغير 
غير امخاطب ممائلا كان أو لم يكن ٠‏ وما ذكره الشارح : أنه يراد بغيرك غير تماثل 
له لا يظهر وجهه ؛ وقوله : من غير ... إلخ ؛ حال من النحو المضاف إلى 
المثالين ؛ ولفظ من زائدة في الإثبات ؛ لتضمنه النفي ؛ لأنه في قوة لا من إرادة 
تعريض بغير اتخاطب . ونظيره : ضربتني من غير جرم . أي : غير ذي جرم ١‏ 
وهذا أظهر مما قالوا برمتهم في توجبهه : أن الغير بمعنى لا . أي : ضربًا ناشئًا من 
عدم جرم ؛ وهوكناية عن ضرب لم ينشأ عن جرم » وينبغي أن يحمل الإرادة على 
القصد بالذات , وإلا فالكناية لا تستلزم نفى إرادة الحقيقة , والأولى حذف 
التعريض والاكتفاء بقوله : من غير إرادة غير انمخاطب إذ إرادة غير الخاطب بمنع 
كون التقديم كاللازم سواء كان في الكلام تعريض لغير انخاطب , وحكم عليه من 
عرض الكلام لا على وجه الاستقامة على ما هو معنى التعريض اصطلاحًا . أولم 
يكن ٠‏ ولهذا ترى السيد السند احتاج إلى حمل التعريض على الدلالة الخفية » 
وجعله لنفي أن تريد بمثلك لا يبخل : نفي البخل عن شخص معين مشتهير 
بالممائلة » فيجعل لفظ مثل كتاية عن هذا الشخص المعين . فلخفاء دلالة الكتاية 
ذكر لفظ التعريض . ولا يخنى ما فيه لشمول قوله : من غير إرادة تعريض بغير 
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اخاطب ٠‏ حيئئذ قولنا : مثلك لا يبخل في معنى فلان لا يبخل » بأن تريد بمعلك 
فلانا على وجه الاستقامة دون الكناية ؛ لأن الإضافة العهدية تفيده من غير 
كناية » وفي معنى : مثلك مطلقًا لا تبخل ٠‏ فإنك تريد فيه غير انتخاطب من غير 
دلالة خفية فينبي أن يجعل قوله : من غير إرادة التعريض بغير امخاطب إشارة 
إلى أن التقديم لا يلزم في شيء من هذه الصور . ولا يخص بما خصه السيد 
السند : وغاية التوجيه : أنه أراد الدلالة الخفية » وفيه على أن مثلك لا يبخل 
اشتهر في معنى : أنت لا تبخل . إلى أن صار دلالته على غير امخاطب بوجه من 
الوجوه خفية وما ذكرنا ظهر أن قوله من غير إرادة تعريض بغير انخاطب تأكيد 
لقوله بمعنى : أنت لا تبخل ٠‏ لا قيد ثان حتى لو كان مع إرادة امخاطب تعريض 
بغير الخاطب لم يكن التقديم كاللازم على ما وهم . كيف ؟ . 

وقوله ٠‏ (لكونه أعون على المراد بهما) يقعضي لزوم التقديم في الكل . 
والظاهر أن اعون من العون . وإن كان استعمال الإعانة اشبر فإن قلت : لا 
إعانة للتأخير على المراد فكيف يصح قوله : أعون ؟ قلت : كأنه أراد لكونه مثل 
وغير مع التقديم أعون على المراد هما منهما مع التأخير » فإن قلت : إن كان 
امخاطب منكرًا أو مترددًا ‏ فتقديمهما واجب أو حسن . وإن كان خاليًا تقديمهما 
غير جائز . فكيف سم الحم بلزوم التقديم ؟ قلت : كأنه أريد : أن التقديم ليس 
لقصد تقوية الحم للرد ؛ بل لكونه أعون على ما هو المراد من لفظ مثل . وغير 
من إيراد الحم على وجه أبلغ , لا للرد » فإن كون الح أبلغ ليس للرد » إذ لم يقل 
أحد : أن قولنا : جاءني أسد للرد على امخاطب على أنك سمعت عن الشيخ وغيره 
: أن التأكيد رما يكون لفوائد أخر غير رد الإنكار وإزالة التردد » وإن تكلمنا فيه 
٠‏ ولا يذهب عليك أن هذا الحك لا ينبغي أن يخص بلفظ مثل وغير ولا بالكناية 
أجل ع فق اجار أبظا »فى تقدع المتسا اليه ق + أحت تعدم .رذ 
وتؤخر أخرى كاللازم ؛ لكونه أعون على المراد » وهو إيراد الحم على وجه أبلغ » 
إذ امجاز أبلغ من الحقيقة . 

(قيل : وقد يقدم) (" المسند إليه » وذلك إذا كان المسند إليه مقارثًا بما 
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يفيد >مول القصد لجميع أفراده كلفظ كل وما يجري مجراه » وكان ا محكوم به منفيًا 
وكان بحيث لو قدم صار المبتدأ فاعلا بخلاف قولك : كل إنسان لم يقم أبوه » فإنه 
لا يفوت فبه العموم لو قيل : لم يقم أبوه كل إنسان ٠‏ وعند النحاة هذا التقديم 
بخوف التباس المبتدأ بالفاعل حتى إنه يجب في : زيد لم يقم أيضًا وإن لا يفوت 
العموم في قولك : لم يقم زيد . ومما لتضمنه هذا المفعول أنه قد يقدم ؛ لأنه لا 
يدل على العموم كما في : إنسان لم يقم بخلاف : لم يقم إنسان » فإنه يدل على 
العموم ويستفاد منه نكتتان للتأخير : إحداههما : الدلالة على العموم والأخرى : 
الاحتراز عنها . ولا يخنى أن هذا التقديم ليس داخلاً تحت الأصل الذي هو 
الأمية المفسر وجهها بالدلالة على العموم » بل الدلالة على العموم بذاتها يستدعي 
التقديم ؛ لأنها حاصلة من نفس التقديم ؛ ولا يخقى أن دلالة التقديم على العموم 
يترتب على الحقيقة » فيصح أن يكون عرضا منه كما يفيده قوله : (لأنه دال على 
العموم) أي : شمول الحم لجيع أفراد المسند إليه ؛ وليس المراد بالعموم ما 
يوصف به اللفظ حتى يشكبل جعل التقدمم دالا عليه ؛ على أنه إذا كان اللفظ 
دائرًا بين كونه عامًا وغير عام » فلا بأس بأن يجعل شيئًا دالاً على عمومه . 
ويتوسل بعمومه إلى مول الحك ؛ لأن الأعذب جعل التقديم دليلاً على شمول 
الحم مستلزمًا بعموم اللفظ . 

ووجه دلالة التقديم على العموم أنه بالتقديم يكون الح موجبًا . فيشمل 
الكل وثبوت النفي لكل واحد عمومه وشموله (بخلاف ما لو أخر) أي : بخلاف 
التأخير على أن «ما» مصدرية (نحو لم يقم كل إنسان) فإنه يصير الحم سالبًا . 
ويكون رفعًا للإيجاب الكلي ؛ فلا يفيد شمول التفي (فإنه يفيد نفي الحكم) أي : 
احكوم به (عن جملة الأفراد) أي : عن جميع الأفراد (لا عن كل فرد) ٠‏ وإئما 
قال بخلاف التأخير » لأنه لو كان العموم متحققا في كل من صورق التقديم 
والتأخير لا يصح التقديم ؛ لكونه دالا على العموم كما في كل إنسان قام ؛ وقام 
كل إنسان ؛ لكن الحاجة إليه لدفع الوه , ونظرا لتحقيق لا يلتفت إليه ؛ لأنه 
إذا ساوى التقديم والتأخير في العبوم فلا دلالة لثىء منهما عليه » فلا يتصور فيه 
التقديم للدلالة على التعميم . ونحن لا نعرف فائدة لكامة (لو) في قوله ما لو أخر 
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بل لا يقدر على تصحيحه ؛ وتعيين جواب له ؛ وكان الأصح بخلاف التأخير , 
وا بينا من الوجه السديد والسبيل الرشيد استغنيت عن سلوك المسلك البعيد 
الذي دلك عليه هذا الفائل بقوله : (وذلك) أي : كون التقديم مخالقًا للتأخير 
على هذا الوجه اعتيره البلغاء بشبادة الاستعمال (لثلا يلزم ترجيح التأكيد على 
التأسيس) فهذا بيان الداعي إلى الاستعمال » لا إتمام الدعوى بالاستدلال » 
حتى يرد أن إثيات المنفول بمحض المعقول بعيد عن القبول : ومن البين أن 
التقديم في : كل إنسان لم يقم , يشتمل على تكرير الإسناد فيفيد التقوية لا حالةة 
فلا بد لجعل النكتة فيه إفادة العموم دون تأكيد الحم من سبب . وذلك السبب 
أن تقوية الحك تأكيد وإفادة العموم تأسيس ٠‏ وترجيح التأكيد على التأسيس 
كترجيح المنسيس على النفيس . فلا تظن بالبليغ » ولولا منافاة ما يتبع هذا الكلام 
للحمل على هذا المرام لحملته عليه » ومع ذلك أكاد أجترئ بأن ما يعقبه بيان له 
من غير صاحبه با لا يرضى به » وليس هذا أول قارورة كسرت في الإسلام ٠‏ ولقد 
بين ترجيح التأكيد على التأسيس لولا التقديم للتعميم والتأخير لا للتعميم ؛ لقوله 
: (لأن الموجبة المهملة) . وه ما لم يشتسل على ما يفيد كون انحكوم عليه 
بعض الأفراد أو كله (المعدولة ا محمولة) . وه ما جعل النفي جزأ من مفيومه 
(في قوة السالبة الجزئية) . وه التي ذكر فيا مايدل على أن السلب عن 
البعض » وهو قممان : مايدل على السلب عن الججلة المستلزمة للسلب عن 
البعض ؛ وسوره ليس كل ٠‏ وما يدل على السلب عن البعض المستلزمة للسلب 
عن الجلة » وسوره ليس بعض . وبعض ليس , فالسالبة الجزئية مطلقا لا يقتضي 
السلب عن الجملة » بل ما كانت مشتملة على رفع الإيجاب الكلي » فلذا وصفف 
السالبة الجرئية مطلقا بقوله : (المستلزمة نفي الحكم عن الججلة) , ولم يقل 
المفتضية نفي الحم عن الجبلة بخلاف السالبة الكلية » فإن مطلقها صريحة في نفي 
الحم عن كل فرد » فلذا يصفها بالاقتضاء . 

وقد بعد عن المرام الشارح المحقق في هذا المقام فقال في بيان الاستازام : لأن 
صدق السالبة الجزئية إما بانتفاء الحم عن كل فرد » أو عن البعض فقط ويستازم 
التقديرين الانتفاء عن الجلة ؛ لأن الكلام في مفهوم القضية دون مناط صدقها ؛ 
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لأمهم مدار التأكيد والشأسيس . ثم بنى عليه استعمال الاستلزام والاقتضاء » 
وغفل عن أن قولنا : لم يقم كل إنسان سالبة جزئية يصدق في حقها : أن صدقها 
إما بالسلب عن كل فرد وإما بالسلب عن بعض فقط دون بعض ؛ مع أنها 
مقتضية للنفى عن الجلة كاقتضاء السالبة الكلية النقى عن كل فرد » وقال السيد 
السند : إن الواضح أن يقال : لأن مفهوم السالية المجزئية صريعًا نفي الحم عن 
البعض . وذلك مغاير لنفي الحم عن الجملة » لكن يستلزمه كما ذكره الشارح . ولا 
يخفى ما فيه أيضًا ؛ لأن صري قولنا : لم يقم كل إنسان . نفي الحم عن الججلة مع 
أها سالبة جزئية بلا مساتحة ٠‏ وكأنه اشتباه للسلب الجزئي بالسالبة الجزئية ؛ لأن 
السلب الجزي ما يفيد السلب عن البعض » والسالبة الجزئية قضية تفيد السلب 
عن البعض . إما بفهومها الصرعح ؛ أو بطريق الاستلزام ؛ وهاهنا إنكار مليحة 
اختفت عن أنظار الفحول . واستقبلتني بالقبول فأبرزتها ليصائر القلوب وأيصار 
العقول - حفظها النه عن الحاسد المتعصب الجهول - أوليها : إن القوة شاعت في 
هذا المقام من كتب الميزان في معنى التلازم . فلذا احتاج الشارح احقق إلى تقييد 
السالبة الجزئية بوجود الموضوع ؛ لئلا ينافي ما حقق به في موضعه أن السالبة 
احصلة أعم من الموجبة المعدولة . ولا يخفى أن ما هو بصدده لا يتوقف على 
دعوى استازام سالبة المعدولة » بل يكفي فيه استلزام الموجبة المعدولة السلب , 
فالأولى أن يكون التساح باستعمال القوة في الاستلزام » وثانيها : أن الأولى أن 
يقال : لان الموجية المهملة المعدولة امحمول يستلزم إثبات النفي للبعض. فلو لم يفد 
الكل العموم لزم ترجيح التأكيد على التأسيس ٠‏ وثالفتها : أن إفادة التقديم العموم 
لا يخص الجملة الخبرية ؛ فإنه يجرى في قولنا ؛ الكل إنسان ما لم يقم ولم يقم كل 
إنسان فليس الدليل واردًا على الدعوى (دون كل فرد) . 
وإذا ثبت أن إنسانًا لم يقم معناه : نفى القيام عن جملة الإفراد لا عن كل فرده 

فلوكان كل إنسان لم يقم كذلك ؛ كان كل تأكيدً! لا تأسيسا فيلزم ترجيح التأكيد 
المرجوح على التأسيس الراجح » فثبت العموم (والسالبة المهملة في قوة السالبة 
المقتضية النفي عن كل فرد) يريد السالبة المهملة التي موضوعها نكرة بدليل قوله : 
(لورود موضوعها في سياق النفي) ؛ لأن الورود في سياق النفي يفيد العموم إذا 
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كان الوارد نكرة » وقد بلغ ذلك من الإشهار إلى أن استغتى الورود عن التقييد 
بالنكرة » ولك أن تجعل اللام للوقت » وتجعل قوله هذا تقييدًا للحم ؛ لا تعليلاً » 
فيددفع - أيضًا - أنه لا وجه لتعليل هذا الحكم ؛ وعدم تعليل كون الموجبة 
المهملة المعدولة في قوة السالبة الجزئية » ووجهه الشارح الحقق . بأنه يحتاج هنا إلى 
التعليل ؛ لأن هذه الدعوى منافية لما تقرر في محله أن المهملة في قوة الجزئية . 
وفيه نظر ؛ لأن الحم بأن كل مهملة في قوة الجزئية لا يناني أن بعض المهملة في 
قوة الكلية , ولا بد من تخصيص المقدمة الكلية الحاكمة بأن النكرة الواردة في 
سياق النفي تفيد العموم بما سوى نكرة عامة قبل ورودها في سياق النفي » وإلا 
لتنافض حكمه بأن لم يقم كل إنسان لنفي الحكم عن الججملة دون كل فرد (وفيه 
نظر) ؛ لأنه على تقدير أن يكون كل إنسان لم يقم لإفادة النفي عن الجلة ٠‏ ولم 
يقم كل إنسان لإفادة النفي عن كل فرد ١‏ لا يلزم أن يكون شيء منهما تأكيدًا لا 
تأسيسًا ؛ لأن التأكيد () الإعادة بلفظ ما أفيد بلفظ آخر ؛ وهناك لم يكن إفادة 
معنى مرتين بلفظين ؛ (لأن النفي عن الجلة في الصورة الأوى) أي : الموجبة 
المهملة المعدولة (وعن كل فرد في الثانية) أي : السالبة المهملة (إِنما إفادة 
الإسناد إلى ما أضيف إليه كل », وقد زال ذلك بالإسناد إلها » فيكون 
تأسيسًا لا تأكيدًا كما كان قبل دخول كل كذلك) هكذا أوضح الشارح هذا 
المقام . 

وفيه أنه لو كان التأكيد ما ذكره لم يصح أنه يؤكد التقديم في : أنا سعيت تارة 
بوحدي ء وتارة مرة بلا غيري فالصحيح ؛ أن التأكيد إعادة ما أفيد بشيء يمفيد 
آخر . وفيا ذكره المصنف بحيث ؛ لأن المسند إليه عند التحقيق : ما أضيف إليه 
كل ؛ وكل لبيان أفراد المسند إليه » ولذا لا يوصف ٠‏ بل المضاف إليه فالنفي عن 
الجلة أو عن كل فرد لا يستفاد إلا من الإسناد إلى ما أضيف إليه » وأيضًا لا 
يجرى ما ذكره لو وضع لام الاستغراق موضع كل ؛ لأن المفيد للنفي في الصورتين 
الإسناد إلى أمر واحد » فاللام لتأكيد ما يفيده الإسناد وتقريره . فإن قلث : هذا 
الجواب يناني الجواب الذي بعده ؛ لأن مقتضاه : أن كلا على هذا التقدير في 


. يقصد هنا بالتأكيد : التأكيد الخاص الذي يتعلق بعلوم البيان ويقال له : التكرير‎ )١( 
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الصورتين تأسيس لا تأكيد ٠‏ ومقتضى قوله : (ولأن الثانية) أي : السالبة 
المهملة ؛ نحو :لم يقم الإنسان (إذا أفادت النفي عن كل فره فقد أفادت عن 
الجلة فإذا حملت) كل (على الثاني لا يكون تأسيسا) إن كلا إذا أفادت ما 
أفاده التركيب قبل دخوله تأكيد : قلت : الجواب الثاني مبني على تسليم أن كلا 
تأكييد ؛ ففي هذا الجواب تسايم مما منع في الأول وقد نبه عليه المصنف في 
الإيضاح حيث قال : وإن سلمنا أن يسمى توكيدًا يعني : لو اصطلح على تفسير 
التوكيد بما يفيد معنى يحصل بدونه » ولا مسامحة فيه , قالثانية بعد المل على ما 
حملت لا يكون تأسبشا . بل تأكيدًا . ولا يكون فيه ترجيح التأسيس على 
التأكيد : بل ترجيح تأكيد على تأكيد . ولا يخفى أنه يمكن أن يناقش حينكد - 
أيضًا - بأن ما هو المشبور: أن التأسيس خير من التأكيد بالمعنى الاصطلاحي (0, 
ولهذا أوضح بأن الإفادة خير من الإعادة » وأما كون التأكيد بهذا المعنى خيرًا من 
التأسيس المقابل له فغير بين ولا مبين ؛ وكيف ولا يتحاشى أحد من استعمال 
بعض الإنسان لم يقم » ولم يقم بعض الإنسان مع أنه يفيد فائدبهما مع الإنسان لم 
يقم » ولم يقم الإنسان ؟ وأجاب الشارح عما ذكره المصنف بأن إفادة النفي في 
الجملة في ضمن إفادة النفي عن كل فرد خلاف بعض مع الثبوت لبعض ؛ وكل 
إفادته على الوجه ا تمل ؛ لأن يكون في ضمن النفي عن كل فرد , وفي ضمن 
النفي عن بعض مع الثبوت لبعض » والكل يفيد الثاني » والمفاد قبل الكل هو 
الأول فيكون تأسيسًا وفيه ضعف ؛ لأن : لم يقم كل إنسان لنفي الشمول مع بقاء 
أصل الفعل كا سيجيء . 

فالجواب الصحيح ؛ أن النفي عن الجلة مع كل بأن يكون منفيًا عن البعض 
تابنا لبعض » وهذا المعنى غير النفي عن الججلة بأن يكون منفيًا عن كل فرد كما 
كان قبل كل ومنهم من أجاب بأنه إذا حمل الكل على الثاني يكون تأسبشا ؛ لأن 
دلالة : لم يقم إنسان عليه بالالتزام » ودلالة : لم يقم كل إنسان بالمطابقة ' 
ويكفي في التأسيس اختلاف الدلالتين ؛ ورده الشارح بأنه يلزم حينئذ أن لا 
يكون كل إنسان لم يقم على تقدير جعله للنقي عن جملة الإفراد تأكيدًا » لأن 


(1) يريد بالتأسيس إفادة معنى جديد ١‏ والتأكيد خلاقه . 


في علوم البلاغة لمكن 


دلالة قولنا : إنسان لم يقم بطريق الالتزام » وهو ظاهر » ولا يخفى عليك أن 
دلالة كل إنسان لم يقم أيضًا على النفي عن الجملة بطريق الالتزام ؛ لأنه لإثبات 
عدم القيام للكل » ويلزمه النفي وإن دلالة : لم يقم إنسان على النفي عن جميع 
الأفراد - أيضًا - عند المستدل بطريق الالتزام ؛ لأنه في قوة الكلية . فلوكان :لم 
يقم كل إنسان . بعموم النفي لم يكن تأكيدًا » ولك أن تمنع بطلان ترجيح التأكيد 
على التأسيس ؛ لأن استعمال كل في التأكيد أكثر , فالأصل فيه كونه للتأكيد » 
وأن تدفعه بأنه لا اشتباه في أن الإفادة خير من الإعادة . وذلك يقتضى بطلان 
ترجيح التأكيد على التأسيس فلا تسمع المنع ما لم يعارض هذه المقدمة أمرًا لا 
اشتباه فيه » وكون كل في التأكيد أكثر إنما يسلم إذا أضيف إلى الضمير » فإنه لا 
يكون إلا تأكيدًا أو مبددأ » وبعد ثبوته لا يقاوم تلك المقدمة ؛ لأن في اعتباره 
ترجيح جانب اللفظ ؛ وني اعتبار هذه المقدمة ترجيح جانب المعنى ١‏ وإذ دار 
الأمر بين رعاية المعنى وبين رعاية اللفظ يراعى المعنى ؛ (ولأن النكرة المنفية إذا 
عمت كان قولنا : لم بقم إنسان سالبة كلية لا مهملة) . ولا في قوة الكلية . 
فإن قلت : هذا لا يضر هذا القائل فيا هو بصدده من ترجيح التأكيد على 
التأسيس » بل ينفعه ؛ لأن كونه سالبة كلية أقوى في إثبات مطلوبه من كونه في 
قوتها قلت : نظر المصئنف لم يقتصر على تزييف دليله » بل عم ذلك . وخطأه في 
الاصطلاح . ومقصوده : التنبيه على فساد جعله عهملة لثلا يتخذ قوله مذهبًا , 
ومنشأ غلط ما شاع في كتب الميزان من ثعيين الأسوار وعدم اطلاعه على 
التحقيق الذي ذكره الشيخ في الإشارات من أن كل ما يدل على كمية الأفراد فهو 
سور حتى اللام والتنوين » وبهذا أظبر أن قصر النظر على تخطئة القائل في السالبة 
المهملة من قصور النظر إذ جعل : إنسان لم يقم - أيضًا - ممملة خطأ , وما كان 
ما ذكره من الدعوى صدقًا » وكان المناقشة مع القائل فيا ذكره من التوجيه أراد 
أن ينبه على ذلك دفعًا ؛ لتوهم بطلان الدعوى من تزييف التوجيه فأتي عقيبه 
بكلام الشيخ . 

قال في الإيضاح في هذا المقام : اعام أن ما ذكره هذا القائل من كون كل في 
النفي مفيدة للعموم تارة » وغير مفيدة أخرى مشيور » وقد تعرض له الشيخ 
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عبد القاهر وغيره هذا (وقال عبد القاهر : إن كانت) () كلمة (كل داخلة 
في حيز النفي) دخول الشيء في حيز النفي : أن يتعلق النفي بثبوت الشيء له ؛ أو 
بثبوته لشيء ١‏ أو يتعلق شيء به . أو بتعلقه بثيء . ولما كان يتوهم أن الداخل في 
حيز النفي ما دخل عليه أداته دفع ذلك الوه بالتعميم فقال : (بأن أخرت عن 
أداته) , أي : بلا فاصلة سواء كانت معمولة لها أو لا . ولا يخنى أن يتاسب هذا 
الفن حرف النفى » وأداة النثى لغة أرياب الميزان » وكأنه أراد آلة النفي واختيارها 
مضا ص نا ون ب 

ما كل ما يتمثّ المرء يُدركة ري الرياح بما لا نشي الشف 7) 

مه ا ا 6 0 
للفعل المنفي أظهر من كونه مثالاً لما أخرت عن الأداة بلا فصل ؛ لأنه من مواقع 
اختيار النصب في كل (أو) كانت (معمولة للفعل المنفي) أو شببه تحو : ما أنا 
ضارب كل رجل (نحو : ما جاء القوم كلهم) قال الشارح امحقق قدم التأكيد ؛ 
لأن كلا أصل فيه , ولا يخفى أن التابع أن يكون التأكيد أصلاً فيه دون العكس 
(أو ما جاء كل القوم) لم يقل : وما جاء كلهم تنبيئا على أن الكل المضاف إلى 
الضمير لا يكون إلا تأكيدً! (أو لم آخذ كل الدراهم أو كل الدراهم لم آخذ) 
وغير «ما؛ إلى «ل؛ لأن معمول ما لا يتقدم عليه (توجه النفي إلى الشمول 
خاصة ٠‏ وأفاد الكلام ثبوت الفعل » أو الوصف لبعض) قال الشارح المحقق : 
ولو قال ثبوت الحم ليشمل ما إذا كان الخبر جامدًا ء نحو : ما كل سوداء ثمرة 
لكان أحسن . 

قلت : وليشمل ؛ نحو : ما كل القوم كاتبًا أبوه . أو يكتب أبوه » فإنه ليس 
فيه ثبوت الفعل ٠‏ أو الوصف لبعض ٠‏ بل لمتعلق بعض . وقلت ؛ لا بد أن 
يقال : أو ثبوت البعض لشيء ليشمل . نحو ا ا 
بعد ذلك : أن هذه الكلية منقوضة بقولنا : ما زال كل إنسان متنفسًا وبأخواته ؛ 
لأا لا تفيد ثبوت الفعل لبعض ٠‏ بل ثبوت أمر آخر وراء الفعل للكل » وأنه يرد 


, 185 دلاثل الإعاز ص‎ )١( 
. سبق تخريه‎ )1( 


في علوم البلاغة 8 


أنه إن أريد بكونه معمولاً للفعل النفي أن يكون معمولاً لفعل دخل عليه النفي 
يخرج عنه ؛ نحو : ليس كل إنسان ناجيًا ٠‏ ولو أريد أن يكون معمولاً لفعل يدل 
على النفي لدخل فيه . نحو : انتفى كل إنسان (أو تعلقه) أي : الفعل أو 
الوصف (به) أي : ببعض ؛ أورد عليه الشارح انحقق بعد نقله عن الشيخ : 
المبالغة في أن النفي للعموم خاصة مع بقاء الأصل في بعض مواد تخلف من كلام 
اسه عز وجل نحو : لوَالهُ لا يجِبُ كُلْ محختال © (" ونحو : لوَاشَهُ ليب 
كل كَفَارٍ أثيم 4 (" وتوله : «ولاً مُطِعْ كل حلاف هين »4 7) فقال : والحق 
أن هذا الحم أكثري لا كلى . قلت : يمكن أن يعتذر عن تلك المواه , بأن نفي 
انحبة كناية عن البغض ٠‏ والهي عن الإطاعة كتاية عن الأمر بالاجتناب 
والمضادة . فكامة كل : ليست معمولة للفعل المنفي فيها , ولا يخفى أن هذا 
التحقيق من الشيخ ليس بخصوص كل ٠‏ بل هو مبين على ما حققه غير مرة أن 
النفي إذا دخل على كلام فيه فيد يتوجه إلى القيد , ويثبت الاصل . 

والتحقيق أن هذا أكثري لا كلي ؛ ولا يبعد أن يقال : مراد الشيخ : أن 
مقتضى ورود النفي أن ينصرف إلى القيد ؛ حتى لا يستفاد منه إلا ذلك » كا أن 
مقتضى وضع اللفظ لمعنى أن لا يفهم منه إلا ذلك المعنى . وذلك لا يداني أن 
يفرض أمر يخرجه عن مفتضاه ٠‏ ويعمل به ما لا يرضاه ‏ ولا يخقى : أن البعضية 
قيد في الكلام كالعموم المستفاد من كل عام . ومقتضى ذلك أن يفيد : ما جاءني 
بعض القوم ؛ ثبوت الحم للكل لرجوع النفي إلى البعضية ؛ مع أنه ليس كذلك . 
والفرق من مواهب الأنظار الدقيقة ولا ضئة بك إن كنت أهلاً له فنقول : قد 
شاع استعمال البعض في البعضية المطلقة المجامعة للكل أكثر من شيوع الوحدة في 
الوحدة المطلقة امجامعة للكثرة , فكما أن : ما جاءني رجل ٠‏ يجامع عموم النفي » 
فكذلك : ما جاءني بعض القوم فلذا لا يفيد بجيء الكل (وإلا) أي : وإن لم 
يكن كلمة كل داخلة في حيز أداة النفي » بأن لا يكون في الكلام نفي » نحو : كل 
إنسان قام ؛ أو قام كل إنسان , أو كان ؛ لكن لم يدخل كل في حيزه (عم) لكلام 
() الحديد : 58 . 
(١؟)‏ البقرة + 5/5 . 
(©) العم بعل 
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ما أحاطت كل به من الإفراد ؛ ولما كان العموم في المثبت واضحًا » اقتصر على 
بيانه في الكلام المنفي فقال : (كقول النبي - عليه السلام - لما قال له ذو 
الندين) تومو الترياق السشق 17 -.ويقال لذاء دو العالين نت أبضنا © ولقلهم 
أشاروا بذلك إلى ضعفهما » أو إلى قلة غايتهما » ويقال له : الأضبط . وهو الذي 
يعمل ببديه ٠‏ كذا في شروح المصابيح ٠‏ وفي الشرح أن قوله : وإلا بمعنى : وإن لم 
يكن كامة كل داخلة في حيز النفي . ويكون في الكلام نفي ومعنى قوله : عم عم 
النفي » وما ذكرنا أشمل » وما ذكره أظهر (أقصرث الصلاة) فاعل قصرت (أم 
نسيت يا رسول الله) مقول قول ذي اليدين ومقول قول النبي - عليه السلام - 
(كل ذلك لم يكن) () أي : لم يثبت القصر ولا النسيان . وفيه إشكال ؛ وهو 
أنه : كيف صدر عن معدن الصدق ما لم يطابق ؟ حتى قيل : مراده يه كل 
ذلك لم يكن في اعتقادي » فيكون صادقًا . ولا يخفى أنه يتجه أنه كيف يظن به 
فو الاعتقاد الغير مطابق فيا ليس ؟ فلا بد أن يلتزم أنه لا بعد في وقوع الاعتقاد 
الغير المطابق أو القول الغير المطابق فيا ليس هو من الأمور الدينية ؛ ولا يبعد أن 
يقال : النسيان ليس منه كلْهٌ » بل أنساه ريه » ولذا أمرنا بأن : لا نقول : 
نسيث ١‏ بل نُسِيتُ على صيغة انجهول من التفعيل . ولا يخفى أن هذا الترديد 
مبني على عدم الفرق بين السهو والنسيان » والا ينبفي أن يقال : أقصرت 
الصلاة ؟ أم نسيت ؟ أم سبوت ؟ وقوله : (وعليه) لا فائدة فيه , والظاهر , 
وقول أبي النجم : 
قد أُصبَحَت أمٌّ الخيار تَدّعى علي ذنها كلّه م أضتع 9) 


(1) هو الخرباق أو العرباض بن عمرو الصحابي الجليل » وسمي ذو اليدين ٠‏ قبل لطول كان في يديه » وقيل 
أضبط ١‏ أعني يعمل بكلتا بديه ؛ فبو أعسر أيسر . انظر الإيضاح ص 78 . 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة » ومسام في المساجد وأحمد في المسند (59415) . 

(؟) البيت في الإيضاح (؟7) . والمصباح (145) ٠‏ وأسرار البلاغة  )550/(‏ والمفصاح (99م)ا, 
والإشارات والتنبييات )١5(‏ , دلائل الإعجاز (578؟) , خزانة الأدب (89/1؟) ء نهاية الإيجاز 
(145) ء شرح المرشدي على عقود الجان (25/1) , والأغاني (51/15) . » ويفول عبد القاهر في 
تعليقه على البيت : «إنه أراد أنها تدعي عليه ذنبًا لم يصنع منه شيثًا البتة لا قليلاً ولا كثيرا : ولا 
بعضًا ولا كلا ؛ والنصب ينع من هذا المعنى ويقتضي أن يكون قد أ المذنب بالذنب الذي ادعنه 
بعضه وذلك أنا ... وجدنا إعمال الفعل في «كل؛ والفعل منفي لا يصلح أن يكون إلا حيث ... - 
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برفع كله » لثلا يكون معموله للفعل المنفي ١‏ ويفيد عموم النفي إذ المعنى على : 
قال أفكل عيكاامن الذنون:٠‏ لا أي لم أصبع جسيغا قال الصفت» + امسق 
إثبات المطلوب الحديث وشعر أبي النجم . أما الاحتجاج بالحديث . فن وجبين: 
أحدهما : أن السؤال بأم عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما على 
الإبيام » فجوابه : إما بالتعيين . أو بنفى كل منهما . وثانيهما : ما روى أنه لما قال 
ييه كل ذلك لم يكن ٠‏ قال ذو اليدين ؛ بعض ذلك قد كان . والإيجاب الجرئي 
نقيضه السلب الكلي هذا . وما في المصابيح : قد كان بعض ذلك ,٠‏ فأقبل على 
الناس . فقال : أصدق ذو اليدين ؟ قالوا : نعم » فيقدم . فصلى , والذي أرى 
أنه : يصح الجواب بإثبات كل منهما أيضًا » لأن الجواب ينفي كل منهما تخطئة في 
اعتقاد ثبوت أحدهما , وليشاركه الجواب بإثبات كل منهما في التخطئة في هذا 
الاعتقاد » وهذا كلام وقع في البين , فلنرجع إلى ما كنا فيه , ثم قال : وبقول أبي 
النجم يعني : وأما الاحتجاج بقوله ؛ ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر ؛ وهو أن 
الشاعر فصيح » والفصيح السابع في مثل قوله : نصب كل » وليس فيه ما يكسر 
به وزنًا » وسياق كلامه أنه لم يأت بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة » فلو كان 
النصب مفيدًا لذلك ؛ والرفع غير مفيد لم يعدل عن النصب إلى الرفع من غير 
ضرورة » هذا وفيه بحث ؛ لأنه إن أراد بالمطلوب عدم إفادة الداخل في حيز 
النفي العموم , وإفادة غير الداخل », فالحديث لا نفي في إثباته » على أن نظم 
دليله . لا ببطل كون كليهما مفيدًا ٠‏ وإن أراد الثانية فقط ؛ لكفاه أن يقول : فلو 
لم يكن الرفع مفيدًا لذلك لم يرفعه » ولا دخل لحديث النصب فا هو بصدده » 
واعترض الشارح المحقق عليه بما توجيبه منع الشرطية القائلة » فلو كان النصب إلى 
آخر بسند أنه لا مجال هنا للنصب إذ الكل المضاف إلى الضمير لا يعدو التأكيد 
إلى غير المبتدأ و قال نظير هذا الاستدلال استدلال سيبويه على أن حذف 
الضمير المنصوب عن خبر الجلة للمبتدأ جائز في السعة بقول الشاعر : 


حيث حذف الضمير عن خبر المبتدأ » مع أنه لا ضرورة ؛ إذ لو نصبت كلهن 


- يراد أن بعضًا كان وبعضًا لم يكن» . راجع دلائل الإعجاز (5074) . 
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لاستقام الوزن » وم يكن حذف الضمير . ونظير اعتراضنا اعتراض ابن الحاجب 
عليه » بأنه لا بصح نصب كلهن ؛ لأنه لا يلي العامل اللفظي . بل يجب إما 
كونه مبتدأ أو تأكيدًا . ولا يخنى أن اعتراض ابن الماجب لا يتوجه على 
سيبويه . إذ لو لم يمز حذف الضمير في السعة لم يكن وجه الاختيار الرفع على 
نصب كلهن مع سلامته عن الحذف ؛ واستواتهما في عدم الجواز على النزاع بين 
ابن الحاجب وسيبويه يؤول إلى النزاع في صحة كون الكل المضاف إلى الضمير 
معمولا للعوامل اللفظية أصالة » وقد صرح المغني بثبوته على قلة » ولا أظن بك 
أن لا تدذكر هنا ما قدمناه لك أن مراد الشيخ : أن التقديم على النفي يفيد 
العموم إذا خلى . وطبعه كإفادة الوقوع في حيز النفي رفع العموم كذلك . ولا 
ينافي ذلك تخلف الإفادة لعارض . فلا يذهب عليك أن إثبات الحديث والشعر 
تلك الدعوى دونه خرط القتاد . (وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقديم المسند) 
يعني : أن تأخيره ليس من مقتضيات الأحوال ١‏ وإنما هو من ضرورات مقنضى 
لكان و« فيذ! لا ببخد عي 5 وكا :كرك اندنع ما ينه خلة أن الدأخير لي 
مقتضى الحال فلا معنى للبحث عنه ؛ وإنما يتجه لو كان مقصوده : أن تأخيره 
مقتضى أحوال تبين في تقديم المسدد وستعرفها . وليس كذلك , ولذا لم يعد 
مجيها , لا في هذا الكتاب ؛ ولا في الإيضاح . وقد يعد الشارح حيث ظن أن 
المقصود ذاك , فقال : وسيجيء بيانه » ومما يقتضي تأخيره اقتضاء المقام تقديم 
متعلق المستد . نحو : على الله عبده متوكل . فتأمل (هذا كله) قد نبه بإيراد 
كله تأكيدًا أو مبتدأ على أن المشار إليه متعدد . واختار هذا مع أن الشائع في 
التعبير عن المتعدد المذكور ذلك رعاية ؛ لكون مقتضى الظاهر قريبًا » بخلاف 
مقتضى الظاهر ؛ ويربد أن كلاً من الإضار والنظائر إلى هنا (مقتضى) الخال 
(الظاهر) ولقد أعجب حيث صدر بحث خلاف مقتضى الظاهر . بما هو خلاف 
مقتضى الظاهر من وجوه ؛: حيث وضع اسم الإشارة موضع الضمير » والمفرد 
موضع الجع تنبيئًا على أنه جعلها بحسن البيان » ولطف المدح واحدًا ؛ ويهاية 
الإيضاح كانحسوس . ولك أن تجعل هذا فصل الخطاب . أي : خذ هذا وما 
بعده كلامًا لمبتدأ ؛ ولقد نيناك على ما خلط بالمباحث من خلاف مقتضى 
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الظاهر » ففي صدق هذه الدعوى نظر » إلا أن يقال : أشار بهذا إلى ما هو 
المقاصد من المياحث المتقدمة , 

(وقد يخرج الكلام على خلاقه) أي : مقتضى الظاهر . أو الظاهر في هذا 
الباب وغيره - أيضًا - كما علمت أنه يخرج كذلك في باب الإسناد غير مرة » 
لأسرار خفية مع أولى بصائر ذكية , وهذا النوع ٠‏ وإن كان ذا مزية . وني درجة 
علية بحق أن لا يكون مكثورًا لما يقابله » لكن قل بالنسبة إليه لما قل مستعده » 
ومقابله . وقائله » فلذلك أتي بكامة : «قد» مع المضارع . إشارة إلى أن مقابله 
هو الكثير الشائع » وبدأ فيه بوضع الضمير موضع الظاهر على خلاف ما في المفتاح 
حيث ابتدأ بوضع اسم الإشارة موضع الضمير ؛ لأنه يفوق ما وراء كيف . وهي في 
ضائر أكثر من تلك المواقع لا يعدون خلاق مفتضى الظاهر فقال : (ويوضع 
الضمير موضع المظهر) ؛ وذلك إذا لم يتقدم المرجع بلفظ دال عليه ٠‏ أو بقرينة » 
وهكذا ورثنا من الأكبر . فالأكبر . ويقول العبد الأصغر لا يبعد أن يجعل 
الإخراج على خلاف مقتضى الظاهر تقديم المفسر ؛ وتأخبر المفسر , فيكون 
الإخراج ما هو مقتضى ظاهر الحال من التقديم إلى خلافه من التأخير » 
وبالعكس الأول في التفسير ؛ لأنه في باب الضمير حقه التقديم . وثانهما : في 
الضمير ؛ لأن حقه التأخبر ولا يخنى لطف التعبير عن وضع المضمر موضع 
الظاهر بإخراج الكلام على خلاف مفتضى الظاهر (كقولهم : نعم رجلاً مكان: 
نعم الرجل) , ونعم رجلين مكان : نعم الرجلان ؛ ونعم رجالاً مكان : نعم 
الرجال » ققد أشار إلى أن الضمير عبارة عن متعقل مبهم يفسره التمييز » وهو 
مع تمييزه يمنزلة الرجل ‏ واختلف في الرجل هل هو ععنى كل رجل ؟ فجعل 
الممدوح بمنزلة جميع أفراد الرجل مبالغة ؛ أو يمعنى هذا الجنس بجعله بمنزلة تفس 
الجنس مبالغة ؛ أو بمعنى مبهسم بحسب الوجوه . فإن الإبيام يناسب الكبال ع 
والتعظيم ؛ وقبد التمثيل . بقوله : (في أحد القولين) كا قيده المفتاح مرادًا به 
القول بأن : نعم الرجل جملة مستقلة » وا مخصوص بالمدح خبر مبتدأ حذوف ؛ 
احترارًا به عن القول بكون نعم الرجل خيره ؛ ففي توجيه الاحتراز . مع أنه لا 
خلاف في أن ذلك الضمير مبهم على كل تقدير ؛ فوجبه الشارح امحقق أن التقييد 
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بأن كون الضمير ميهمًا مقطوع به في هذا القول » وتي القول الآخر يحتمل الرجوع 
إلى الخصوص ؛ فأشكل عليه أمورٌ أحدها : أن الضمير حينئذ متعين لا إبهام 
فيه . ففات الإبهام » ثم التفسير . ولم يبق لإيراد التمييز معنى » ووجب إبراز 
الضمير في التثثية والجع . 

فأجاب بأن الاستئار من خواص هذا الباب ‏ ولهذا الباب خواص ويأن 
الإبهام والتفسير يكفي له تأخير المرجع ؛ والتمبيز للتأكيد كما في : نعم الرجل رجلاً 
وقوله تعالى : #ذَرْعُهَا سَبِعُونَ وَرَاعًَا؟ () هذا وتبعه السيد السند في شرح 
المفتاح ؛ ولا يخفى ما فيه من التكلفات ٠‏ بل التعسفات على أن الإبهام العارض 
من تأخير المرجع لا يكفي في التمييز ؛ لأنه لرفع الإيهام المستقر . ولعدم تعقل 
كلام السلف على ما لا ينبفي وجب توجيه أمثال هذه الآفات ٠‏ ونحن نقول : 
احتراز عن القول الآخر ؛ لأنه على ذلك القول ليس من قبيل وضع المضمر 
موضع المظهر ؛ لأن المقام ليس مقام المظهر » بل هو من قبيل وضع مضمر ميهم 
مقام مضمر معين . فإن قلت ؛ قد تقرر في النحو أن صمير الغائب وضع لما تقدم 
ذكره لفظًا أو معنى ؛ أو حكما . وأن الضمير الهم سواء كان ضمير الشأن » أو 
غيره ما وضع لغائب تقدم حكمًا » فكيف صح جعله خلاف مقتضى الظاهر وهو 
مستعمل فيا وضع له ؟ قلت : شاع استعماله في غير المتقدم حكما ؛ فمقتطى 
الظاهر في مقام بلتبس المراد منه ؛ ولا بتضح ان يؤق بما يتضح منه المراد ؛ وإن 
كان الإثيان به بمقتضى الوضع ٠‏ فالإتيان به » وإن كان دون الظاهر عدول عن 
مقتضى الظاهر . : 

(وقولهم : هو أو هي زيد عالم) اختاره على : زيد فائم ؛ لأن الججلة المفسرة 
لضمير الشأن يجب أن يكون أمرًا عظم) يعتني به » ويستحق أن يختال لتمكينه في 
نفس السامع » وذكر الجملة الاسمية ؛ لأن الفعلية لا تقع مفسرة له ما لم يدخل 
عليه شيء من النواسخ » ولم يقل ؛: هو زيد علم » وه هند عالمة » مع أنه لا يجوز 
تأنيغه ما لم يكن في مفسره عمدة مؤنث » فحينئذ » يختار تأنيئه تنبيئا على أن 
مقتضى القياس : أن يستوي المذكر والمؤنث في كل جملة ؛ لأن كل جملة شأن 
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وقصة من غير فرق ؛ وتخصيص المؤنث بما عمدته مؤنث بحم الاستعمال على 
خلاف القياس (مكان الشأن أو القصة) يعني : وضع هو مكان الشأن . وهي 
لفظ مكان القصة . فهو راجع إلى الشأن المعقول » وص إلى القصة المعقولة 
يفسرهما الجلة بعده (لبتمكن) متعلق بوضع المضمر موضع المظهر » وتعليل له 
(ما يعقبه) أي : ذلك الضمير (في ذهن السامع ؛ لأنه إذا لم يفهم منه) أي : 
من الضمير (معتى) » إما لعدم ننهه للضمير لاستتاره كا في : نعم رجلاً » وكان 
زيد قائم » وإما لثفاء المراد منه بعد ساعه . (انتظره) أي ؛ انتظر ما بعقبه . 
قال الشارح امحقق : لا جبل الله عليه النفوس من التشوق إلى معرفة ما قصد 
إبهامه : ونقول : لأن الإنسان حريص على ما منع ؛ ولأنه لا يرضى أن يضيع ما 
قاساه من المشقة في حصوله . ولأنه بعد أن تأكد طمعه في حصول فائدة من 
التكام , لا يندفع طمعه حتى يمصل ؛ وبما ذكرنا اندفع ما أورده الشارح امحقق من 
أن ما ذكره لا يتم إلا في ضمير الشأن دون الضمير في باب نعم : إذ السامع مالم 
يعلم المفسر لم يعلم أن فيه ضمير افتعلل وضع المضمر موضع المظهر في باب نعم بما 
ذكره ليس بسديد ؛ وعلمت أن تمامه في كمير الشأن على إطلاقه وهم ؛ واستغنيت 
عن أن تخصيص التعليل بضمير الشأن كا ذهب إليه الشارح احقق في شرحه على 
المفتاح . وتمسك فيه بتمحيلة في عبارة المفتاح ليست في عبارة المتن » وموجودة 
في الإيضاح , نعم يرد أن اللائق بنظر البليغ أن يكون المقصود : تمكين ما هو 
العمدة . والمقصود . وهو فاعل نعم دون التمييز ؛ الذي هو فضلة في الكلام » 
فقي ضمير الشأن يتم أن المقصود تمكين ما يعقبه من الجلة وأما في باب نعم 
فاللائق أن المقصود : تمكين فاعله في النفس ., فالأوجه أن يقال : المراد بما يعقب 
الضمير فائدته » وما يطلب حصوله عقيب تصوره ١‏ وفي نعم إذا تصور المستتر فيه 
يحصل معناه بالتوسل تمييزه » والعود منه إلى التمييز ؛ ثم من التمييز إليه , 
فيحصل بعد انتظار ٠‏ فيتمكن في الذهن ؛ لأن الإنسان يجبول بحفظ ما حصل 
بتعب ومشقة » وإن قل مقداره ؛ وبعدم المبالاة لفوت ما حصل بسهولة » وان 
كان عظما ؛ ولأن سماع الضمير الهم كسماع حرف التنبيه يزيل الغفلة فيدرك ما 
يعقبه بريئًا عن الغفلة » ولأنه يتصور بسماع الضمير مهما ثم يأقي بالتفسير معيئا » 
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فيتمكن بالتكرار » ومن وضع المضمر موضع المظهر ما في باب تنازع العاملين ) 
وما له رجلاً » وما لها قصة . وربه رجلا » وقوله :ل فَقَضَاهْنَ سَبْعَ ستتَاوات © (© 
وأشار المصنف إلى ما أشاروا » واكتفى به ثقة بغهمك الواني أن توفى حق الكل » 
وله غير نظير ؛ فاعتذار الشارح عن غير تنازع العاملين . بأنه ليس من باب 
المسند إليه ليس بذلك ؛ لأن ما يلوح من قول المصنف ؛ وقد يخرج الكلام على 
خلافه أي : خلاف مقتضى الظاهر دون أن يقول : وقد يخرج أي : المستد إليه 
على خلافه يلوح بأن قصده إلى أم . ويتأيد ذلك بتعرضه بغير المسدد إليه - أيضًا 
- مرة بعد مرة , على أنه لا ينفع ما ذكره في ضمير باب التنازع . ولا في ضمير 
وفَقَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَوَات؟ ؛ لأن منه فقضيت سبع سموات . لأن الإضار » 
والتفسير بالبدل شائع في الفاعل والمبتدأ - أيضًا - وقد جعل الشارح ا حقق من 
نكات وضع المضمر موضع المظهر اشتهار المرجع ووضوح أمره . كقوله تعالى : 
إن أنْرَلَاه6 () أي : القرآن ؛ أو لأنه بلغ من عظم شأنه إلى أن صار متعقل 
الأذهان , نحو : هو الحي الباقي » وفي كونهما مقام الظاهر نظر ؛ لأن هذا المقام 
مقام أضمر ؛ لظهور المرجع من غير سبق ذكر . ومقام وضع المضمر موضع الظاهر 
مقام لم يسبق مرجع الضمير ١‏ ولم تدل عليه قرينة حال ؛ كما صرح به المفتاح » 
نعم منه ما أكمر لادعاء أن الذهن لا يلتفت إلى غيره ٠‏ كقوله : 
زارث عليها للظلام رُوافُ ومِنَ النُجُوم قَلائدٌ ونطاق (5) 

أي : زارت الحبيبة حال كونها مستورة برواق من الظلام : وحال كونها عليها قلائد 
٠‏ ونطاق من النجوم ؛ فإن قلت : هل يجوز أن يكون ادعاء التقرر في الأذهان 
نكتة لإيراد ضمير الشأن ؟ قلت : لا ؛ لأنه مناف لتفسير الضمير (وقد يعكس) 
أي : يوضع المظهر موضع المضمر . 

(فإن كان اسم إشارة فلكمال العناية بتمييزه) أي : المسند إليه أو المظهر 
(لاختصاصه بحم بديع) أورد في الكلام له , والأولى لكونه يحكومًا عليه بأمر 


.1؟١ فصلت‎ )١( 
.1 القدر‎ )0( 
. (؟) البيت لأبي العلاء في المفتاح ص 561 والتبيان (194/1) بتحقيقنا‎ 
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بديع هذا إذا أريد بقوله : لاختصاصه بحم بديع كونه مختضًا بح بديع كما هو 
المشبور ٠‏ أما لو أريد تخصيصه بالحم البديع فيعني التعبير باسم الإشارة ؛ ليجعل 
مخصوصا بحكم بديع ؛ لأنه لو لم يتميز والتبس بالغير لا يخص الحم به » بل كان 
ترددًا بينه وبين ما يلتبس به . فعبارته سديدة (كقوله :) أي : كقول ابن 
الراوندي (كَْْ عاقل عاقل) أي : كامل العقل كذا قالوا : ويحتمل أن يكون من 
قبيل كل فرد فرد (أَغْيتَ) أي : أعجزته : أو أعيت عليه ؛ أي : صعبت , 
وحذف العائد المفعول أهون من حذف العائد انجرور » والأبلغ أن يجعل حذف 
المفعول للتعميم , أي : أعيت كل واحد . أو صعبت على كبل أححد طرق 
معاشه . فتشكل عليه المعيشة . ولغيره إعانته (مَذَاهِبَه) أي : طرق معاشه 
(وجاهل جاهل) عطف على عاقل عاقل (ثَلقَاهُ مَززوقًا) عطف على أعيت 
مذاهبه . ولا بأس إذ انجرور مقدم . ويحتمل أن يكون مرزوثًا حالاً من المفعول» 
وأن يكون حالاً من الفاعل , أي ؛ تلقاه مرزوثًا أنت بسبب ملاقاته ١‏ وفيه مزيد 
مبالغة في ثروته سما إذا جعل المضارع للاستمرار (هذا الذي تَرَكَ) أي : صير 
فإن ترك إذا عدى باثنين يكون ععنى صير على ما في التسبيل (الأوهام حَائرَةٌ 
وَصَيّرَ العالم التَحْرِيرَ) المتقن (زَنْدِيقَا) (" أي : نافيا للصانع منكرًا للآخرة . 
وتفسيره يمجرد النافي للصانع كما في بيان الشارح احقق . والسيد السند في شرح 
المفتاح لا يوافق ما في القاموس هو من لا يؤمن بالآخرة » والريوبية ؛ وني 
القاموس أو هو معرب زندين ؛ أي : دين المرأة » فإن قلت : إذا كان هذا 
مصير الأوهام ذوات حيرة ؛ فغاية أمر العالم أن يتحير » فمن أين التصيير جازمًا 
بنفي الصانع ؟ قلت : جعله الغضب المستولى عليه من حرمانه . مع استحقاقه 
منكرًا للصانع معاندًا . 

فقوله : هذا إشارة إلى حكم معقول غير محسوس . وهوكون العاقل تحرومًا , 
والجاهل مرزوقًا » فكان المقام مقام الإضمار ؛ لكنه لما اختص بحم بديع ؛ وجعل 
الأوهام حائرة . والعالم المتقن زنديقًا كملت عناية المتكلم بتمييزه » فأبرزه في 
معرض المحسوس , فكأنه يرى السامعين أن هذا الشيء المتعين المتسيز هو الذي له 


)0( البيت لابن الراوندي في المقتاح ص 175 والمصباح ص ؟؟ والإيضاح ص 198 , 
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تلك الصفة العجيبة ؛ والحالة البديعة » فإن قلت : بذكر اسم الإشارة لا يزيد فيه 
تمييز إذ لا تصحبه الإشارة المفيدة لككال التميز » فكيف يوجب كال العناية بتميزه 
ذكر اسم الإشارة الغير المقيد له ؟ قلت : إذا أبرزه في معرض احسوس جعل 
بصيرة السامع متوجبة إليه توجه الباصرة إلى المحسوس , لحصل عنده مزيد تمييز » 
والأظبر أنه للتنبيه على كال ظهوره إلى أن بلغ منزلة امحسوس . 

قال السيد السند » وقد رد على ابن الراوندي من قال : كم من أريب فهم 
قلبه مستكمل العقل مقل عديم . ومن جبول مكثر ماله . ذلك تقدير العزيز 
العليم ؛ ومن قال : نكد الأريب وطيب عيش الجاهل قد أرشدك إلى حكيم 
كامل (أو التبكم بالسامع) جعله المفتاح عديل الاختصاص بحم بديع » ووجه 
كمال العناية تمييزه » وكذا نظائره التي بعدها , واعترض عليه بأن التهم بالسامع 
ونظائره يوجب إيراد اسم الإشارة » ولا يوجب كال العناية بتمييزه » وأجاب عنه 
السيد السند في شرح المفتاح : بأن التهكى بطلب اسم الإشارة الموجبة لكمال التميز: 
فالتهكم يصير سببًا لكمال العناية بتميزه الموجب لإيراد اسم الإشارة ؛ ولا يخفى أنه 
تكلف . فلذلك قال الشارح ا حقق : هو عطف على كال العناية . 

بفي الكلام في أنه يكون مقصود المصنف ؛ لأنه لم يتعرض في الإيضاح لقصور 
لمفتاح ؛ فهو يشهد بأنه رضى بما فيه . واختصره من غير عدول عنه (كما إذا كان 
فاقد البصر) الأخصركا إذا كان أعمى ؛ أو لا يكون ؛ ثم مشار إليه (أو النداء 
على كال بلادته) قدمه على فطانة ؛ لأنه أنسب بالك (أو فطانة) حيث تنزل 
غير التحسوس عنده منزلة الحسوس ., أو التنبيه على كال حدة بصره . فاحفظها » 
فإنها من المبدعات (أو ادعاء كمال ظهوره) لم يقل : أو التنبيه على كال ظهوره ؛ 
لأن وضع اسم الإشارة موضع الضمير لا يخلو عن الادعاء ؛ لأن جعله محسوسًا 
ادعاء , 

(وعليه) أي : على وضع اسم الإشارة (من غير هذا الباب) . أي : باب 
المسند إليه قول ابن دمينه : (تعالات) أي : أظهرت العلة (كي أَغقي) على 
صيغة المعروف ؛ كما هو المعروف من باب علم لازمًا أي : أخرت ؛ ويحتسل 
صيغة الجهول من باب : نصر متعديًا أي : أحزن (وما بك عِلَّة) حال مؤكدة ؛ 


اي علوم البلاغة اك 


لأنه يفهم من التعالل عدم العلة أو جملة دعائية معترضة (تريدين قَثلِى) الظاهر 
أردت » إلا أنه أراد حكاية الحال الماضية (قَدْ ظَنَرتِ بذليك) 27 القعل 
امحسوس . ويحتمل أن يكون ذلك للإشارة إلى بعد القعل ؛ لأنه لكال شجاعته 
يبععد عن قلة كل أحد , وشي قد ظفرت بمجرد تعالل (وإن كان) المظهر الموضوع 
موضع المضمر (غيره) أي : غير اسم الإشارة (فلزيادة التمكين) . وذلك إما 
لآن ذلك الأسم الظاهر تعليل الاحهال ؛ وإما لآن الظاهر لما وقع غيره موقعه 
كان كحدوث غير متوقع فأثر في النفس تأثيرا بليعًا ٠‏ ومكن فيه زيادة نمكن وفي 
اختصاصه بغير اسم الإشارة نظر (تحو : ظقُلْ هُوَاشَّهُ أَحَنٌ اشّهُ الصْمَدُ4) 9) 
وعندي : أن ترك الإصمار ؛ لأنه يتبادر ألذهن منه إلى الشأن الذي ذكر آنفا » 
ولا يبعد أن يكون من نكات وضع غير اسم الإشارة موضع الضمير التنبيه على 
بلادة السامع ؛ حيث لا يفهم الضمير » وادعاء الخفاء يحيث لا يتضح إلا بتكرار 
البيان الواضم (ونظيره) ', ولا خفاء في أنه لا حاجة إلى قوله (من غيره) , 

قوله تعالى ٠‏ 9وَبالحَقٌ أَْرْْناُ باحق نَرّلَ 4 ©) أي : ما أنزلنا القرآن إلا 
بالحكمة المقتضية لإنزاله » وما نزل إلا بالحكمة . ولا يخقى أن الظاهر : فبالحق 
نزل ؛ لأنه لازم الإنزال بالحق ٠‏ إلا أن يقال : المراد بالإنزال تقدير النزول . 

قال السبد في شرح المفتاح : لو فسر الحق بالأوامر والنواهي لم يكن ما نحن 
فيه » قلت : وحينئذ يكون الواو في موقعه (أو إدخال الروع في ضير السامع) 
المهاب (وتربية المهابة) والإخفاء . وإن إدخال الروع في الضمير المهاب وتربية 
المهابة واحد فلذا عطف بالواو » ولو أريد إدخال الروع ابتداء لكان مخالف تربية 
المهابة ؛ لأنها إدخال الروع بعد وجوده ؛ وقيل مع ذلك : هما متقاربان » 
والمقصود منهما بيان نكتة واحدة ٠‏ وي إدخال الروع ؛ قلذا لم يعطف بأو , 
وقلت : ولم يقل مثالها ٠‏ بل مثالهما إشارة إلى أن القصد من الإدخال ؛ ولتربية 
إلى نكتة واحدة : (أو تقوية داعي المأمور) إلى ما أمر به . وهو عظمة الأمر 


(1) اللبيت لابن الدمينة شعره ص ١١‏ والإيضاح (180/1) ونباية الإيجاز ص ٠١‏ والمفتاح ‏ ص 594 . 
(0) الإخلاص 1 0؟. 
(؟) الإسراء د 1١6‏ 


ل 


الأطول شوم التلخيص 


(مفالهما) . أي : مثال إدخال الروع مطلقًا وتقوية داعي المأمور (قول المخلفاء ؛ 
أمير المؤمنين يأمرك بكذا وكذا) مكان : أنا آمرك ومكن أن يكون النكتة فيه 
إظهار النصفية بأني لا أطلب منك مطاوعتي » بل مطاوعة أمير المؤمنين أيا كان 
(وعليه) أي : على وضع المظهر موضع المضمر للنكتتين قوله تعالى : فُفَإِذًا 
عَرَفتَ فَتَوكْلُ عَلَى الله 6 () وحيث لم يقل علئ ؛ لأن في سماع لفظ اه الجامع 
لجميع صفات اللطف والقبر إدخال روع في قلب السامع ما ليس في سماع ضمير 
المتكام . وتقوية الداعي إلى التوكل ما لا يخفى . ولا وجه لتخصيصه بالتفوية » كما 
فعله الشارح الحقق ؛ والسيد السند في شرح المفعاج (أو الاستعطاف) أي : 
طلب العطف والرحمة ؛ لأن في المظهر دلالة على ما يوجب إظهاره رحمة انمخاطب 


بخلاف الضمير ( كقوله : 
إلحى عبدّك العاصى أُنَامًا مُقِوَا بالذّ نوب وقَذ 5عاكا 
فإن تَغْفِر فأنت لِذَاكَ أفل وإن تَطْرذ فّنْ يدم ميواكا (5) 


ولا يخفى أنه لو قال : وإن ترحم فن يرحم لكان في غاية اللطافة » وكأنه احترز 
عن لفظ الرحم 1 لشيوعه في وصف الشيطان 2 

قال الشارح ا محقق : حيث لم يقل : أنا العاصي أتيتك على أن يكون ١‏ 
بدلا 1 لأن ا 
أنا » وفيه ا ايا - يمكن في وصفه بالعاصي كما في قوله تعالى ٠‏ (فل يا ئها 
التّاش إن رَسُولُ الله إِلَيمْ. جَيعًا» إلى قوله : طقَآمِنُوا الله وَرَسُولِهِ الي الي 
الذي يُؤْمِنُ باه وَكَِمَاتِهِ »4 9) حيث لم يقل : فآمنوا باه وبي ؛ ليتمكن من 
إجراء الصفات المذكورة عليه » ويشعر بأن الذي وجب الإيمان به بعد الإيمان 
باسه هو الرسول الموصوف بتلك الصفات كائنًا من كان أنا أو غيري إظهارًا للنصفة 
وبعدًا من التعصب لنفسه . هذا فقد جعل المظهر الذي هو عبدك مقام أنا في : 
(0 آل عبران :169 , 
(5) البيعان لإبراهيم بن أدهسم . وهو في الإيضاح (77) . والمفتاح يتحقيقي (190) ؛ ومعاهد 

التنصيص )17١/1١(‏ , وشرح عقود الجمان )١9/1(‏ , والإشارات والتنبييات ٠‏ وقيل نسبًا إلى رابعة 


العدوية . 
(؟) الأعراف + 1٠64‏ , 


لي علوم الملائة ل ؟)؟ت يس 65 


أنا العاصي وأشكل عليه موقع العاصي . لجعله بدل الكل على مذهب الأخفش ٠‏ 
مع أن الججهور على منعه إلا عن ضمير الغائب ؛ وتبعه السيد السند . وسبى في 
ترجيح مذهب الأخفش » ومن نقول : وضع عبدك موضع أنا الغير المقرون 
بالوصف ؛ ولذا صحٌ أن يكون من نكات ذلك الوضع التمكن من الوصف 
بالعاصي » والأجمع ضمير المتكلم - أيضًا - بتحقق ذلك التمكن بإيراد الوصف 
بدلا ؛ لأن النافع في مقام التضرع ذكر وصف العبودية ؛ لا جعله صفة نحوية 
قال (السكاكي (0 : هذا) () إشارة إلى ما يستفاد من أقرب مغال » وهو وضع 
المظهر مكان صمير المتكام (غير مختص بالمسند إليه) لا يخنى أنه لغو , لا فائدة 
فيه : لا في كلام المصنف ولا في كلام السكاكي ؛ لأنه قد سبق منهما - آنفا - 
وعليه فإذا عزمت فتوكل على الله (ولا بهذا القدر) أي : النقل من التكام إلى 
الغيبة لا يخص ببذا القدر الذي كلامنا فيه من وضع الاسم الظاهر موضعه ؛ بل 
قد يكون لوضع ضمير غائب موضعه , ثم أضرب عن هذا المقصد إلى الأهم الأعم » 
فقال : (بل كل من التكام والتطاب والغيبة مطلفًا) أي : واحدًا كان » أو 
مثنى . أو يجموعًا مذكرًا أو مؤننًا (ينقل إلى الآخر) . ولذا عبر عن المتكام 
وا مخاطب والغائب بالمصدر ؛ ليصح إطلاقه على الجيع ١‏ وزاد المصنف قوله : 
مظلفًا تصريمًا بما قصده ٠‏ وللتنبيه على غير ما يضامن الإطلاق » عن أن يكون 
مقتضى المقام من غير أن يعبر عنه بعبارة أخرى . كما في الأمثلة السابفة حتى 
يصح قوله : (ويسمى هذا النقل عند علماه المعاني التفانًا) . وليس المراد 
الإطلاق عن أن يكون معيرًا بعبارة أخرى ٠‏ كما يستفاد من سوق كلام الشارح 
انحقق ؛ لأن هذا التقييد لا يستفاد من سابق الكلام ؛ ؛ بل ما ذكرنا من ن التقييد 


, 1١5 المفتاح ص‎ )١( 

(؟) إشارة إلى الالتفات ؛ وعرفه الطيبي تعريفًا دقيفًا في كتابه التبيان فقال : دهو الانتقال من إحدى الصيغ 
الفلاث ؛ أعني الحكاية . والخطاب ؛ والفيبة ؛ إلى الأخرى لمنبوم واحد رعاية لتكتة) التبيان (141/1؟) 
وقد أفاد الطيبي من تنبيه ابن الأثير في المشل السائر (171/1) على أن الالتفات لا يكون إلا لفائدة 
اقتضته » فالتفت الطيبي إلى ذلك ونص في تعريفه للالتفات على أنه رما يكون رعاية لنكئة ٠‏ ويتفرد 
الطيبي بنص على ذلك دون عامة البلاغيين المعاصرين له أو السابقين » وانظر في تعريف الالتفات : 
الكشاف )١/1(‏ ؛ المصباح (50) , نباية الإيجاز (51) ؛ الطراز (171/1) ؛ وانظر تعليقنا في الإيضاح 
ص لالا. : 


«:رررلءلل للش سس الأَطُول شرم الثلفخيص 


ومن الإطلاق عن أن يكون في المسند إليه . وما ذكره الشارح الحقق ؛ وتبعه 
السيد السند من أن في قوله : ولا بهذا القدر ادنى تساحم ؛ إذ المراد : ولا يخص 
مطلق النقل بهذا القدر من النقل من التكام إلى الغيبة غير ملتفت ؛ لأن العبارة 
بعيدة عنه جدًا » والمل عليه تعسف ., ولا يعود إليه قائل ؛ وإنما قال عند 
علماء المعاني مع بيان التسمية في علم المعاني يغنى عنه . لثلا يتوهم أن التسمية 
اصطلاح منه » حيث اشتهر خلافه بين الججهور ؛ ولرد ما توهمه عبارة الكشاف , 
حيث قال : يسمى التفاثًا في علم البيان . وتوجيبه : أنه جرى في استعمال علم 
البيان على مذهب من يسمى العلوم الثلاثة بيانًا . لا أنه من عامي المعاني والبيان 
بحيئيتين ؛ بل من النلاثة ولذا ذكره السكاكي في عام البديع أيضًا » لأته من حيث 
اشتاله على إيراد طرق مختلفة لا يخرج عن أقسام انجاز . وليس له حال مخصوص 
بياني يستدعي ذكره بخصوصه في عام البيان حتى يكون سببًا لتسميته » ومن قال : 
إنه من العلوم الثلاثة فلا بد له من إثبات حسن عرضي به كحسن ذاني ١‏ وفيه 

قال الشارح : مأخوذ من التفات الإنسان من يمينه إلى شياله . ومن شماله إلى 
ينه . قلت : لأنه فيه رما ينتقل من التكم إلى الخطاب » ومن ن الحنطاب إلى 
التكام باسم ( كقول امرئ القيس) في المرثية كذا ذكره العلامة في شرح اتاج 
[تطاول ليْلكَ] بتذكير المخطاب . وإن كان الشائع في خطاب النفس التأنيث 
بدليل : [وَ ترْقد] بتذكير الخطاب [بالأَمّد] (© قال الشارح والسيد السبد في 
شرح المفتاح : الأنمد - بفتح الهمزة وضم الميم - اسم موضع ويروى يكسرهما » 
وفي القاموس الأتمد كأحمد وبضم ميمه ٠‏ أراد المصنف مزيد التصريح بأن التعبير 
بإحدى الطرق في مقام يقتضي الطريق الآخر التفات عنده ؛ فاكتفى في التمثيل 
)١(‏ البيت في ديواته (554) » الإيضاح (00) ء المصباح (59) » وامفتاح  )1١1/(‏ الطراز (016-76) 

خزانة الأدب )79١(‏ . نهاية الأرب (117790) ١‏ التبيان للطيبي (44/5؟) . 


الإتمد : موضع , والخلي : الخالمي من الهموم وتتمته 55 
تطاول ليلك بالأقد وتام الخلي ولم ترقد 


وبعده : 
وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد 
وذلك من نبأ جاءني وخُيرثهُ عن أي الأسود 


لذي علوم البلاغة ها 


بأول مصراع امرئ القيس . مع أن السكاي أورد أبياته الثلاثة . إذ هذا 
الالتفات في المصراع الأول فقط أتي من بين شواهد السكاي بهذا ؛ لأنه بالغ 
السكاي في مدح امرئ القيس في هذا المقام بحيث يترانى أي : إن أوثق ما ذكره 
هذا الشعر ؛ وما ذكره الشارح امحقق من أنه خصص هذا المثال من بين أمثلة 
السكاكي لما فيه من الدلالة على أن مذهبه : أن كلا من التكام والمخنطاب والغيبة 
إذا كان مقتطضى الظاهر إيراده . فعدل عنه إلى الآخر . فهو التفات ؛ لأنه قد 
صرح بأن في قوله : [لبلك] التفائًا ؛ لأنه خطاب لنفسه ومقتضى الظاهر [لبلى] » 
ففيه أن من بين أمثلته كثيرًا يحصل منه هذه الدلالة » إلا أن يقال : أراد أنه 
خصص هذا المثال من بين الأمثلة المشتملة عليه هذا البيت , وحينثذ يمكن أن 
يراد في التكتة . ويقال الأنسب في مقام الاقتصار على مثال واحد : أن يذكر 
مثال الأول ما ذكر في القاعدة » وهو نقل الكلام من التكام ولا يذهب عليك أنه 
ينبغي للشارح أن يقول : لما فيه من الدلالة على أن مذهب علماء المعاني عنده 
كذا ؛ لا أن مذهبه كذا ؛ لأنه ادعى أن ما ذكره مذهب علماء المعاني » لا أنه 


مدل هبه . 


(والمشهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الثلاثة بعد التعبير 
عنه بآخر منها) . وكأنه حمل السكاي قولهم : بعد التعبير عنه بآخر منها على أعم 
من التعبير حقيقة أو حكما ؛ واقتضاء المقام تعبيرا في حكم التعبير ؛ ولا بخفى أن 
التعبير عن معنى يقتضى المقام التعبير عنه بلفظ مذكر بلفظ مؤنث » وبالعكس » 
وكذا التعبير بمذكر بعد التعبير يمؤنث يشارك الأمثلة المذكورة في النكت ٠‏ فينبفي 
أن يجعل تحت الالتفات » وله نظائر أرجو أن تتفطن لها . ولا تقتصر على ما 
ألقيته إليك ؛ ولو لم يثبت أنها جعلت التفانًا .فتجعلها ملحقات به » وصرح 
العلامة في شرح المفتاح غير مرة بتقيد تعريف الالتفات بأن : يكون التعبير الثاني 
على خلاف مقتضى الظاهر وادعى الشارح امحقق : أن التنبيه لوجوب زيادة هذا 
القيد من عنده ؛ وتمسك بأنه لو لم يقيد التعريف لدخل فيه ما ليس من 
الالتفات . نحو : أنا زيد وأنت عمرو ؛ ونحو : إياك نستعين » فإنه بعد التعبير 
بالغيبية » مع أنه لا التفات إلا في إياك نعبد ؛ لأنه بعد إياك نعبد يقتضى 


5 الأطول شرم التلخيص 


الظاهر : إياك نستعين ويمكن إخراجه عن التعريف بأن يراد بقوله : بعد التعبير 
عنه بطريق آخر بعدية بلا واسطة كما هو المتبادر : ومنهم من توهم أن في [يا أيها 
الذين آمنوا] التفانًا ومقتضى الظاهر : أمنشم ٠‏ ويرده ما ذكره المازني في قول علي 
- رضي اسه عنه - [أنا الذي سَمُيْني أنمي حَيَدَرَه] () أنه لولا اشهار مورده 
وكثرته لرددته ]ف القباس اميه أمه م وعلى هذا في قوله التفات (وهذا) أي: 
التفسير المثبور (أخص) من تفسير السكاكي . قال في الإيضاح : وهذا أخص 
من تفسير صاحب امفتاح , فقول الشارح أي ؛ الالتفات بتفسير الجهور أخص 
منه بتفسير السكاكي تفسير لعبارته بغير ما يرضاه . وكلام الكشاف ظاهر في 
موافقة السكاي حيث قال : التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات 


يعني بها 
تطاول لَينّكَ بالأقّدٍ بات الملِئ ولم يَرْقُد 
وبات وبائث له لَيْله كَلَيَلةِ ذي العَائْرٍ الأَزْمَدٍ 
وذلك مِن نبأ جاةني وحْبْرنُه عَنْ أني الأسومٍ 


وتجويز أن يكون قوله مبنيًا على الانتقال من الخطاب إلى الغيبة ٠‏ وإلى التكلم 
التفاتان » ومن الغيبة إلى التكلم التفات آخر باطل ؛ إذ لا انتقال من الطاب 
إلا إلى الغيبة ؛ لانه إذا انتقل إلى الغيبة لم يبق في النطاب حتى ينتقل عنه إلى 
التكام » وكذا تجويز أن يكون أحد الالتفاتات » الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
في ذلك » لأن كون خطاب ذلك إلى نفسه غير ظاهر فلا ينافي ذلك التجويز كون 
كلام الكشاف ظاهرا فها قاله السكاي (مفال الالتفات عن التكام إلى النطاب 
ِوَمَا ب لآ أَعْبْدُ انّذِي قَطَرَنِ وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ 4) () مكان ؛ أرجع . فإن ما 
عبر عنه بضمير المتكام في : أعبد ما أبرز بصورة الخطاب في ترجعون ؛ لأنه داخل 
في ترجعون ٠‏ والمعنى : أرجع وترجعون . 

قال الشارح ا حقق : فإن قلت : ترجعون ليس خطابًا لنفسه حتى يكون المعبر 
عنه واحدًا قلت : نعم . ولكن المراد بقوله : ما لي لا أعيد : الخاطبون . 
)١(‏ البيت في ديوانه . 
(9) يس 1 ؟؟ ل 
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والمعنى : وما لكم لا تعبدون الذي فطركم كما سيجيء » فالمعير عنه في الجميع 
امخاطبون وفيه نظر ؛ لأنه لم يعبر عن انمخاطبين بضمير المتكام ؛ بل إنهم المعرض 
بهم بهذا الكلام من غير الدخول وني العبارة ونظم التركيب , ثم قال : فإن 
قلت : حينئذ قوله يكون «ترجعون؛ واردًا على مقتضى الظاهر ٠‏ والالتفات يجب 
أن يكون على خلاف مقتضى الظاهر , قلت : لاثم أن قوله : ترجعون على 
مقتضى الظاهر ؛ لأن الظاهر يقتضي أن لا يغير أسلوب الكلام ؛ ويجري اللاحق 
على سنن السابق , وهذا الخطاب مثل التكلم في قوله : بناء جاءني » وقد قطع 
المصنف بأنه وارد على مقتضى الظاهر . وزعم أن الالتفات عند السكاكي لا 
ينحصر في خلاف مقتضى الظاهر » وهذا مشعر بانحصاره فيه عند غير السكاكي 
وفيه نظر ؛ لأن مثل : ترجعون وجاءني في الآبة والبيت التفات عند السكاي 
وغيره » فلو كان واردًا على مقتضى الظاهر لما انحصر الالتفات خلاف مقتضى 
الظاهر عند غير السكاي أيضًا فلا يتحقق اختلاف التفات بينه وبين غيره » ثم 
الحق أنه منحصر في خلاف مقتضى الظاهر ؛ وأن مشل ترجعون وجاءني من 
خلاف المقتضى على ما حققئاه . هذا كلامه . 

ولو نظر في كلام المصنف حق النظر لا يتجه عليه شيء هما ذكر ؛ لأنه قال في 
الإيضاح : وأما قول امرئ القيس : تطاول ليلك ... إل » فقال الزمخشري : فيه 
ثلاث التفاتات وهذا ظاهر على تفسير السكاكي ؛ لأن في كل بيت التفانًا على 
تفسيره . لا يقال : الالتفات عنده من خلاف مقتضى الظاهر » فلا يكون في 
البيت الثالث التفات ؛ لوروده على مقتضى الظاهر ؛ لأنا تمنع اتحصار الالتفات 
عنده في خلاف المقتضى لما تقدم - هذا كلامه - ولا يخفى على الناظر أنه مانع » 
ولا زعم للمانع ؛ وتقييد عدم الانحصار بكونه عند السكاكي إنما يشعر بثبوته عند 
غيره على القول بمفهوم انخالفة . وهو إنما يثبت عند قائله إذا لم يكن للتقييد فائدة 
أخرى » وله في كلام المصنف قائدة أخرى ظاهرة ٠‏ وهو أن المقصود منه دفع 
الاعتراض على المقدمة القائلة بأن في كل بيت التفانًا عند السكاي , ثم الحق أن 
نظائر يرجعون على مقتضى الظاهر نظرًا إلى الوضع ؛ وعلى خلافه نظرًا إلى 
الأسلوب » كلام المصنف في نفي الالتفات بناء على أنه على مقتضى الظاهر مبني 
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على حمل خلاف مقتضى الظاهر على خلاف مقتضى ظاهر الوضع ؛ ومنع 
الانمحصار في ذلك ؛ وهو لا ينافي اشتراط كونه على خلاف مقتضى الظاهر بوجه 
ما (وإلى الغيبة ؤإِنّا أَعْطَيْتَاكَ الْكَوثرَ فَصَلّ لِريّكَ 4) () مكان لنا وقد كثر في 
الواحد من المتكام لفظ الججع تعظم) له لعده المعظم كالجاعة ؛ ولم يج ذلك في 
الغائب وا مخاطب في الكلام القديم » وإنما هو استعمال الوالدين كقوله : بأي 
واي الأرض أبفى وصالك وأنتم ملوك لا لمقصدك . نمو : تعظي) للمخاطب ؛ كذا 
قالوا . 

ولا يخفى أنه جاء إطلاق الججع الغائب على الواحد كما في : نعم الماهدون ١‏ 
فإن الاسم الظاهر غائب » ويخالفه ما في الكشاف في سورة هود أنه يجوز أن 
يكون امخاطب في قوله تعالى : أفَإِنْ 1 يَسْتَحِيبُوا لم4 () النبي وحده ١‏ ويكون 
جمع الضمير تعظما له كما في قوله : 

[فإن شثتر حرَفْتُ النساة ميوائم] (5) 

وما فيه في «سورة المؤمنون) في قوله تعالى : #ارْجِعُون 4 أنه جمع الضمير 
تعظي) كما في قوله : [فإن شئت حرمت النساء سواك] وقوله : ألا فارحموني يا إله 
عد . ولا يبعد أن يجعل للواحد لفظ الجع ؛ لكونه يمنزلة جمع لا في العظمة . بل 
لغيرها » نحو : ضربنا للمبالغة في كثرة ضربه , حتى أنه كالضاربين » وكمرضنا 
للتنبيه على شدة مرضه كأنه متعدد من المرطى . 

(ومن الحخنطاب إلى التكام) قول علقمة بن عبدة : [طَّحَا بكَ] مذكرًا 
ومؤنا ؛ لأنه خطاب لنفسه أي ؛ ذهب بك [قَلْبٌ في الحسان] أي : في طلب 
الحسان فهو متعلق بطحا , وقال الشارح الحقق : متعلق بقوله [طَرُوبُ] وحينئذ 
يناسب أن يكون التقديم للحصر قال المرزوفي ‏ طروب في الحسان-له طرب في 
طلب الحسان ونشاط في مراودتها (يُعَيَدَ الشّباب) أي : زمانا بعد الشباب قربا 


() الكوثر 521 . 
)١(‏ هود :14 . 
(؟) البيت في عروس الأفراح ؛ وتمامه : 
وإن شثتر لم أطعم نقاًا ولا يدا 
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منه ؛ والتصغير للقريب ١‏ فيناني قوله : (عَضْرَ حان) أي قرب (مَشِيبُ) ؛ لأن 
المشيب خلاف الشباب . ولهذا قيل المراد ؛ بعيد أكثر زمان الشباب أي : حين 
كاد ينصرم الشباب ؛ وقرب المشيب أوصل المراد بالمغيب (ألجومة) (0 . وقوته 
(يُكَلئني) التكليف : الأمر بما يشق عليك . كذا في القاموس فتعديته بالمفعول 
الثاني بتقدير الباء أي : يكلفني بوصال (لَيى) وروى بالتاء الفوقانية يجمل ليلى 
فاعلة ٠‏ قال الشارح : والمفعول محذوف إن : شدائد فراتهما » وأقول الأنسب 
حينئذ أن يكون بين يكلفني وسط تنازع في قوله وليها ٠»‏ ويكون المعنى : يكلفي 
الى وحبها المفرط ولها (وَقَدْ قطّ) أي : بعد (وَلها) أي : قربها ٠‏ وجوز الشارع 
أن يكون خطابًا للقلب ويكون فيه التفات آخر من الغيبة إلى النطاب ويجوز أن 
يكون خطابًا على طبق «طحا بك» ؛ فيكون الالتفات بعامه في يكلفني ١‏ 
[وَعاةث عواد بَيْتَنا وَخُطُوبُ] 9) 
قال المرزوتي : عادت إما من المعاداة » كأن الصوارف والخطوب صارت 
تعاديه . ويجوز أن يجعل من عاد يعود . أي : عادت عواد . وعوائق كانت 
تحول بيننا إلى ما كانت عليه قبل هذا ؛ والعوادي جمع العادية ٠‏ وهي ما يصرفقك 
عن الشيء , ويشغلك على ما في القاموس . ولك أن تجعل عاد من الأفعال 
الناقصة ‏ أي : صارت عواد حائلة بيننا ٠‏ وإن المعاداة بين العوادي في أخذ 
التكام وشغلها . ولا يخفى لطف هذه النكتة على أهلها (وإلى الغيبة لحت إذَا 
كتشع في الْمُلك وَجَرَئِنَ جم4) 9 مكان بم (ومن الغيبة إلى التكام (واله 


(1) كذا بالأصل . ولا أدري معناها ولعلها تحرقة من التشاخ . 

(؟) البيتان في ديوانه (89) ٠‏ والإيضاح (078) ٠‏ والمصباح زفق ٠‏ المفشضاح (/100) ٠»‏ شرح المرشدي 
على عقود الجان ١ )١18/١(‏ معاهد التنصيص )175/1١(‏ . وطيقات الشعراء (119/1) ء والشعر 
والشعراء (١؟؟)‏ , والعمدة (1/لاة) . 
وعلقمة بن عبدة : هو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن فيس من بني تميم » شاعر جاهلي من الطبقة 
الأولى » كان معاصرًا لامرئ القيس ١‏ وتوني نحو 3١‏ قبل الحجرة . 

انظر ترجمته في : الأعلام (140//4) . 

وقد انتقل من الخطاب في قوله : (بك) إلى التكام في قوله : (يكلفني) . 

(؟) يونس 56١‏ , 
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الّذِي أَرْمَلٌ الواح فَعثِيرُ سَحَابا فسَْتَاهُ4) 27 مكان ساقه , ولا يتوم أنه قد 
مر مثاله في قول علقمة » حيث عبر عن ليلي بعد التعبير عنه باسمها العلم بضمير 
المتكام حيث قال بيننا ؛ لأن التعبير عن الغائب بضمير المتكام مع الغير ليس 
خلاف مقتضى الظاهر » قتأمل . 

(وإلى الخطاب : هُمَالِك يَوْم الدّين إِيَاكَ نَعْبْدُ4) (') مكان إياه نعبد , 
ومنهم من اشتراط في الالعفات اتحاد امخاطب في التعبيرين المختلفين ؛ وكائه دعاه 
إليه أنه لا يوجد بدون النكتة التي صرحوا بعمومها لكل التفات ؛ ومنع ذلك بأنه 
يكفي فيها اتحاد السامع . ومكن دفعه بأن المراد بامخاطب ما يعم السامع ؛ فإنه في 
حكم امخاطب » وحينئذ يتجه على ما ذكره الشارح احقق » أنه أخص من 
الالتفات المعتبر عند الجمهور أنه باطل ؛ لأنه لا بد من اتحاد السامع عند الكل 
بقرينة الاتفاق على عموم تلك النكتة المتوقفة على ذلك الاتحاد » على أنه ما لم 
يثبت أن ما هو التفات تخصوص بالسكاي ليس التفانًا عنده , لا يظه ركونه 
أخص مما هو الالتفات عند الججهور » ولم يثبت ذلك نعم » ما ذكره في ضرام 
السقط أن قول أبي العلاء : 

هَلْ يَرْجْتُمْ رسالةُ مربل 2 أَمْ ليس يَلفع في أولالك الوك 

أي : في أولئك رسالة » وإن كان يرى فيه التفات ليس منه ؛ لأن المخاطب 
بهل يزجرتكم بنوكناتة » وبقوله : أولاك أنت تشعر بأنه أريد اتحاد | نخاطب حقيقة» 
أو لا مانع من اتحاد السامع فيه , لكن الكلام في أنه هل هو نحقيق من صاحب 
اتضرام أو وهم لعدم التنبيه لعموم ا تخاطب السامع ؛ وقد يطلق الالتفات على 
تعقيب الكلام بيجملة مستقلة متلاقية له في المعنى على طريق المثل ؛ أو الدعاء » 
أو نحوهما من المدح والذم » كفوله تعالى : 9ُوَزّهَىَ الْبَاطِلُ إن الْبَاطِلَ كَانَ 
َهُوًا4 9 وقوله لثم" انْصرَفُوا ضرف امه قُلوهُمِ 4 (؛) قد يطلق علىكلام ذكر في 
أثناء المقصود لدفع ما اختلج في قلب السامع ما ذكرته قبل إتمام المقصود » كقول 
)١(‏ قاطر :5 . 
(؟) الفائغة :4 . 


(©) الإسراء : (40) , 
(4) العوية : 397 
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في علوم البلاغة 
ابن ميادة 3 
فلا حرمة تَبْدو وفي اليأس رَاحَةٌ ولا وَضْلُّه يَضِمُو لنا فتُكَارِمُه )١‏ 


فكأنه لما قال : فلا حرمة تيدو , وقيل له : ما تصنع » فأجاب بقوله : وفي 
اليأس راحة (ووجبه) أي : وجه الالتفات الداعي إليه أيا كان فهذا الوجه يعم 
كل الالتفاث » بل يعم وضع الظاهر موضع المضمر وعكسه 2 والتعبير بالماضي 
عن المستقبل » وعكه إلى غير ذلك (أن الكلام إذا نقل من أسلوب) يتوقعه 
السامع (إلى أسلوب) لا يتوقعه سواء وجد المتوقع قبل غير المتوقع كما في 
الالنفات المشهور أو لم يوجد ؛ كا فيا يخص السكاي من الالتفات (كان أحسن 
نظرية) قبل : المسموع في المفتاح المهموز ؛ لكن جعله السيد السند في شرح 
المفتاح حتملاً ؛ لأن يكون من طرء عليه إذا أورد عليه أي : حسن إيراد أو أن 
يكون ناقصًا من : طريت الثوب , إذا عملت به ما جعله كأنه جديد , واللام في 
قوله : (لنشاط السامع) إما للتقوية » فيكون النشاط مفعول التطرية بمعنق 
التجديد ؛ واما للتعليل » فيكون غرضًا من التطرية » وهو الموافق لقوله : (وأكثر 
إيقاظًا للأصفاد إليه وقد يختص) تحقيثًا (مواقعه بلطائف) أي : قد يختص 
بعض مواقعه ببعض اللطائف ., لا أنه يختص كل الثفات سوى هذا الوجه العام 
بلطيفة كا فسره به الشارح . وإلا لأوجب ذلك أن لا يكتفي في الالنفات بالنكتة 
العامة , وقد أشار بجمع الكثرة إلى كثرتها (كما في الفاتحة) أي ؛ في سورة 
الفاتحة , ولك أن تريد فاتحة سورة الفاتحة (فإن العبد إذا ذكر) الأول جمد , 
لأن الحمد أقوى في التحريك من جرد الذكر (الحقيقي بالمد عن قلب حاضر) 
بأنه العبد الذليل ؛ وهو سيد جليل (يجد من نفسه محركًا للإقبال عليه » وكاما 
أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام قوى ذلك النحرك إلى أن يؤول 
الأمر إلى خاتمها المفيدة أنه مالك للأمر كله في يوم الجزاء) . 


(1) البيت في ديوانه ص 519 . نقد الشعر ص 10١‏ » الصناعتين ص 5 » الإيضاح ص 118 ٠‏ والبيت 
فلا جره يبدو - وني اليأس راح 2 ولا وَضْلَهُ يبدو نا تكارقة 

وانظر المصباح ص , !7١‏ بلفظ : دقلا صرمه يبدو ...» وجاء في ناية الأرب : كأنه توهم أن فلانًا 
يقول : ما تصنع بصرمه ؟ فقال : لأن اليأس راحة . (نهاية الأرب) . 
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وجه ذلك بأنه أضيف مالك إلى يوم الدين على طريق الاتساع » والمعنى على 
الظرفية , أي : مالك في يوم الدين . والمفعول محذوف دلالة على التعميم . 
وأورد عليه أن احذوف المقدر كالملفوظ . فكأنه قيل : مالك يوم الدين جميع 
الأمور ؛ فيلزم الجمع بين الحقيقة وا لجاز . أقول : يا سارق الليلة أهل الدار 
مشتمل على هذا انجاز » مع ذكر المفعول الحقيقي ؛ وتوجيبه جعل المفعول بدلاً , 
والجمع بين الحقيقة وانجاز غير عزيز في البدل . كما في : قطع زيد يده ؛ وسلب 
زيد ثوبه » فقول هذا القائل : والمفعول محذوف يريد به صا كان مفعولا قبل 
الانساع وصار بدلاً بعده (فينئذ يوجب) ذلك امحرك (الإقبال عليه) أي : 
على ذلك الحقيق بالحد (والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع) الذي هو العبادة 
إذ العبادة نهاية التذلل (والاستعانة في المهمات) إشارة إلى اختيار تفسير إياك 
نستعين بالاستعانة في جميع المهمات على تفسيره بالاستعانة في العبادة » والمرجح 
عكسه على ما بين في محله . فاللطيفة الداعية إلى هذا الالتفات قوة امرك 
الحاصلة من تفصيل الصفات ., لا التنبيه على أن القارئ ينبني أن يأخذ في 
القراءة » كذلك ؛ لأن القرآن نزل على لسان العباد » والعبد في قراءته لا يقصد 
أن القارئ ينبني أن يكون كذلك ؛ فيعم البيان بيان المقن حيث أسقط ما في 
المفتاح من : أن اللطيفة المختصة هي ذلك التنبيه ٠‏ ولم يتنبه له الشارح انمحقق 
فظنه مقصرًا في تقربر كلام المفتاح . وقال تتمم) لبيائه : واللطيفة ا مختصة بها موقع 
هذا الالتفات هو أن فيه تنبيكا على أن العبد إذا أخذ في القراءة يجب أن يكون 
قراءته على وجه يجد من نفسه ذلك امرك المذكور . 

هذا وقد ظهر لك أن : إياك نستعين ليس من الالتفات في شيء ؛ لأنه 
مقتضى الظاهر بعد العدول إلى المتطاب في إياك تعبد . فلا يلتفت إلى ما يوهمه 
سوق بيان النكتة من أن فيه التفانًا دعت إليه قوة حرك الإقبال ؛ وجزالة نكتة 
المفتاح وبراعته , على ما ذكره الزتخشري ؛ لا يحتاج إلى الإيضاح ؛ وهو أن 
المنطاب يشعر بأن التخصص بالعبادة والاستعانة هو الموصوف بالصفات ؛ وهى 
العلة في التخصيص ؛ لأن الخطاب لكونه بالعًا في التعين مقام المشاهد » وذلك 
التعين إنما جاء من قبل الصفات . وذكر الشارح أن التكتة فيه التنبيه على أن 


علوم ةا سس ا 


العابد ينبقي أن يكون متوجبًا إليه بالكلية » بحيث كأنه يراه » ولا يلتفت إلى ما 
سواه . هذا وينبقي أن يضم إليه » وعلى أن المستعين ينبغي أن يكون كذلك ؛ 
ليجاب . 


فإن قلت ؛: كونه كذلك في مقام تخصيص العبادة لا يقتضى التنبيه على 
وجوب كونه ذلك في مقام العبادة ؛ قلت : يمكن أن يتكلف للشارح بأته لما 
جعله في مقام الحد ؛ وهو عبادة كذلك نبه عليه » أو بأنه لما جعله في سورة لا 
يكون الصلاة بدونها . كذلك تبه على ذلك » وهذا مراده ؛ لا أنه لما جعله 
كذلك في مقام عرض العبادة نبه على ذلك وهاهنا سوانح غيبية لمن له أهلية منها: 
أن المراد بقوله : 9ُإِيّاكَ سَعْبْدُ وَإِيَاكَ4 » فعرف كما في : 9وَمَا خَلَقْتُ الجن 
والإنس إلا لِيعْبّدُونِ 4 () أي : ليعرفون فحصر المعرفة فيه بعد حصر الحمد , 
وأشار إلى الشركة العامة في ذلك تنبيئًا على أن حصر المعرفة في مقام مشاهدة 
الكثرة » وذلك كمال التوحيد ء ولا يخقى أن المنيه على تلك المشاهدة صيغة 
الخطاب . ومنها أنه تعالى نبه أولاً على أنه غائب عن كل مثلى بعالم الحس ‏ 
وطريق الوصول إليه التوجه إلى تفصيل صفاته بقلب حاضر » فإن نهاية التفصيل 
حضوره عنده بحيث يسعه أن يخاطبه ويحضوره يرى العبد : أن القدرة كلها له 
وهو ذليل عاجز ٠‏ فيخاطبه بإظهار ذل من سواه وعجزه في كل ما عناه , وأنه لا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

قال الشارح امحقق : وما أنجز كلامه إلى ذكر خلاف المقتضى الظاهر أورد عدة 
أقسام منه » وإن لم يكن من مباحث المستد إليه » أقول : قد مهد البحث في أول 
الشروع في بحث خلاف مقتضى الظاهر على وجه لا يخص المسند إليه ونيه على 
أن بحئه غير مخنص حيث قال : وقد يخرج الكلام على خلافه , ولم يقل » وقد 
يخرج المسند إليه على خلافه » فقوله : (ومن خلاف المقتضى) بمعنى : خلاف 
المقتضى الذي كلامنا فيه . وهو مطلق خلاف المقتضى , وتبه بقوله : (ومن) على 
أنه لا يتحصر فها ذكركيف وجميع الجازات خلاف مقتضى الظاهر في القاموس ‏ 
لقيه » كتلقاه . والتقاه هذا . فقوله : (تلقى اخاطب بغير ما يترقب) مما عدي 
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إلى المفعول الثاني بالباء » أي ؛ جعل امخاطب متلقيًا غير ما يترقب (بجسل) 
أي : بسبب حمل (كلامه على خلاف مراده تنبيًا على أنه) أي ؛ ذلك المخالف 
(أولى بالقصد) وأقول : أو هو الواجب أن يقصد على حسب تفاوت المقامات » 
وكونه أولى إما بالنظر إلى المتكام أو امخاطب أو غيرهما , ولا يخفى أن العلقي لا 
يتوقف على حمل كلامه علي خلاف مراده ٠‏ بل يصح أن يكون للتنبيه على أن 
غيره أولى بالإفادة والتخاطب به ؛ فالجل على خلاف المراد مؤنة لا حاجة إليه 
(كقول القبعثري () للحجاج () وقد قال) الحجاج متوعدًا له . أشار بقوله : 
وقد قال وجعله حالاً أنه قال ذلك بديبة » وأكد فطانته بقوله : متوعدًا له , 
حيث لم يحل بينه وبينها وعيد الحجاج (لأحملنك على الأدهم مثل الأمير حمل 
الأدهم والأشهب) 7 نبه الحجاج أنه الأولى بالقصد نظرًا إلى حال الأمير » كبا 
أشار إليه المصنف . ولوكان قصده إلى أنه الأولى بالقصد نظرًا إلى الخاطب 
يقال : مثلي حمل على الأدهم والأشبب ؛ أي : الفرس الذي غلب سواده حتى 
ذهب البياض ٠‏ والفرس الذي غلب بياضه حتى ذهب ما فيه من السواد وضم 
الأشبب للقريدة على المراد بالأدهم , أو لإفادة أنه لا ينبغي أن أن يكتفي بالأدهم 
(أي : من كان مثل الأمير في السلطان) الغلية (وبسطة اليد) أي : الكرم 
والنعمة والمال (جدير بأن يصفد) . 


قال الشارح : بأن يعطي من الأصفاد (لا أن يصفد) من حد ضرب أي 


)١(‏ القبَغتري : من زعماء الخوارج وفصحائهم ؛ ويقال : إنه كان يومًا مع صصصابة له في بستان ١‏ وذكر الحجاج 
٠‏ فدعا عليه قائلا ا ا ل 
٠‏ فقال : أردت العنب ٠:‏ فقال المنجاج لأسلكك .ب 

(1) هو الحجاج بْن يوسف الثقفي ١‏ أبو عمد : قائد , داهية » سفّاك » خطيب ٠‏ ولد ونشأ في الطائف وانتقل 
إلى الشام فلحق بروج بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان ١‏ فكان في عديد شرطته ثم ما يزال يظهر حتى 
قلده عبد الملك أمر عسكره ؛ وأمره بقتال عبد الله بن الزبير ٠‏ فزْحف إلى الحجاز يميش كبير وقتبل 
عبد اهه وفرّقَ جموعه . فولاه عبد الملك مكة والمديئة والطائف ء مم أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيها . 
ففيع الثورة وثبتت له الإمارة عشرين سنة ؛ وبنى مدينة واسط ؛ قال عنه عمرو بن العلاء : ما رأيت أحدًا 
أفصح من الحسن البصري والحجاج ؛ مات بواسط سئة 40 ه - انظر ترجمته في الأعلام 178/5 
معجم البلدان ن (85/8؟) ١‏ وفيات الأعيان (158/1) , 

فق الأدهم في كلام الحجاج معنى القيد من الحديد » وفي كلام القبعثري بمعنى الفرس الأسود » أما الأشبب قبو 
الفرس الأبيض بياضًا يتخلله سواد . 
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يقيد ويوثق ؛ وفي القاموس جعل كلا من الأصفاد والصفد مشتركًا بين المعنيين 
فلك أن تجعلهما على لفظ واحد » وكلا منهما بمعنى . وأن تجعل كل لفظ تخالقًا 
للآخر , إما كما فعله الشارح ‏ أو على عكسه . روي أنه قد أغضب الحجاج 
قوله : وقال الأدهم حديد » فقال : بلا توقف : لأن يكون حديدًا خير من أن 
يكون بليدًا » أي : خير بالنسبة إلى الأمير أو بالنسبة إلي (أو السائل بغير ما 
يتطلب) في الصحاح التطلب هو الطلب مرة بعد أخرى ٠‏ فالأولى لغير ما تطلب؛ 
لأن ذلك التلفي لا يخص بمن يبالغ في الطلب ٠‏ وكأنه أوقعه فيه حسن المناسية 
بين يترقب ويتطلب ١‏ فرجم رعاية جانب اللفظ على المعنى (بتنزيل سؤاله منزلة 
غيره) الكلام فيه كالكلام في حمل الكلام على خلاف المراد ؛ هل هو ضروري أم 
لا ؟ (تنبيها على أنه الأولى بحاله) أي : بال السائل ؛ أو على أنه الأولى بمال 
المجيب ؛ فالأولى الاكتفاء بقوله : (على أنه الأولى أو المهم) من غير ذكر . 

والفرق بين الأولى والمهم هو : الفرق بين الأهم والمهم » فالمهم هو الواجب » 
ولا يخفى أن ن تلقي السائل بغبر ما يتطلب مندرج تحت تلقي الخقاطب بغير ما 
يرقب "ولا يناوث بينتبا إلا بحشنب العبارة (كقوله تعالى : (يسألوتك عَنٍ 
الْأَجِلةِ فل هي مَوَاقِيتٌ للنّاس وَالحَجْ 4) (') ؛ كا أن السؤال عن حكمة تفاوت 
الأهلة أولى بحالهم ؛ الجواب ؛ بيان الحكئة أولى بحال الرسول - عليه السلام - 
لأنه المبعوث لبيان أمثاله . في الشرح سألوا عن السبب في اختلاف القمر في زيادة 
التور ونقصانه حيث قالوا : ما بال الحلال يبدو دقيقًا مفل الخيط ؛ ثم يتزايد قليلاً 
قليلاً ٠‏ حتى يمتلي ويستوي , ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ , فأجيبوا ببيان 
الغرض من هذا الاختلاف . وهو أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت 
به الناس أمورهم من المزارع . والمتاجر ٠‏ وتحال الديون ؛ والصوم » وغير ذلك » 
ومعلم الحج يعرف بها وقته » وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا 
عن الغرض » لا عن السبب ؛ لأنهم ليسوا من يطلعون بسهولة على ما هو من 
دقائق عم الهيئة ١‏ ولا يتعلق لهم به غرض . هذا كلامه . 

وفي الوجه الأول : أنه يلزم أن يكون في الآية بيان أن السؤال عن الغرض 


(1) البقرة : 184 . 
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يكون أولى بالنسبة إلى من لا يطلع بسبولة على السبب . وظاهر المخطاب خلافه 
وأن معرفتهم من بيانه كه . مع أنهم غير مستعدين بها يكون معجزة أخرى . 
وفي الوجه الثاني : أن في معرفة سبب ذلك ظهور وكمال قدرة السه ود 

معجزة شاهدة على صدق نبوته ويد بحيث صاروا ببيائه عالمين بالسبب . مع 
بعدهم عن فهمه ؛ فالأولى أن يقال : الأولى بحال من لا يعرف أحكام الشريعة 
تقديم معرفة الأحكام » أو الأولى حين السؤال عن أفعاله تعالى هو السؤال عن 
حكمه لا عن أسبابه ؛ لأنه الفاعل امختار المستغني عن السبب (وكقوله تعالى : 
9يَسأنُونك مَاذًا بُنِقُونَ قل ما أَنْففْثُمْ مِن حَيْرٍ فََادَيْنٍ وَالأفربينَ وَالْيَتَامَى 
وَاللَمَاكينٍ وَابْنِ الشبيل 4) (') سألوا عن بيان ما ينفقون ؛ فأجيبوا ببييان 
المضارت 'تنيجا عن أن الهم هو الشؤال خنا ٠‏ "لأن النيقة لا بريد ينا ها لذ ون 
تقع موقعها » وكل ما هو خير فهو صالح للإنفاق » فذكر هذا على سبيل التضمين 
دون القصد كذا في الشرح . ويحتمل أن يكون وجه كون بيان المصارف مهمًا لهم 
دون نفس النفقة . إن نفقاتهم كانت على وجه لا قصور فيها » لكن كانوا أهل 
التفاخر والمباهاة فيصرفونها إلى الأباعد وأرباب الجاه والثروة . فأجيبوا ببيان 
المصارف ( تنبيهًا على أن المهم لك في الإنفاق ذلك ؛ لأن خطأم فيه في المصرف 
لا فيا تصرفون (ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيئا على تحقق 
وقوعه) , وكأنه اعتمد على أنه يتنيه من له فطنئة أن التعبير عن الماضي بلفظ 
المضارع - أيضًا - من خلاف مقتضى الظاهر , لا لنكتة تبين في محلها » ولم 
يتعرض له لذلك ؛ لا لاختصاص بخلاف مقتضى الظاهر بما ذكره ٠‏ بل كل مجاز 
كذلك (نحو : 9وتؤع يُنْمَّعُ في الضُور فَفّرْعَ من في السَمَوَاسٍ وَمَنْ في 
الأزض ») ") سها؛ فوضع . فصعق مكان ؛ قفزع . ويبعد أن يقال : لم يمثل 
بالقرآن ؛ بل تركيب مصنوع له وافق أكثره لفظ النظم (ومثله) في كونه خلاف 
مقتضى الظاهر أو في النكنة 9وَإِنّ الدّينَ لَوَاقِع 6 (') أي : التعبير عن المستقبل 


() البقرة 44ل . 
(1) للتنبيه على أنه المهم لحم . 
(؟) التمل : لام 
(4) الذاريات :5 
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بلفظ اسم الفاعل ٠‏ ونبه بقوله : ومثله على تفاوت بين المثالين ؛ وكأنه ذلك أنه 
لا اشتباه في كون المستقبل بلفظ الماضي خلاف مقتضى الظاهر ؛ وأما كون اسم 
الفاعل في المستقبل خلاف مقتضى الظاهر في خفاء لعدم دلالته على زمان » 
ووجه التنبيه فيه على تحقق الوقوع أن اسم الفاعل حقيقة فيا فيه الموصوف به في 
الحال اتفاقًا يجاز فيا بتصف به بعد التعبير اتفاقا » واختلف فيا اتصف به قبل 
وانقضى بالدين جزاء يوم البعث . 

أما إذا أريد الجزاء كما بين في الأصول . هذا إذا أريد الجزاء مطلقًا » واه 
تعالى يجزي العباد في الدنيا أيضًا » فليس التعبير عن المستقبل باسم الفاعل . بل 
عما لا يختص بزمان (وبنحو ذلك) ولا يبعد أن يقال : الظاهر لمن يعام زمان ما 
يخبر عنه بالتحقق وهو غائب عن امخاطب أن يبين زمانه بخلاف ما هو حاضر بين 
يديه . والدين كذلك ؛ فكان مقتضى الظاهر أن يقول : إن الدين ليقع » فلما 
قال : إن الدين لواقع » نزل منزلة الحقق اللشاهد للمخاطب (9ُيَوْمْ تَجنوعٌ لَهُ 
التّاش © (0 أي : يجمع نزله منزلة الحال بعد أن أحضره . وجعله مشاهدًا مشارًا 
إليه بالإشارة الحسية » فإن تلك الإشارة تستدعي جعل الجع فيه في الحال » 
فاحفظه , فإنه بديع لعله رفيع ؛ وأقول في كون التعبير عن مستقبل بلفظ الماضي» 
والعكس من خلاف مقتضى الظاهر مطلقًا نظر ‏ لأنه إذا عبر عن المستقبل بلفظ 
الماضي على خلاف مقتضى الظاهر مرة ثم عبر ثانيَا عنه بلفظ الماضي ؛ فذلك 
التعبير مقتضى الظاهر ؛ وعلى وفق الأسلوب حتى لو عبر عنه بلفظ المستقبل كان 
خلاف مقتضى الظاهر ؛ لكونه خلاف الأسلوب » وأظن بك ألفا بهذا التحقيق 
بعد أن صرت في مث الالتفات على التوثيق . فقستك (" بما هو الحق واسأل 
اله التوفيق . 

ومن هذا تبين لك أنه رما يكون التعبير عن المستقبل بلفظ المستقبل » وعن 
الماضي بلفظه خلاف مقتضى الظاهر (ومنه) أي : من خلاف مقتضى الظاهر 
(القدب) قال الشارح : هو جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر » والآخر 


)0 هود : 35 , 
)١(‏ في الأصل ؛: «فقسك» . 


000064_لللله سس اللأَطول شوم التلخيص 


مكانه ١‏ ولا ينتقض بقولنا : في الدار زيد وضرب عمرًا زيد ؛ لأن المراد بالجعل 
مكان الآخر أن يجعل متصفًا بصفة لا مجرد أن يوضع موضعه . فدخل في جعل 
أحد أجزاء الكلام مكان الآخر ؛ ضرب زيد ؛ حيث جعل المفعول مككان 
الفاعل . وخرج بقوله : والآخر مكاته , ولا بد في الحم بالقلب من داع , إما 
لفظي لجعل النكرة مسندًا إليه . والمعرفة مسندا , فإنه إذا وقع هكذا حكم 
بالقلب. وإما معنوي يدعو رعاية جانب المعنى كون الجزأين في الأصل على خلاف 
الترتيب الواقع . مغال أول ٠‏ (إنّ أَوَلَ بَئْسر وَضِعَ لئاس للّذِي بِيَكّة) 0١‏ 
ومثال الثاني : ما أشار إليه بقوله : (نحو : عرضت الناقة على الحوضّ) » فإن 
الأصل فيه : عرضت الحوض على الناقة ؛ فإن عرض الشىء على الشىء معناه : 
إرائته إياه على ما في القاموس . ولا رؤية للحوض . ْ 

وفي الشرح ؛ لأن المعروض عليه يجب أن يكون له إدراك ؛ ليميل إلى 
المعروض » أو يرغب عنه . ومنه : أدخلت القلنسوة في الرأس . والخاتم 
بالأصبع . لعل النكتة في القلب في هذه الأهور أن العادة تحرك المعروض , نحو ؛ 
المعروض عليه والمظروف نحو الظرف . وهنا انعكس الأمر (وقبله السكاكي 
مطلقا) ('" ؛ وجعله نفسه اعتبارًا لطيفًا (ورده غيره مطلقا) ٠‏ وقال : يجب أن 
يجتنب عنه (والحق أنه إن تضمن اعتبارًا لطيفًا قبل كقوله) أي : قولي ! 
رؤية (") (وتيقه) أي : مفازة (مُعْبَرةٍ) متلونة بالغبرة (أرجاؤٌة) أطرافه ونواحيه 
(كأنّ لون أزضِه سوه (4) أي : لونها) يريد : أن المضاف إلى السماء محذوف , 
ولك أن تجعل التقدير أي : هي لونها وتجعل ضمير لونها إلى الأرض » وا نحذوف 
إلى السماء فيكون إشارة إلى القلب لا إلى حذف المضاف »٠‏ والاعتبار اللطيف فيه 
ما شاع في كل تشبيه مقلوب من المبالغة في كمال المشبه إلى أن استحق جعله 


(0 آل غبران :كه . 
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(؟) رؤبة بن عبد الله بن العجاج بن رؤبة التميمي السعدي ؛ أبو الجخاف . أو أبو عد : راجز ؛ من الفصحاء 
المشهورين , من ممنضرمي الد ولتين الأموية والعباسية » كان أكثر مقامه في البصرة وأخذ عنه أعيان أهل 
اللغة ؛ مات في البادية سئة 166 ه وقد أسن , انظر ترجمته في الأعلام . 

(4) البيت لرؤبة في ديوانه ص ؟ . المصباح ص 5 ؛ الإشاراث والتبيات ص 44 . المفتاح ص 115 + تأويل 
مشكل القرآن ص 19١‏ . شرح عقود الججان (115/1) . والمهمه : الأرض القفر والمفازة . 


في علوم البلائة سس 888 


مشبها به . ومكن تفسير قوله : كان لون أرضه سماؤه » لما لا يكون فيه قلب ولا 
حذف ء أي : ارتفع الغبار فيها متراما واتصل بالسماء يحيث صار السهاء متصلاً 
بالأرض اتصال اللون بالجسم , كأن لون الأرض نفس السماء (وإلا) أي : وإن لم 
يتضمن اعتبارًا لطيقًا (رد) ؛ لأن نفسه ليس اعتبارًا لطيقًا » ولم يتعرض لرد لم 
يتضمن خللاً في المقصود , لأنه لا غرض يتعلق به في هذا المقام » لأن رد ما 
يتضمن خللاً مشترك بينه وبين غيره لا ينبني أن يجعل من مباحث القلب . ولا 
تعاق له برد ما قاله السكاكي » فالتعرض له كما تعرض له الشارح من فضول الكلام 
وعدم ما يليق بالمقام » ( كقوله) أي ؛ القطامى () يصفف ناقته بالسمن : 
َننَا أن جرى سمَن علها 2 كما طَيِْتَ بالفَّدَن السَياعًا (') 

هو كالسحاب الطين بالتين كذا في القاموس , والأصل فيه كما طينت الفدن 
بالسياع » وهو أن يتضمن مبالغة في وصف الناقة بالسمن ٠‏ وإشارة إلى أن اللحم 
المكتسب صار أصلاً في بدنها » ومعروض السمن صار فرعًا » كما جعل السياع 
أصلاً . 

والقصر يمنزلة الطين للسياع ؛ لكنه بعيد عن الطبع ؛ لأن قولنا : طينت 
السياع بالفدن هما يستبجنه الأذهان وتستقبحه الآذان كا لا يخفى . 

(أحوال المسند إما تركه) الترك : الردع والحذف الإسقاط . فالثاني يدل 
على سبق الثبوت دون الأول » فلهذا قال الشارح في استعمال الحذف في المسند 
إليه : والترك في المسند إشعار بأن احتياج الكلام إلى المسند إليه أشد ١‏ فكأنه 


(1) القطامي : هو عمير ين شييم بن عمرو بن عباد ؛ أبو سعيد التغلبي الملقب بالقطامي » شاعر غزل فحل » 
كان من نصارى تغلب في العراق ؛ وأسلم , وجعله ابن سلام في الطبقة الثانية من الإسلاميين » وقال : 
الأخطل أبعد منه ذكرًا وأمتن شعرًا » ونقل أن القطامي أول من لقب «صريع الغواني» بقوله : 

صريعٌ غوان راقن ورقنه لدن شت حي شاب سوةُ الذوائب 
انظر ترجته في الشعر والشعراء ص 79797 . 
)١(‏ الفدن : القصر . السياعا : الطين امخلوط تبنا تدهن به الأبنية » يعني أن ناقته صارت ملساء من 
السمن كالقصير المطين بالسياع ؛ والييت من بيتين في وصف ناقته وثانيه : 
أمرثٌ بها الرجال ليأخذوها 2 ونحن نظن أن لن تستطاعا 
انظر البيت في ديواته : (41) » الإيضاح (86) » والمصباح (41) » والمفتاح ص !51 ؛ والتوادر 
(057) ؛ معاهد التنصيص )1/3/١(‏ . 


م د دء تددس الأطول شوم التلفيص 


كان ثابًا لا محالة , ثم أسقط لداع » وأورد عليه أن كلامه هذا ينافي ما ذكره في 
شرح الكشاف أن قول ابن عباس - رضي الله عنه - من ترك التسمية فكأنما ترك 
مائة وأربع عشرة آية من القرآن » مشكل ؛ لأنه لم تكن في سورة البراءة تسمية 
حتى يكون تاركبا ؛ لأنه دل كلامه هذا على أن الترك يقتضي الغبوت ؛ وفيه أن 
ترك ماثة وأربع عشرة آية من القرآن عبارة عن ترك قرائتها » وما لم تكن التسمية 
. أريع عشرة آية لا يكون القارئ التارك لحا تارك قراءة أربع عشرة آية ٠‏ وترك القراءة 
قد تحقق بدون ثبوت القراءة » فلا يكون ما ذكره مستلزم ثبوت المتروك ؛ لان 
المتروك هو القراءة ؛ وم تكن ثابتة ) 
والأوجه أن اختلاف العبارات للتنبيه على تعدد ما يعبر عما يقابل الذكر , لا 
للتفاوت ٠‏ وإلا لما عبر المصنف عن عدم ذكر المفعول في بحث متعلقات الفعل 
بالحذف (فاما مر) في حذف المسد إليه (كقوله) "١‏ أي : قول ضابي بن 
الحارث البرجمي : [ومَن يك أفتى بالمديئة رخله] أي : متزلة فإسناد أمسى إلى 
الكان غار ٠‏ .ولك آن. تيمل قاعل ألدن: ضير من + .وا لتر جملة بالمايفة:رتحلياب» 
أو أمسى تامة . والجملة حالاً متروك الواو ؛ وكما في : خرجت مع الباري على 
سواد . وسياتي ١‏ ولا يجوز نصب رحلة على الظرفية ؛ لانه ليس مهما قابلا 
لتقدير فبه [فإني وَقَيَارْ] في القاموس اسم جمل ضابي أو فرسه . وقال السيد السند 
أو غلامه : [بها لَخَرِيبُ] ') لفظ البيت خبر ؛ ومعناه تحسر وتوجيع من كربة 
وخبر قيار محذوف ؛ لأن قوله : لغريب لا يصلح أن يكون خبرًا عن إفى وقيار » 
لأن قيارًا ؛ لكونه عطفًا على حل اسم إن مبتدأ » والعامل في خبره المبتدأ ‏ ولا 
يجوز عامل عاملين في معمول واحد سواء كانا من جنس واحد ؛ أو من جنسين 
مختلفين ‏ لا لأنه مفرد . والمفرد لا يصلح أن يكون خيرًا لمتعدد قد يخبر عنه عفرد 


- وكان عفان بن عفان‎ ٠ هو لضائ بن الحارث البرجمي . وني رواية : «فن يك . والأصوب «ومن؛‎ )١( 
. رضى الله عنه - قد حبس ضائنا هذا في المدينة لمجائه فومًا في شعره‎ 

(1) انظر البيت في شرع المرشدي على عفوه الجان )1١1/1(‏ , الأصمعيات (184) , خرانة الأدب 
1/9 ) ء /٠١(‏ كل 5ل , 808) . الدرر (/185) ؛ الشعر والشعراء (508) . لسان 
العرب )1١9/8(‏ (قبر) , مجالس ثعلب (17") » الإشارات والتنبييات (51) ؛ الإيضاح (88) . 
الرحل ؛ المنزل ١‏ قيار : اسم فرسه أو غلامه . 


في علوم البلاغة .سإ أ 


إذا كان بين آحاده كمال اتصال بتنزيله منزلة الواحد . صرح به الرضى ٠‏ وأقام 
عليه آية يبدة من القرآن ؛ ولا يجوز أن يكون احذوف خبرإن ؛ لأن دخول 
اللام يسجل على أن المذكور خبر إن , فالتقدير : إفي وقيار بها لغريب غريب » 
وقد عطف غريب على قوله : لغريب وقيار على محل مير المتكام بعاطف واحد , 
ولا غبار عليه إذا كان العامل واحدًا ؛ فعلى هذا يكون خبر قيار عطفًا على بحل 
خبر إن ؛ ليكون العامل فيه عامل قيار , لا على لفظه حتى يكون العامل فيه 
إن ١‏ لأنه مع ذلك لا يصلح أن يكون خبر قيار ؛ ولم يثبت في ممله جواز العطف 
على محل خبر إن ٠‏ فلا تعوبل على هذا التوجيه » وإن ذكره الشارح احقق » بل 
لتوجيه أن العاطف يعطف مجموع قيار غريب على قوله : إني لغريب ٠‏ عطف 
جملة على جملة . وبه قطع الكشاف في قوله تعالى : (إِنّ الّوِينَ امَنُوا وَالَّذوِينَ 
هَادُوا وَالصَابِتُونَ وَالتَصَارَى © () الآية » لكن فيه تقديم بعض المعطوف على 
بعض المعطوف عليه , وهل يجوز ؛ ولعله لهذا لم يتبعه الرضى (جعبل) واو 
والصابئون اعتراضية » وبعد تجويزه ثقة يقول الزخشري » وموافقة الإمام المرزوقي 
له ؛ ودفعه فساد التقديم بأن المقدم في نية التأخير » وإن يتجه عليه أن تقديم 
المعطوف على المعطوف عليه أيضًا في نية التأخير . مع عدم جوازه في السعة لا 
بد للتقدمم من نكتة . 

قال الزمخشري ؛ النكتة التنبيه على أنهم مع كونهم أبين المذكورين ضلالاً 
وأشد هم غيًا يتاب علهم ٠‏ إن ص منهم الإيمان والعمل الصالح فما الظن بغيرهم ؟ 
وفيه أن هذا التنبيه حاصل بالحم عليهم بأعهم يتاب عليهم ‏ ولا مدخلية للتقدم؛ 
وقال الشارح المحقق : نكتة التقديم في البيت التسوية بين القيار ونفسه في التأثر 
بالغربة » أولو قال : إن لغريب وقيّار لجاز أن ينوهم أن له مزية على قيار في 
التأثر عن الغربة ؛ لأن ثبوت الحم أولا أقوى . فقدمه ؛ ليتأق الإخبار عنهما 
تنبيها على أن قيارًا - مع أنه ليس من ذوي العقول - قد ساوى العقلاء في 
استحقاق الإخيار عنه بالاغتراب قصدًا إلى التحسر » ولا خفاء في الفرق بين 
التكتتين إذ أحداهها التسوية » والآخركون البعض أولى من البعض ٠»‏ وأن يشعر 


. 59 : المائدة‎ )١( 


زفق الأطول شرح التلخقيص 


كلام الشارح بالاتحاد . والبيت مثال لحذف المسند عن المعطوف ؛ للاحتراز عن 
العبث مع ضيق المقام ‏ أو الحذف المسند بتامه ٠‏ أو للحذف مع تقدم القرينة 
وقوله : (وكقوله : 1 

نحن بما عِندّنا » وأنت بما عندَكَ راض ء والرأي تمخيلف) (©6 

مثال للحذف لهذه النكتة بعينها » مع كون المسند انحذوف لامعطوف عليه » 
أو مع تأخير القرينة » أو مع بقاء متعلق احذوف , وقد أشار الشاعر إلى ترجيح 
جانبه بالتعبير عن نفسه بضيير المتكام مع الغير تعظم) لشأنه . 

(وقولك) : المخطاب لغير معين ؛ لإفادة العموم ٠‏ فيكون فيه إشارة إلى نهاية 
شيوع الاستعمال (زيد منطلق وعمرو) مثال للاحتراز عن العبث بدون ضيق 
المقام كما يستفاد من الإيضاح ؛ والعطف يحتمل أن يكون من عطف جملة على 
جملة . وأن يكون من عطف مفردين على مفردين » وفي تصحيحه دقة » وهو أن 
المقصود تشريك المسند مع المسند في كونهما مسندين . لا في كونهما مستدين لمسند 
إليه واحد . وكذا الحال في التشريك مع المسند إليه . هكذا أفاده السيد السند في 
شرح المفتاح : 

(وقولك : خرجت فإذا زيد) . لعله معال لتخييل العدول إلى أقوى 
الدليلين من الفعل واللفظ . قال الشارح : الحذف هنالما مر مع اتباع 
الاستعمال الوارد هذا » فإن قلت : لم يسبق في المتن ذكر للاتباع المذكور فكيف 
يمثل للحذف لما مر بما هو لاتباع استعمال الوارد ؟ قلت : الاتباع المذكور مندرج 
تحت قوله : وإما لنحو ذلك ٠‏ وتحن نظن بك أنك على ثروة كافية في معرفة هذا 
المكال قبل أن تصير مخاطبًا لنا في هذا المقام » فلو اشتغلنا بما يتعلق به لتعدنا 
مشتغلاً بفضول الكلام . فأعرضنا عنه خوقًا عن اللملام (وقوله :) أي ؛ الأعثى 
([إِنّ تحخلا وإنّ مُرتحَلا] أي : لنا في الدنيا) حلولاً كحلول المسافرين وارتحالاً 
إلى الوطن , وهو الآخرة ؛ [َوإِنَ في الشَفْرٍ إِذْ مَضُا تهلاً] (') ني الصحاح السفر 


)١(‏ البيت لقيس بن الحطيم يخاطب مالك بن العجلان حين رد قضاءه في واقعة الأوس والخزرج ١‏ والبيت في 
الإيضاح ص ١48‏ وخزانة الأدب ١ )158/1١(‏ وشرح المرشدي على عقود الجان (1/؟1) . 
)١(‏ البيث للأعثى الأكبر ميمون بن قيس يمدح سلامة ذا قائش ء في ديوانه ص (9١‏ , 30000 


في علوم البلاغة 1 


جمع سافر » كصحب وصاحب - يقول : سفرت أسفر سفرًا أي : خرجت إلى 
السفر . وني القاموس ؛ رجل سفر وقوم سفرة ذو سفر ضد الحضر ؛ والسافر 
المسافر لا فعل له , وقوله : مبلاً بالتحريك أي تؤدة ووقارا » وقوله : إذ مضوا 
متعلق بالمهل (و) حاصل المعنى (أن) لنا حلولاً في الدنيا قليلاً وارتمالاً (عنها) 
إلى وطن بعيد لا يقطع طريقه بسرعة . ولا بد لنا من تهيؤ أسباب كثيرة في قطع 
هذه المسافة . فلفظ البيت خبر . ومعناه : تحسر على عدم التمكن في هذا 
الحلول القليل من تهيؤ أسباب السفر الشديد . وقطع الأمد البعيد ؛ وفي الشرح 
وفي السفر الرفاق قد توغلوا في المعنى , لا رجوع لهم ؛ ونحن على إثرهم » ودلالة 
المهل على ما ذكرنا أظهر مما ذكره . والحذف هنا لقصد الاختصار » والعدول إلى 
أقوى الدليلين ؛ وإتباع الاستعمال الشائع , فإنه كثر هذا الحذف في مغل هذا 
التركيب حتى قال سيبويه في كتابه : باب : إن مالاً وإن ولدًا ٠‏ وقال الشيخ عبد 
القاهر : لو أسقطت إن لم يحسن الحذف , أو لم يجز ؛ لأا المتكلفة بشأنه » 
والمترجمة عنه ؛ ولضيق المقام للتحسر ومحافظة الوزن ؛ ولم يذكر الشارح إلا الوجه 
الغاني المضيق , ولقد نبه في هذا المثال على أن الخبر الظرف » مع كونه نائبًا عن 
الخبر الحقيقى يحذف . 

قال السيد السند : إن جعلت (إذ) اسيًا غير ظرف بعنى الوقت جعلته بدلا 
عن السفر , أي : في السفر في زمان مضهم ؛ وإن جعلت ظرفًا أبدلته من 
قوله : في السفر . والمعنى واحد ١‏ وفيه بحث ؛ لأنه ذكر الرضي إن «إذ» لازم 
الظرفية لا يكون اما إلا إذا أضيف إليه زمان . أو يكون مفعولاً به » وأيضًا 
التؤدة والوقار صفة السفر , لا وقت مضيهم ٠‏ فالوجه ما ذكرنا (وقوله تعالى : 
(قُل َوْأَكم تملِكُونَ خَرَائِنَ رَحْمَةٍ ري 4) () جعل الشارح امحقق سبب إيراد 
هذا المكال كون المسند فيه فعلاً على حذف ما تقدم », فإن المسند فيه إما 
اسم . أو جملة ؛ ونحن نقول أورده للتنبيه على أن ا مذوف فيه مجرد المسند . لا 
المسند » والمسند إليه بأن يكون أنتم تأكيد الفاعل ا حذوف ؛ لأنه لا يثبت كثرة 


- ودلائل الإمجاز ص 55١‏ , والإشارات والتنبييات ص ؟7 والإيضاح ص 89 . 
(0 الإسراء .عر 


1 الأطول شرم التلخيص 


الحذف فيا يغنى عنها قلة الحذف ٠؛‏ وللتنبيه على أن الداعي إلى تقدير المسئد قد 
يكون غير بقاء المستد إليه بلا مسند هو هنا حرف الشرط ؛ إذ لولاه لكان الكلام 
أنتم تملكون . كا زعم الكوفيون . مع وجوده ١‏ وللرد علييم . وللاستشهاد بالقرآن 
٠‏ وقدمه على قوله : ظفَْصَبْرٌ جمِيلُ © (') تقديا للمنصوص على ابحتمل ٠‏ وللتنبيه 
على الحذف الواجب بعد الجائز ؛ ولأن الداعي إلى الحذف فيه يخالف الدواعي 
المتقدمة » إذ الباعث فيه تحصيل الإبهام أولاً . ثم التفسير ؛ ليتمكن في النفس 
فضل تمكن » وللإتيان بما فيه غرابة تسر الناظرين » وهو تحصيل مزيد التمكن من 
حذف الدال ؛ وإبراز ما هو في غاية النفع في صورة البعث إذا أول ما يبدو 
للناظر أن المتكلم عابث في حذف المسند » ثم الإتيان به مع زيادة هو المستد إليه 
٠:‏ ثم يلوح عليه أنه في غاية الإفادة » فيحلو المتكام في عينيه كالتاجر يأتي بالأشياء 
في غير صورها ؛ فاحفظ هاتين النكتتين » فإنهما من البدائع . قال الشارح : 
الغرض من الحذف الاحتراز عن العبث إذ المقصود من الإتيان بهذا الظاهر تفسير 
المقدر . فلو أظهرته لم يحتج إليه . 

أقول أولا : فليكن هذا أيضًا موجبًا ؛ لإيراد هذا المشال ؛ فإن العبث فها 
سبق كان نفس المسند ء وهنا ما ذكر للتفسير ٠‏ وثانيًا : أن ما ذكره ينافي ما ذكره 
المصنف في الإيضاح : أن التقدير لو تملكون تملكون ٠‏ على أن التكرير للتأكيد 
فليس ذكر المفسر المؤكد عبنًا . لأن فيه فائدة التأكيد , لكن الحق أن أصل 
التركيب : لو تملكون لما حذف تملك بقي أنتم » ففسر بتملكون » فلو ذكر انحذوف 
لكان التفسير عبئًا » وهو المسطور في كتب النحو . ولا حاجة إلى تقييد هذا 
العبث بقيد بحسب الظاهر ؛ لأنه عبث صرف . وهذا - أيضًا - من أسباب 
إيراد هذا المثال . 

قال الزتخشري : هذا ما يقتضيه عام الإعراب ؛ وأما ما يقتضيه علم البيان , 
فهنو أن : أنتم تملكون : فيه دلالة على الاختصاص ٠.‏ وأن الناشئ هم المختصون 
بالشيخ المتبالغ ؛ لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر برز الكلام في صورة 
المبتدأ والخبر يعنى : كما أن ؛ أنا سعيت في حاجتك » وهو المبتدأ ؛ وخيره يفيد 
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الاختصاص ؛ فكذلك ما هو في صورة المبتدأ والخبر » فاستفاد منه الشارح 
العلامة أنه يجوز جعل : أنا عرقت : جملة فعلية مفيدة للاختصاص بتقديم 
التأكيد الذي هو الفاعل المعنوي ؛ ليصير في صورة المبتدأ والخبر فجري عليه في 
شرح كلام السكاكي حفظًا لظاهر مقاله : أن المسند إليه فاعل معنوي قدم 
للتخصيص ٠‏ وفهم منه الشارح المحقق أنه ادي أن : كيل ما يفيد الاختصاص 
جملة فعلية في صورة الاسمية عند الزعخشري فتعجب من استدلاله بهذا الكلام , 
وقال : هذا الكلام صريح في نقيض دعواه , وحجة عليه لا له . إذ الزخشري 
جعلها مفيدة للاختصاص ؛ لكونها في صورة ما يفيد الاختصاص ٠‏ نعم التعجب 
عن غفلة العلامة عن كلام السكاي من جعل : رجل عرفت مبتدأ لا حالة : 
حيث قال ؛ قدر تأخيره ؛ لثلا ينتفي التخصيص المصحح للابتداء ؛ إذ لا سبب له 
سواه (وقوله تعالى) مرفوع خبره يحتسل الأمرين ((فَصَيْرٌ جَمِيلٌ 4 يحدمل 
الأمرين) ٠‏ بل الغلاثة ثالها : أن يكون من قبيل سلام عليك ؛ أي ؛ فصيري 
جميل (أي : أجمل) بالنصب تفسير الأمرين (أو فأمري) صوابه : الواو ؛ لأن 
مفعول الاحتال لا يكون مردودًا . والأحسن في جعله محذوف المسند تقديره : 
صبر جميل لي ؛ لأنه مصدر , والأصل فيه النصب » وقد قرأ «قفصيرا جميلا» 
فالأصل : فاصبر صيرًا جميلاً عدل إلى الرفع لإفادة الدوام » والثبات والشائع في 
العدول جعل معمول الفعل خيرًا عن المصدر . كما في «الحَْدُ لله ١‏ وكأنه 
أشار بتقديم بيان المسئد إلى أنه أجمل ؛ لأن المقصود الأظهر من الكلام » وهو 
توطين النفس على الصبر يرجحه ١‏ وإن ذكر الشارح احقق لترجيح حذف المبتدأ 
ستة أوجه ؛ ورب واحد يعدل ألهًا » والصبر الجيل هو الذي لا شكوى فيه إلى 
الخلق ؛ وجعل صاحب المفتاح : لتكثير الفائدة . ولك أن تجعله لضيق المقام , 
لكمال توجع المتكام وتحزنه . 

قال صاحب المفتاح () : وقد يكون حذف المسند بناء على أن ذكره يخرج 
الكلام إلى ما ليس بمراد »كقولك : أزيد عندك أم عمرو ؟ فإنك لو قلت : أم 
عندك عمرو ؛ تصير أم منقطعة . ويتجه عليه أن هذا لا يقتضي الحذف ؛ 


)0 انظر المفتاح ص 1١1‏ . 
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لإمكان أن يقال : أم عمرو عندك . فإن أم حينئذ تصح أن يكون متصلة » 
ودفع بأن أم؛ هنا . وإن جازكوتها متصلة ؛ لكن الظاهر فيه الانقطاع . لأن 
إيراد المفرد بعد «أم» أقرب إلى الاتصال . فمع إمكان إيراده إيراد الجملة دليل 
قصد الانقطاع . إلا أن يكون قرينة واضحة على قصد الاتصال ؛ كقولك : سواء 
أزيدٌ عندك أم عمرو عندك » ولا يخفى أنه يستفاد مما ذكره أن ذكر المسند إليه قد 
يكون ؛ لأنه لو حذف يخرج إلى ما ليس راد » كما في قولك : أزيد عندك أم 
عمرو عندك ؟ فإنه لو حذف يخرج من الانقطاع إلى الاتصالل . والذي أرى أنه لا 
خبر مقدر في : أزيد عندك أم عمرو ؟ لأنه في معنى أيهما عندك ؟ ولا يذهب 
عليك أن وجوب قربنة للحذف لا يخص بحذف المسند » وكأنه لم يذكره قي المسند 
إليه ؛ إما لأنه رمما يحذف بلا قرينة ٠‏ كما إذا أقيم مقامه المفعول . وإما لأن 
وجوب القرينة على ا نحذوف هما يعرفه العاقل . إلا أنه لما عبر عن حذف المسند 
بالترك الموهم للإعراض عنه بالكلية ؛ والاستغناء عن نصب القريئة تداركه بقوله : 
(ولا بد) أي : للحذف (من قرينة) ؛ ولك أن تجعل المراد وجوب القريدة 
للحذف . ولداعيه إذ الحذف مشترك بين دواع ؛ فهو كاللفظ المشترك لا يفيد 
المعنى المراد بلا قرينة ؛ إلا أنه لم يفصل إلا قريدة الحذف ولا عكس » أي 

ليست القرينة مما لا يد لها من الحذف , بل رما لا يحذف مع وجوه القرينة 
(كوقوع الكلام جوابا لسؤال حقق) أي ؛ مذكور ؛ لكن الوقوع أعم من أن 
يكون محققًا ٠‏ كقولك : زيد . في جواب : من قام ؟ أو مقدرًا (نحو : موَلَئْنْ 
َأَلتّهُمْ من خَلَقَ امات وَالْأَوْضٌ لَيَقُونْيَ اللّه4) 27 , وهذا مراد الشارج 
امحقق حيث قال : حذف المسبد . لأن هذا الكلام عند تقدير ثيوت ما فرض 
من الشرط والجزاء يكون جوابًا عن سؤال محقق » يعني : كونه جوابًا عن هذا 
السؤال المحقق في الكلام إنما يتحقق عند تقدير ثبوت ما فرض . ولا ريب فيا 
ذكره » ولا يرد ما ذكره السيد السند : من أن فيه إشعارًا بأن السؤال في نظم الآية 
ليس بمحقق ٠‏ وإنما يصير محقمًا إذا وقع ذلك المقدر : بأن يسألهم ١‏ فيجيبوا , 
ولما كان في الآية فرض تحقتهما ذكرا فيه على طريقتهما ذلك إذا تحققا » وأنت 
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تعلم ؛ أن القرينة لأي ذات سؤال ؛ وي محققة في الآية : وهذا هوالمراد 
بقوهم : لسؤال تحقق . لا كونها سؤالاً » وهو المفروض المقدر فيها ن هذا كلامه 
وكيف لا ؟ والشارح لم يعلق تحققه على تقدير ثبوت ما فرض ؟ بل وقوع الكلام 
في جوابه : فإن أراد بأن ذات السؤال قرينة أنها قريدة من غيركون الكلام جوابًا 
له . فباطل , 

وقول المصنف : كوقوع الكلام جوابًا لسؤال شاهد عليه » وإن أراد أن ذات 
السؤال بشرط وقوع الكلام جوايًا له قرينة » فلا بد من اعتبار الوقوع » وما ذكره 
الشارح إنما هو تصدير الوقوع ؛ وبهذا اندفع - أيضًا - أن الشرط فرض السؤال 
المطلق . وهو يعم السؤال احقق والمقدر ١‏ فكيف يلزم من تقدير وثبوته كون قوهم 
جواا لسؤال حقق هذا ؟ والأظهر أن المراد بقوله ٠‏ (ليقولن الله) ما يعم قوشم ؛ 
ليقولن خلقين اله ؛ لأن المقصود أنهم يجيبون بإثبات الخلق له تعالى سواء كان 
ذلك الإثبات مع ذكر الفعل أو مع حذفه . فالآية مثال باعتبار ما يشتمل عليه 
من جواب حذف فعله ء لا باعتبار أن الجواب المستفاد منه لا محالة محذوف 
المسند , ثم المسند ا نحذوف في جواب هذا السؤال في الأكثر الفعل ؛ ورما تكون 
الجلة التي هي خبر المبتدأ على طبق مواقع الذكر » فإنه في الأكثر الفعل قال 
تعالى ٠‏ لمن يخي الْعِظامَ وهي رمم م قل يما الذي أَنْمَأَهَا؟ (© وقال تعالى: 
#من خَلَقَ السَمَوَات وَالأزض لَيَمُوأنَ خَلَميْيَ الْعَزِيرُ الْعليم؟ (© وقال تعالى : 
قل من بُتَجِيكٌ. مِن ظَمَات الَْرَوَالْبخرٍ * © وقن مَن يُتَجِيكٌ.؟ وذلك ؛ لأن 
السؤال عن الفاعل المطلق ؛ فالسائل خالي الذهن عما يلقي إليه انجيب » فلا 
يحتاج إلى تقوية الحك فلا ينبغي تقد المسند إليه المفيد للعقوي ؛ ورما يقتضي المقام 
قصد التخصيص في الجواب » كا في قوله : طقل الله يُتَجيمٌ4 () فتقدم المسند 
إليه » قمن قال : المقدر مطلقًا هو الفعل » وجعله الشارح مذهب جمهور التحاة 
غفل . لكن لا كمن قال : ا محذوف مطلقا هو الخبر ؛ لأن رعاية المطابقة أمر 
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مهم . والسؤال جملة اسمية , ولأن السؤال عن الفاعل ٠‏ وتقديم المسئول عنه أه 
والشارح احقق - أيضًا - غفل حيث أثبت مذهب الجهور بأن الواقع عند عدم 
الحذف جملة فعلية ؛ لأنك عرفت أنه مختلف . والمشهور في ترجيح تقدير الفعل 
أن السؤال عن الفاعل ٠‏ وأن القرينة فعلية . 
واعترض عليه الشارح بأن السؤال ليس عن القاعل النحو ؛ إذ لا معنى له . 

بل عمن صدر عنه القعل . فيستوي في تعيينه تقدير الفعل . والجملة الفعلية , 
والفرينة لا تطلب إلا تقدير الفعل دون الفاعل . ولا يطلب تقديره عاملاً في 
المسند إليه المذكور » ويمكن دفعه بأن السؤال عمن صدر عنه الفعل يقتضى 
تقدير المسند عاملاً في المسند إليه ؛ لا خبرًا . لأن الأول يفيد صدور الفعل 
صريمًا . وأما الخبر فيفيد اتحاد شيء مع المسند إليه » فرما يتضمن هذا الاتحاد 
صدر الفعل عنه ؛ فالقرينة فعلية داعية إلى جعل الجواب جملة فعلية نعم » يتجه 
أن السؤال جملة اسمية . قالسؤال عمن يتجه معه المسند . لا عمن يصدر عنه 
الفعل . فالقرينة اسمية لا فعلية . والتقصى عنه بما حققه السيد السند أن : الجلة 
اسمية صورة فعلية قصدًا ؛ لأنه اختصاز فغليات غير متناهية . هي أقام زيد أم 
أقام عمرو ؟ إلى مالا يتنا ؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى لكونه متغيدا ٠‏ فيقع 
فيه الإبهام » ولما أريد الاختصار وضع كامة «من» لإحمال تلك الذوات » أو 
ضمنت لعنى الاستفهام » فأوجب التضمن تقديمها . فصارت اسمية صورة ؛ وفي 
الحقيقة هي فعلية . وبهذا اندفع - أيضًا - أن الجواب بالفعلية ترك لرعاية 
المطابقة » على أن رعاية المطابقة يوهم قصد التقوية . وهو لا يليق بالمقام » وريما 
يرج تقدير الفعل بأن في تقدير الجلة زيادة حذف . وتقليل الحذف أولى » ورده 
السيد السند بان : الزيادة المشتملة على فوائد لا ترد » وتلك الزيادة تغتمل على 
تقوية الإسناد » ومطابقة الجواب للسؤال . وهو مردود بأن المقام ليس مقام 
التقوية ؛ والمطابقة للفعلية كما عرفت (أو مقدر) ليس المراد المقدر في نظم 
الكلام , بل السؤال المنوي الناشئ من الحقام » وأن لا يتجه تقديره (نحو :) قول 
ضرار بن نهشل في مرثية يزيد بن نهشل ؛ [ليْبِكَ يزيد ضَاِرْع] كأنه قيل من يبكيه 
فقال ضارع إِلنْصِومَة] أي : من بذل لخصومة ؛ لأنه كان ملجأ للأذلاء.وظبينا 


ف علوم البائة سس #98ع 


للضعفاء [وحُْتَبط ما تطبخ الطّواج] (انختبط : الذي يأتيك الليل لمعروف من 
غير وسيلة إخفاء عن الناس سؤاله ؛ لأنه كان أصل ثروة » وابتلى بالسؤال لأجل 
إهلاك المهلكات ماله ؛ فقوله : مما يتعلق بمختبط ١‏ كما تعلق قوله : لخصومة 
يضارع ١‏ ويكني للظرف راتئحة الفعل . ولا يتوقف صحته على اعماد اسم الفاعل » 
والطواححٌ : بمعنى المطيحات ؛ لأنه جمع مطيحة على خلاف القياس , كلوالح جمع 
ملقحة . ولهذا جعل فاعلاً للإطاحة ؛ فتطيح بمعنى الماضي عدل إلى المضارع 
لحكاية الحال . كذا ذكره الشارح ا حقق , وهوالمشبور . ونحن نقول : المراد 
بالضارع : من يضرع بعد موت يزيد » وبا نمختبط : من يسأل كذلك بعد موته ؛ 
لأنه كان دافعًا للخصومات والمهلكات , فلا يكاد تقع في حياته خصومة . ولا 
إطاحة مطيحة لمال مول ؛ حتى يضرع أحدٌ لخنصومة ؛ ويحتاج أحد إلى 
الاختباط . فالضارع بمعنى الاستقبال , ولا يخنى ما ني هذا الاحتال من كمال 
مدح يزيد » كحماية الناس من الظامة . 

والمشبور جعل ضارع فاعلاً للمحذوف ٠١‏ كا في المثال السابق ؛ وقد نص عليه 
ابن الحاجب » ونحن نقول : الأبلغ تقدير ضارع لنصومة يبكيه . فيكون الكلام 
مفيدًا للحصر تعريضًا بأن الظلمة التي تضرع الناس الخصومتهم في السرور عن 
موته » وفيه مزيد تحسر موته , ولفظ البيت أمر ٠»‏ ومعناه : يزيد لفوت التحسر 
على فوت هذه المنافع لعامة الناس ١‏ وهذا من موجبات فضل هذا التركيب على 
خلافه » فاجمعه مع ما ستسمع . فهذا المثال للسؤال المقدركمًا صرح به ؛ وللمسند 
الخبر على خلاف ما تقدم ؛ والله تعالى أعام . 

ومن المباحث النفيسة التي خلا عنه زبر الأخيار » وشذ عن أنظار أولى 
الأبصار ؛ وصدته لك أيها المتفطن المتلخص عن ربقة التقايد ؛ المتلذذ بإصغاء 
جديد بعد جديد هو : أن السؤال الناشئ من ذكر «ليبك» من المأمور بالبكاء 
فالمقام يستحق حسب المستد إليه » أي : المأمور ضارع ؛ وكان تقدير من يبكيه ؛ 


٠ ولبيد بن ربيعة » والمزرد بن ضرار‎ ١ والحارث بن نبيك‎ ٠ البيت ينسب للحارث بن ضرار النبشلي‎ )١( 
انظر البيت في الإيضاح (91) ؛ المصباح (47) . الخصائص (454/5) , خزانة الأدب (5/1:؟),‎ 
. شرح شواهد الإيضاح 0ة)‎ 
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لكونه في قوة من تمثيل أمرك ١‏ وقدر الزعخشري : ليبكيه ضارع . 

قال السيد السند : هو أنسب بلمعنى ؛ ويبكيه أنسب السؤال المقدر ؛ وكان 
وجه الأنسبية بالمعنى : أن المقام مقام تعيين المأمور , ولما كان هذا البيت مثالاً 
على تقدير ؛ جعل ليبك مبنيًا لمفعول . ولو احتال البناء للفاعل . وامتمل لا 
يصلح شاهدً! ما لم يترجح جانب الشهادة . فضلاً عن أن يكون مرجوحا ؛ لكون 
الحدذف خلاف الأصل ل ير بدًّا من الترجيح . 

وقال : (وفضله) . أي : فضل اعتبار الحذف في البيت ونظائره (على 
خلافه) » وهو عدم اعتبار الحذف بجعل : (ليبك» مبتيًا للفاعل ؛ و (يزيد» 
مفعولاً به . وضارع فاعل الأمر (بتكرر الإسناد) . أي : بذكره مرتين . 
فقوله ه (إجالاً ثم تفصيلاً) تفصيل للذكر الضمني ؛ لا للتكرر ؛ فلا يلزم تكرر 
الإجمال والتفصيل ؛ مع إنه خلاف الواقع » وقدر الشارح بتكرر الإسناد بأن 
أجمل إجمالاً ؛ ثم فصّل تفصيلاً , والإسناد الإجمالي متكرر ؛ لأنه يحصل مرة 
من الفعل المجهول الدال على أن هناك باكيًا . ومرة من السؤال الدال عليه . 
واشعاله على تكرار الإسناد يوجب تمكينه الإسناد في نفس ابخاطب ؛ وكونه نائبًا 
مناب الجل الثلاث . وكون اللفظ أجمع للفوائد مما يساويه في الأجزاء يرجحه 
عليه ٠‏ وبهذا اندفع أن من جهات الفضل الذي ذكره السكاي كونه : أجمع 
للفوائد . ولا وجه لترك المصنف إياه ٠‏ نعم , قصور النظر عائد إلى من اقتصر في 
بيان ترجيح تكرر الإسناد على كونه موجبًا لمزيد التمكين في النفس هذا , ونحن 
نقول : وبتكرر إيقاع البكاء على يزيد » وهو أنسب بالمرئية ٠‏ (وبوقوع نحو : يزيد 
غير فضلة) قد أشار بإدراج النحو إلى أن الكلام ليس في خصوص البيت , 
والأولى : ووقوع تحو «يزيد» مسددًا إليه » فإن المسند إليه أرجح من المسند » 
والمسند من الفضلة (ويكون معرفة الفاعل » كحصول نعمة غير مترقبة) لا 
يخفى أنه ينافي كونه جوابًا لسؤال مقدر ؛ لأن السائل مترقب للجواب . قوله : 
(لأن أول الكلام غير مطمع في ذكره) فيه أنه : إن أراد أنه غير مطمع 
بالذات » فسلم ؛ لكنه لا يكفي في كونها : كتعمة غير مترقبة » وإن أراد : أنه 
غير مطمع أصلاً ؛ فممنوع ؛ لا يفضي إلى السؤال المطمع والأولى ؛ لأن أول 
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الكلام موئس عن ذكره ؛ لأن إيراد الفعل الجهول علامة الاجتناب عن الذكر 
بالكلية . 

وحاصل الترجيح أنه : كنعمة غير مترقبة » وغير مترقبة نعمة غير مشوبة بألم 
الانتتظار وتعب الطلب . فهبي لذة صرفة . فيكون ألذ . وهذه المقدمة ناقض فيا 
المصنف والشارح أنفسهما » حيث ذكر المصنف في بحث التشبيه أن ؛ نيل الشىء 
بعد طلبه ألذ ؛ وتبعه الشارح . قال الشارح احقق : ولمعارض أن يفضل نحو : 
ليبك يزيد ضارع » بنصب يزيد على خلافه بسلامته عن الحذف » وباشعاله على 
إهامه الجع بين المتناقضين من حيث الظاهر ؛ لأن نصب نحو : يزيد ؛ وجعله 
فضلة يوهم 13 ان الاهيام به دون الاهتام بالفاعل ٠»‏ وتقديمه على الفعل المظهر 
يوهم ان الاهتام به فوق الاهتام بالفاعل ٠‏ وبان في أطاع أول الكلام في ذكر 
الفاعل مع تقدم المفعول تشويقًا إليه . فيكون حصوله أوقع وأعر . هذا كلامه , 
وفيه بحث من وجوه هي : إبهام الججمع بين المتنافيين موجود في خلافه أيضًا حيث 
حذف الفاعل وذكر فيوهم أن الاهتام به , ويه اهعام . وأن ليس بين الفعل 
والفاعل فضل موجب للتشويق ؛ لأنه فضل قليل ٠‏ وبأن الحذف لنكتة » وأن لا 
يترج على الذكر فلا يرجح » وقد جعله السكاكي من المرجحات حيث قال : ناب 
هذه الجملة مناب الجمل الثلاث » وليس هذا إلا بالحذف على أن مرثية يزيد 
تستدعي النكتة المذكورة في المتن , فلا يعارضه السلامة عن الحذف © ولا إبهام 
الجع ين اللعافين > لإن قلت + الو انغ بوجي الدكر عق الللذف نا سع مااسياق 
من ترجيح : (وَلمٌ.في القضاص حَيَاةٌ؟ (') على قولهم : القتل أنفى للقعل (© , 
بسلامته عن الحذف ؟. قلت : الترجيح بأن الفائدة الحاصلة منه بمؤنة التقدير » 
تحصل من الآية بدون التقدير » ولا ريبة في رجمانه » وما نحن فيه ليس من هذا 
القبيل . وقال السيد السئد : إن وحمة قولهم : القتل أنفى للقثل ؛ لعدم وضوح 
قرينة الحذف , لا لأن الحذف مرجوح بالنسبة إلى الذكر » وفيه أنه لا خفاء في 
أن المراد : أن القتل أنفى من تركه (وأما ذكره فاما مر) . وما لم يقل : فما مر » 
(1) البقرة : 8/ا1 . 
(؟) قال في الإبضاح : وفضله على ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى - وهو قولهم : القتل أنفى لقتل 

من وجوه ؛ وذكر ثمانية أوجه ص 1997 . 
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وأما لنحو ذلك حم منه قوله : (أو أن يتعين كونه اما أو فعلاً) . بلا خفاء , 
وتعين كونه اما أو فعلاً ليس مقصودًا لذاته ‏ بل ليصير وسيلة إلى أن يتعين أن 
القصد إلى الغبوت أو التجدد . وفي المفماح والإيضاح أوكونه ظرفًا فيورث احعال 
الثبوت والتجدد . وفيه أنه مع حذف الخبر الظرف - أيضًا - الاحمال متحقق ؛ 

لأن تعبين كونه اس أو فعلاً بالذكر ؛ فالحق أن الاحتال المطلوب من ثمرات 
حذف المسند الحقيقي , وهو متعلق الخبر الظرف . لا ذكر المسدد انجازي ؛ أعني: 
الظرف . فإسقاطه أصلح من إثباته ؛ ولك أن تجعل من نكات الذكر أن يتعين 
كونه مقردًا أو جملة ؛ ويرد عليهما أنهما داخلان فيا مر ؛ لأن الذكر في الصورتين 
للاحتياط بضعف التعويل على القريدة ؛ لأن قرينة الحذف تعين النحذوف » 
فيتعين كونه اما أو فعلاً » أو مفردًا » أو جملة » وجعل المفتاح من نكات الذكر 
الدلالة على قصد التعجيب من المسند إليه , نحو : زيد يقاوم الأسد . عند قيام 
القرينة على المسند ؛ وأورد عليه المصنف في الإيضاح : أن دلالة على قصد 
التعجيب منه . إنما هو للمسند سواء ذكر أو حذف لقريئة فإنه إذا علم بالقرينة 
يفيد قصد التعجيب . كا إذا عام بالذكر . ودفعه الشارح بأن القرينة لا تدل إلا 
على نفس المسند . لا قصد التعجيب ». وقصد التعجيب إنما يستفاد من الذكر 
المستغنى عنه ؛ ولا يخفى أنه ليس بشىء ؛ لأنه لا مناسبة للذكر بقصد التعجيب 
إما هو يفاد من تقس المسند.ء وقال السيد السند في شرح امقماح +.إنه بعل 
الذكر لقصد التعجيب بذكره ؛ حييث قال ؛ أو للدلالة على قصد التعحجيب 
بذكره ؛ لأن التعجيب بذكره أقوى ؛ فإذا قصد الدلالة على هذا التعجيب لا بد 
من الذكر . وفي كون التعجيب في الذكر أقوى خفاء . ونحن نقول : كأنه أراد أن 
ذكر المسند عند قيام القرينة على المسند ؛ لأن في الذكر خصوصية تفيد التعجيب 
منه ء ولو حذف لا تستفاد تلك المنصوصية ؛ كما إذا قبل : من الشجاع ؟ 
فيجاب ؛ بأن زيدًا يقاوم الأسد . فلو قيل : زيد لا يستفاد إلا زيد شجاع ولا 
تعجيب فيه » فإذا أفيد شجاعته بهذا اللفظ أفاده . ولك أن تجعل النكتة 
التعجيب نفسه ؛ ومن الدواعي أن ذكر المسند التعجيب بالمسند ؛ لأنه على 
صياغة معجية قد فاق فيه لمتكم , فالأولى أن يطلق التعجيب , ولا يفيد بقوله : 
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من المسند إليه ليتناوله . 

(وأما إفراده) أقول : فلكونه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه (فلكونه غير 
سيبي مع عدم إفادة تقوي الحكم) لم يقل : مع عدم إفادة نفس التركيب تقوي 
اليم «وي الفتاح ول يكن القصوة من نفس التركيب تقو ال »,وقد فل ٠"‏ 
احترز بنفس بحن ارت ع كيك | وجويةا قاقر اروعردت ده نويه ريا 1 
عرفت رد بتضمنه الإسناد » لا من نفس التركيب ٠.‏ بل من التكرير » ومن من أداة 
التأكيد ؛ لأنه أراد مع عدم إفادة الخبر تقوي الحم . كما يتبادر من السياق . 
والسباق ؛ ولا شك أن مناط إفادة التقوي هو الخبر ؛ لأن التقوي إنما يحصل 
بتضمنه الإسناد ؛ أو بتضمنه الإسناد بتكرر الإستاد , وكأنه أراد الإفادة المعتيد 
بها ؛ لأنها المتبادرة . وإلا فقد أثبت لزيد قائم تفوي الحكم فريبًا من تقوي : زيد 
قام » فقول الشارح : إنه ليس يمعتد . بل هو قريب من ؛ زيد قام في اعتبار 
التقوي محل نظر ٠‏ وإنما لم يقل : مع عدم قصد التقوي ؛ كما يقتضيه عبارة 
المفتاح ؛ لأن عدم القصد علة لعدم الإفادة . وعدم الإفادة الأعم من المقارنة 
بالقصد ١‏ وغيرها ؛ ليخرج صورة إيراد الخبر جملة » لقصد التخصيص » 
سعيت في حاجتك ؛ ورجل جاءني ٠‏ وما أنا فلت . فإن فيها إفادة التفوي مع 
عدم قصد التقوي ؛ إذ القصد إلى التخصيص . إلا أنه لزم التقوي من غير قصد 
ضرورة تكرر الإسناد ؛ ولا يخفى أنه بعيد عن القصد ؛ إذ لمتبا در كج الإفادة 
والدلالة فها بيهم ما يقارن القصد ؛ على أنه مع تقييد الإفادة بالمعتد بها ؛ لثلا 
يخرج : زيد قاثم » لا مجال لهذا التوجيه . وبالخروج عن العبارة لا ينسد خلل 
الضابطة لورود فقُلَ هُوَاشّهُ أَحَدَّ؟ (2 لا محالة حت تعلق الشارح لدفعه بأنه 
اعتمد على اشتهار أمره , ولو اعتدٌ بالاعماد على اشتهار الأمر » فليعتد بتقرر أن 
لخبر جملة في صورة قصد التخصيص بتقديم المسند إليه في بحث تقديم المسند إلي 
وقد عدل عن عبارة المفتاح . فهي إذا كان فعليا إلى قوله ؛ لكونه غير سببي ٠‏ 
ليتناسب الباعثان للإفراد في كونهما عدميين كما تناسب باعقًا ؛ لكون جملة في 
كونهما وجوديين ؛ ولأن الفعلي شاع في خلاف ما قصده من المنسوب إلى الفعل 
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المقابل للاسم . فاحترز عن لفظ هو ظاهر خلاف ما قصد به ؛ ولأن في الاقتصار 
على إيراد السبب تسهيلاً على المتعلم ؛ لاغنائه عن معرقة مفهوم الفعلي ؛ وفيه 
تعريض بالسكاي إلى أن تصوير المفصود لم يكن متوققًا على إحداث اصطلاحين لم 
يكونا في كلام القوم » وكان يكفي اصطلاح السببي . 

وقال الشارح الحقق : وجه العدول أن المصنف زعم صدق ما عرف به 
صاحب المفتاح الفعلي على كل مسند ؛ لأنه قد فسره بما يكون مفهومه محكومًا به 
بالثبوت للمسند إليه , أو بالانتفاء عنه , ولا يخفى أن كل مسند كذلك . ضرورة 
أن الإسناد حكم بثبوت الشيء للشيء أو بفيه عنه , ولا يخقى أنه لا يوجب 
العدول عن الفعلي ؛ بل عن تعريفه إلى تعريفه منطبق على ما سوى السببي ١‏ إلا 
أن يقال : لم يتعسر له تحصيل مفهومه ؛ وفيه بعد أنه أشكل عليه توضيح مفهوم 
السببى وتتقيحه . حتى اكتفى في بيانه بالتمثيل كا ذكره ذلك المحقق . فينبفي : أن 
يذكر الفعلي ويبينه بالتمثيل هذا , وثما يجب أن ينبه عليه : أن كلام السكاي في 
بيان مفهوم السببي غير منقح » وني مفهوم الفعل منقح لا غبار عليه » ومع ذلك 
تحير في آراء الفحول . وطال كلامم فما لم يقد شيئًا من المعقول . والشارح 
العلامة ؛ والشارح احقق . والسيد السند قد أجابوا في ميدان اصطياده . 
وأطالوا » ولم أرض بأن أقتص عليك ما ذكروا » فإنه ليس هما يسمع من القصص؛ 
وكيف ينسب إليهم ما لا يليق بشأنهم ؟ ولهم في قسمة المعارف أعلى الخخصص » 
ونحن نأقي لك بما يظهر لك معنى الفعلي والسببي ٠١‏ وتضبط به هذه النكتة للإفراد. 
فأقول : المسند الفعلي - كما كز التعاح 7 ما يكون مفبومه محكومًا بثبوته 
لمسند إليه » أو بالانتفاء عنه بخلاف السببي . فإن (زيد ضرب) حك فيه بثبوت 
الضرب لزيد . و(زيد ما ضرب) حكم فيه بنفي الضرب عنه . بخلاف (زيد 
ضرب أبوه) . فإنه لم يحكم فيه بثبوت ضرب أبوه لزيد ٠‏ بل بثبوت أمر يدلك 
عليه ذلك المذكور . وهو كائن بحيث ضرب أبوه » فالمستد السببي سمي مسندًا » 
لأنه دال على المسند الحقيقى . والمسند السببى : ما أسند فيه شىء إلى ما هو 
متعلق .زيد + وضان ذلك سيا لإسعاد كون ريد نيت يتطلى أبوه إليه. وى 
هذا يلزم أن يكون منطلق أبوه في : زيد منطلق أبوه مسندًا سيبيًا » ولا يضر 


في علوم البلائة سس 88 


ضابطه الإفراد ؛ لأن كون المسئد سبيبًا » يقتضي كونه جملة ؛ لأنه يتبادر من 
الاسم ربطه إلى ما قبله . بمخلاف الجلة والفعل ٠‏ فيوهم : (زيد منطلق أبوه) . 
ربطه الانطلاق إلى زيد قبل سماع ما بعده بخلاف : زيد أبوه منطلق ‏ أو انطلق 
أبوه » فالكون سبييًا يقتضي الجملة . ولا بد معه من نكتة للإقراد » وعلى هذا 
ليس نحو : زيد مررت به » وزيد كسرت سرح فرس غلامه فعليًا ولا سببيًا ٠‏ وإن 
جعله الشارح احقق سببيًا ؛ لأن تعريف المفتاح للسيبي صريخ في أنه ليس سبييًا » 
ويخرج بقول المفتاح ؛ لكونه فعليًا ؛ ويدخل في قول المصنف ؛ لكونه غير سبي » 
فالعدول مفسد . 

فإن قلت : ما حققته ؛ وإن كان كلامًا محصلاً منقحًا لكن يخالف ما ذكره 
المفتاح ؛ لأنه قالل : ويكون المسند جملة إذا كان سببيًا ؛ وهو أن يكون منهومه مع 
الحم عليه بالعبوت لا هو مبني عليه » أو بالانتفاء عنه مطلوب التعليق بغير ما هو 
مبني عليه تعليق إثبات له بنوع ما ؛ كقولك : زيد أبوه انطلق ؛ أو منطلق . أو 
يكون المسند فعلاً يستدعي الإسناد إلى ما بعده بالإثبات » أو بالنفي » فيطلق 
تعليقه غلن ما قبله ينوع إثبات أو نق عنة بتوع نا أو قي لكون ما بعده تسيب 
حما قبله . نحو ؛ عمرو ضرب أخوه . لا سببيًا متصلاً بالفعل » نحو : زيد ضارب 
أخوه ؛ أو مضروب ؛ أوكريم ؛ لسرّ نطلعك عليه . هذا كلامه . وقد صرح بكون 
زيد منطلق أبوه غير داخل في المسند السببي . قلت : قدمنا لك أن كلامه في 
بيان السيبي غير منقح : وهو كما ترى في غاية التعقيد » وقد صرح في قسم النحو 
أن : زيد الكريم أبوه ؛ نعت سبي » ومن الواضم أن الفرق بين النعت والخبر في 
ذلك بعيد عن الاعتبار » وإذا انحصر السببي في الجملة فلا تصير السببية نكتة 
لاختيار الجلة ١‏ لأنه ما لم يترجج زيد أبوه منطاق على زيد منطاق أبوه » لا يتأق 
للبليغ إيراده بمجرد كونه سبييًا . وإلا لكان مآل التعليل أن إيراده جملة » لكونه 
جملة مخصوصة ٠‏ فينبغي أن يكون السببي أع, من الجملة ؛ وتكون السببية مقتضية 
لحيل :لين من تاريل كلام م فضي نأولد يانه عرف النؤلة المرهة 1لا 
مطلق السببي » ولذا قال : لا سببيًا متصلاً بالفعل ... إلخ . 

والسر الذي نطلعك عليه : أن اسم الفاعل لكونه يمنزلة خارج الضمير , لا 
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يكون مع فاعله جملة » وليس قوله : لا سببيًا متصلاً بالفعل ؛ لإخراج المتصل 
بالفعل عن المسئد السب . كما توهمه السيد السند . وقال : إنما أخرجه عن 
المسند السيبي ؛ ليصلح كون المسند سبييًا لنكتة الإيراد جملة . فإنك عرفت : أن 
حصر السببي في الجملة يخرج السببية عن صلاحية كونها نكتة لإيراد المسند جملة , 
ولا ينبني أن يتوهم أنه يصلحها لذلك ٠‏ وبالجملة يرد على السكاي خروج نحو : 
زيد ما ينطلق أبوه عن المسند السببي أو عن الجملة السببية , مع أنه جملة سببية , 
لا نكتة لإيرادها جملة سوى كونها سببية ؛ إلا أن يتكلف ., ويقال : المراد بالفعل 
أعم من الفعل حقيقة أو حكما , واسم الفاعل بعد النفي والاستفهام في حكم 
الفعل » ولذا صار مع مرفوعه جملة . 

ونما أورده السيد السئد على السكاي : أنه ليس زيد منطلق أبوه فعليًا عنده ؛ 
فيلزم خروجه عن ضابطة الإفراد » وهو لبس بثيء ؛ لأن السكاكي لم يذكر 
ضابطة للإفراد . لا يخرج عنه إفراد ؛ بل ذكر نكتة للإفراد يستدعي الإفراد . ولا 
عليه أن لا يتعرض لنكتة يستدعي إفراد منطلق في زيد منطلق أبوه ؛ وما حققناه 
لك صرت ممن لا يشنبه عليه أن هذا المشال ليس مسندًا فعليًا . وإن ادعاه 
الشارح العلامة » واستدل عليه بأن : المسند فيه منطلق وحده ؛ لأن اسم 
الفاعل مع فاعله ليس بجملة . فا نحكوم به هنا مفرد ؛ لأن دعواه مما لا يلتفت 
إليه بعد تحقق الحق . لا لما قال الشارح احقق : إن هذا خبط ظاهر ؛ لأن 
اللازم ما ذكر أن لا يكون (منطلق أبوه) جملة , ولم يلزم أن يكون المسند هو 
منطلق وحده ؛ لعدم استلزام الإفراد ذلك ؛ لأن الإفراد يمعتى يقابل الكون 
جملة , لا الكون مركبًا . وهل هذا إلا غلط من اشتراك اللفظ ؟ لأن ما ذكره 
خبط مبين على قلة التأمل » وعدم التثبت الحافظ عن التزلزل ؛ إذ منقح 
استدلاله : أن عدم كون اسم الفاعل جملة يجعله يمنزلة الخالي عن الضمير , 
واعتباره وحده ». فلا فرق في الاعتبار بين : زيد منطلق » وبين : زيد منطلق 
أبوه . فكما أن الأول مسند فعلي عنده . فكذلك الثاني , 


(والمراد بالسيبي » نحو : زيد أبوه منطلق) أي : لا منطلق , كا هو ظاهر 
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عبارة السكاكي ؛ لأنه بعيد عن الاعتيار ؛ إذ ليس منطلق مسند زيد حتى يجعل 
ود ب ا ا ب بعاد 
التمثيل : أبوه منطلق دون انطلق أبوه ؛ لأن كال مشاركة أبوه منطلق مع منطاق 
المع عم السك عن 
وهذا مبني على زتم أن (زيد» منطلق أبوه ليس سببيًا » وقد عرفت ما هو الحق 
فلا يتجاوزه » وبعضهم بناء على اشتهار هذا الظن » ومتابعته له صرف كلام 
السكاكي عن ظاهره ٠‏ ولم يجعل قوله : أو أن يكون المسند فعلاً ٠‏ فتتمة لتعريف 
المسند السببي ؛ بل جعله نكتة أخرى لكون المسند جملة . وجعله عطفًا على 
وله ذا عاق ليسكا ره تورك سورت لزه جنا معطلن أبودا عور تين 
وانطلق أبوه سببيًا ؛ وهذا تح لا يرضى به عاقل ؛ فضلاً عن السكاكي ٠‏ والشارح 
المحقق حكم بأنه سهوٌ . لا يخفى على من له معرفة يمساق الكلام ؛ إذ لا وجه 
حينئذ لتغيير إذا كان بقوله ؛ أو أن يكون مع أنه يوجب الالتباس . ولهذا القائل 
أن يقول : كلام المفتاح مشحون بالتعقيد . فلا مبالاة لارتكاب الوجه البعيد إذا 
كان هو المفيد لامعنى السديد ؛ نعم . لو دفع التحك لحق القول بأنه التوهم . 

وا بحي أنه وال اليد الشف انه لو انع مراء التناج ما دكرع لاحاج في 
ضابطة أفراد المسند إلى قيد ثالث يخرج به ء نحو : انطلق أبوه » في : زيد انطلق 
أبوه ؛ لأن المسند هاهنا ليس فعليًا ٠‏ كما تحققه ؛ وليس المقصود من نفس التركيب 
تقوى الح . فلا بد من إخراجه بقيد آخر » وكيف لا وقد خرج انطلق أبوه عن 
ضابطة الإفراد بقوله : لكونه فعليًا . نعم . يحتاج المصنف إلى قيد آخرء ولا يضر 
شارح عبارة المفتاح احتياج المصنف . 

(وأما كوته) ظاهر الضمير رجوعة إلى المسند . والأولى رجوعة إلى المسند 
المفرد ؛ لأن الفعل والاسم من أقسامه . كا أن الجبلة الاسمية والفعلية من أقسام 
الجلة » وقد قال : واسميتها وفعليتها . أي : الججلة , ولم يقل : وا>ميته وفعليته , 
أي : المسند فيا بعد (فعلاً فللتقييد) أي : لتقييد طرف الإسناد . كما هو 
المثهور » وإن كان للتأمل فيه مجال ؛ إذ يحتمل أن يكون بالزمان قيد النسبة » 
فإنه لا يتفاوت بيان الوافع بتقييد الإسناد . وبعيد الحدث والمصداق واحد , 
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والتفاوت في النظر والملاحظة ٠‏ وكان الوجه أن يساعد تقبيد النسبة ١‏ وكأنه 
دعاهم إلى جعله قيد الحدث : أن العدول من المصدر إلى الفعل لتقييد المصدر . 

فكما أن نسبة المفادة بهيثة الفعل قيد له , يناسب أن يكون الزمان - أيضًا - 
قدا له » ولقد وقع عبارة المصنف على وفق المصلحة . حيث لم يقيد التقييد 
(بأحد الأزمنة الثلائة) وإئما لم يفصلها ؛ لاشتهارها , وه الماضي ؛ والحال » 
والمستقبل على صيغة اسم الفاعل . كالماضي ؛ أو اسم المفعول . وكلاهما المنقول 
المواقق لامعقول ؛ لأن الزمان يستقبلك كما تستقبله . ومفهومات الثلائة بديهة 
يعرفها كل واحد ؛ وأوضحها المقتاح بقوله : والمراد : بالزمان الماضي : ما وجد قبل 
زمانك الذي أنت فيه . وبالمستقبل : ما يترقب وجوده » وبزمان الحال : أجزاء 
من الطرفين يعقب بعضها بعضًا من غير فرط بهلة وتراخ , والحاكم في ذلك هو 
العرف لا غير هذا . وأراد بقوله : والحام بذلك : أن الحاكم بذلك البيآن : هو 
العرف ٠‏ فالعرف تعين الزمان الذي أنت فيه ء وما هو قبله . وما هو بعدهء 
وعدم فرط المهلة والتراخي ١‏ وتخصيصه بعدم فرط المهلة والتراخي ٠‏ كما فعله السيد 
السند مما لا سند له ء والمناقشة بأن في ذلك البيان : جعل الزمان الماضي في 
زمان قبل زمانك ؛ فيلزم أن يكون للزمان زمان ٠‏ وأن ترقب الشيء إنما يكون 
لشيء بعد زمان الترقب ٠‏ فيلزم أن يكون لزمان المستقبل زمان » فمناقشة في 
تعريف هو للتنبية على أنها واهية ؛ إذ المراد بقبل مجرد التقديم ٠‏ وبالترقب جرد 
التأخير . كما لا يخنى . ولم يكتف بكون زمان الحال زمانًا أنت فيه » وقال في 
بيانه : أجزاء من الطرفين ٠‏ تنبيئا على تحقيق حقيقة الزمان » وأن أجزاءه لا 
تجتمع ؛ فبعض أجزاء الخال منتقض كالماضي ٠‏ وبعضها مترقب كالمستقبل ١‏ ولولا 
العرف لم يكن لك زمان حال » والشارح عين الزمان الذي أنت فيه بزمان 
تكامك ؛ ولم يزد هذا البيان إلا تضبيق دائرة الحال ؛ إذ الحال لا يخص زمان 
التكام ؛ بل ربما يكون زمان فعل من أفعال أخر . ولما كان شأن البديهي أن لا 
يزبد التكام فيه إلا التزلزل . رأينا صرف العنان عن كثير من المخواطر (على 
أخصر وجه) (0 احترز به عن . نحو : كان زيد منطلفًا » وينيغي أن يؤخر عن 
)١(‏ نكتة الاختصار هى في الحقيقة مرجع البلاغة في هذا الغرض ؛ لأن دلالة الفعل على الأزمنة الثلائة بأصل 

وضعه » ووجه الاختصار بأن قولك : «قام زيد أو زيد قام؛ يفيد مع الاختصار معنى قولك : «زيد ...- 
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قوله: (مع إفادة التجدد) (" ليتعلق بإفادة التجدد ؛ والتقييد على سبيل 
التنازع ؛ إذ يمكن كل منهما بالاسم بضميمة القرينة ؛ فترجيح الفعل بكل منهما 
على الاسم لا يتأ , إلا لقصد الاختصار ؛ فإن قلت ؛ لا يرجح ذلك الفعل 
المضارع على الاسم ؛ لأن تقييده بأحد الأزمنة يتوقف على القربئة لاشتراكه . 
قلت : يحصل التقييد بدون القرينة بأحد الأزمنة يمقتضى الوضع لا محالة » وائما 
يحتاج إلى القربنة لتعيين المراد » فإن قلت : فما الفائدة في الإيراد فعلاً ؟ ولا 
مندوحة عن القرينة إلا أن القرينة هنا لتعيين المراد . وفي الاسم للتقييد . قلت : 
فائدته التدرج في التعيين » وذلك موجب لمزيد التقرر ٠‏ بقي أنه لا بظهر منافاة 
التقييد بالقرينة العقلية . التقيد على أخصر وجه ٠‏ إذ القرينة العقلية لم تعد من 
وموجبات الإطناب » وكيف لا وإيجاز الحذف لا يعقل بدون القرينة ؟ 
فالصواب : فللتقييد بنفس المسند بأحد الأزمنة الثلاثة . وإنما يفيد الفعل 
التجدد ؛ لأنه اعتبر في جعل الزمان جزء مفهومه : أن يكون الحدث حادثًا 
بحدوثه , لأن الزمان المقارن بالحدث يوزن بذلك » فلم مهملوا في جعل الزمان 
جزءًا لمفهوم الفعل هذا الإيذان . لا لآن مقارنة الزمان يستد عي الحدوث ؛ إذ 
الصفات القديمة كلها مقارنة للزمان , ولهذا صح لوكا الله عَلِن) حَكم)» () 
فاستعمال الفعل في الامور الثابتة » كعلم الله » ويعلم , مجاز ؛ ووضع الفعل 
لمقارنة الحدث الزمان على وجه الحدوث كحدوثه , فالمراد بالنجدد : الحدوث » 
وأما التجده بمعنى حدوثه شيئًا فشيئًا » كالزمان . وكفيرًا ما يقصد بصيغة 
المضارع ؛ فهو ليس معتيرًا في مفهوم الفعل ؛ وإئما يقهم من خصوص الحدث أو 
اقتضاء المقام . قال الشارح احقق : أفاده الفعل التجدد ؛ لأن التجدد من لوازم 
الزمان الذي هو جزء مفبوم الفعل , وتجده الجزء يستلزم تجدد الكل ؛ وأورد عليه 
السيد السند : أن التجده الذي قصد بإيراد الفعل ليس تجده الكل ؛ بل تجدد 
أ :متيل د لام يبالزين اللي ولك هذا الاختصار لا يكاد يمتاز به بليغ غن غيره » والذي يدخل 
منه في معنى البلاغة دلالته على الاستمرار التجددي كا سيأتي . 
)١(‏ المراد بالتجدد : حصول الشيء بعد عدمه ؛ والفعل يدل عليه بأصل وضعه أيضًا ؛ وإنما تعرض لإفادته 
ذلك ؛ لأن من الأسباء ما شارك الفعل في الدلالة على أحد الأزمنة , كاسم الفاعل ١‏ فإنه حقيقة في 
ال حال مجاز في الاستقبال . 
(؟) سورة النساء : 396 , 
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الحدث ؛ ولا يلزم من تجدد الكل تجدد كل جزء حتى يلزم ذلك ؛ لأنه في علم 
الله جموع المعنى متجدد لدخول الزمان في منهومه . وليس العلم متجدذًا , 
ويمكن دفعه بأن مراده : أن تجدد جزء مفهوم اللفظ بحسب عرف الوضع يقتضي 
تجدد كل جزء » فيكون ما ذكره جمل ما ذكرناه مفصلاً على طبق ما فصله السيد 
السند . 

وما ينبفي أن ينبه عليه : أن هذه النكتة إنما ترج الفعل على الاسم فيا إذا لم 
يكن للفعل اسم يرادفه , وأما ما بعده وأمبل وأمثالهما قلا ترجح ببذه النكتة على 
الاسم ؛ لأنه يغني هيات ورويد وأمثالهما غناءهما . إلا أن يقال هذه الأساء 
النحوية معدودة في هذا الفن في عداد الأفعال ؛ يرشدك ما سيأقي من جعل 
رويد زيدًا من أمثلة الأمر . ومن الدواعي إلى جعل المسند فعلاً إنشاء المدح , 
أو الذم » أو التعجب , أو الدنو ؛ لأن الموضوع لها أفعال (كقوله) أي : قول 
ظريف بن تميم العنبري (أو كاما) أي : كاما جئت عكاظ , وكاما (وردت 
عكاظ) متشوق للعرب كانوا يجتمعون فيه فيتناشدون ويتفاخرون ٠‏ وكان يقع فيه 
الوقائع (قبيلة بعفوا إلى عرينهم يتوسم) () . أي : يتفرس الوجوه ويتأملها 
لحدث منه ذلك التوسم شيئًا فشيئًا » ويصدر منه النظر لحظة فلحظة يعني : أن 
لكل قبلة على جناية فمتى وردوا عكاظ طلبني الكافل بأمرهم ؛ ولا يخفى أن هذا 
المغال يستدعي : أن يراد بالتجدد التقصى شيئًا فشيئًا . على طبق الزمان لا يرد 
الحدوث ؛ لكن الغالب في الفعل قصد الأول ٠‏ فهو النكتة الشائعة . ولذا حملنا 
عبارته عليه ؛ لأنه الأنسب بالتعرض والبيان , وأيضًا قوله : وأما كونه أسماء » 
فلإفادة عدءهما يقتضي إرادة التجدد بهذا المعنى إرادة عدم التجده بمعنى التقصي 
شيئًا فشيئًا » لا يقتضي إيراد الاسم , فالمثال لا يطابق الممثل ٠‏ وهذا الخبط إنما 
وقع من المصنف . والمفتاح لم يمثل بما هو صريح في قصد التجدد بهذا المعتى » وتما 
يقتضي كونه فعلاً : أن المقام مقام طلب الفعل , نحو : ضرب ٠‏ أو الثرك . نحو: 
لا تضرب », أو أنه لا بد من إدخال حرف الشرط على المسئد . أو التخصيص . 
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أو الاستفهام , أو النفي . أو ما يتضمن الاستفهام » أو الشرط . فاحفظه . فإنه 
من البدائع . 

(وأما كونه) . أي : كون المسند المفرد (اميًا فلإفادة عدءهما) (2 الظاهر 
أنه راجع إلى التقييد , وإفادة التجده ؛ لكنه ظاهر الفساد ؛ إذ عدم التقييد , 
وعدم الإفادة لا يكون مقصوذا بالإفادة للبليغ . بل المقصود عدم التقييد » وعدم 
التجدد . فينبي أن يجعل الضمير عنهما : وقد صرح المصدف في الإيضاح بالثاني» 
حيث قال : وأما كونه امم فلإفادة عدم التقييد المذكور والتجدد بقول الشارح 
امحقق , أي ؛ عدم التفييد المذكور , وإفادة التجدد ليس كما ينبغي » وما يقتضي 
الاسم إفادتهما لا على أخصر وجه ؛ لأن المقام مقام الإطناب ٠.‏ كما يقول ؛ زيد 
قائم فها مضى أو فيا يستقبل . والنكتة العامة لكونه اميا عدم التقييد وعدم إفادة 
التجدد على أخصر وجه » فربما يجعل عدهما ذريعة إلى عدم التقييد والتجدد 
بمعونة القرائن . وربما يكتفي بمطلق الثبوت ٠‏ فالأولى ما ذكره المفتاح من قوله وأما 
الحالة المقخضية لكونه اسما فبي إذا لم يكن المراد إفادة التجدد والاختصاص بأحد 
الأزمنة وإفادة الفعل لأغراض يتعلق بذلك . والاختصار المنطبق له » وإما كونه 
اسبًا فلعدءهما . أي : لعدم التقييد وإفادة التجدد على أخصر وجه سواء انتفى 
التقييد أو ثبت لا على أخصر وجه وأما اعتراض الشارح الحقق عليه بأنه يخالف 
ما حققه الشارح من أن الاسم لا يدل على أكثر من ثبوت شيء لشيء ؛ وكما لا 
يدل على زمان لا يدل على الدوام » فتدفع بأن المصتف لم يقصد أن الاسم بنفي 
التقييد والتجده , بل قصد أن الداعي إليه المقصود عدم التقييد والتجدد » 
والفعل ينافيه والاسم يجامعه ٠‏ فيصح ذلك الإفادة مع الاسم بمعوئة القرائن . ولا 
يصح مع الفعل هذا . 

فإن قلت : هل يصمح إفادة عدم التجدد والحدوث باسم الفاعل كما دل عليه 


قوله : (كقوله : 


(1) أي بأحد الأزمنة ؛ لأنه يدل على الثبوت فقط ؛ وه دلالة وضعية لا يصح عدها من وجوه البلاغة » 
وإنما الذي يصح عده دلالته على الدوم بمعونة القرائن إذا كان المقام يقتضي كمال المدح أو الذم ونموهما » 
وكا سيأقي في البيت الثالي . 


دق 


الأطول شوم التلفيص 


لا يأف الدَرمم المضروب شونا لكن تمر علها وهو مُنطلق) () 

وقد ذكر ابن الحاجب في تعريف اسم الفاعل : ما اشتق من فعل لمن قام به 
بمعنى الحدوث . قلت : هذا مبني على عدم الالتفات إلى ما ذكره ابن الحاجب , 
وترجيح الاسم ما يستفاد من المفتاح بأن (زيد عالم) يستفاد منه الثبوت صريمًا 
بناء على أن الاسم صفة كان » أو غير صفة لدلالة على الغبوت ؛ وتأييده بما ذكره 
الشيخ عبد القاهر ؛ ويجعل الميداني : الصفة المشيهة ؛ واسم الفاعل في عداد 
واحد ؛ وسمي الججيع اسم الفاعل . لكن حسنه يشكل . وذلك بما قالوا : أنه 
يقال : حاسن لمن حدث حسنه . وحسن لمن ثبت حسنه ء ويؤول بأنهم أرادوا: 
أن اسم الفاعل لا كان جاريًا على لفظ الفعل . جاز أن يقصد به الحدوث يمعونة 
القريدة : بخلاف الصفة المشهة ؛ فيقصد به وضعًا مطلق الثبوت ٠‏ ومعونة القرينة 
الدوام . ولا يقصد الحدوث أصلاً » واعام أن في إضافة الصرة إلى كمير المتكام مع 
الغير نكتة دقيقة ؛ وهي أن صرته مشتركة بينه وبين غيره ٠‏ والمشبور نصب صرتنا 
على أنه مفعول لا يألف . والأحسن نصب الدرهم المضروب ؛ ليكون عدم الألفة 
من جانب صرته : ولو اكتفى في التمعيل لكونه المسند فعلاً واسمًا بهذا مثال لكفاه 
؛ لأن يمر عليها » كيتوهم . ولا يخفى أن قوله : وهو منطلق حال دائمة . 

(وأما تقييد الفعل) يريد به المعنى المصدري » أو الفعل ؛ وجعل ذكره 
لكونه أصلاً بمنزلة ذكر شبه الفعل - أيضًا - كما هو عادة أنمة العربية (منعول) 
أراد به أحد المفاعيل الخمسة (ونحوه) أراد به الحال والتمييز دون المستدنى ؛ لأنه 
إما مستثنى من الفاعل » فهو من تتمته ؛ أو من المفعول به أو من غيره من 
المفاعيل أو الحال ؛ فالحال كذلك فلا معنى لتقييد الفعل به . وإن ذكره الشارح 
احقق . ولك أن تجعل : ونحوه مرفوعًا معطوًا على تقييد الفعل . وتريد به نحو 
تقييد الفعلي بمفعول من تقييد الشبه . والتقييد بغير المفعول . ثم في كون التقييد 
بالمفعول به لتربية الفائدة نظر ٠‏ بل يتوقف نهم الفعل المتعدي عليه كتوقفه على 
(1) البيت للنضر بن جؤية في الإشارات والتنييات ص 78 والإيضاح 40 ودلائل الإمجاز ص 174 , والمشيور 

نصب 9صرتناء على أنه مفعول ؛ ولكن الأحسن نصب الدرهم ليكون عدم الإلف من جاتب الصرة » 

فيدل على غناهم وإتفافهم , أما الأول فيحتمل أن عدم إلف الدرهم صرتهم لفقرهم ؛ مع أنه يقصد التمدح 

بغناه وجوده . ولحذا حمل بعضهم الجلة الاسمية «وهو منطلق» على إفادة الدوام ليكون المدح أكل . 


في علوم الباثة سس 8#ع 


الفاعل . وعدم تقييده يحوج إلى إخراجه عن مقتضى وضعه , ثم المراد بالمفعول 
مالم يقم مقام الفاعل ؛ إذ التقييد بما قام مقامه لأصل الفائدة . لا للتربية » ولا 
يخفى أن التقييد بمفعول لا يشمل ذكر المفعول المطلق للتأكيد إلا أن يتكلف في 
التقييد يما يعم صورة التقييد . ْ 

(فلتربية الفائدة) (" وتقوبتها ؛ لأن ازدياد التقيبد يوجب ازدياد 
الخصوص . وهو يوجب ازدياد البعد الموجب لقوة الفائدة » كذا ذكره الشارح 
امحقق . وهو لا يشمل المفعول المطلق للتأكيد ؛ والمراد لداع إلى تربية الفائدة 
ليلاتم قوله » وأما تركه فلمانع منها . ولا يخفى أن بحث تقييد المسند بمفعول ونحوه 
من مباحث متعلقات الفعل والبحث عنه هنا من قبيل وضع الشيء في غير 
محله ؛ وأن تقييد المسند لا ينحصر في تقييد الفعل » بل منه هذا غلام رجل 
وغلام عاقل » وأن في رفع نحوه رفعه , فاغتسمه , ولا تحرم نفعه » ولما كان يتوهم 
أن الافعال الناقصة وفروعها مقيدات بشبه المفعول من أخبارها » ويتحير في تربية 
الفائدة فيها » إذ لا فائدة لكان مع فاعلها ؛ بل الفائدة في خيرها واسمها والتربية 
في ضم كان ؛ نبه على حقيقة الأمر ورفع به التوهم فقال (والمقيد في » نحو : 
كان زيد منطلفًا هو منطلقًا) أي : نحو منطلقًا (لا كان) أي : نحو : كان وفيه 
نظر ؛ لأنه ليس فيه تقييد المسند . بل النسبة ؛ لأن الزمان المفاد من كان قيد 
النسبة المفهومة منه , لا قيد الانطلاق بلا ريبة » ولم يدخل في نحو : كان زيد 
منطلقًا . كون زيد منطلقا . ولا زيد كائن منطلقًا ؛ إذ لا تقبيد فيه , بل لا يدل 
الكون والكائن الأعلى أصل النسبة قلاف أخوات كان ١‏ فإن في فروعها تقييدًا لا 
حالة ؛ لأن في الأخوات تقييدين تقييد بالزمان وتقييد الخصوص للنسبة تضمنية 
مصادرها » والفروع ل يفتها إلا الزمان » وجعل التقييد دائرًا على كون كان بمنزلة 
الظرف . كما فعله الشارح ؛ واختاره السيد السند لا ينفى بفروع هذه الأفعال » 
ولا يذهب عليك أن التقيبد مكان لا يتخص الفعل والمشتقات والمصادر ؛ بل 


(1) أي تكغيرها , ولا يخفى أن تقيبد الفعل بذلك من أحوال متعلقات الفعل فلا معنى لذكره هنا . ولا يخقى 
أيضًا أن هذا التقييد يرجع إلى أصل معاني تلك المتعلقات ؛ فيجب أن يكون اعتبار ذلك هنا عند وجود 
القرينة التى تغنى عن ذكرها » كا اعتبر وجود القرينة في ذكر المسند إليه والمسند . ومثال ذلك هنا أن يقال 
لف : غل فب هنذا © فقول : أحب هن 


ا للصصصمهس ل الأطلول شرم التلفيص 


بشمل الجوامد , نحو : كان زيد إنسانًا ٠‏ ورفع نحو ينفعك في هذا المقام أيضًا . 

(وأما تركه) أي : ترك تقييد الفعل بمفعول ؛ ونحوه (فامائع منها) أي : من 
التربية جعل انتفاء المقتضي - أيضًا - من المانع » ويعلم من بيان ترك تقييد 
الفعل ترك تقييد الخبر بكان وأخواتها . كما عام من بيان فائدة تقييد الفعل فائدة 
تقييد خبر كان بكان . قال الشارح ؛ كعدم العام بالمفيدات ؛ أو عدم الاحتياج 
إلا . لظهور انحسار المطلق في المقيد ؛ أو لعدم تعلق عرض بالقيد ؛ أو لعلم 
السامع بالقيد . فإذا قلت : فما فائدة الإخبار ؛ لأن المطلق - أيضًا - معلوم 
حين معرفة القيد » قلنا : يمكين أن يعرف امخاطب : أن جاء رجل في هذا 
الوقت . ولا يعرف : أنه زيد , فإن قلت ؛ جاء زيد يعرف جيء زيد في هذا 
الوقت مستغنيًا عن بيان القيد ؛ ثم قال : أو خوف انقضاء الفرصة ؛ أو عدم 
إرادة أن يطلع السامع عومد تجار الساض اماس ار حتؤمه ان 
يتصور المخاطب : أن المتكام مكثار . يعني : أن يصدق بذلك . وإلا فتصوركونه 
مكثارًا لا يضر . وضرر التصديق به أن يتتفر منه . ولا يصغي إلى كلامه أو قادر 
على التكام ؛ فيتولد منه عداوة وما أشبه ذلك . 

(وأما تقييده) ١‏ . أي : الفعل وما يثبيه (بالشرط) نحو : إن تكرمني 
أكرمك ٠‏ وإن تضربني . فأنا ضارب ٠‏ وفيه : أن التقييد في قولك : إن كان زيدٌ 
با لعمرو فأنا أخ له . وليس للفعل , ولا شببه ٠‏ بل للنسبة ؛ فالشرط قيد للجزاء 
لا لمسنده . وبالجلة جعل الشرط قيدًا تقتضي أن يكون الكلام التام هو الجزاء 
ويكون الشرط قيدًا له , إما بمجموعه ؛ أو لمستده , وهو المنطلق لجعل الإسناد 
إليه من خواص الاسم , ولمصر الكلام في المركب من اسمين أو فعل واسم . إلا 
أنه يخالف ما ذهب إليه الميزانيون : أن كلا من الشرط والجزاء خريج عن التام 
بدخول اداة الشرط على جملدين . والجزاء محكوم به والشرط محكوم عليه 
والنسبة اتحكوم بها بينهما » وليس شيئًا من نسبتي الشرط والجزاء . 

لم نيه ممه لس كر لسري د ا ال ا 


(1) أي الفعل مسندًا في الجزاء ؛ فالشرط قيد لحك الجزاء كالمفعول ونحوه ؛ لأن قولك : «إن جثتني أكرمك» 
بمنزلة أكرمك وقت مجيتك . 


في علوم البلاغة 16 


كلام النحاة برمهم 3 حيث قالوا 0 كلم امجازاة تدل على سببية الأول 2 ومسببية 
الشاني إشارة إلى أن المقصود هو الارتباط بين الشرط والجزاء ٠‏ فينبى أن يحفظ 
هذه الإشارة 3 ويجعل مذهب عامتهم ما يوافق الميزانيين 3 وكيف لا ؟ ولوكان 
الحم في الجزاء لكان كثير من الشرطيات المقبولة في العرف كواذب 6 وهو ما لا" 
يتحقق شرطه ؛ فيكون قولك ؛ إن جثتني أكرمك كاذيًا إذا لم يجى امخاطب ؛ مع 
أنه لا يكذبه العرف , وذلك لأن انتفاء قيد الحم يوجب كذبه ٠‏ وفيه ما عرفت 
من أنه لا يخص السكاي ؛ لأن حصر الكلام في القسمين المذكورين يقتضيه 
اقتضاء بيثا 2 وجعل الإسناد إليه من خواص الاسم ظاهر فيه #* و0 يلزم كذب 
القضايا التي شروطها غير متحققة ؛ لأنه يجوز أن يكون المراد بالجزاء في قولك : إن 
جئتني أكرمك : أني بحيث أكرمك على تقدير جيتك ٠‏ وفي قولك : إن كان زيدٌ 
حارًا فهو حيوان , أنه كائن بحبث يكون حيوانًا على تقدير الحمارية » وفي قولك : 
إن كان الآن طلوع الشمس ٠‏ كان النهار موجودًا أنه يكون الهار بحيث يتصف 
بالوجود على تقدير طلوع الشمس الآن » وعلى هذا القياس . 

وإشارة قولهم انجازاة تدل على سببية الأول ومسببية الثاني إلى أن المقصود 
الارتباط بينهما غير سديد , بل هو كقولهم : في للظرفية . أي : لظرفية يجرورة 
لغيره » وله نظائر لا تحصى . ولم يقصد بشيء أن المقصود الارتباط بينهما ٠‏ فإن 
قلت ؛ إذا دار الأمر بين ما قال الميزانيون وبين ما قاله النحويون . فهل يعتير كل 
منهما مسلكًا لأهل البلاغة أو يجعل الراجج مسلكًا ؟ وأءهما أرجح ؟ قلت : الأرجح 
تقليل المسلك تسهيلاً على أهل التخاطب والاصطلاح » ولعل الأرجح ما اختاره 
النحاة . لثلا يخرج الجزاء عن مقتضاه . كما خرج الشرط ؛ إذ مقتضى التركيب 
أن يكون كلامًا تامًا » وأيضًا هو أقرب بالضبط ؛ إذ فيه تقليل أقسام الكلام » ولو 
اعتيره الميزانيون كما اعتبره النجاة ؛ لاستغنوا عن كثير من مباحث القضايا 
والأقيسة . فكن حافظًا لهذه المباحث النفيسة . 

ومشل الشارح الحقق للتقييد بالشرط بقوله : أكرمك إن تكرمني ٠‏ وإن 
تكرمني أكرمك . ولم يقصد بذلك : أن التقييد كما يكون للجزاء المذكور يكون 
لامحذوف ؛ لأن النحاة جعلوا : أكرمك إن تكرمني محذوف الجزاء لعدم صحة 


6 الأطول شرم التلخيص 


تقديم الجزاء على الشرط . بل قصد أن الشرط كما يكون قيدًا للجزاء المتقدم يكون 
قيدًا للجزاء المتأخر ؛ فإن علماء المعاني لا يجعلون المتقدم على الشرط دالا على 
الجزاء » بل يجعلونه نفس الجزاء كما صرح به الشارح نفسه في بحث الإماز 
والإطناب والمساواة » وقال : حذف جزاء الشرط في مثل هذا التركيب ذف 
المستثنى منه في المستثنى المفرغ له لرعاية أمر لفظي ؛ لا يعتبره علماء هذا الفن , 
فإن قلت : لو جعل أكرمك إن تكرمني ؛ من تقديم الجزاء على الشرط كان فيه 
مخالفة القانون النحوي المشبور ؛ فلا يكون بليعًا لانتفاء الفصاحة . قلت : لا 
شيبة في قوة هذه الشبهة . ولا يندفع إلا لتخصيص قولهم : تخالفة قانون النحوي 
المشهور بقانون لم يدع إليه أمر لفظي ١‏ ثم كون الشرط قيدًا للجزاء بينه الشارح 
الحقق : بأن قولك : إن جثتني أكرمتك , بمعنى أكرمك وقت مجيئك ؛ وليس 
كذلك بأنه قبد للجزاء ؛ لأنه بمنزلة أكرمك على تقدير مجيتك » وكيف ولو لم يكن 
كذلك لكان إذا جنتني أكرمك من التقييد بالظرف لا بالشرط ؟ لأن إذا ظرف 
مصرح . وله حيثيتان ظرفية ٠‏ وتعليق ؛ فباعتبار الظرفية تقييد بمفعول ونحوه ؛ 
وباعتبار التعليق تقييد بالشرط ؛ ومن مرججخات اعتبار التحوي أنه على مذههم لا 
يحتاج قولهم : إن تكرمني . فأكرم زيدًا إلى تأويل ؛ لأنه إما لطلب إكرام مقيد 
بتقدير إكرام ؛ وإما لتقييد طلب الإكرام بتقدير إكرام على إطلاق اختلاف بين 
الشافعية والحنفية ٠‏ وعلى مذهب الميزانيين لا بد من تأويل الإنشاء بالخبر لتمكن 
الحم بين الشرط والجزاء . 

(فلاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته من التفصيل) أي با ذكر 
مفصلاً (وقد بين ذلك) التفصيل (في عام النحو) (2 , والأولى : الاقتصار على 
قوله : من التفصيل في علم النحو . وفيه تعريض للسكاي بأنه أنى بتطويل . 
حيث أقى بتفصيل في علم النحو ؛ وإشارة إلى وجه إسقاطه تفصيله ؛ واختار 
أدواته ليشمل الحروف والاسماء » ولا يخفى أن الحوالة إلى علم النحو إنما تصح لو 
كفى معرفة ما بين أدواته في معرفة الاعتبارات ؛ وما ذكره لا يفيد إلا توقف 
)١(‏ لا يخفى أن تلك الاعتبارات اعتبارات تحوبة ؛ وليست في شيء من اعتبارات البلاغة إلا أن ينظر إلى دلالذ 


أدوات الشرط على تعليق الجزاء بالشرط في أخصر عبارة ؛ فتكون نظير حروف العطف فيا سبق . وذلك 
وجه ضعيف من وجوه البلاغة . بغية الإيضاح (187/1) . 


في علوم البلاغة سا0 


معرفة الاعتبيارات على معرفة التفصيل , ولا يفيد معرقتها بمعرفته . فالأول 
فلاعتبارات يعرف ععرفة ما بين أدواته من التفصيل . ولا يذهب عليك : أن 
التقييد بمفعول ونحوه - أيضًا - لاعتبارات لا تعرف إلا بمعرفة ما بين المفاعيل » 
وما بين أشياهها من التفاوت وقد فصل في الحو ؛ ولا اختصاص لما ذكره 
بالشرط ؛ وقد عرفت وجه التخصيص إن كنت ذا تنبه في سماع ما ألقى إليك . 
(ولكن لا بد هاهنا من النظر في (إن وإذا ولو)) لأن لها اعتبارات . لا 
نفى معرفة التفاوت تنبيئًا على ما فصل في النحو بمعرفة تلك الاعتبارت والتفاوت 
فين ]ذا وان لأ هيا قول النعاة :إن ]ذا سس مع إن + لايس | عدوا إل 
تضمنه أصل معنى أن دون خصوصياته » ولا بد من النظر في ما ومن - أيضًا - 
لأن أحدهما للعاقل ؛ والآخر لغير العاقل » وفي استعمال أحدهما مقام الآخر 
اعتبارت لطيفة محتاجة إلى البيان . وتقديم (إن) على إذا » مع أن مقيومه 
عدمي . ومفهوم إذا وجودي ؛ لأنه الأصل في الشرط (فإن وإذا للشرط) أي : 
لتعليق أمر بغيره في الاستقبال (© (لكن أصل إن عدم الجزم) من المتكلم » بل 
عدم التصديق لقول النحاة إنها تستعمل للمعاني انحتملة المشكوكة (بوقوع الشرط) 
أو لا وقوعه , إذ الشرط قد يكون سلبًا (وأصل إذا الجزم) فاستعمال (إن) في 
عدم الجزم : واستعمال إذا في الجزم على الأصل لا يستدعي نكتة سوى اعتبار 
كون ذلك الأصل » وإذا عرفت أن المراد بالجزم التصديق ٠‏ ونظيره ما في تعريف 
القضية بالقول الجازم الموضوع للتصديق والتكذيب ؛ فإن الجزم فيه يمعنى 
التصديق ٠‏ وذكر وقوع الشرط , لا بخصوصه لظهور أن الشرط رما يكون سلبًا فلا 
يرد أن بيانه لا يشمل ما إذا كان الشرط سالبًا , وأنه لا يفيد أنه ليس الظن موقمًا 
لأن ١‏ وأنه موقع لإذا » نعم » في عبارته إغلاق ما ٠‏ فإن قلت : كما أن الأصل 
(إن) عدم الجزم (بوقوع الشرط) أولا وقوعه , كذلك الأصل فيه عدم الجزم 
بنقيض الشرط ١‏ فلم لم يتعرض له ؟ قلت : لأنه لم يذكر فيه إلا ما عدل فيه من 
عدم الجزم بالوقوع أو عن عدم الجزم باللاوقوع ؛ ولم يذكر ما عدل فيه عن عدم 
المجزم بنقيض الشرط ٠‏ وقال الشارح انحقق ؛ لأنه بصددالفرق بين «إن وإذا» 


. أي لتعليق حصول الجزاء بحصول الشرط في الاستقبال‎ )١( 
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وعدم الجزم بالنقيض مشترك بينهما » وفيه بحث ؛ لأن عدم الجزم بالنقيض في « 
إن» بمعتى الشك فيه وعدم الجزم بالنقيض في إذا بمعنى الإنكار . فلا اشتراك » 
بل الفرق باعتباره أيضًا قائم . وما سوى إذا من أسماء الشرط لم يفارق إن ٠‏ فلذا 
خص الفرق بإن وإذا » لم يتعرض لما سواهما . قال الرضى في بحث اجازاة » 
وجب إبهام كامات الشرط . لأنها كلها تجزم لتضمنها معنى إن التي هي للإبهام , 
فلا يستعمل في الأمر المتيقن المقطوع به . لأنه لا يقال : إن غربت الشمس أو 
طلعت » فجعل العموم في أسماء الشرط كاحهال الوجود والعدم في الشرط الواقع 
بعد «إن» لأنه نوع عموم أيضًا ٠‏ والشرط بعد هذه الأمماء كالشرط بعد «إن» في 
احتال الوجود والعدم هذا , 

(ولذلك) المذكور من الأمرين . وهوكون الأصل في «إن» عدم الجزم بوقوع 
الشرط ؛ والأصل في دإذاء الجزم (كان) أي صار المحم (النادر موقعًا) أما 
تميزه » فيكون معنى النادر الوقوع . وحينئذ قوله (لأن) متعلق بكان ؛ وأما خير 
لكان . أي : كان الحم النادر محل وقوع أن » والمراد بكونه ؛ لأن حقيقة وتجوؤاء 
فإنه لندرته » إما مشكوك ؛ فيكون موقع إن حقيقة . وإما مجزوم به ١‏ فهو لكونه 
ملحقًا بالمشكوك موقع ؛ لأن لا يقال : كيف يكون النادر موقمًا ؛ لإن حقيقة ؟ 
والندرة ترجح جانب العدم , لأنا تقول : المراد بالنادر أعم من النادر المطلق , 
والنادر بالتسبة كنا يدل عليه ما سيأقي . 

(وغلب) إما من التغليب أو الغلبة (لفظ الماضي) أي : اللفظ الدال 
بالوضع على الزمان الماضي . سواء كان الفعل الماضي أو المضارع . مع لم » ولذا 
قال : لفظ الماضني ؛ ولم يقل الماضني ؛ لثلا يتبادر منه الفعل الماضي ٠‏ فإن قلت : 
عرف الفعل الماضي بما فسرت به لفظ الماضي ٠‏ فلا يترجج على الماضي ؛ قلت : 
أردت بالوضع أعم من الوضع التركيبي ؛ فكان شاملاً لل بضرب ؟ والمعتير في 
التعريف الوضع الإفرادي . فخرج عنه : لم يضرب (مع إذا) لأنه أنسب بالجزم 
بالوقوع ؛ لأن الواقع فها مضى أحق به ء. ويستفاد نما ذكر ء أن اللفظ () 
المستقبل غلب مع (إن؛ ؛ وإن الكثير صار موقمًا لإذا (نحو : لفَإِدًا جَاءَتهُمْ 


(1) إنما كان هذا بالنظر إلى اللفظ . لأن الماضي معها ينقل إلى الاستقيال . 
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الحتسئة4) أي : قوم موسى جنس الحسنة 9قَالُوا لَنَا هَذرِنِ6 أي : لأجلنا هذه 
لا لغيرنا . يعني : لا سبب لهذه الحسنة إلا نحن ( 9وَإن تُصِيْيِم سَيَّكةٌ ؟) أي : 
بلية ( (ِيَطْيرُوا مُوسى ©) ويقولون هذه بشآمة موسى ا مَعَهُ)) (© من 
المؤمنين » وسبب حدوئها هم » والأظهر أن المراد من معه : هارون . والتطير 
عوسى ٠‏ من معه لتنزيل موسى ومن معه منزلة الفال الرديء ؛ إذ التطير التشاؤم 
بالفال الرديء , على ما في القاموس , ولا يخفى أن اللام في : لدا ؛ للتعليل , لا 
للاختصاص ؛ لأنه مقتضى تطيروا بموسى ٠‏ ومن معه . فتفسير الشارح قوله لنا : 
هذه ناقة بأنه مختصة بنا محل نظر ؛ وإئما حصروا سببية الحسدة في أنفسهم دو 

سببية السيئة في موسى ومن معه . ولم يقولوا بموسى , ومن معه : يطيروا ؛ 
لادعاء ظهور حصر الشآمة في موسى ؛ ومن معه . بخلاف السببية للحسئة » فإن 
اسه تعالى يرزق كل بر وفاجر وينم كل صالح وطالح . ولذا كثرت الحسنة . 
وغلبت على السيئة » ولم يراع في التمثيل ترتيب الممفل ؛ لأن الآية منعتها (لأن 
المراد) أي : أن بالماضي مع إذا في جاءت الحسنة ؛ لأن كذا في الإيضاح , 
والأظير ص تمثيل المجيء بإذا مع الماضي ٠‏ للقطع بوقوعه ٠‏ ورعاية المناسبة بقوله : 
ؤقَإِذًا جَاءَتْهُمْ الحَسَتٌ؟ لأن المراد (الحسنة المطلقة) لا المفيدة التي هي فرد من 
أفرادها نوعًا كان أو جنا (ولهذا عرفت تعريف الجنس) () دلالة على 
إطلافها ؛ لأن الجنس الكثير الأفراد . كالواجب الوقوع ؛ لكثرته واتساعه في 
الأنواع الكثيرة» وفيه تعريض بالسكاكي 9) , حيث قال : ولهذا عرفت تعريف 
العد أو الجنس والعهد أقضى لحق البلاغة » ووجهه : أن العهد ينافي الإطلاق 
فضلاً عن أن يكون أقَضى لحق البلاغة » ولعمري أن هذا من مطارح الأنظار 
ومسارح الأفكار ٠‏ ولقد أطال فيه الشارح امحقق . وزاد عليه ما زاد السيد السند 
المدقق » ونحن لا نرضى بأن نورد كماتهم المستجلية لمزيد الإطالة بعد أن هُددِينا إلى 
وجه كلامه . وشممنا نكهة مرامه فهبدي بذلك للهداية . ونعينك بالدراية عن 
كثرة الرواية » فنقول : المراد الحسسة المطلقة ولإرادته طريقان أحدهما : الواضح 


() الأعراف ١‏ 
5 ل مهم بدليل إستاد المجيء إلييا . 
() المفتاح ص لله 
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غبر انختفي عن أحد ؛ وهوالذي ذكره المصنف ؛ والثاني : أن يراد بالحسنة : ما 
يطلق عليه الحسنة » فيجمع لفظ الحسنة بين الجنس .٠‏ وكل فرد فيعرف تعريف 
الهد بناء على أن الجنس الذي هو حصة من هذا المفهوم » لتعيها بكثرتها 
واتساعها صار كالمعهود المذكور في التفرر في ذهن السامع . وبراد بهذا الاعتبار من 
لفظ الحسنة , ولا شك أنه أفضى لحق البلاغة » حيث جعل تعينه لكثرتها نصب 
العين . ورجح في التعين على كل فرد من أفرادها » مع أن المتوقع إبهامها ٠‏ وتعين 
الفرد ؛ إذ الفردية - إنما يحصل بالتعين . 

(والسيئة نادرة بالنسبة إلها) أي : الحسنة . قال المصنف : أي : أفى في 
جانب السيئة بلفظ المضارع مع أن . ونحن نهناك على وجه آخر (ولحذا 
نكرت) () تنبيئا على أن الجنس لقلة أفرادها لم يخرج عن الإبهام ٠‏ ولم يستحق 
التعريف المقتضى للتعيين ٠‏ وقال الشارح المحقق : نكرت للتقليل ١‏ وما ذكرنا 
أنسب » والأحسن الأبلغ أن ن يقال : أريد بالسيئة سيئة حقيرة , أي : إن أصابتهم 
سيئة حقيرة يتطيروا فضلاً عن أكثر . وهذا كما يقال :إن حسر فلان فلها يراه 
مني » وهذا الذي ذكره من جيء إذا مع الماضي في الكثير ٠‏ وان مع المضارع في 
النادر هو مقتضى الظاهر ٠‏ ولا يمنع استعمال إذا في النادر مع 7 والتعريف 
0 النادر عو مقف البكقه قلا بالكلو ين اتات كول بعال : 9وَإِذًا مش النّاسَ 
صُرٌ دَعَوَا رَيُّم 4 ( وقوله : #وَإدًا مَسَهُ المّرُ فَذُو دُعَاءٍ غريض ؟ 19 ؛ لأن 
استحقاق الإنسان لكل ضر لحي أن يكون مباشرته لقدر يسبر . كما يدل 
عليه لفظ المس كالمقطوع به » وأن ابتلاء الإنسان المتكبر المعرض بالشر المتعين » 
لكونه نصب العين بالنسبة إليه . يجب أن يكون مقطوضًا به ؛ إذ ضمير : «إذا 
مسه الشر) لذلك الإنسان المدلول عليه بقوله ؛ 9وَإوًا أَنْعَمِنَا عَلَى الأنسان 
أَغْرَض وَتَأّى بجَاننِه 4 ) ولا منافاة بين جعل المساس مفهمًا للمباشرة القليلة ؛ 
ومنع دلالته على قلة فاعله بدليل قوله تعالى : (لشكم ف أَخَدْمْ عَذَاتَ 


. لأن التدكير في أصله يفيد التقليل لدلالته على الوحدة . بخلاف «أل» الجنسية‎ )١( 
. 55 : الروم‎ )0( 
م١١ (؟) قصلت‎ 
ه١ فصلت ؛‎ )4( 
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عَظِيمْ 4 2 فا ذكره السيد السند أن جعل الشارح المس منبئًا عن القلة هنا يناقي 
في ما ذكره سابقًا من أنه : لا دلالة للفظ المس على القلة بالدليل المذكور ليس 
بشيء . 

(وقد تستعمل (إن) في الجزم) عبارة المفتاح » والإيضاح في مقام الجزم » 
وهو الصواب ؛ لأن إن لم تستعمل في الجزم فقوله في اللجزم مصدر حينية , أي : 
في وقت الجزم » وهو أنسب من تقدير المقام . كما فعله الشارح » والمراد الجزم 
بوقوع الشرط أو لا وقوعه . كما في شروح المفتاح » وإن قبده الإيضاح بالوقوع 
وتبعه الشارح المحقق في شرحيه (تجاهلاً) لاقتضاء المقام التجاهل ؛ كقولك : لمن 
سألك : هل زيد في الدار ؟ وأنت تعام أنه فها إن كان فيها أخبرك » فتتجاهل ؛ 
لتعام هل مصلحة زيد في الإخبار ؟ أو تعلم أنه ليس فيها فتقول : إن كان فيها 
أخبرك » فتتجاهل ٠‏ لئلا يرجع السائل على الفور » وينتظر ساعة لعل زيدًا يحضر 
(أو لعدم جزم ا مخاطب ٠‏ كقولك لمن يكذبك) () أي ؛ ينسبك إلى الكذب 
دامًا . ويعدك من الكاذبين (إن صدقت فماذا تفعل؟) وقد عدل عن عبارة 
المفداح : لمن يكذبك فيا تخبره إن صدقت . فقل لي : ماذا تفعل ؟ لأنه يفيد 
النسبة إلى الكذب في قول ألقى عليه » وحينئذ إن صدقت بحسب أن يؤول : بأن 
ظهر صدقي » وظهور الصدق يحتمل أن يكون مشكوكًا للمتكام ؛ ولا يكون فيه 
خلاف مقتضى الظاهر بخلاف صدقه . فإنه يعلمه جزمًا : فالمثال بظاهره ينطبق 
على ما ذكره . لا على ما في المفتاح ؛ لكن إيراده عبارة المفتاح في الإيضاح بعينه 
يشعر بأنه لم يعدل عما ذكره » بل اختصر عبارته » وقوله : فماذا تفعل ؟ 
للتقرير , أي : لا يقدر على ما يدفع خجالتك ؛ والمثال يحتمل التجاهل للملائمة 
وقطع المنازعة » وعدم جزم امخاطب ٠؛‏ فلذلك اكتفى به إلا أن عدم تنهيه على 
كونه محتملاً كا نبه عليه في قوله تعالى : 9وَإِنْ كُنكُمْ في رَيْب © 9) رما يشعر بأنه 
خصه بالثافي . فكأنه لذلك خصه الشارح ا محقق في الشرح بالثاني » وإن جعله في 
شرح المفتاح لهما . فإن قلت : جزم المخاطب باللاوقوع والموافقة معه يقتضي 


() الأتفال 34 . 
(؟) أي لمن يجوز كذبك ؛ لأن المقام في عدم جزم المخاطب . 
(؟) البقرة : 5# ال 
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استعمال لولا اختصاص إن بالمشكوك . قلت : نزل جزمه باللاوقوع منزلة الشك 
تنبيًا على أن الجزم باللاوقوع مما لا يليق والغاية فيه الشك ؛ وقد أشكل ذلك على 
الشارح احقق في استعمال إن فبا نزل منزلة ا تحال » وأجاب عنه بهذا الجواب » 
وغفلته عن توجه الأشكال بعينه هنا من العجاب على أنه يمكن أن يقال : 
استعير إن لغرضه دون لو ؛ لأن «إن» أقرب مما هو المقصود لعدم دلالته على 
انتفاء الثاني لانتفاء الأول . فلو وإن كان أنسب من جهة دلالته على انتفاء 
الشرط » لكنه بعيد من جبة دلالته على انتفاء الجزاء » فلأن ترجيح من هذا 
الوجه ؛ ومن النكت البديعة جعل معارضة اعتقاد المتكام والمخاطب مورثًا للشك 
كما يورث تعارض الدليلين الشك في الدعوى. ومنها : العدول إلى الشك ؛ لأن 
القطع غير راحح » وقوله : إن صدقت اذا تفعل ؛ يحتمل الكل (أو تنزيله) أي : 
امخاطب العالم بوقوع الشرط أو لا وقوعه وتخصبصه بوقوع الشرط . كما في الشرح 
غير ظاهر (منزلة الجاهل () مخالفته مقتضى العام) كقولك : لمن يؤذي أباه : 
إن كان أباك فلا تؤذه ؛ لأن مقتضى العلم بالأبوة عدم الإيذاء » ذلك أن تجعل 
نكتة التنزيل جريه على موجب الجهل يفرق بين النظرين ذو الفضل ٠‏ ومن النكت 
الدقيقة : تنزيل المتكام عامه منزلة الجهل تنبيًا على أن ما يشاهده مما يخالف العلم 
يشبد يجهله ٠‏ كما في المثال المذكورء فإن مشاهدة إيذاء الابن تدعوه إلى الحم بأنه 
ليس ابنا له (أو التوبيخ) وتعبير انخاطب على وقوع الشرط منه » أو اعتقاده إياه 
(وتصوير أن المقام لا اشتاله على ما يقلع الشرط عن أصله لا يصلح) ذلك 
المقام (إلا لفرضه) أي : لفرض الشرط ٠‏ وما جعل الشرط مقلوعًا عن أصله 
بقالع في المقام . استشعر أنه لا يصح استعمال «إن» المنافي للقلع . فإن مقامه 
مقام التردد ؛ فذكر لدفعه نظيرًا مشهورًا معلوم الحال فقال (كما يفرض الجال) 
لأغراض تسوي بينه وبين المتمكن في الاستعمال من قصد الإلزام والإبطال وغير 
ذلك با يتفطن العقل به الجال . 

فإن قلت : فيه تطويل المسافة بلا طائل ؛ إذ يحصل الغرض بجعل القالع سيبًا 


. يعنى به الشاك ؛ لأنه هو الأصل فى استعمال «إن؛ والفرق بين هذا وما قبله أن الشاك غير حفيتى هنا‎ )1١( 
يعني هو الاصل في إن؛ والفرق بين هذا و, ن غير حفيقي‎ 
. وفما قبله حقيقي‎ 
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لتنزيله منزلة المشكوك ؛ ولا وجه لجعله منزلاً منزلة الباطل » ثم التنزل منه إلى 
جعله يعنزلة المشكوك , قلت : أجاب عنه السيد السند يمنع انتفاء الطائل ؛ إذ فيه 
مبالغة في التوبيخ يقتضها المقام . 

ونحن نجيب : بأن القالع يحم عليه بالبطلان . فقطع المسافة الطويلة لقوة هذا 
القاسر ؛ فإذا بلغ مرتبة الباطل يسترجع عنه بالتنزيل إلى مقام المشكوك (نحو : 8 
فَْضْرِبُ عَدَمْ الذكرَ صَفْحًا4) أي : بملم » فنصرف عدم القرآن » وما فيه من 
الأمر والنبي . والوعد والوعيد ؛ إعراضًا أو للإعراض ؛ أو معرضين (لأَن كلثم 
َوْمَا مُشرفين 4) )١(‏ فيمن قراء إن بالكسر. فإن الشرط » وهوكونهم مسرفين » 
أي : مشركين مقطوع به . لكن جيء بلفظ «إن» لقصد التوبيخ على الإسراف . 
وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام يجب أن لا يكون إلا على مجرد 
الفرض والتقدير ؛ لاشعال المقام على الآيات الدالة على إن الإسراف مما لا يتبغي 
أن يصدر عن العاقل أصلاً . ولاستعمال إذا في مقام التوبيخ مناسبة عظيمة 
الواقع ؛ لعلها تكون كريمة عند البليغ في إشعاره تحقق وقوع الأمر هو عاد تأكيد 
للتوييخ » ورا بتحقق التصوير بدون التوبيخ ؛ كما في قولك : إن كان فلان أياك 
فلا تؤذه ؛ لأن فيه إن اشتال المقام على صدور الإيذاء من المخاطب يقلع الشرط 
عن أصله ؛ لكن لا توبيخ على وقوع الشرط ٠‏ وإنما قال : فيمن قرأ بالكسر اتباعًا 
لمذهب البصري » وإلا فالكوفي يجعل أن المفتوحة كإن للشرط , والبصري يجعله في 
تقدير الإن» ويحذف الجار من «إن» قياسًَا ولا يخقى أن توفيق القراءتين 
يستدعي أن يجعل المكسور بمجرد السيئة تجريدها عن العشك (أو تغليب غير 
المتصف به) أي : بالشرط (على المتصف) () وهو ظاهر قول المقعاح » وإما 
لتغليب غير المرتابين بمن خوطيوا على مرتابهم ؛ وقد صرح المصدف في الإيضاح 
بأن المراد بغير المرتاب ظاهره لا غير معلوم الارتياب . حيث قال : فإنه كان فههم 
من يعرف الحق . وإنما ينكر عنادًا ؛ فلا يصح حمل قوله غير المتصف على غير 
معلوم الاتصاف ٠‏ ليكون المعنى : أو تغليب غير المقطوع باتصاقه بالشرط على 


(؟) يعنى تغليب المشكوك في اتصافه بالشرط على انجزوم باتصافه به ١‏ ولا يعني تغليب الجزوم بعدم اتصافه به 
على انجزوم فيه بذلك ؛ لأن كلا منهما ليس هو المقام الأصلي لما . والمراد تغليب مقامها الأصلس على غيره. 
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المقطوع به ؛ كما ذكره الشارح احقق . وتبعه السيد السند لدفع إشكال ظناه ؛ 
وأراد لولا هذا التأويل وهو : أن تغليب غير المتصف به على المتصف به بجعل 
الشرط قطبي اللاوقوع بالنسبة إلى الجميع ؛ فلا يصح بذلك استعمال «إن» . بل 
يصير المقام مقام لو ؛ بل يجب انتفاؤه على ظاهره . ودفع الإشكال بأنه لو غلب 
المتصف على غير المتصف ؛ لعبار المقام مقام إذا » ففي العكس يصير المقام مقام 
«إن» أو لو ١‏ ولكل منهما ترج من وجه على الآخر ء كا نببناك عليه . فتعارف 
في مقام تغليب غير المتصف على المتصف استعارة «إن» نعم . يمكن حمل عبارة 
المفتاح على ما حملاه . لكن عنه مندوحة بما ذكرنا . فكن معنا ؛ ولا تكن في 
ريب . واجتنب من ربقة التقليد . فإنه أفحش عيب . وقد أطال في هذا المقام 
كلام الشارح الحقق والسيد السند في تزييف ما قيل في الدفع ؛ وهو أضعف من 
كل ضعيف . فلم ترض بآن تمتزج به هذا البحث الشريف وطويناه على غره ؛ إذ 
ليس نفعه كضره . 

(وقوله تعالى : 9وَإِنْ كُنتُمْ في رَبْب مما ََلْنَا عَلَ عَبْدِنًا © يحتملهما) لكن 
على الأول الخنطاب جرد المرتابين ؛ لأمهم المويخون على السريب ١‏ وعلى الثاني 
الحخطاب بمجتمع من المرتابين وغير المرتابين (والتغليب يجري في فنون) (" أي : 
أنواع (كثيرة) () جريان المقسم في الأقسام ؛ والمقصود أنه أنواع كثيرة ١‏ ونبه 
بإطلاق الأنواع على أنها لم تدخل تحت الضبط والحصر والوظيفة ١‏ فيه ذكر عدة 
منه ١‏ ليتمكن الطالب من اعتباره » لكن ينبفي أن يعلم أنه يغلب الأكثر على 
الأقل . والأشرف على الأخس . إلا أن يكنون لفنفد الأعلى أثقل . أو كان مؤنًا 
مع تذكير الأدنى » فيقلب ما لفظه أخف . كبالعمرين ؛ أو يكون مذكرًا 
كالقمرين ؛ ويغلب المتكام على ا بمخاطب . والغائب والخاطب على الغائب من غير 
عكس ٠‏ وإن كان الغائب أكثر أو أشرف من الحخاطب . وا مخاطب أكثر وأشرف 
من المتكام . منها تغليب الذكور على الإناث . 


)١(‏ لا يخفى أن التغليب معدود في انحسنات البديعية ١‏ فلا معنى لذكره هنا , وهو إعطاء أحد المتصاحبين أو 
المتشابيين حك الآخر بجعله موافقًا له في الميئة أو المادة . 

(1) أي يمري في أساليب من الكلام لاعتبارات مختلفة غير حدودة ولا مضبوطة . وكأنه في ذلك شأن غيره 
من المحستات البديعية . 
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قال الشارح امحقق : وذلك يكون بأن يجرى على الذكور والإناث صفة 
مشتركة المعنى بينهم على طريقة إجرائه على الذكور خاصة (كقوله تعالى : 
ذوكائث مِن الْقَائِيِينَ4) () عدت الأنثى من الذكور القانتين بحك التغليب ؛ 
لأن القنوت مما يوصف به الذكور والإناث ؛ والقياس كانت من القانتات , هذا 
كلامه ولا يخنى أن إجراء الصفة على الذكور والإناث على طريقة إجرائه على 
الذكور خاصة هي التعبير عن مجموع أي الذكور القانتون . وقائتة ؛ أو القانتات 
بالقانين ؛ إذ لا بد من شمول القانتين لمريم » حتى يصح جعلها مهم بحم من 
التبعيضية ؛ وحينئذ لا بصح قوله على طبق المفتاح والإيضاح : عدت الانثىي من 
الذكور ؛ إذ عدت الأنثى من مجموع من الذكور , والأنثى أو الإناث ٠‏ وإن أدل 
تلك العبارة بأن المعنى : جعلت بمتزلة الذكر في التعبير بلفظ يختص بالذكر » كما 
أول السيد السند في شرح المفماح » فلا توجيه لقوله , والقياس : كانت من 
القانتات ؛ لأن المراد أنه من جملة مجموع من القانتين » ومريم » أو القائتات » 
وبي القباش :فيز القاضانت :+ والتسقيق أن التغليب في الآية يتصور على وجبين : 
أحدهما : أن يراد بالقانتين : القانتين والقانتات تغليبًا : وثانهما : أن يراد 
بالقانتين : الذكور . وتجعل مريم قاننًا تغليبًا : لوصف قتوتها الذي لا يكون إلا 
للرجال الكُمّل على الصفات الأنوثئة » وتجعل بذلك الاعتبار ذكرًا » فتعد من 
القانتين . لينئذ لا تغليب . ولا يجوز في القانتين ؛ إذ المراد به الذكور الصف ء 
ومما يستدعي جعلها بمنزلة الذكور أنه تقبل تحريرها » مع أنه لم يكن المحرر إلا 
للذكور , وهذا هو معنى قول المفتاح : عدت الأنثى من الذكور بحم التغليب » 
ويهذا الاعتبار يصح أن القياس : كانت من القانتات . لكن أول كلام الشارح 
يأبى عنه . وهكذا الحال في قوله تعالى : طُوَإِذْ قُلَنَا لَِلأَيْكَةِ اسَْجُدُوا لآدَمْ 
فَسَجَدُوا إلا إنليشس» () حيث قال المفتاح : عد إبليس من اللائكة بحكم 
التغليب عد الأنثى من الذكور يعني ؛: غلب صفة عبادته وما به يشبه الملائكة على 
صفات الجن ؛ فجعل من الملائكة لا أنه عير بالملائكة عن إبليس . والملائكة 
لتغليب الأفراد الكثيرة على واحد مغمور فيهم ؛ وقد نبه عليه بقوله : عد الأتثى 


)0 التحريم 2 
(١؟)‏ البقرة ‏ مه 
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من الذكور إشارة إلى الأنثى السابقة في كلامه . ولما حمله الشارح المحقق والسيد 
السند على ما ثفيناه احتاجا إلى تأويل بعيد . لقوله : عد الأنثى من الذكور . 
يعنى : هذا الحمل يشبه تغليب الذكور على الإناث في كون كل متهيا استعمالاً 
للفظ في غير الموضوع هو له . ولا يخفى أنه لا فائدة في هذا الكلام على أنه لم يبين 
المقتاح : إن عد الأنثى مجاز , وقد سبق على عد الأنثى تغليب آخر ١‏ وذكر بعد 
هذا التغليب تغليبات أخر . ولم ينبه في شيء منها على كونه جارًا . فلا بد من 
داع على تخصيص هذا المقام بالتنبيه . نعم . لا يتكر صحة التغليب في الآية 
باعتبار ما ذكره . إنما النزاع في كونه مراد المقتاح . 

واعلم أن الشارح قال : ويحتمل أن لا يكون من في قوله تعالى : لوَكَانَتْ 
مِنَ الْقَابتِينَ 4 للتبعيض . بل لابتداء الغاية » أي : كانت ناشئة من القوم 
القانتين ؛ لأنها من أعقاب هارون أخي موسى ١‏ وأقول : لا يخفى أن الأنسب 
حينكذ - أيضًا - أن يكون في القانتين تغليبًا ليكون وصفًا لها بصلاح آبائها 
وأعباتها ؛ ومنها : تغليب جهة المخطاب على الغيبة بأن يجديع في شيء هاتان 
الجهتان . فيغلب الخطاب على الغيبة (و) نحو (قوله تعالى : 9بَل أنكُم قَومْ 
َجْهلُونَ 6 (0)) فإن القوم مخاطب من حيث المعنى لحله على المخاطب غائب من 
حيث اللفظ . لجعل وصفه على صيغة الخطاب . 

ومنه : أنت وزيد فعلتهما ؛ فغلب فيه خطاب المعطوف عليه على غيبة 
المعطوف . 

قال الشارح ا حقق : ومنها تغليب المتكام على ا لمخاطب أو الغائب », نحو : أنا 
وأنت فعلنا ‏ وأنا وزيد ضربنا وفيه نظر ؛ لأن ضمير المتكام مع الغير موضوع لمتكم 
معه غيره سواء كان غائبًا أو مخاطبًا ٠‏ فهو في المعالين على حقيقته ولا تغليب ء 
فالمثال المطابق لتغليب المتكام على الغائب . نحو : نحن رجال نفعل . على صيغة 
التكايت القي ١‏ وجل لاع من أمج/ة نعلي فونه تمان : لُلَتُخْرِجَئَكَ نا 
شُعَيْبٌ وَالَِّينَ امَنُوا مَعَكَ مِن قَربَتِتَا أو لَتَصُودُنَ في مِلَنَا () غلب اتباعه 


(1) التمل : 06 
(0) الأعراف 2 
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عليه . فنسب صفة العود التي هي لأصحابه إليه , والأوجه أنه غلب دخول 
أصحابه في ملتهم على دخوله . وعبر عن الجبيع بالعود » ولا يبعد أن يستغنى عن 
التغليب بأن يجعل شعيب داخلاً في ملتهم بحم أن أطفال أهل الكفر إذا لم يكن 
أحد أيوهم مسلمًا داخلة في ملتهم وملحقة بهم ١‏ أو كان ذلك القول مهم باعتقاد 
أنه كان في ملتهم قبل نبوته ؛ وما : تغليب العقلاء على غيرهم » كما قالوا في ؛ 
وَالْحَمْدُ يِه ب الْعَالمِينَ 4 () ونحن نقول : رب العالمين ؛ أريد به العقلاء , 
وتربية غير العقلاء لمصلحة العقلاء ؛ فهو مندرج في تربيهم » ولا يبعد أن يكون 
تغليب المذكر على المؤنث من شعيب تغليب العاقل على غيره . 

(ومنه : أبوان » ونحوه) لم يقل : وأبوين عطفًا على المقال السابق وفصله 
عنه ١‏ تنبيبًا على التفاوت بينه وبين السابقين » فإن السابقين مما للتفرد المغلوب 
حق في اللفظ قبل التغليب ؛ وإنما غلب لما هو زائد على جوهر اللفظ من الهيئة . 
وهذا مما ليس للفرد المغلوب نصيب في اللفظ أصلاً ‏ وإنما أطلق بجوهره ومادته 
نحض التغليب ٠‏ وبهذا ظهر أن بين المثالين السابقين شدة اتصال اقتضت عدم 
الفصل بينهما ٠‏ وتوهم أن الفصل بين الأول والثالث فصل بين المتناسبين ليس 
بشيء ؛ والمراد بنحوه : مرفوعًا عمران وقران ٠‏ وإنما عبر بلفظ عمر ؛ لأنه أخف ء 
وبلفظ القمر ؛ لأنه مذكر , والمذكر متعين ٠‏ وإن كان المؤنث أخف من كذا في 
الشرح ١‏ ولا يبعد أن يقال : تعين المذكر في القمرين أيضًا ؛ لكون القمر أخف 
من الشمس » لأنه في تقدير شمسة . ولك أن تجعل : ونحوه مجرورًا » ولا يخفى 
المراد منه حينئذ على نحوك . ووجه صحة تثنية الأب مع أنه حيئئذ ليس له قدر 
مشترك ما بحث عنه في محله على أن عدم القدر المشترك في أبوين دون عمرين 
ممنوع .الجواز أن يكون التغليب تغليب صفات الأبوة في الأم على صفات 
الأمومة وجعله من أفراد الأب ادعاء ؛ وثما يجتمع فيه تغليبان تغليب العاقل على 
غير العاقل ؛ وانخاطب على الغائب قوله تعالى : لجَعَلٌ لَك مِن أَنْمْسِمٌ أزواجًا 
وَمِنَ الام أَرْوَاجًا يَذْرَوُمٌ فبِه» 7 فإن قوله : يذرؤم ؛ خطاب لمن خوطب 


5: الفاتمة‎ )١( 
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بقوله وجَعَلَ لم مِنْ أَنْفيِك.؟ 3 وللأنعام 26 القوم * فإن زيفه الشارح الحقق 
وخصه كالمخطابين السابقين قفيه تغليب امخاطب على الغائب 2 وتغليب العقلاء 
على العقلاء ؛ لأن لفظ كم يختص بالعقلاء . ويعقبه السيد السند بأن اجتاع 
التغلبين مقتضى الخنطاب سواء فيه لفظ كم وكن ؛ إذ الخطاب لا يكون إلا 
للعقلاء » ويدفعه أن خطاب غير العاقل لا بتوقف على التغليب ؛ إذ لا تغليب 
في : يا جبال ٠‏ ويا سماء . ويا أرض ٠‏ فإنما يتعين التغليب للفظ كم فلذا تممسك 
الشارح في إثبات تغليب العقلاء على غيرهم بالخطاب بلفظ (5) » وم يكتف 
بمجرد المنطاب ٠.‏ ومنها تغليب الموجود على ما لم يوجد ؛ وإسناد ما يحخص الموجود 
إلى المجموع . ومثل له الشارح امحقق بقوله تعالى : #وَالِْينَ يُؤْسِئُونَ بها أنْزل 
ِلَيِكَ ؟ © فإن المراد المنزل كله . 

أقول : يحتمل النظم توجيبًا آخر لعله أدق ولا تغليب فيه . وهو : أن المراد 
عضي الإنزال واستقبال الإيمان كون الإنزال قبل الإيمان . ولا يتوقف فلاح المسلم 
إلا على الإيمان بعد الإنزال . ولا يجب عليه الإيمان قبل الإنزال ؛ ولما كان المظنة 
بالفطن الحصل أن يتفطن بسهولة لتكت داعية إلى إيراد إذا في غير مقام القطع من 
سباع نكت إيراد أن مقام الجزم لم يشتغل إلى تفصيلها » ووثق بتمكنه من 
تحصيلها » ونحن نقتدي به رجاء أنك تهتدي بها (ولكونهما) قال الشارح : تعليل 
لقوله : كان كل قدم ليثيت الحم من أول الأمر معللاً . فيكون له استقرار لا 
يكون لما يذكر تعليله بعده هذا ؛ وقيه أن في وضع الدعوى أولاً وتعليلها بعد 
حصولهما بعد انتظار وطلب ٠‏ ويكون ذلك الحصول أتم » ويمكن دفعه بأن في إلقاء 
الدليل من غير شعور بالدعوى مزيد سوق الدعوى وحصولها بعد انتظار . 
والتحقيق أنه دليل على قوله : وإن وإذا للاستقبال وبيان الك لقوله : كان كل » 
والمتعارف في إيراد مئل هذا التعليل توسطه بين ما هو أن له وبين ما هو له . وما 
بين ما هو لم له , والشائع فيه ومن ثم أو ولذلك إلا أنه لما بعد المشار إليه صرح 
بذكره » ولا يخنى أنه ليس أول التعليل قدم على المعلل في هذا الكتاب فليت 
شعري لم أخر التعرض له إلى هنا (لتعلق أمر) هو الجزاء (بغيره) هو الشرط (في 


(1) البقرة : 4 
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الاستقبال) (© هو متعلق بالتعليق بشهادة قوله فها سبق . فإن وإذا للشرط في 
الاستقبال ؛ فإن الشرط هنالك بمعنى تعلق أمر بأمر . وما رده الشارح به من أن 
التعليق في الحال مندفع بأن التعليق جعل الشيء معلقًا ‏ والجعل في الحال 
والمعلقية في الاستقبال , وتعليق الظرف بالمعاق . لا بالجعل » والشارح جعله 
متعلقًا بغيره » وفيه تكليف تقدير المتعلق . أي : كاثنا في الاستقبال . ولقد عدل 
عن عبارة المفتاح تعليق حصول أمر بحصول ما ليس بحاصل لأن ما ذكره مشترك 
بينهما وبين لو (كان كل من جملتي كل فعلية) أي : أمر إحادثا غير ثابت 
(استقبالية) غير قابلة ؛ لأن تتقيد بزمان الحال والماضي . ولو تقيدت كان 
خروجًا من وضعها الذي نحن في بيانه فلا يرد اطراد استعمال «إن» مع كان في 
الماضي ١‏ نحو : 9وَإن كُنثُمْ في ريب ؟ لأنه تجوز . ولذا قيل «إن» هنا بمعنى ٠‏ 
إذ» ٠‏ وكذا ينبغي أن يطره استعمال إذا مع كان في الماضي ٠‏ وإن لم يذكروه ؛ 
لعدم الفرق إلا بان «إن» اقوى في الشرط ١‏ وكذا «إن» الوصلية المذكورة مع 
الواوكثيرًا وبدونها بقلة » فإنه جرد الربط ؛ ولا يخرج الماضي إلى الاستقبال » ولا 
يذكر لها جزاء » نحو : زيد وإن كثر ماله يخيل . ولا استعمال إذا مع الماضي 
كثيرًا , لأنه يجاز شائع (ولا يخالف) على لفظ الخبر انمجهول كما هو المنقول » 
أي : لا يخالف المتكام (ذلك لفظا () إلا لنكتة) 7) لأن ظاهر الخال رعاية 
الموافقة بين اللفظ والمعنى » فلا يعدل عا ما لم يكون ما يوجب العدول عن 
الظاهر . ولك أن تجعله خبرًا معروفًا على صيغة الخاطب أو الغائبة . أي : لا 
يخالف كل من جملتي كل ذلك لفظًا . وفيه وإن تجعله أمرًا مجهولاً أو معروفًا بأحد 
الوجيين : أوفية الكقة أم نيسحل يناقه النظر حى تاج إلى تأمل' مضل 
صاحبه ناكنًا أي ضاربًا رأس إصبعه على الأرض ١‏ ولا يخقى حسن موقعها في هذا 
المقام » لأن المراد غير ظاهر الخال ؛ ولا يمكن المتالفة بجعل الشرط اسمية » لكنه 


(1) متعلق بمحذوف تقديره كائنين في الاستقبال , ولا يتعلق بالمصدر وهو «تعليق» ؛ لأنه حاصل في الال لا 
في الاستقبال . 

(؟) أما في المعنى فالاستقبال باق على حاله ولو قلت : «إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمس» لأن معناه : إن 
تعد بإكرامي الآن أعتد بإكرامك أمس . بفية الإيضاح (157/1) . 

() المثال الأخير على تقدير «إن تعتد بإكرامي الآن أعتد بإكرامك أمس» كا سبق . 


سل لد الْأَظُولٍ شوح التلفييص 


أطلق جواز امخالفة لنكتة اعمادًا على اشتهار وجوب فعلية الشرط ١‏ وكأنه لم يقيد 
الفعلية بالخبرية ذهايًا إلى جواز إنشائية الجزاء بلا تأويل إلى الخير ٠‏ كما صرح به 
الشارح ؛ وجعل إنشاء ليس من قبيل عخالفة اللفظ لامعنى لنكتة . 

وهاهنا بحث شريف لا ينبش فوته . وهو أنه هل يصح كون الطلب جزاء بلا 
تأويل أو لا ؟ كما ادعاه السيد السند وادعى أن الوجدان الصحيح لا يحم بأن 
الإنشاء لا يقبل الارتباط بالشرط بدون التأويل إلى الخبر . فكل جملة شرطية 
محتملة للصدق والكذب . وإن جعل الجزاء إنشاء . والحق أن الشرط في قولك : 
إن جاءك زيد فأكرمه مثلاً قيد لمطلوب . لا للطلب . والطلب معلق بالإكرام 
المقيد ٠‏ وكيف لا والطلب في الطلبى كالإخبار في الخبري ؛ فكما أن القيد في : 
أضوت زذااغذا لم يلق «الأخبار.ة بل باخبر عه +فكذلاك فق الطلى : 
فالشرطية الني جزاؤها إنشاء لا تحتمل الصدق والكذب . نعم لو كان المقصود 
بالإفادة في الشرطية النسبة بين المركيين - على خلاف ما ذهب إليه المفتاح » 
وتبعه المصنف - كان الأمر على ما ذكره السيد السند فكان هذا الاختلاف يتفرغ 
على الاختلاف في النسبة التامة في الشرطية في أنها بين المركبين ١‏ أو في الجزاء » 
وكما لا يجوز جعل الشرط اسمية لا يصح جعلها طلبية ونحوها . وأن أولت إلى 
الخبرية , لا لأن أداة الشرط تمنع جعلها الطلب المؤول ونحوه ؛ والاسمية شرطا ؛ 
بل لأنه لا يساعده الاستعمال بناء على أن مناسبة الأداة بالفعلية الخبرية أشد فلم 
يرضوا بقوتها ٠‏ وما ذكره الشارح ابحقق من أن قوله لفظًا إشارة إلى أن الجملتين إن 
جعلت كلتاها أو إحداهما اسمية أو فعلية ماضوية » فالمعنى على الاستقبال يحب 
تأويله بأن المراد : إن جعلت كلتا الجلتين أو إحداهما أحد الأمرين من الاسمية 
والفعلية الماضوية . ولك أن تنبه على مذهب الكوفيين في : إن أحد من الناس 
جاءك نأنا جاء ؛ فإنهم لا يقولون بالحذف والتفسير . بل يجيزون دخول إن على 
الاسمية (كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب) المراد بالجع 
المحلى باللام الجنس ليشمل ما له بسبب واحد ء ولهذا ترك وصفه بالمتأخذة في 
وقوعه كا في المفتاح نحو : إن اشترينا كذا (أو كون) الأوضم أو لكون دفمًا لتوهم 
عطفه على إبراز غير الحاصل كا وقع للبعض (ما هو للوقوع) أي : لتحقق الوقوع 
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(كالواقع) فلكون تامة ؛ أو المعنى ؛ أو لكون ما هو متعين للوقوع كالواقع » 
فالكون ناقصة كقوله : أفإن مت ٠‏ (أو التفاؤل) من السامع (أو إظهار الرغبة 
في وقوعه) ١‏ من المتكام (نحو : إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المراد) على 
صيغة المتكام مثال لإظهار الرغبة » وعلى صيغة انخاطب مثال لهما . أقول : أو 
للرغبة وما ذكره بيانًا ؛ لغلبة إظهار الرغبة للإبراز في معرض الحاصل أنسب بيان 
غلبة نفس الرغبة له . أو إظهار المنوف من وقوعه ؛ فإن الخائف من شيء يكثر 
تصوره إياه حذرًا عنه ؛ فرما يخيل إليه حاصلاً ؛ ولا يخفى أن قولك إن ظفرت 
ريما يقع مع الأسباب المتأخذة ؛ وربما يتعين وقوعه فلا يبعد أن يجعل في المتن 
مثالاً للكل إلا أنا تتبعنا ما يلوح من الإيضاح . وأما وجه تخصيصه هذا مثغال 
بالأخيرين ما لاح (فإن الطالب إذا عظمت رغبته) الظاهر إذا رغبت أو إظهار 
عظمة الرغبة (في حصول أمر يكثر) من الكثرة أو الإكثار (تصوره) أي : 
الطالب : (إياه) أي : حصول ذلك الأمر ؛ وفي الشرح ؛ أي : ذلك الأمرء 
وما ذكرنا أنسب معنى . وما ذكره أتسب لفظا (فرما يخيل) ذلك الأمر (إليه) 
أي : إلى ذلك الطالب (حاصلا) فيعبر عنه لا محالة بالماضي (وعليه) أي ؛ على 
الإبراز ؛ لإظهار الرغبة » وفي الشرح : أي : على إظهار الرغبة ورد قوله تعالى : 
إلا نُكْرِهُوا فَميَايَكُمْ عَلَى البغاء؟ أي المباغاة «إن أَرَدْنَ تَحَضْنَا؟ () أي : 
الصيرورة عفافا » وإنما قال : وعليه لتفاوت بيهما ؛ لأن اله تعالى منزه عن 
الرغبة ؛ والمراد هاهنا لازمها , وه وكبال الرضاء به » وأيضًا لا يجري فيه البيان 
المذكور . وقوله هذا يشعر بأن المثال كان لإظهار الرغبة ٠‏ وأجوبة إشكال تقييد 
النبي عن الإكراه على البغاء بإرادتين التحصن هما يطلب من التعاسير . 

(قال السكاكي : أو للتعريض) بعد ذكر قوة الأسباب ٠‏ وكون ما هو للوقوع 
كالواقع لا بعد ذكر الأمور الأريعة كما توهمه العبارة ؛ لأنه ذكر التفاؤل أو إظهار 
الرغبة في وقوعه بعد التعريض ٠‏ وكأنه نسب هذا القول إلى السكاي 9) . مع أن 


(1) التفاؤل للسامع وهو ذكر ما يسره ٠‏ والرغبة من المتكلم : والمثال المذكور صالح لمما . 

(0) النور : 5# 

(؟) معطوف على ما ذكره السكاي من الأسباب السابقة لإبراز غير الحاصل في صورة الحاصل ؛ وإنما صرح 
النطيب باسم السكاي في هذا السبب مع أن ما سبق منقول عنه ؛ لأن التعريض صل في ذلك : ....- 


ببمع.رنتنشئهههههههسس الأطول شرم التلفيص 


الجيع مذكور في المفتاح ؛ لأنه لم يجد هذا الوجه في كلام غيره بخلاف الوجوه 
الأخر , وقال الشارح ا محقق : أشار به إلى ما فيه من الضعف والثفاء . ويبعده 
أنه لم يبين في الإيضاح لا ضعفا ولا خفاء . ولو علم فيه ضعفا وخفاء لما أهمله , 
وكان الضعف الذي أشار إليه أن التعريض لإستاده إلى من يمتنع منه الفعل . ولأ 
دخل للمضي فيه » ويدفعه أن ذلك الإسناد لا يفيد وقوع الشرك من غير المسند 
إلند لو ل تكن صيغة لاط ٠‏ بل أنه سيقع على أن الإمكان الذاني يكفي للإسناد 
بحسب الفرض أو الماضي ؛ لأن اللام الموطئة لا تكون في الاستعمال إلا مع 
الماضي فهو لاتباع الاستعمال الواجب . ويدفعه أنه لا تنافي بين المقتضيات حتى 
يمتنع الاجماع . 

(نحو : (لبْن أفركتَ لَيَحبَطَنَّ عَمَلّكَ ؟) (" والخطاب لمن أوحى إليه كما 
يدل عليه قوله : (وَلَقَد أُوحي إِلَيِكَ وَل الَّذِينَ مِن قَبِلِكَ 4 () الآية . فقول 
الشارح امحقق الخنطاب محمد - عليه الصلاة والسلام - وعدم إشراكه مقطوع به 
لكن جيء بلفظ الماضي إبرازًا للإشراك في معرض الحاصل على سبيل الفرض » 
وتقدير تعريضا لمن صدر عنهم الإشراك منظور فيه » والأولى والخطاب لمن أوحى 
إليه (ونظيره في التعريض) مع ما بينهما من التفاوت لفظا فإن أحدها شرط دون 
الآخر . وأحدهما إبراز في معرض الحاصل دون الآخر ؛ ومعنى من حيث إن 
قوله للَئْنْ أَشْرَكتَ © ليس محض تعريض ٠‏ بل للمخاطب منه نصيب ؛ لأن هذا 
الحم في حقه متحقق بخلاف طوَمَا لي لآ أَعبْدُالذي 4 فإنه ممض التعريض لوَمَا 
بي لا أَغْبِدُ الَّذِي فَطَرْن 4 أي : وما لك لا تعبدون الذي فطركم كما بدليل ؛ 
ووَإِلَيْهِ ُرَجَعُونَ 6 () لم يلتفت في الاستدلال إلى أن المتكام ليس تارك العبادة » 
لأن ذلك لا يوجب التعريض ٠‏ بل يحتمل أن يكون تنزيلاً لعبادته منزلة العدم , 


- ولو مُبْرٌ بالمضارع بدل الماضي , قلا يصح نكنة للتعبير بالماضي دونه كالأسباب السابقة . وأجيب عن 
السكاكي بأن ذكر المضارع في ذلك لا يفيد التعريض لكونه على أصله , والحق أنه يفيده لأن مينى التعريض 
فيه على نسبة الفعل إلى من لا يصح وقوعه منه ؛ وهى حاصلة في المضارع كالماضي . 

. 50 : الزمر‎ )١( 

, 56 : الزمر‎ )١( 

(؟) يس :؟5؟. 
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ولوّم نفسه على ترك العبادة الكاملة ؛ ولا يحتسل أن يكون 9 وَإِلْبْهِ تُرْجَعُونَ © 
تغليب أو يكون في المعنى وإليه رجوع الكل ؛ لأنك عرفت أنه لا يصح تغليب 
الخاطب على المتكلم ١‏ وإن كثر (ووجه حسنه) () أي : التعريض المطلق أو 
حسن هذا التعريض . وخصوص ما ذكره يوافق الثاني إذ لا يجرى في قوله : 9لَيْنْ 
أَشْرَكتَ © إذ لا يصح حيث لا بريد المتكام إلا ما يريد لنفسه » ولو قال ؛ إلا ما 
يريد لمن يحبه لكان وافيا » والأول إنما يسوغ لو حمل قوله لنفسه على سبيل 
التمثيل (إساع انخاطبين الحق) الأولى المطلوب لجواز أن يكون المتكام مبطلاً 
يريد ترويج باطله وإساعه (على وجه لا يريد غضبهم) أما فاعل يريد أو مفعوله , 
وجزم الشارح بالثاني لاحتياج الأول إلى الرابط تقدير أو على وجه لا يجعلهم 
غضابا ؛ أو على وجه يوجب رضاهم حيث يرونه مشفقا مؤديا (وهو) أي : ذلك 
الوجه (ترك التصرح بنسبتهم) . والألطف عيارة المفتاح . وهو ترك المواجهة 
بالتصريح .... إلخ , فاعرفه (إلى الباطل وتعين على قبوله لكونه) أدخل في 
إتحاض النصح والشفقة (حيث لا يريد المتكام لهم إلا ما يريد لنفسه) . قال 
السكاكي : ويسمى هذا النوع من الكلام المتصف يعني المفيد للإنصاف »١‏ وهو 
التسوية وعدم ترجيح نفسك على غيرك في أمر تنازع الخاطب فيه ؛ وأصله من 
الإنصاف يمعنى : إعطاء النصف . 

قال الشارح : ويسمى الاستدراج أيضًا ؛ لاستدراجه النصم إلى الإذعان 
والقبول ١‏ ويقولون أنه مخادعة في الأقوال بمنزلة امخادعة في الأفعال » واعلم أنه 
كما يكون من نكت إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل كون ما هو للوقوع 
كالواقع » يكون كون الشيء واض اللزوم ٠‏ إما في نفسه ء أو بالنظر إلى لازم آخر 
فيستعار الماضي ؛ لتحققه من حيث اللزوم ؛ لا في نفسه كما ذكره المفتاح في قوله 
تعالى : إن يَتْقَقُومٌ؟4 أي : يصادفوكم أو يأخذوكمء أو يظفروا بكم على ما في 
القاموس حيث قال : ثقفه . كسمعه : صادفه ء أو أخذه ء أو ظفر به . فلا 
يصح تفسيره ب : يجدوكم مشركو مكة . ويظفروا بكم على ما في الشرح #يكونوا لم 


(1) أي حسن هذا التعريض في قوله تعالى : 9وْمَا إ لا أَعِْدُ الذي فَطَرَني 4 » وما بعده . أما التعريض في 
قوله : هلين أَشْرَكت لَيَحْبْطَنَ عمَلكَ © فيفيد نسيته إلهم على وجه أبلغ من التصريع بنسبته إليهم . 


إل ميشه هيبل الَْطولٍ شوم التلخيص 


أَغْدَاء 4 خالصى العداوة . على ما تفيده صيغة العدو من المبالغة (وَيَبْسطُوا 
إلْنَم, أَنْدِيهُم وَأَلْسِنَهْمْ بالسُوء 4 أي : بالقعل والضرب والشتم (وَوَدُوا لو 
تكفرون © () أي : تمنوا ارتدادكم عن دينكم . حيث قال التعبير بالماضي ؛ لأن 
للزوم ودادتهم أن يردوهم كفارًا ومصادفتهم والظفر بهم لا يحتمل من الشببة ما 
يحتمله لزوم إلا ولين لهما . أعني : كونبم أعداء وبسطهم الأيدي والألسن اليم 
من كفرهم ؛ لأنها واضحة اللزوم بالنسبة إليهما ؛ لأن ودادتهم لكفر المؤمنين ثابتة 
ألبتة , ولا أحب إلهم من كفرهم ؛ لكونه أضر الأشياء بالمؤمنين ١‏ وأنفعها 
للمشركين ؛ لاتحسام مادة انخاحمةء وارتفاع المقاتلة والمشاجرة » بخلاف العداوة 
وبسط الأيدي والألسن إليهم ؛ فإنه يجوز أن ينتفيا لدى المصادفة بتذكر ما بيهم 
من القرابة والمعارفة » وبما نشأوا علييم من قولهم : إذا ملكت فاسمح . أي : 
فأحسن العفو . وأما انتفاء ودادة كفرهم بأن يسلم المشركون ٠‏ وإن كان ممكنا 
محتملاً ؛ لكن لا يخفى أنه أبعد وأخفى ؛ ولا يخقى أن كلامه صري في أنه جعل 
الجزاء متعددا . لا النجموع . وحينئذ توجه عليه ما أورده المصنف على توجيه 
الكشاف لعنى ودوا . وستعرفه . إن شاء الله تعالى » وهو أنه لا فائدة لتقييد 
ودادتهم بالظفر والمصادفة ؛ وهو أمر مستمر لا يخص بأحد النقيضين ٠‏ وفرع عليه 
أن الأولى جعل ودوا عطفًا على جموع الشرط والجزاء حتى لا يتقيد بالظفر , 
وأورد عليه الشارح احقق أنه يتجه مثله على قوله #يَكُونُوا لَمْ أَغَدَاء؟ إذ 
عداوتهم ثابتة ظفروا أو لم يظفروا ٠‏ ولا يمكن فيه هذا التوجيه , فالوجه أن 
المراد : إظهار الوداد وإجراء مقتضياته , وكذا في الكون أعداء . ونحن نقول : 
أولاً أن العداوة بعد الظفر ووداد كفرهم غير بين ؛ لأمهم يكونون حينئذ خدمًا 
وسبيا لهم ؛ ولا يكون لهم اعتداد بشأنهم ٠‏ فيجوز أن لا يكونوا متمنين لكفرهم ء 
فيحتاج إلى الإخبار بخلاف الودادة قبل الظفر » فيكون للتقييد فائدة , وثانيًا ؛ 
أنه يحتمل أن لا يودوا ولا يتمنوا كفرهم قبل الظفر ؛ لأن في حبه ارتكاب مكاره 
ومشاق لا تككاد تحمل 2 فيكونون معرضين عن ذلك الوداد 5 

واعلم أنه قد أشار المصنف بقوله : كإبراز دون أن يقول : ولا يخائف ذلك 


. 15+ الممتحنة‎ )١( 


في علوم البلاعة سس 898 


لفظا إلا لإبراز إلى أن لامخالفة رما تكون نكتة أخرى ٠‏ وي إما ذكرها المفتاح 
عديله لقوله : كإبراز غير الحاصل ني معرض الحاصل ؛ حيث قال : وإبراز المقدر 
في معرض الملفوظ به . لانصبابة الكلام إلى معناه » كما في قولك : إن أكرمتني 
الآن . فقد أكرمتك أمس مرادًا به : إن تعتد بإكرامك فاعتد بإكرامي إياك 
أمس » وأما ما ذكره الكشاف في قوله تعالى ٠‏ (إِنْ يَتْمَمُومٌ6 الآية ٠‏ حيث قال: 
الماضي وإن كان يجرى في باب الشرط جرى المضارع في علم الإعراب .فإن فيه 
نكتة كأنه قبل : ودوا قبل كل شيء كفرك . وارتدادم . يعني : أنهم يريدون بكم 
مضار الدين والدنيا جميعًا من قتل النفس ٠‏ وتمزيق الأعراض ٠‏ وردم كفارًا أسبق 
المضار عندهم ٠‏ وأدا لعامهم أن الدين أعز عليم من أزواجكم ؛ لأنم بذالون بها 
دونه والعدو اهم شيء عنده ان يقصد اعز شيء عند صاحيه . هذا كلامه . قال 
المصنف : وهو حسن دقيق ؛ ونحن نقول : لا ينتاج في وهمك أنه يستحق حيلئذ 
أن يكون أول جزاء في الشرطية ؛ لأنا نقول قد سلك في الذكر طريق الترقي إلى 
الأقوى ١‏ فالأقوى وهو من شعب البلاغة كا لا يخقى . 

(ولو للشرط) أي : لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط 
فرضا (في الماضي مع القطع بائتفاء الشرط) لم يقل بانتفائه ؛ لأن هذا الشرط 
بمعنى الجزاء الأول من الشرطية دون معنى قصد بالشرط الأول . 

قال المصنف : فيلزم انتفاء الجزاء كانتفاء الإكرام في فولك : لو جئتنى 
لأكرمتك » ولذلك قيل هي لامتناع الثيء لامتناع غيره ؛ هذا كلامه , 5 
به ؛ لامتناع الجزاء (© لامتناع الشرط ٠‏ وأشار بذلك الكلام إلى أن ليس صرح 
(لو) امتماع الجزاء لامتناع الشرط ؛ بل هو المآل . وصريحه تعليق حصول 
مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط ؛ مع القطع بانتفاء الشرط » ويلزم منه 
انتفاء الجزاء » وقال السيد السند : إن انتفاء الشرط أيضًا ليس صريح معتى لوء 
بل مآله » إذ معناه فرض مضمون الشرط » وتقديره في الماضي ٠‏ وتقدير الشيء في 
الماضي يستدعي انتفاءه » وفيا ذكره السيد السند نظر ؛ إذ معنى أداة الشرط : 


(1) يعني أن «لو» موضوعة للدلالة على امتناع الجزاء وعلى أن امتناعه ناشئ عن امتناع الشرط ٠‏ ولا بريد أن 
دلالتها على امتناع الشرط بالوضع وعلى امتناع الجزاء باللزوم . 


مخ ضظس ل _لشهششطم سس الَْطُولٍ وم التلخفيص 


التقدير الشامل للمحفق والمقدر كما صرح به في بعض تصائيفه . فلا يفيد انتفاء 
المقدر . وفما ذكره المصنف ما أورده الشيخ ابن الماجب : أن القطع بانتفاء 
الشرط لا يستلزم القطع بانتفاء الجزاء ؛ لأن الشرط سيب ٠‏ وانتفاء السبب لا 
يستلزم انتفاء المسبب . وقال الرضى : الأولى أن الشرط ملزوم , وانتفاء الملزوم لا 
يستلزم انتفاء اللازم . وبالجملة قال كثير من الفحول إن الحق أنه لانتفاء الأول 
لانتفاء الثاني ؛ لأنه يستدل بامتناع الجزاء على امتناع الشرط دون العكس ٠‏ وقال 
الشارح الحقق : ليس معنى قولهم : لو لامتناع الثاني لامتناع الأول استدلال 
بامتناع الأول على امتناع الثاني حتى يرد ما أورد ؛ بل معناه : أن لو لانتفاء 
الجزاء في الواقع بسبب انتفاء الشرط ؛ فمعناها سببية انتفاء مضمون الشرط في 
الخارج لانتفاء الجزاء . فاعتراض الشيخ ابن الحاجب واشياعه إنما هو على ما 
فهموه من كلام القوم . وقد غلطوا فيه غلطا صريحا » وم من غائب قولاً صصحيحا » 
هذا كلامه ؛ وفيه أنه حينئذ يكون (لو) حرف تعليل ونفي ١‏ لا تعليق ؛ وإنما 
يكون حرف الشرط لو كان للتعليق . وتكون السببية لازءها المقصود . فلا نفي ما 
ذكره في دفع اشتباه الشيخ ابن الحاجب . 

فقال السيد السند في شرح المفتاح : إن سببية اتتفاء الشرط لاتتفاء الجزاء لازم 
معناها . فإنها موضوعة لتعليق حصول أمر في الماضي بحصول أمر آخر مقدر فيه, 
وما كان حصوله مقدرًا في الماضى كان منتفيًا فيه قطعا . فيلزم لأجل انتفاء انتفاء 
ما علق به أيضًا . ويتجه عليه مع ما عرفت منع لزوم انتفاء المعلق لأجل انتفاء ما 
علق به . يعني : ما ذكره الشيخ ابن الحاجب ٠‏ فالوجه أنها موضوعة لتعليق أمر 
مقطوع بانتفائه بحصول أمر في الماضي » فيعلم منه انتفاء الشرط وسببيته لانتفاء 
الجزاء ؛ لأنه علم من التعليق سببية الشرط . ومن انتفائه انتفاء الشرط . لأن 
انتفاء المسبب يستلزم انتفاء كل سبب وسببية انتفاء الشرط لانتفائه » لأن انتفاء 
المسبب يكون مسببًا عن انتفاء السبب . وأن ليس لازما . فتأمل . فالصواب : 
أن لو لتعليق أمر بغيره في الماضي مع القطع بانتفاء الجزاء , فيلزم انتفاء الشرط , 
لا ما ذكره المصنئف . 

فإن قلت : لا يصح ما ذكرته في قوله تعالى : 9لَوْكان فِيما َالَةٌ إلا الله 


في علوم البلاغة 31 


لَفْسَدَنَا» © . 

وف قوله 5 في جواب من سأله عن حياة الخضر عليه السلام : «لو كان 
حيًا لزارني» 60 

قلت ؛ الاستعمال الكثير في (لو) كونه لانتفاء الثاني لانتفاء الأول . وقد 
يجيء جرد التعليق والربط مع انتفاء الجزاء من غير دلالة . على أن انتفاء الثاني 
لانتفاء الأول في الواقع ؛ فيستعملونها في مقام الاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء 
الشرط . فهي حينئذ لانتفاء الأول لانتفاء الثاني » وهذا الذي صار عرف أرباب 
المعقول . حتى قال الشارح انحفق : هذا الاستعمال قاعدة أرباب المعقول , 
والآية الكرريمة ورادة على قاعدتهم , يعني : على استعمال عربتي صار قاعدة 
لأرباب المعقول . لا أن القرآن نزل على قاعدتهم حتى يرد ما اعترض به السيد 
السند ؛ أن فيه بعدًا جدًا » لأن القرآن لم ينزل على أوضاع أرياب المعقول . 

ونحن نقول : كيف يتصور هذا ولم يكن المعقولات حين نزول القرآن مدونة 
بالعري ؟ فلو لم يكن عرف لهم بلفظ عرتي ؛ لكتن فما ذكره الشارح امحقق من أن 
(لو) عند أرباب المعقول جرد الدلالة على اللزوم . ولحهذا ثم عند هم استثناء عين 
المقدم . نحو : لو كانت الشمس طالعة ؛ فالهار موجود . لكن الشمس طالعة 
نظر ؛ لأنه ينافي ما قالوا : إن في (لو) إغناء عن استثناء نقيض الثالي ١‏ وفي 
(لما) عن وضع المقدم , والوجه ما ذكرنا . 

وقد تستعمل (لو) بمعنى (إن) وجعله المبرد قياسا , قتستعمل (كان) في 
التلازم بين شيء وشيء ؛ مع أن اللازم أولى بكونه لازسًا لنقيض ذلك الشرط . 
فيلزم الاستمرار . وفي هذا الاستعمال ليس الجزاء فعلية استقبالية في (أن) و 
(لا) منتفيا ماضويا في (لو) . وجعل منه قوله عليه السلام كما ذكره الشارح . 
وقول عمر رضي اله عنه على ما في الرضي ٠.‏ وصوبه السيد السند في شرح المفتاح 
(نعم العبد صهيب » لولم يخف اله لم يعصه) 0 


() الأنيياء 1 59 
(1) قال الحافظ ابن حمر : لا يثبت . انظر المصنوعة للقاري  )٠١0(‏ 
(؟) أورده العجلوني في كشف الخقاء (؟/458) وقال : < ذكر البهاء السبكي » أنه لم يظفر به بعد 2 


14 الأطول شوم التلخير 


ونحن نقول : يجوز جعل هذا الكلام على الاستعمال المثبور ؛ أي : لم 
يصدر عنه ععبيان له إلا الخوف ؛ فيكون من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم » 
أو لا عصيان له إلا المخوف المفرط . فيكون فيه رده إلى ما بين النوف والرجاء , 
فإنه أفضل ٠‏ فعبر عن ترك الأولى منه بالعصيان مبالغة في برائته عن العصيان . 

ثم نقول : تعليق الشيء يكون تعلقه بغيره أولى لا يستدعي قصد الاستمراركا 
قالوا ؛ بل يكفي فيه قصد شمول أزمنة الجزاء أزمنة الشرطين ١‏ فنقول : لو ضربني 
أمير لضربته ؛ فيقصد وجود ضربك على تقدير ضرب الفقير بطريق الأولى ١‏ ولا 
يلزم منه استمرار ضربك ١‏ ولا يلزم أنه لو ضربك السلطان لضربته ؛ ولا يبعد أن 
يقصد في ذلك الاستعمال : المبالغة في لزوم الجزاء لنقيض الشرط من غير قصد 
استمراره » فيقصد في المشال المذكور : أن عدم العصيان لازم لوف صبيب 
بادعاء لزومه لعدم خوفه من غير قصد لزومه له . أو يقصد نفي سيبية النقيض 
للجزاء ٠‏ كا تقول لمن يظن بك أنك أثنيت عليه لإكرامك إياه : إن أهنتني أثنيت 
عليك ؛ يعني : ثنائي مخض محبتك ومعرفة حق كمالك , لا لما ظننته من إكرامك 
فإن الإكرام كالإهانة في السببية . 

قال الشارح الحقق : وتستعمل (لولا) استعمال (لو) في : لولم يخف اله لم 
بعصه . فيقال : لولا إكرامك لأثنيت عليك ٠‏ فيقصد استمرار الإثناء » وذلك 
لأن (لولا) في معنى (لو) الداخلة على النفي . 

ولا يخفى أنه لو تبع الكسائي لما استغرب مذهبه الرضى ١‏ وهو أن تقدير لولا 
زيد : لولا وجد زيد ؛ لالتزام دخول (لولا) على الفعل إذ (لولا) هي (لو) 
دخلت على لا » فينبفي أن يقول : لأن (لولا) هي (لو) الداخلة على النفي » 
ولو اخنار مذهب البصريين من أنها كامة برأسها ٠‏ فهي لا تدل على التلازم ٠‏ بل 
على أن وجود (ما) بعد (لولا) مانع عن تحقق جوابه . فلا يتصور إفادته أن 
جوابه مع ثبوت ما بعده متحقق بطريق الأولى » ومن هذا تحققت أن نزاع 


- البحث ء وكذا كثبر من أهل اللغة . لكن نقل في المقاصد عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به في مشكل 
الحديث لابن قتببة من غير إسناد ؛ وقال في اللآلى : مهم من يجعله من كلام عبر . وقد كثر السؤال عنه 
و أقف له على أصل» . 


في علوم البلاغة حمق 


الكسائي مع البصريين ليس في مجرد تعيين المقدر بعد (لولا) ؛ بل في المراه 
بتركيب فيه (لولا) الامتناعية أيضًا . 

ومنهم من تصدى لجعل أمثال : لو لم يخف اسه لم يعصه جاريا على حقيقة 
(لو) ٠‏ فجعل الجزاء مقيدا . أي : عدم العصيان المترتب على عدم المنوف ءولا 
يلزم من انتفائه انتفاء عدم العصيان , فليكن عدم العصيان المترتب على الخوف» 
وردّهُ الشارح امحقق بأن : الارتباط بالشرط غير معتير في مفهوم الجزاء » وإلا 
لكان التقييد بالشرط تكرار » أو بأن الوجدان الصحيح حاك بعدم اعتبار التقييد 
بالشرط في قولك ؛ لو جتني لأكرمتك ٠‏ وبأن المنفي نفس الإكرام , لا الإكرام 
المرتبط , 

ونحن نساعده بأنه : لو كان التقييد بالشرط معتيرا في الجزاء لكان رفع المقدم 
مستلزما لرفع التالي » وقد أجمع العقلاء بأن رفع المقدم لا بنتج ٠‏ ولكان وضع 
التالي مستلزما لوضع المقدم . مع أن خلافه مجمع عليه ٠‏ وتزيف الكل بأن المدعي 
أن الجزاء مقيد في أمثال هذا التركيب يمقتضى وضع (لو) . وحك الوجدان في ما 
لا داعي إليه » والتجنب عن التكرار الغير الضروري لا يوجب عدم اعتبار التقييد 
فها نحن فيه . ولا يلزم من اعتبار القبد في عدة شرطيات إنتاج الرفع والوضع 
المذكورين ١‏ لأنه إنما تحقق اللزوم من خصوص المادة . 

نعم » يرد التقييد أن المفصود من قوله : بَعْمَ العبدُ صبيب ٠‏ لو لم يخف اله لم 
يعصه . نفي العصيان مطلقا ؛ ومع التقييد لا يحصل هذا المقصود » وكذا المقصود 
في قولك : لو أهنتني لأكرمتك . ثبوت الإكرام مطلقا » ولا يحصل بالتقييد . 

وقال الشيخ ابن الحاجب : تكلف تقييد الجزاء بالشرط في الجزاء المنفي هما لا 
يسمع » فإن النفي يفيد العموم والتقييد ينافيه . 

ورده الشارح بأن : المنفي لو كان مقيدا بالارتباط بالشرط لم يكن عامًا » وإلا 
فالإثيات أيضًا يصير عامًا بورود نفي (لو) عليه فلا يقبل التقبيد » وكان الشيخ 
استبعد التقييد في النفي ؛ لأنه ينافي عموم النفي أيضًا , ففيه مزيد تكلف ليس في 
تقييد المثيت » و خيلكن لا بتجه :ها ذكرم الشارج ّ 


11 الأطول شرم التلخيص 


نعم » يدفع استبعاده أن التقيبد لو كان منافيا لعموم النني لما صم تقييد الجزاء 

المنفي بالشرط قلس ابطر وباس و هود تفرك ابسن ب 1 
جعل الرضي من قبيل ؛ لو لم خف اسه ١‏ لم يعصه قوله تعالى : 9ولَو أشتقهم 
ََوْلَا © () لأن التولي متمر لهم أسمعهم اسه أو لم يسمعهم ؛ بدليل ما قبله » 
وهو : ُوَلَوْ عا اش فيح خَيَْا لأَْمهُم؟ () ؛ لأن من لم يعلم الله فيه خيرا » 
لعل اا 7 

وتعقبه الشارح امحقق بأن : التولي بدون الإساع غير متصور ؛ لأن التولي هو 
الإعراض عن الشيء . وعدم الاتقياد له , ولا يتصور بدون الإساع (فلو) في 
الآية على حقيقتها ٠‏ وأورد عليه السيد السند أنه : لا دخل في مقام المذمة لانتفاء 
التولي لعدم الإسماع » وإما الذم في جرد كونهم بحيث إن أَسيمُوا لتولوا ٠‏ فيكون 
ذكر انتفاء التولي غير مناسب لمقام الذم ؛ وكان اللائق : إن أَبعمُوا لتولوا ٠‏ ويمكن 
دفعه : بأن ذكره للإشعار بأن عدم توليهم لعدم الإساع . فلا فضل بهم , وهذا 
مناسب عقام المذمة . 

ولما أدانا الكلام إلى ذكر الآية الكرعة » ففيه بحث شريف نذكره لك ١‏ وهو ؛ 
أنه أشكل على بعض أن نظم الآية قياس اقتراني على هيئة الشكل الأول بديمي 
الإنتاج ينتج : لو عام الله فيهم خيرا لتولوا » والنتيجة ظاهرة الكذب وليس ١‏ من 
فساد الصورة ١‏ فتعين أن يكون إحدى مقدمتيه كاذبة - تعالى الله عن ذلك - 
وأجاب عنه بعض تارة يمنع كلية المقدمة الثانية . وتارة بمنع كونها لزومية » 
ومحصلة منع كونه قياسًا لظهور انتفاء الشرائط ؛ فكيف يتوهم قياس منه تعالى ؟ 
فإنه شرائط الإنتاج » وتارة بمنع كذب النتيجة ؛ لأن علم اسه فهم خيرًا محال , 
وأنمال جاز أن يستلزم امال ؛ وزيف الشارح امحقق هذه الأجوبة : تارة بأنه لا 
يصلح أن يكون قياسا اقترانيا » لأن (لو) مستعمل في فصيح الكلام في القياس 
الاستششائي دون غيره » وتارة : بأنه كيف يتوهم أنه قياس أهمل فيه شرائط 
الإنتاج ؟ ولا يخنى أنه خروج عن التوجيه لا يليق بشانه . 


() الأتفال 58 . 
() الأنفال , م 


في علوم البلاغة الل ل _- سس سس 7ع 


وقال : الحق في الجواب أن في قوله ولو عل الله فم خَيَْا على أصل 
معنى (لو) والمقصود : انتفاء الإساع لانتفاء عام الخير فيهم ؛ وقوله : (وأو أشتيم 
لتولَوَا © ابتداء كلام ؛ إما لإفادة دوام التولي على ما ذكر : وإما لإفادة التولي 
لعدم الإسماع ؛ إذ لا تولي بدون الإسماع . 

وفيه بحث : لأن الإشكال بحاله ؛ إذ لو كان هاتان الشرطيتان حقيتين , 
لكان استلزاما عم الله الإسماع . واستلزام الإساع التولي ثابتين ١‏ ويلتثم منها قياس 
اقتراني » هكذا إن علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم . وإن أسمعهم لتولوا ٠‏ والنتيجة ؛ 
ان عام اسه فيهم خيرًا لتولوا » فلابد من كذب إحدى الشرطيتين . 

ولا مدفع له إلا بأن لا يفسر قوله : 9وَلَوْ عَم الله فيح حيرا لأمميح © بأنه 
لو علمهم صاحب خير وفطرة سليمة كما فسروه » بل يفسر بأنه : لو علم الده فهم 
خيزا بالنسبة إلييم لأسسعهم ذلك الخير . ولا مهمله مع علمه بأنه لا ينفعهم الإسماع 
ليكون حجة عليهم » ويجعل (لو) بمعنى (إن) » فإنه قياس عند المبرد . 

وبالججلة لا شك في مجيئه بقِلَّمَ . نحو : «اطلبوا العام ولو بالصين» 00 ني 
أباهي بع الأنم ولو بالسقط» () ويكون قوله ٠‏ (ولو أسمهم َتولََا ؟ بمعنى 
أسمعهم لتولوا ٠‏ فلا خفاء حينئذ في صدق لو عام انهه فههم خيرا لتولوا . 

ولا مانع عن جعله في النظم الكريم قياسا اقترانيا إلا ما ذكره الشارح من أن 
(لو) مختص بالقياس الاستثنائي في فصيح الكلام . لكنه : لكنه ذكر في شرح مختصر ابن 
الحاجب : أنه في الأغلب في الاسشاني » وحينئذ اندفع أيضًا ما أورده الشارح 
من أن انتفاء التولي خير ٠‏ فكيف ينفى علم الله الخير فييم ؟ لأنه إذا كانت ت (لو) 
ععنى (إن) لا يكون فها نفي العام . 

ولا يندفع بما دفعه الشارح نفسه من أن : انتفاء التولي لعدم الإساع ليس 
خبرا كما أن عدم قتل المسلم لعدم القدرة ليس خيرا ؛ لأنه يدفعه ما اشتهر من 
أن من النعمة أن لا تقدر . 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخحقاء (164/1) ٠‏ وهو موضوع ؛ وانظر : ضعيف الجامع للشيخ الألباني برقم 
(0ل) . 
(؟) رواه الشافيي بلاعًا في الأم (/144) , وذكره الحافظ في التلخيص (11/9) وضعفه . 
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الأطول شرم التلخير 


(فيلزم عدم الثبوت) , أي ؛: عدم الاستمرار » والمقصود به : نفي أسمية 
شيء من جملتيها ٠‏ 

(والمضى) عطف على العدم في جملتها . وليس المراد يعدم الثبوت : 
الانتفاء ؛ كما ظنه السيد السند ؛ لأن كون (لو) للامتناع أفاد ذلك بلا خفاء , 
والمقصود هاهنا : بيان أنه يلزم جعل لفظي الججملتين على طبق المعنى , ولا يعدل 
عنه إلا لنكتة كا سبق في (إن) و (إذا) , وكأنه أوقعه في هذا الظن أنه لو كان 
المراد بعدم الغبوت : عدم استمرار لأغنى عن ذكره قوله : (والمضي) (في جملتها) 
ولا يعدل عن الفعلية والمضى إلا لنكتة » لكن لا يعدل في الشرط إلا إلى المضارع 
للزوم أداة الشرط الفعل » ولا يعدل في جزائها أيضا إلى الاسمية , بخلاف (إن). 

قال الرضي : ولا يكون جواب (لو) اسمية بخلاف جواب (إن) لأن الاسمية 
صريحة في ثبوت مضمونها واستقراره » ومضمون جواب (لو) منتف ممتنع . 

وأما قوله تعالى : 9وَلَو أَنّهُمَْامَنُوا وَانََّا لنُوبَةٌ مِن عن اله خَيْرُ 4 (') 
فلتقدير القسم . وذهب جار الله إلى أن الاسمية في الآية جواب (لو) : قال : 
إغما جعل جوابها أسعية دلالة على استقرار مضمون الجزاء » هذا كلامه . 

وكأن المصنف والمفتاح لم يتعرضا للعدول عن عدم الثبوت للتردد فيه » أو 
إيثارا لما اختاره الرضي » وقال الشارح : لم يتعرض له ؛ لأنه ظاهر يريد أن وجبته 
وهو الدلالة على الاستقرار ظاهر . بخلاف وجوه العدول عن المضي فإن فيبا دقة 
وها د 

(فدخولها على المضارع في نحو (لَوْ يُطِيعْمٌ. في كثير مِنَ الأر لَعَيكُم) 9) 
ق القاموس 3 العَنَتٌ محركة : الفساد والوثم والجلاك ودخول المشقة على الإنسان. 
وفسره الشارح بقوله : لوقعتم في الجهد والهلاك , والظاهر : أو الهلاك » ويحتمل 
غيرهما واس أعلم . 

(لقصد استمرار الفعل فما مضى وقنا فوقتا) أي : الاستمرار والتجددي » 
والمراد بالفعل : القعل الذي دخل عليه (لو) لكن ينبغي أن يراد بالاستمرار أعم 


(1) البقرة ؛ 167. 
00( الحجرات : 0 . 


افي علوم البلاغة د سبج ع 


من استمرار الوجود . فيكون النفي المستفاد من لو داخلا على الاستمرار ورقعا 
له » ومن استمرار العدم ٠‏ فيكون النفي المستفاد نفيا لأصل الفعل , ويكون 
الاستمرار المستفاد من المضارع واردًا على النفي . 

والظاهر من دخول النفي الأول » ولكن للثاني أيضًا نظائر من جعل قوله 
تعالى : لُوْمَا هُمْ يمؤْنِينَ 4 7" لاستمراركفرهم وجعل ٠‏ لوَمَا أَنَا لام 
يد (" للمبالغة في نفي الظلم ؛ لا لنفي المبالغة فيه . وجعل : ما زيدًاً 
ضربت . لاختصاص زيد بنفي وقوع الضرب عليه ٠‏ فدخول (لو) على المضارع 
لاستمرار انتفائه كقولهم : لو تحسن إلي لشكرت ٠‏ فإن انتقاء الشكر إنما هو 
لاستمرار انتفاء الإحسان . لا لانتفاء استمرار الإحسان . 

وأما في هذه الآية فذهب جار الله : أن المعنى : لو استمر - عليه الصلاة 
والسلام - على إطاعتكم لوقعتم في الجهد والهلاك . ورجحه السيد الستد بأن : 
الوقوع في الجهد أو الهلاك إنما يلزم من استمراره على إطاعتهم ؛ لأنه خلاف قاعدة 
الإبالة وانتكاس لأمر السيادة ؛ لأنه يكون حينئذ تابعا مستعملا ؛ لا حاكما 
متبوعا . 

وأما موافقته إياهم في بعض ما يرونه قفيه استجلاب قلوبهم واسعالتهم بلا 
معتبرة » وذهب المفتااح إلى أنه : من قبيل لو تحسن إلي لشكرت ٠‏ وبالغ فيه حتى 
ادعى حصره فيه . وكأنه أصاب ؛ لأن المطلوب بالآية استمراره - عليه الصلاة 
والسلام - على امتناع إطاعتهم » وتوطين نفوسهم على هذا ؛ لأن إطاعتهم إطاعة 
الهوى . وأما موافقته - عليه السلام - لهم في بعض الأمور فليس إطاعة لهم ؛ 
بل إطاعة لله تعالى ؛ حيث يكون مأمورًا بالموافقة . 

فإن قلت : ما فائدة قوله ؛ في كثير من الأمور ؟ قلت : التنبيه على منشأ 
وقوعهم في الهلاك ؛ لأنهم كثيرون » ولكل منهم رأي . فلو أطعتهم في كثير من 
الأمر ووقعوا في اختلاف يوجب المشقة أو الحلاك ؛ ففي عدم إطاعته توحيد أمرهم 
وتشريكهم في واحد ينفعهم وتوحيد كابتهم وهو هلاك التمدن والتعاون (كما في 


(0) البقرة 43 . 


() ق 50 


4 الأطول شرم التلخيص 


إيراد الجلة الاسمية الصرفة ؛ 038 في مقابلة بلة قوهم 1 0 0 0 إلى 
إيراد جملة اسمية خيرها فعل مضارع قصدا إلى استمرا ستمرار الاستهزاء بهم وقنًا فوقنًا . 

وبحتمل أن يكون إيراد الفعل لتقوية المدم (وفي نحو : (وؤ ري 6 7) أي : 
دخونها على المضارع في نمو : موَلَوْ تَرَى 4 مما لم يقصد به الاستمرار ؛ والخطاب 
نحمد - عليه والسلام - أو عام ؤإِذْ وُققُوا»ٌ أي : حيسواء أو اطلعوا أو 
أقيموا » من وقفته بمعنى : أقمته . أو حبستهء أو أطلعته عليه على مافي 
القاموس (طعَلَى الثار 4 (4) لتنزيله) أي : لتنزيل المضارع (منزلة الماضي) في 
الدلالة على التحقق (لصدوره عمن لا خلاف في إخباره) على لفظ اللصدر » 
أو الجع ؛ أو لقوة الأسباب من كثرة المعاصى مثلاً : أو لصدوره في شأن من لا 
يجو زكذب الحك في حقه . نحو ؛ لو تحب ابنك . فإن محبة الابن واجية 
التحقق . 

فرؤية اخاطب بمنزلة المتحقق في الماضي لصدوره عمن لا خلاف في إخباره ؛ 
وفيه بحث لإخبار الصادق يدل على تحققه لا حالة ٠‏ 

وأما فرض ا خبر الصادق فلا يدل على تحققه . ومكن التقصي عنه بأنه من 
فرض الرؤية إنما هو بالنسبة إلى اممخاطب .. وأما أصل الرؤية فأمر مذكور » لا على 
وجه الفرض ؛ فكأنه قيل : يا أهل النار » موقوفين على النار » وأن ترى أنت ؛ 
لترى أمرا عيبا . 

فدخول (لو) يجعل (ترى) بمنزلة الماضي في تحقق أصل الرؤية الذي يشعر به 
قوله 9وَلوْ نََى 4 ومن هذا تمكنت من التفصي عن بحث آخر يوحي أيضًا إلى 
المتفطن » وهو أن تنزيل المضارع منزلة الماضي في التحقق ينافي دخول (لو) الدالة 
على الامتناع : 


(1) البقرة : 16 
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57: (؟) الأنعام‎ 
الأنعام مام‎ (١ 


ل علوم الملاقة سسسب ع 


فلك أن تقول ؛ الامتناع باعتبار الإسناد إلى اتخاطب . والتحقق لأصل 
الفعل » فذكر (لو) للإشعار بأن الرؤية بمثابة من المول ٠‏ يظن معها أنه يمتنع من 
اتخاطب » هكذا حقق المقام » ولا يلتفت إلى ما باهى به الشارح المحقق » حيث 
قال : فهذا مستقبل في التحقيق ماض بحسب التأويل ٠‏ كأنه قد قيل : قد انقضى 
هذا الأمر » ولكنك ما رأيته » ولو رأيته لرأيت أمرًا عجبا » هكذا ينبغي أن يفهم 
هذا المقام ؛ فإن دل على تنزيل المرثي منزلة المتحقق لصدوره عمن لا خلاف في 
إخباره » ولو دخل على الرؤية » ولا يلزم من كون ما فرض رؤيته كالمتحقق كون 
الرؤية كذلك تأمل » ولا تذهل . وبالتقليد عن التحقيق لا تغفل . 

ولك أن تقول : المضارع على مقتضى الظاهر ؛ لأنه استقبالي ؛ ودخول 
(لو) مكان (إن) للإشعار باستبعاد تحققه : كأئه كالمتنع ؛ وهذا الدخول لا 
ينافي عدم دخول (لو) إلا على الماضي على ما هو الأصل ؛ لأن ذلك في (لو) 
المستعملة فيا وضعت له . لا فيا إذا استعملت ععنى (إن) فإن العدول حينئذ 
ليس في إيراد المضارع » بل في إيراد (لو) (كما في را يو الِينَ كَفَرُوا4) (0 
فإنه نَيَلَ فيه (يود) منزلة (ود) حتى ع دخول (رما) عليه ء وإلا (فرما) لا 
تدخل على المضارع ؛ ولا يدخل من الأفعال إلا على الماضي ؛ لأنه لتقليل ما 
وقع في الماضي ٠‏ خلافًا لبي علي ومن تبعه , فإنه ذكر في غير الإيضاح وقوع 
الحال والاستقيال بعدها خلائًا للكوفبين , فإنهم جعلوا (إرعا يوه) بتقدير : رما 
كان يود . وقال بعض البصريين ؛ ما في رما يود موصوفا . أي : رب شيء يوده 
الذين كفروا , قد تحقق وثبت ١‏ ثم بين ذلك بقوله : طلَوْكَانُوا مُسامِينَ» 9) 
أي : يودون لو كانوا مسامين » والمراد تحقق في ودهم وتمنههم . 

وذ حت ما تمن البأكلفدا ولا كني أن توسيخ الإزدل انهو بصسدةم 
هذه الابدا عع كارة الاختلاف فيها توضيح با هو أخفى » ولو قال : ومثله ريما يود 
لو كان أولى . ومعنى التقليل مع كثرة ودادتهم : أنه بمنزلة قليل لعدم نفعه ؛ إذ 
رعا ألف لا يعدل واحدا . 


. 5 : الحجر‎ )١( 
.7 الحجر‎ )0( 


1 الأطول شرم التلخيص 


وقبل : فيه تنبيه على أن زمان إفاقتهم التي يتمئون فها قليل . وقال ابن 
الحاجب : رب مستعار للتحقيق تشبيها بعد الني للتقليل ٠‏ وتستعار للتحقيق (أو 
لاستحضار الصورة) ( يعني : في نحو : ولو ترى مما لم يقصد به الاستمرار قد 
يكون دخولها على المضارع لاستحضار الصورة ؛ وذلك قما كان فعله ماضيا دون 
ما كان مستقبلا ؛ إذ صرح به الرضي بأنه لم يجيء في كلاءهم تنزيل الأمر الاستقبالي 
موضع الحال . كما جاء تنزيل الأمر الماضوي منزلته . 

لكنه ذكر في المفتاح هذه النكتة في (ترى) (ويود) ؛ ووافقه المصنف في 

الإيضاح ٠‏ فعبارة المتن تصلح للانطباق على المذهبين (كما قال الله تعالى : 
ؤوَاَهُ انّذِي أَزَسَلٌ الؤْيَاحَ فَقْئِيرُ سَحَابًا فَمَفْنَاهُ4) 9 جاء بالمضارع بين 
الماضيين (استحضارا (') لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة) ؛ 
لأن في التعبير بالمضارع الموضوع للحال تصويرًا للماضي بصورة الحال الخاضر بين 
يدي المخاطب . 

وفي هذا التصوير جعله مخيلا له ناظرا له بعين الخيال نظر البصر فيا يشاهده 
وبين وجه اختيار ذلك في الإثارة دون جارية بأن في إثارة السحاب على الكيفيات 
اللخصوصة إلى أن انطباقه على وجه السماء إظهار قدرة غالبة . بل نبه على أن 
التصوير بصورة الحال لا يكون إلا لأمر بديع يتحير فيه الناظر ويشغله بمجامعه , 

ولا يخفى عليك أن في التنظير على ما هو تفسير المتن بمقتضى الإيضاح والمفتاح 
بحا » إذ النظر ماضوي لا كلام فيه بخلاف ما هو فيه . فإنه استقبالي » يدعي 
الرضي عدم وجوده في كلامم . وقد يكون دخول (لو) على المضارع ؛ لكونه 
مستقبلا بالنظر إلى ما قبله » كا يقول : لقد أصابتنى حوادث لو تبتى إلى الآن لما 
بقي مني أثر . جاء بالمضارع ؛ لأن البقاء بعد الإصابة . 

وقال الشارح : التعبير فيه بالمضارع ؛ لأنه لا يتحمل لفظا عنها تصويرها 
)١(‏ الحق أن هذا إنما يكون في حكاية الحال الماضية , كما قال تعالى في سورة [الكيف : 18] ولم يثبت في 

كلاءهم حكاية الحال المستقبلة كما هنا . وقيل : إن ما هنا من حكاية ال حال الماضية بعد تتزيل المضارع منزلة 

الماضي ؛ وهو تكلف ظاهر . 


(0) فاطر : 4 
(؟) هذا من استحضار الحال الماضية . فلا يصح قياس ما سبق عليه , 
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بصورة المتحقق , وفيه تكلف لا يخقى ؛ وما ذكرنا ظاهر . 

ولك أن تقول : جاء بالمضارع لقصد استمرار البقاء » وقد يكون الدخول 
لكونها للمتمني , فإن (لو) التمني تدخل على المضارع ٠‏ وإنما يستفاد للتمني يجامع 
أغها للانتفاء , والتمني للأمور المنتفية . 

(وأما تدكيره) أورد المفتاح هذا البحث عقيب قوله : وأما كون المسند اسا ؛ 
ليعام أن المراد بتدكير الاسم . والمصتف اعتمد على أن التنكير والتعريف من 
خواص الاسم 1 

قال السيد السند في حواشي شرح المفتاح ؛: وصف الفعل والجلة بالتكير 
باعتبار الاسم المأخوذ من معناهما (فلإرادة عدم الحصر والعهد) لو كان الشكير 
لإرادة عدم الحصر والعبد لكان انحصار الكتابة في زيد . أوكون زيد كاتبا معهودا 
سببًا لكذب زيد كاتب في الجلة . ولم يكذب أحد هذا التركيب لواحد منهما . 

فالصواب فلعدم إرادة الحصر والعهد . وهو المطابق لما في المفتاح أو كان 
المسند إليه معرفة » لكن المراد بالمسند وصف غير معهود » ولا مقصود الانمحصار 
وبعد فيه نظر ؛ لأنه ربما ينكر مع إرادة الحصر فتقول : ما زيد إلا كاتب إلا أن 
يراد عدم إرادة الحصر بنفس المسشد , وفي صورة التعريف قصد الحصر بنفس 
المسند ؛ لأن الحصر لزم من كون المسند معرفا : وإن جاء تعريفه من كامة أخرى. 
والعبد معن المعهودية سواء كانت بأداة » أو بجوهر اللفظ » فلا يردان عدم العبد 
بجامع التعريف ؛ لآن ذلك يحمل العبد على ما هو من معاني اللام . نعم » يتجه 
أن ذكر العبد يغنيى عن ذكر عدم الحصر ؛ لأن الحمصر فرع العهد فإذا انتفى انتفى 
٠‏ لكن الأمر فيه هين . 

وأورد عليه السيد السند في شرح المفتاح : أن عدم الحصر والعهد لا يكون 
مقتضيا للتنكير ؛ إنما يكون مقتضيا لو كان تعريف الجنس مستلزما للحصر وليس 
كذلك ؛ بل إنما يفيد الحصر في المقام الخطابي » فلا بد لإتمام المقتضي من قيد 
آخر » وهو أن لا يكون تعريف الجنس مقصودا , وقد اندفع بما فسرنا العبد على 
أنه يمكن تخصيص النكتة بالمقام الخطابي » وقد ترك وجهي تنكير ذكرهما المفتاح . 
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أحدهها : أن تخير بالذي عن نكرة , فتقول لمن قال : جاءني رجل : الذي 
جاءك رجل ٠‏ تصديقًا له . 

وثانهما : أن تخبر عن نكرة بشاهد التتبع لا عقلا كن قال به ٠‏ ولم يساعده 
العقل إلا أن يقال : جعل الامتناع عقليًا بناء على أن التتبع يحكم بالامتناع 
لرعاية مناسبة عقلية ؛ وإلا فن أبن يعرف أن : ليس قام زيد حكنا على قائم يزيد 
؟ وم يرد بالامتناع العقلي عدم تجويز العقل حتى يحم بفساد الدعوى بينا ٠‏ وبأن 
ما ذكر في توجيبه من الأصل في المسند إليه التعريف ؛ وفي المسند التنكير » 
ومخالفة أصلين مستبعد عند العقل لا يبت الامتناع وإنما تركهما ؛ لأنهما من 
مباحث علم آخر » وجعلهما من دواخل البلاغة تكلف ؛ فعد المصنف ذكرهما 
من تطويلات المفتاح . 

والشارح انحفق ظن أن ترك الأول لدخوله تحت إرادة عدم الحصر والعيد 
وهو سهو بيّن ؛ إِذْ قصد رعاية حكاية خبر الذي على ما كان في كلام الغير ليس 
عين قصد عدم الحصر والعهد ‏ ولأن امك يجوز أن يكون تنوينه للتفخيم أو 

فإدخال الحكاية تحت مجرد ببان هذه النكتة ظاهر الفساد (نحو : زيد 
كاتب ء وعمر وشاعر) وكأنه أشار بتكثير مثاله أنه أكثر من غيره (أو للتفخيم » 
نحو : 9ُمُدّى لِتَقِينَ4) (2 أي : هو أو ذلك الكتاب هدى لمتقين (أو 
للتحقير) قال الشارح : نحو ما زيد شيا . 

والظاهر ؛ أن تحقيره إنما يستفاد من نفي مشيئتيه » فالوجه ؛ أن تنكيره ليعم 
النفي » ومثال التنكير للتحقير : ما زيد شيئًا إلا شاء . ولو قال : بدل قوله : أو 
للتفخيم أو للتحقير أو لما مر في تنكير المسند إليه لكان أخصر وأفيد . 

(وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف) لا يخنى أن تسمية المضاف مع 
المضاف إليه والمضاف مع الصفة مركبًا تقييديًا يقتضي أن يقال : وأما تقيبده 
بالإضافة أو الوصف إلا أنهم ادعوا أن التخصيص في الإضافة . والوصف » 
والتقييد في اللفعول ونموه اصطلاح ؛ وهل هو جرد اصطلاح ؛ أو مبني على 
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مناسبه ؟ 

ذهب إلى الأول الشارح . والسيد السند تقل تكلفا لإخراجه عن مجرد 
الاصطلاح » فقال : نقييد الفعل بمفعول ونحوه بعد الإسشاد وتخصيص الاسم 
بالإضافة أو الوصف قبل الإستاد . فأريد التنبيه على الفرق بتخصيص كل باسم , 
وأما نخنصيص أحد الاسمين بأحد المعنيين 2 نلأن الاسم سب أصل وضعه 
مطلق غير عام ٠‏ فيناسبه التقيبد . وأما الاسم فقد يكون فيه ما يدل على العموم 
والشمول في أصل الوضع ؛ فيناسبه التخصيص . وهذا القدر في الرجمان كافم . 

وأما المشتقات فبي باعتبار العمل في حك الفعل وتابعة له . 

ونعم الوجه ما نقله الشارح من أن : التخصيص عندهم عبارة عن نقص 
الشيوع , والفعل إنما يدل على الحسدث المطلق الغير مقيد بالوحدة ؛ أي : 
الطبيعة المطلقة والحال مقيدة » والوصف يجي للاسم الذي قييه الشيو. 0 
فيخصصه هذا . 

وتلخيصه : أن الطبيعة المطلقة يلاحظها العقل من حيث إنها واحدة » 
فتكثرها بالتقييد ؛ ولا شيوع قبل الكثرة بخلاف الاسم . فإنه يدل على الطبيعة 
المقيدة بالوحدة الشائعة بين كثيرين ٠‏ فبالإضافة أو الوصف ينقص الشيوع الذي 
يشاهده العقل حين سماع الاسم »؛ فيناسب وصف الفعل بالتقييد والمضاف 
والموصوف بالتخصيص ٠»‏ وقد خني تلخيصه على الشارح 000 دوها) متمسكا 
بأنه إن أراد بالشيوع الشمول والعموم . فالنكرة في الإيجاب ليست كذلك . 

وإن أراد احمال الصدق على كل فرض يفرض ٠‏ فني الفعل أيضًا شيوع . 
فإنّ : جاء زيد يحتمل مجيئات كثيرة ومنشأ ذلك عدم الفرق بين الشيوع في الواقع 
وبين كون شيوعه في نظر العقل عند فهمه من اللفظ . ونحن نقول : إنما عدل عن 
التقييد إلى التخصيص ؛ ليخص بحنه بالنكرات على ما يقتضيه مقابلته بقوله ) 
وأما تعريفه . فلو قال : وأما لتقييده بالإضافة أو الوصف لكان شاملاً للإضافة 
إلى المعرفة والوصف بها . قاما قال : وأما تخصيصه خص بالنكرة . إذ التخصيص 
في التكرات » والتوضيح في المعارف بقى أته لا وجه لبيان الوصف المخصص دون 
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غيره حتى يكاد يحم بأن قوله : (أو الوصف) . ولك أن تجعله عدولاً عنها . 

(فلكون الفائدة أتم) أي : فلصيرورة الفائدة أتم . 

وقد يكون التخصيص لتوقف الفائدة عليه . كما إذا كان المخاطب يعلم أن 
زيدا غلام » ولا يعرف أنه غلام عمرو , فتقول زيد غلام عمرو ؛ ولا يبعد أن 
يقال : لم يتعرض له ؛ لانه ليس زائدا على أصل المراد . 

(كنا مر) (2 قيده المفتاح بقوله : في فصل تعريف المسند إليه » وأطلقه 
المصنف ليعود إلى ما هو أقرب من بحث تقييد الفعل ؛ ولأنه لم يذكر شيئًا في 
تعريف المسند إليه بخلاف المفتاح . 

(وأما تركه) أي : ترك التخصيص (فظاهر مما سبق) (© من ترك تقييد 
المسند لمانع عن تربية الفائدة » وكان الأخصر أن يقول : وأما تخصيصه بالإضافة 
أو الوصف , وتركه ؛ فظاهر مما سبق . 

(وأما تعريفه 7 فلإفادة السامع حكما) دفع في إثنائه بيان النكتة شيبة أنه 
لا فائدة في الحم على الشيء بالمعرفة ؛ لأنه من قبيل إفادة المعلوم . حيث أشار 
إلى أن المفاد بالكلام ليس المسند . بل حكما بين المسند والمستد إليه ؛ فالإفادة لا 
تنوقف على الجهل بالمستد » بل تمتنع مع الجهل به » كما تمتنع مع الجهل بالمسدد 
إليه » ولوكان الحم أبضًا معلوما يتأتى الإفادة للازم الحم . 


() من أن زيادة الخصوص توجب تمام الفائدة » وإنما ذكر الإضافة هنا مع الوصف لاتحادهما معه في ذلك 
الغرض ٠‏ وقد ذكر السعد أن جعل معمولات المسند كالال ونحوه من التقييد وجعل الإضافة والوصف من 
التخصيص إنما هو مجرد اصطلاح ؛ لأنه لا فرق بينهما في ذلك ٠‏ ولا يخفى أن أغراض الإضافة والوصف في 
المسند إلبه تأتي هنا أيضًا . ومن التخصيص قول الشاعر : 


حَمِي المتديد علهم فكأنّهُ ومضان بزْق أو شعاع شوس 
ومن التخصيص بالوصف قول الشاعر : 
وكنت امرأ لا أسمّخ الدهر شبةٌ أسب بها إلا كشيفت غطاءها 
(1) أي في ترك تقييد المسند من أنه يكون لمانع من تربية الفائدة . وذلك كقصد الإخفاء عن السامعين ونمو 


ذلك , 

(؟) أخره هنا عن الكلام على التدكير وذكر بينهما للتخصيص بالإضافة والوصف ٠‏ ولا يخفى أن أغراض الإضافة 
من أغراض التعريف ٠‏ وأن أغراض الوصف من أغراض التوابع . وما كان أحسن لو رتب الكلام هنا كما 
رتبه في ياب المسند إليه ‏ 
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ولا خفاء في أن المقصود بالإفادة : الحم يمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها , لا 
الإيقاع والانتزاع كا تفيده تعدية الحم بقوله (على أمر معلوم له) قفيه مساعمة , 
والمراد متعلق حك كذلك ١‏ وتقدير المفعول به » وجعل حكما مفعولاً له لا يحضر 
به إلا بصر حديد وعن فهم المتعام بعيد . 

(بإحدى طرق التعريف) إذ لا يجتمع اثنان منها (يآخر) لو اكتفى به (أو 
مثله) لكتى . 

قال الشارح : أشار بقوله (آخر) إلى وجوب مغايرة المسند والمسدد إليه 
بحسب المفهوم » ولا ينتقفض بنحو ؛ أنا أبو النجم ٠‏ وشعري شعري ء فإن الخير 
مؤول » فأبو النجم : بمعنى المشتهر الدائرة على الألستة ؛ وشعري شعري على ما 
ذكره الشارح بتقدير : شعري الآن مشل شعري السابق » وعلى ما يمكن أنه بمعنى 
الكامل ؛ لأن إضافة الشعر إليه تشعر بالكمال , أو المعنى : كل شعر لي ؛ مثل : 
شعر آخر لي ؛ يريد : أن أشعاري متائلة غير متفاوتة . وهذا آية التمكن في 
الشعر . وعدم التلون . ولا كال فوقه . 

ولا بأس بالاتحاد في اللفظ . فتقول بمعنى : عين : تريد بالثاني : الينبوع , 
وتقول : هو هو ؛ عند اختلاف المرجعين , ولا بالترادف عند اختلاف 

المقضودين . نحو : الليث الأسد . تربد بالأول ما وضع له هذا اللفظ , وبالثاني 

مفهوم الاسد بعينه : 

ولو قال : على مفهوم بآخر لكان أحسن ٠‏ حيث كان يشعر بأن المغايرة في 
المفهوم . لا في المخارج ؛ والمراد بالمماثلة مجرد كونه معلوما بإحدي طرق التعريف » 
ولو تركه لكان أحسن ؛ لاشتهار ممائلة المعرف بالمعرف في الممائلة في مرتبة 
التعريف ؛ ولو حمل المائلة على المماثلة في التحقق بأن يتحدا في الوجود لكان 
أفيد . 

وقد أفاد أنه يجب عند تعريف المسند تعريف المسئد إليه اختيار الغير مذهب 
سيبويه » فإنه يجوز الإخبار بالمعرفة عن النكرة المتضمنة للاستفيام ؛ أو أفعل 
التفضيل في جملة هي صفة نحو : مررت يرجل أفضل منه أبوه ؛ فإنه أفضل 
عنده مبتدأ ؛ خير عند غيره » وأفاد أيضًا أنه : لا يجب ترجيح المسند إليه في 
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التعريف , أو مساواته مع المسند فيه كا يجب في المنعوت . 

(أو لازم حكم كذلك) (" أي : حكم موصوف با ذكر ؛ هذا هو المراد وفي 
صحة تشبيه كذلك خفاء . إذ هذا الحم غير ما سبق ؛ فالظاهر الأخصر » أو 
لازمه بذكر المضمر . وذلك إذا كان ا مخاطب عالما بالحم . 

وتما ينبشي أن يعلم : أن الإطلاق الذي يفيده هذا البيان ليس صحيحا ؛ لأنه 
وإن كان لا منع من ترجيح واحد من المسند والمسند إليه على الآخر في مرتبة 
التعريف , لكن ليس لك أن تجعل أي المعرفتين شئت مسندا إليه ؛ والآخر 
مسندا . بل له ضابطة ذكرها المفتاح وتقحها المصنف في الإيضاح فقال ؛ 

وتفسير هذا , أي : بان ما ذكر في وجه تعريف المسئد إليه أنه قد يكون 
الشيء صفتان من صفات التعريف . ويكون السامع عالما باتصافه بإحداهما دون 
الأخرى » فإذا أردت أن تخبره أنه متصف بالأخرى تعمد إلى اللفظ الدال على 
الأولى . وتجعله . وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية . وتجعله خيرا » فيفيد 
السامع ما كان بجهله من اتصافه بالثانية . 

ثم قال : وإذا لم يعرف أن لزبد أخا أصلاً . فلا يقال : أخوك زيد ؛ لامتناع 
الحك بالمعين على من لا يعرفه الخاطب أصلا . وإنما يقال ذلك إذا عرف المخاطب 
أن له أخا . وأريد تعيينه له هذا ؛ تأفاد أنه كما لا يصح الإخبار بالمعرفة عن 
النكرة لا يصح بمعرفة مفيدة للتعين عن معرفة لا تدل على معين ٠‏ بل تدل على 
مهم ؛ وإنما صَورَهُ بالمضاف ؛ لا لأنه لا يجرى في ذي اللام والموصول ٠‏ بل لظهور 
أن المقصود أنه لا يخير يمعين عن مبهم » وإن كان معرفة إذا لا حاصل له ؛ لكن 
يمكن أن يخير عن نفس الجنس أو الجنس المستغرق بالمعين مبالغة . وهذا الذي 
أراده حيث قال : وإن أردت تعيين جنس المنطلق , قلت ٠‏ المنطاق زيد » هذه 
زبدة كلامه . وأوهم تقريره الشارح أنه جرى في ذلك على ما قيل : أن تعريف 
المسند إن كان بغير الإضافة تجب معلومية المسند إليه والمسند » وإن كان بها لا 


(1) لا يقال : إنه يلزم من علم السامع بكل مما أن يكون هذا إخبار بمعلوم له ؛ لأن المراد أنه يعام كلا منهما 
ويجهل إسناد أحدهما إلى الآخر , وإنما جعل الحم في ذلك على أمر معلوم لوجوب تعريف المسند إليه عند 
تعريف المسند , ولهذا حم بالقلب في قول القطامي اسايق - ولا يلكْ موقف منك الوداعا . 
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يجب إلا معلومية المسند إليه » مع أنه يأبى إطلاق الكتاب . 

وهاهنا بحث » وهو أن الضابط لا يتناول : زيد أخوك ؛ فإنه ليس هناك 
صفتان ٠‏ وكأنه أراد بالصفتين ما يعم الاسم ؛ لأنه كالصفة في التعيين ٠‏ وأن 
الضابط قاصر ؛ لأنه لم يفصل ما إذا عرف كلا من الصفتين للذات . ولم يعرف 
أن الذات متحددة فيهما ؛ كما إذا عرف المخاطب أن له أخا , وعرف زيدا بعين 
ولم يعرف أن زيدا وأخاه متحدان . فتريد أن تفيد أن ذلك الاتحاد . فأنتت 
حينئذ بالخيار : فاجعل أبهما شئت مسندًا إليه , 

ومن هذا القبيل قوله تعالى لوَأُولَيِكَ هُمْ الْثْلِحُونَ4 (" فإنه قد عرف 
اخاطب موصوفين بصفات الكمال آنفا . وسمع أن جماعة هم المفلحون » فأفاد 
أنهما المتحدان » نعم . هنا يجب جعل (أولئك) مسندا إليه ؛ ليفيد تعليق الحم 
بالصفات , لا لأن الحم بالاتحاد يقتضي ذلك . لهذا مثله صاحب الكشاف يريد 
النائب لمن سمع أنه ناب أحد , فكان كالمستخير أنه من هو ؟ يريد أنه يعرف 
زيدًا بعينه وعمرو , أو لا يعرف أنه متحد مع أيهما ء فتقول : زيد النائب , ولك 
أن تقول : النائب زيد ٠‏ وليس تمثيله لمن عرف نائيا ٠‏ وطالب لتعيينه » لا لاتحاد 
المعلومين حتى يقال : إن الواجب حينئذ النائب زيد » كما اعترض به الشارح 
المحقق عليه . 

وقد أطنب السيد السند في الرد عليه ؛ وأطال في الإثبات أن الواجب : زيد 
النائب » وقد عرفت أنه لا يجب شيء منهما . 

ولك الخيار على أن لنا أن ترد على الشارح باختيار أن الواجب التائب زيد , 
ومراد الكشاف بقوله : زيد التائب النائب زيد , إلا أنه قدم الخبر تتبييًا على أن 
تقديم المبعدأ فيا إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين لا يجب عند وجود القريدة على 
تعيين المبتدأ » وإن أطلق النحاة وجوب التقديم . 

قال صاحب المفتاح بعد هذا الضابط : وإذا تأملت ما تلوناه عليك أعثرك 
على معنى قول النحوبين : لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا كانا معرفتين معا » 
بل أيهما قدمت فهو المبتدأ » واعترض عليه السيد الستد بأن بحث النحويين ليس 


(0) البقرة ده . 


مسمس الأطول شرم التلفيص 


مما يخص المتكام البليغ ؛ والوجوب لهذا يتعلق بنظر البليغ : فيجب أن يكون 
الوجوب الذي نظرهم فيه المعنى يستوي فيه البليغ وغيره » وهو التباس ا حكوم 
عليه با نحكوم به . 

ونحن نقول : تقديم المبتدأ لهذا الغرض على الخير يجب بعد دخول كان أيضّاء 
والنحوي لا يوجبه ؛ فعلم أن ليس نظير النحوي على هذا المعنى (نحو : زيد 
أخوك » وعمرو المنطلق باعتبار تعريف العهد أو الجنس) () جعله الشارج 
متعلقا بالمثال الثاني ٠‏ وتوطئة لقوله : والثاني قد يفيد قصر الجنس كذلك ؛ ولك 
أن تجعله متعلقا بهما ؛ لأنه كما أن اللام تكون للعهد وللجنس كذلك الإضافة » 
لكن صرح الرضي بأن هذا العبد أصل وضع الإضافة . وإن كثر استعمالهما في 
غيره . 

وقال السيد السند : إن الأصل في المعرف باللام أيضًا ذلك (وعكسهما) 
عطف على ما أضيف إليه نحو أي : ونحو أخوك زيد . والمنطلق عمرو ؛ وفيه مع 
تكثير الأمثلة التنبيه على قوله : (والثاني) أي : اعتبار تعريف الجنس أم من أن 
يكون في المسند أو المسند إليه ورد لقوله : وقيل : الاسم متعين .... إل إجمالا , 
وتوطئة لذكره . 

(قد يفيد قصر الجنس () على شيء تحقيقا) قال الشارح : أي : قصرا 
محققا مطابقًا للواقع . أو مبالغًا فيه » وفيه : أن المبالغة ليست في القصر , بل في 
النسبة بواسطة القصر . وأنه لا يلزم في قصر التحقيقي أن يكون مطابقًا للواقع . 
بل يكفي أن يكون على اعتقاد ظنًا كان أو جهلا ١‏ أو يقينا . 

فالأول جعل تحقيقا مفعولا له للقصر . أي : قصرًا للتحقيق ٠‏ وإفادة الواقع 
(نحو : زيد الأمير) مثل به للقصر تحقيقا ؛ لأن وحدة الإمارة أقرب من وحدة 
الشجاعة (أو مبالغة) أي : لمبالغة , لا لإفادة الواقع ؛ ثم في جعل تحقيقا أو 
مبالغة قيدا للقصر أنه يلزم أن يكون التحقيق والمبالغة مفادي تعريف الجنس , 
(1) أي في المسند ؛ لأن الكلام فيه . وإن كان التعريف بلام الجنس في المسند إليه يفيد القصر أيضًا كما 


سباي + 
(؟) أي قصره على المستد إليه . 


كني علوم البلاغة لق 


وليس كذلك . أو ليس مفاده إلا القصر ؛ وأما بناءه على المبالغة أو التحقيق » 
فما يستفاد من المقام » ومكن توجيهه بأن يراد بالإفادة : الإفادة بمعونة القرينة . 

(لكماله فيه) في الإيضاح لكنال معناه في احكوم عليه (© . وهذا يفيد أنه 
جعل صمير كماله للجنس وصمير فيه للشيء . ولو عكس لتم المقصود ؛ لكن جعل 
الضميرين على ترتيب المرجعين أقرب إلى الفهم (نحو : عمرو الشجاع) والقصر 
الحقيقي أعم من أن يكون مينيًا على الاستغراق الحقيقي أو العرفي , فزيد الأمير » 
يحتمل أن يراد به : كل أمبر البلد : فيكون استغراقا عرفيا ٠‏ فيفيد قصر إمارة 
البلد تحقيقا » وأن يراد به كل الأمير ؛ فيفيد قصر الأمير مطلقا . لكنه كاذب . 

ومثاله الصادق ما ذكره المفتاح على مذهب الاعتزال , أي ؛ اسه تعالى العالم 
الذات ؛ أي : عالم بذاته , لا بالعلم » ومن قبيل ؛ زيد الأمير , أنت الحبيب . 

قال الشيخ : ليس معناه : أنك الكامل في احبوبية , حتى أنه لا محبة في 
الدنيا إلا ما أنت به حبيب ٠‏ كا في : أنت الشجاع , ولا أن أحدا لم يحب أحد 
مثل محبتي لك . حتى إن سائر الحبات في جنيها غير محبة ؛ بل معناه : أن انحبة 
مني بجملتها مقصورة عليك ؛ وليس لغيرك حظ في محبة شيء . 

ومماه الشارح لدقته تكتة » وما وجه كونه نكتة إلا أنه مبني على الاستغراق 
العرفي ؛ ولم يتنبه له السيد السند ففال بعد تقسيم الشارح الجنس إلى المطلق كما في 
الأمفلة المذكورة : والمقيد بوصف . أو حال ؛ أو ظرف ٠‏ أو مفعول أو غير 
ذلك . وليس ما ذكره الشيخ إلا الجنس المقيد ؛ لأنه في تقدير : أن الحبيب لي » 
لا وجه لجعل ما ذكره الشيخ نكتة منفردة ؛ بل هو من دواخل التقسيم ؛ ولا 
يتجه ما ذكره ؛ لأن كونه نكتة بناء على أنه جنس مطلق فيه دقة » وهو اعتبار 
الاستغراق العرني . 

نعم , زيد الأمير أيضًا منه » وكأنه لم يتنبه له الشارح ؛ وإنما قال : قد يفيد 
قصر الجنس ؛ لأن إفادته قصر الجنس بمعونة اقتضاء المقام الاستغراق ١‏ وهو المقام 
() دالازل قير غقيق والناق ا علق ٠‏ وتعري قنخ إل يام انس يويد الفط زجنا سبي » ولكنة بيد 


قصر المسد إليه على المسند . كقولك : الأمير زيد» والشجاع عمرو ؛ وتعريف المسند بالمسند بالعكس كما 
سبق . ولهذا لا يتفاوت المعنى فييما من جبة القصر . 


5 ب ُْساللل272727 ل الأطول شرم التتخنيص 


المخطابي دون الاستدلالي ؛ فالمنطاق زيد يفيد القصر ؛ لأنه يمعنى : كل منطلق 
زيد ؛ فإذا كان كل منطلق زيدا ء النحصر المنطلق في زيد . وكذا زيد المنطلق 
بمعنى : زيد كل منطلق . فإذا كان زيد كل منطلق ؛ ينحصر المنطلق في زيد ٠‏ 
يكشف عن ذلك كلام المقتاح . 

ويهذا المعنى ما في الإبضاح حيث قال : ثم التعريف بلام الجنس قد لا يفيد 
قصر المعرف على ما حم عليه به كقول الختساء : 

إذا قَبْحَ البكاء على قعيلٍ رأيتُ بكاءكَ الحْسَن الحميلا () 

في مرثية أخيها صخر ٠‏ فإنه ليس المقام طالب اعتبار رأيت بكاءك كل حسن 
جميل ؛ بل تطلب إثبات الحسن الجيل له ؛ إذ تكفل الشرط سلب الحسن عن 
كل ما عداه » والمراد بقتيل : كل قتبل ٠‏ كقوله تعالى : لعَإِنَتْ نُفْش» 7 ثم 
تعريف الخبر باللام يطلب نكتة لولا يفيد القصر ؛ لثلا يلغو . بل لا يكون اختيارًا 
لامرجوح ١‏ وهو تعريف الخبر إذ الأصل فيه التنكير ؛ وثما يجعل نكتة ؛ وحمل 
عليه الشارح البيت ما نقله عن الشيخ في قول حسان : 

وإِنّ سنامَ الخد مِن آل هاثيم © يبنو بنتر تخزوم ووالِذك العَيْدُ (9) 

نوراق سج الفريف قي أن بك اعرد لا م فيه طافر الأمركنا 
معروفا بها . 

ولك أن تجعل النكتة ؛ فيه أن تجعل الخير لتفخيمه . أو خساسته نصب 
العين حاضرا في الأذهان . 

وأما تعريف المسند إليه » فيستغنى عن أمر زائد على التعيين ؛ لأن الأصل 
فيه التعريف . وريما تكلف الشارح بأن المعرف بلام الحقيقة أيضًا يفيد القصر ؛ 
لأنه يحكم باتحاد الجنس مع المسند ؛ أو المسند إليه » واتحاد الجنس يوجب القصر؛ 


(1) انظر البيت في الإيضاح )0١6(‏ . 
والخنساء هى : تماضر بنت عمرو بن الشريد الصحابية . الشاعرة البكّاءة على أخيها صخر . 
(؟) الانفطار 0 ؛ التكوير : 314 . 
(؟) البيت في ديوانه (4/) من قصيدة الما هجو أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . 
سنام الجد ؛ أعلاه . 


في علوم البلاغة /1 


إذ لا يتجاوز أحد المتحدين الآخر ؛ وأورد على نفسه : أن زيدا قاثم أيضًا حاكم 
باتحاد الجنس » فيفيد القصر . 

ورد بأنه حاكم باتحاد الفرد دون الجنس , فليس اللازم إلا عدم التجاوز عن 
فرد ما من الجنس » فلا يلزم قصر الجنس ٠‏ وزيفه السيد السند بأن مفهوم النكرة 
لو سلم أنه مغبوم فرد ما من الجنس . لا الجنس نفسه , فالاتحاد مع هذا المفهوم 
يستلزم حصر هذا المفبوم » وهو في قوة حصر الجنس . ويمكن دفعه بأن المكم في 
المعرفة باتحاد الجنس الغير المقيد بالوحدة ٠‏ فينصرف إلى اتماد الطبيعة بخلاف 
البكرة ؛ فإن الحكم فيه باتحاد الجنس الغير المقيد بالوحدة . فيفيد اتحاد حصته , 
فلا يفيد الحصر . ثم هذا القصر حقيقي ؛ أو ادعائي ١‏ ولم يتبين أنه يكون لرد 
الخنطأ . أو لدفع التردد كا هو شأن القصر الإضافي , وكأنه لم يوجد إلا لذلك . 

قال الشارح ا محقق ؛ إنما خص حك القصر يتعريف الجنس ؛ لأن القصر يكون 
في الدائر بين العموم والخصوص , والعبد يفيد تساوي المبعدأ والخبر ؛ فلا يصدق 
أحدهها بدون الآخر ؛ ومثل هذا الاختصاص لا يقال له القصر في الاصطلاح » 
وفيه نظر ٠‏ إذ المعبود يصح أن يكون نوعا » فنقول : زيد المنطلق . مريدا لنوع 
الفلاني من المنطلق » فلا يفيد التساوي مع المبتدأ » ويكون دائرا بين العموم 
والخصوص على أنه ينجه عليه ما ذكره السيد السند من أن هذا لا ينافي إلا قصر 
الأفراد » ولا منع قصر التعيين والقلب . ويمكن دفع ما ذكره بأن بناءه على أن 
القصر لتعريف المستد والمستد إليه لا يكون إلا حقيقيًا أو ادعائيا . 

والأولى أن يقال : تخصيص القصر بتعريف الجنس ؛ لأنه فرع قصد 
الاستغراق على ما يقتضيه بيان المفتاح . 

(وقيل) قائله الإمام الرازي (الاسم متعين للابدداء) الأولى للإسناد إليه 
ليتدرج فيه معمولات النواسخ . ويعم قوله للخبرية بظاهرها (لدلالته على الذات 
والصفة للخبرية لدلالها على أمر نسبي) طالب للارتباط بالغير ٠‏ فيستحق 
جعلها مربوطة لا مربوطا إليها » وفيه رد لقول النحاة : إن المعرفتين أيهما قدمت 
فهبي مبتدأة دفعا للالتباس ٠‏ بأنه لا التباس في معرفتين . إحداهما : اسم » 
والأخرى : صفة . ولتحقيق عاماء هذا الفن أن أيتهما كانت معلومة فهي مبتدأة» 


مع سشسشسسسسمسهيبسد ل الأطول شرم التلخيص 


وأيتهما كانت كالمستخبرة فبي الخبر . 

(وره) هذا الحم (بأن المعنى) إما كرس أو على المشبور (الشخص الذي له 
الصفة) لأن اللام موصولة » ومعناه : شخص تعين بالصلة » وفيه أنه لا يطرد في 
قولنا : الحسن زيد ؛ بل لأنه الصفة المبتدأة لها موصوف مقدر لا محالة » أو مؤولة 
بذات لحا صفة ؛ وفيهما أن ذلك لا يدفع قول الإمام : إن الكون صفة قرينة على 
كونها خيرًا » فلا يتعين المقدم أو المعلوم بالابتداء . 

وقوله : (صاحب هذا الاسم) مما لا حاجة إليه ؛ لأنه إذا جعل الصفة دالة 
على الذات لم يترجح كون لا اسم مبتدأ . فلا حاجة إلى جعل الاسم في معنى 
الصفة نعم . 

لو اشترط في الخبركونه مشتقا ؛ أو مؤولا به » كما هو مذهب الكوفي احتيج 
إليه ؛ لكنه غير صحيح . والصحيح ما عليه البصريون . 

وقال الشارح : هذا التأويل باعتبار خصوص المثال لجعل المنطلق إشارة إلى 
الشخص بعينه . فلا يفيد حمل زيد عليه » فينبغي أن يكون المقصود بزيد تعين 
اسمه لمن لا يعرف اسمه . ١‏ 

والسيد السند قال : التأويل ؛ لأن المخنبر في الحقيقي لا حمل كما صرح به 
المنطقيون ؛ وعلى التقديرين » فقوله : صاحب هذا الاسم في خصوص هذا المفال 
لا يجرى في قولنا : المنطلق الإنسان » ولا مدخل له في الرد » ففيه خزازة » ولعل 
من قال : لا حاجة إليه , أراد نني الحاجة إليه في الرد » لا إنه لا نفع له أصلاً » 
إنما أول لصاحب هذا الاسم بتقدير هذا المضاف » لا بتأويل العلم يمسمى به كما 
هو المشتهر ؛ لثلا يصير نكرة ؛ فخرج عما نحن فيه من كون المسند والمسئد إليه 
معرفتين . 

(وأما كونه جملة) (" المسند في الجلة الخبرية لا يكون إلا جملة خبرية » 
وهل يجب أن تكون خبرية مطلقة أو لا ؟ اختلف فيه . 

فكثير من النحاة ذهبوا إلى وجوبها اسما . واستدلوا عليه تارة بأن : الخبر هو 


(1) هذا يقابل قوله فيا سبق «وأما إفراده؛ وقد وسط ببنهما الأحوال السابقة لدخوها في حال الإفراه . 


اني علوم البلاغة 1 


الذي يحنمل الصدق والكذب ٠‏ وكأنهم أرادوا : أن النحاة نقلوا اسم الخبر ما 
يحتمل الصدق والكذب إلى ما هو مدار احتالميا من طرفي الجملة ؛ أي : المسنده 
فالخبر ليس اسما » إلا لمسند له مزيد مدخلية في ذلك الاحتال ؛ فهذا تمسك 
برعاية مناسية الاسم . ومثله غير عزيز في العلوم العربية النقلية حتى الفقه , ولا 
يمخنى على من له درية في النقليات . 

وأما كونه غلطا من اشتراك لفظ الخبر بين المركب التام ومسند الججلة الاسمية 
» فبعيد جدًّا ٠‏ وإن ركن إليه الشارح الحقق والسيد السند حتى قال : لا خفاء 
فها ذكره الشارح من أنه غلط من الاشتراك . 0ه 

وتارة بأن : الخبر يجب أن يكون ثابتا للمبتدأ ؛ والإنشاء ئيس بثابت في نفسه. 
فلا يكون ثابتا لغيره » ورده الشارح بأن الخبر يجب أن يكون مسندا إلى غيره ؛ 
والإسناد لا يقتضي الثبوت كا في : أزيد عندك ؟ 

ولك أن ترده أيضًا بأن الخبر قد يكون مسلوبا عن غيره ٠‏ وما ليس بقابت لا 
يأتي سلبه عن غيره » وبأن الثابت لغيره لا يقتضي الثبوت في نفسه . 

ألا ترى أن الأعمى ثابت لغيره » وليس ثابتا في نفسه ؟ 

وأو السييد السند استدلالهم بأن المراد : أن الخبر يجب ملاحظة ثبوته لغيره 
سواء اعتقد أو شك فيه أو رفع » وما ليس بثابث في نفسه لا يمكن ملاحظة ثبوته 
لغيره ؛ وزعم أنه تام » وفرع عليه : أنه يجب تأويل إنشاء وقع خبرا بالخبر . 

ويرده أنا لا لم أن ما ليس يثابت لا يمكن ملاحظة ثبوته لغيره » بل كما 
يلاحظ الثبوت للتردد فيه . وللرفع يلاحظ للطلب ؛ فيلاحظ ثبوت الضرب 
لمخاطب في : أضرب ٠‏ ويطلب ٠‏ فيلاحظ كذلك في : زيد أضربه ١‏ وما يجتبي 
به صدق إمكان ملاحظة ثبوت الخبر للطلب قولنا : كن قائما . فإنك لاحظت 
ثبوت القاتم للمخاطب للطلب ٠‏ ولا ريبة في صحة أزيد عندك ؟ فكذا في صحة : 
زيد » هل أبوه قائم ؟ فإنك تلاحظ بنسبة أبوه قائم إلى زيد وتشلك فيه وتستفهم 
عله . 


وأما ما ذكره في توضيح عدم صححة جعل الإنشاء خبرا من الإنشاء والطلب قائم 


الأطول شرم التلخيدر 


بالمنثىء . فلا يكون حالاً للمبتدأ إلا باعتبار تعلقه به أو استحقاقه له ؛ فلا بد 
من ملاحظة هذه الحيثية معه . وملاحظة هذه الحيثية بجعله خبرا . 

ففيه أولا : أنه يصح أن يكون المبتدأ نفس الطالب . كما في قولنا : أنا 
لأقتلن نفسي . 

وثانيًا : أن المريوط بالمبتدأ ليس الطلب ٠‏ بل المطلوب ؛ ليتعلق الطلب به 
بعد ربطه ٠‏ وإن اقتضاء ملاحظة الحيثية صيرورته خبرا أول المسألة » فالحق ؛ أن 
خبر المبتدأ يصح أن يكون إنشاء ؛ وكذا إخبار التواسخ إلا الأفعال الناقصة 
وأفعال القلوب , (فللتقوّى) ؛ وسيب التشوى بكون الخبر جملة على ما في 
المفتاح ؛ وهو أن المبتدأ ؛ لكونه مبتدأ يستدعي أن يسد إليه شيء ١‏ فإذا جاء 
بعده ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه ذلك المبتدأ إلى نفسه سواء كان 
خاليا عن الضمير أو متضمنًا له ؛ فينعقد بينهما حك ثم إذا كان متضمنا لضميره 
المعتد به بأن لا يكون الخبر معه متشابها بالخالي عنه كما مر .صرفه ذلك الضمير 
إلى المبتدأ ثانيا » فيكتسي الحم قوة . 

أقول : لو قال ؛ هو أن المسند إليه لكونه مسئدًا إليه يستدعي أن يسند إليه 
شيء لكان أعم وأوضح ؛ ثم المستفاد من كلامه أن السامع أولا يصرف الجملة 
الصالحة إلى المبتدأ مع قطع النظر عن إسناد فيه , وثانيًا : يصرفه إليه باعتبار 
إسناد فيه . والأظهر : أنه يصرفه الضمير أولا ؛ لأن كونه صالحا للصرف إليه 
بملاحظة الضمير » ثم يصرفه لامبتدأ إلى نفسه لكوته صالحا . 

قال الشارح ا حقق : فعلى ما ذكره المفتاح لا تقوى في زيد ضربته ؛ لأن 
الضمير لم يصرفه إلى زيد ثانيا ء وفيه بحث ؛ لأن زيدًا صرف ضربته إلى نقسه 
باعتبار أنه مضروب ٠‏ فتكرر هذا الصرف بالضمير » ووجه التقوى على ما تقل 
عن دلائل الإعجاز : أن الاسم لا يؤتٍ معرى عن العوامل إلا لمديث قد يؤدي 
إسناده إليه . فإذا قلت : زيد , فقد أشعرت قلب السامع بأنك تريد الإخبار 
عنه . لهذا توطئة له وتقدمة للإعلام به ؛ فإذا قلت : قام دخل في قلبه دخول 
المأنوس » وهذا أشد للقبوت . وأمنع عن الشبهة والشك . وبالججلة ليس الإعلام 
بالشىء بغتة مثل الإعلام به بعد التنبيه عليه والتقدمة ؛ فإن ذلك يجري مجرى 
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زان 


تأكيد الإعلام في التقوى والأحكام ؛ فيدخل فيه نحو : زبد مررت به » وزيد 
ضربته ؛ وهذا مؤيد بحمل كلام السكاكي على ما يشمله كما فعلنا » لا على وجه 
يخرج كما وهمه الشارح . 

لكن في قوله : هذا أمنع عن الشببة والشك مدخول بأن التقدمة تشبه الملوح 
لجنس الخبر , فكما اعتبر تقديم الملوح موجبا للشك ينبفي أن يعتبر تقدم المبتدأ 
موجب له . 

وقال السيد السند : لا تعويل على ما ذكره الشيخ ؛ لأن هذا التقوى بعينه 
متحقق في كل خبر مؤخر » فلا يصلح لكونه داعيا إلى الجلة » ويمكن دفعه بأن 
ليس تعرية الاسم عن العامل إلا في الخبر الفعل ؛ لأن التعرية تقتضي تحقق 
العامل . ولم بتحقق في : زيد إنسان ٠‏ وزيد قائم ما يصلح للعمل في زيد حتى 
تكون في تقديمه عليه تعربة له عن العامل . بخلاف : زيد قام ١‏ فإنه في تقدم زيد 
تعرية له عن عمل قام . وإنما خص التقدمة والتوطئة بالتعربة ؛ لأن فيه عدولا 
عن العامل الأقوى للتوطئة , وأما في : زيد قاكم «فليس لزيد طريق ثبوت في 
الكلام » إلا بجعله مبتدأ حقه التقديم . 

ونحن نقول : تقوية الحم في الخبر الججلة ؛ لأن الجملة ابية لا ترتبط بثيء إلا 
مزيد اعمال للسامع ؛ فيتمكن في نفس للسامع لامتداد توجهه ؛ واشتغاله بها 
بخلاف المفرد , لكنه يقتضي أن يكون في الجلة السببية أيضا تقوى الحم . 

ونحن نقول : لا نتحاشى عنه . فليكن لإيرادها ججملة جهتان . 

(أو لكونه سيبيا كما مر) (" أي : مثئل مثال مر ء حيث قال : المراد 
بالسببي مثل : زيد أبوه قائم » فقوله : كما مر حوالة المثال على سابق الكلام . 

وفسره الشارح بقوله : من أن إفراده لكونه غير سببي مع عدم إفادة تفوى 


(1) أي بيان كونه سببيا عند قوله : «وأما إفراده) وقيل : إن كل ما خيره جملة يفيد التقوي ولو كانت أسمية » 
وعلى هذا نكون الجلة المسببية مفيدة للتقوي أيضًا » فيفيد قولك : «زيد أبوه منطلق» تقوي المكم بمنلاف 
«أبو زيد منطلق» ولا يرد على الحصر في الغرضين أن خير ضمير الشأن جملة وليس للتقوي ولا للسببية ‏ لأن 
جملة المذر عن مير الشأن في حكم الممفرد لتفسيرها له ٠‏ وقيل : إنها تفيد التقوي لا فيها من البيان بعد 
الإيام . 


.»نهل الأْطول شرم التلفيص 


الحم . ولا يخنى ما فيه من التعسف . ومن نكات إيراد المسند جملة كون المستد 
إليه ضمير شأن . وقصد التخصيص ؛ نحو : أنا سعيت في حاجتتك ؛ ولا وصمة 
في إهمالهما إلا عدم استيفاء النكات ؛ ولككن في إهمالهما في بيان نكتة الإفراد شدة 
الوصة . 

(واسميتها وفعليتها (') وشرطيتها لا مر) ؛ لأن جعل الجلة التي وقعت خبرا 
اسمية لما دعا إلى جعل مسندها اسما فلما جعل مسندها اما صارت اسمية 
بالضرورة ؛ فلا داعي إلى الاسمية . بل إلى جعل مسندها اسًا . وهكذا فعليتها 
وشرطيتها » هكذا ينبني أن يفم هذا المقام » فإنه من خصائص الخواص . لا كما 
يفهمه العوام من أن الاسمية . لإفادة عدم التجدد ؛ وعدم التقييد بأحد الأزمنة 
والفعلية لإفادة التجدد ؛ والتقييد بأحد الأزمنة . على أخصر وجه » وكونها 
شرطية للاعتبارات الحاصلة من اختلاقف أدوات الشرط . 

ولك أن تجعل ضمير اسميتها ٠‏ ونظيريه إلى مطلق الجملة » فيحصل المقصود في 
من حصول ما هو أع , 

وهكذا قوله : (وظرفيتها لاختصار الفعلية) ومقتضى الاختصار ترك الفعلية » 
والتحقيق : أنه ليس لظرفية الججلة نكتة داعية إليها بالذات » إنما تصير ظرفية 
بالضرورة ‏ لما مر من دواعي حذف المسند » فتأمل . 

ثم التحقيق الحقيق باختيار مهرة هذا الفن : أن ليس الخبر الظرف جملة إذ 
ليس فيه تقدير شيء فضلا عن الفعل , وإنما القول بالهذف لداع لفظي هو 
وجوب المتعلق للظرف من غير أن يدعو إليه رعاية المعنى » ففي التقدير ترك رعاية 
المعنى لمصلحة قواعد اللفظ . ولحذا تراهم يجعلون قوله : 

فإِنَكَ كالليل الذي هُو مذري () 


)١(‏ الضمير في قوله : ؛ وفعليتها» يعود إلى الجبلة الواقعة مسندًا ٠‏ فليس في هذا تكرار مع ما سيق ؛ لأنه كان 
في الفعل الواقع مسندًا » وهو لا مفرد جملة » وفي هذا إشارة إلى أن الججلة الاسمية إذا كان خبرها فعليا 
تفيد التجدد . 

0( البيت للنابغة الذبياني في التعمان ؛ وتمامه : 

وإن خِلْتُ أن المنتأى عنك وَاِيعُ 
والبيت أورده القزويني في الإيضاح (1) ؛ وعد بن علي الجرجاني في الإشارات (033 . ..... - 
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من المساوأة , والمراد بالظرفية ؛ المعنى المصدري ٠‏ وجرى فيه على التجوز 
باستعمال الظرف فما يشمل المنصوب بتقدير في » والجار واجرور حقيقة المنصوب 
بتقدير في ٠‏ صرح به الرضي ولو حملت على الحقيقة لقصرت عن تناول مثل : زيد 
في الدار ؛ ولا يرضى به محصل . 

والمراد بالضمير في قوله (إذ هي) أي : الظرفية » الجملة الظرفية , قفيه 
استخدام أو إرجاع إلى المفهوم بالالتزام , 

(مقدرة بالفعل) الأولى مقدرة بالجلة . كما هو المشبور . وكأنه ظها غير 
صحيحة ؛ لما رأى أن صمير الفعل انتقل إلى الظرف ٠‏ ولذا صارت جملة ظرفية » 
فليس المقدر إلا الفعل ؛ ومنشؤه عدم الفرق بين قولنا : مقدر بجملة » وقولنا : 
المقدر جملة » فإن الموصول بالباء معناه : المؤولة بالجملة ؛ ففرع عليه عدم شيهنه 
لعدم صحة تقديره بالفعل ؛ إذ الجملة لم تؤول بالفعل ؛ بل قدر فيه الفعل , 
فالصحيح : أن المقدر فعل . 

وإنما قال + (على الأسم) لأن تقدير الفعل مذهب جمهور النحاة » ومذهب 
البعض : أن المقدر اسم فاعل . فليس الخبر الظرف حينئذ جملة ٠‏ فالمراد بقوله : 
إذ هي ذات الجلة الظرقية » لا الجلة الظرفية المأخوذة بوصف كونها جملة » حتى 
يلزم كونها جملة ظرفية على غير الأصع أيضا هذا . 

ولك أن تجعل المقدرة على صيغة اسم الفاعل , فتكون (هِي) راجعة إلى 
الظرفية المذكورة صريحا ٠‏ ويكون المعنى ؛ إذ كون الجلة ظرفا سبب لتقدير الفعل» 
فعبر عن سبب التقدير باسم الفاعل ؛ ومثله غير عزيز ولا مستبعد في تمييز , 

(وأما تأخيره ؛ فلأن ذكر المسند إليه أهم كما مر) (2 , أو لأن الأصل في 
المسند التأخير , أو لأن فيه ميرا إلى المسند إليه , نحو : زيد في داره فإنه يسترجج 
على : في داه زيد ‏ 


- وفي الكلام إشارة إلى تثبيه النعمان بالسيل في اندفاعه وقوته بعد تشبيهه بالليل تهبيها بلاحظ في 
وجبه الرهبة والمنوف مع ضرورة.اللحاق الإدراك ؛ والبيت من إحدى الاعتذاريات التي تبغ فيها 
النابفة , 


(1) أي في الكلام على تقديم المسند إليه , فأغراض تأخير المسدد هي ما سبق من أغراض تقديم المسند إليه . 


سلس سسسسس سل الْأَطُولٍ شوم التلخيص 


(وأما تقديمه » فلتخصيصه بالمسند إليه) (') أي : قصر المسند إليه على 
المستده وكان الظاهر أن يقول : قلكون ذكره أهم لم يفصل على طبق بيان تقديم 
المسند إليه » إلا أنه تفتن لطي ذكر العلة » ووضع علة العلة مكانه . ومن جبات 
التقديم اشتهار المسند إليه على ضمير . نحو ؛ في الدار صاحهها ١‏ فإنه لا يجوز : 
صاحبها في الدار » وكونه ظرفا » والمبتدأ نكرة محضة » وتضمنه الاستفهام مع 
إفراده ؛ لا مطلقا . كما ذكره الشارح . وكونه خبرا عن (إن) » والمصنف لا 
يذكر أمثالها ؛ لأنها مفروع عنها في النحو ؛ وإن كان لذكرها في هذا العلم من 
حيث إنها مقنضى الحال مساغ » ويجمعها في هذا العلم اتباع الاستعمال الواجب 
(نمو : لا فها) أي : في خمور الجنة (غول) في القاموس : الغول الصداع 
والسكر والمثقة (بخلاف خمور الدنيا) . 

يرد عليه : أنه إذا كان تقديم المسند في الآية للحصر يفيد نفي حصر الغول في 
خور اللهدة ؛ لا نفي الغول عنها . 

وأورد عليه أيضا : أن تقديم المسند يقيد القصر في خمور الجنة » والمستد ليس 
إياها » بل مجموع الظرف المركب من الجار وضمير خور الجنة . 

ويمكن دفع الثاني : بأن شدة اتصال الجار والجرور سوغ إسناد ما للمجرور إلى 
الججموع حتى ساغ أنه يقال : الجار وانجرور في محل النصب . لكن الشارح الحقق 
لم يلتفت إليه ؛ لأنه جواب جدلي , وأجاب عنه بما يندفع به الأول أيضًا : بأن 
جعل النفي جزء! من المسدد تارة ومن المستد إليه أخرى . فقال ؛ المراه : أن 
الغول مقصور على الحصول في خمور الجنة لا يتجاوزه إلى عدم الحصول في خمور 
الدنيا . 

أو أن عدم الغول مقصور على عدم الحصول في خمور الجنة لا يتجاوزه إلى 
عدم الحصول في مور الدنيا . ويرد على الثاني : أنه كيف جاز الفصل بين حرف 
النفي والغول مع التركيب بينهما بالمسند ؟ 

وأورد عليه السيد السند أيضًا أنه يقتضي جواز أن يكون النفي فيا أنا قلت 
جزاط اللكلا .»فلم يكن فرقكيين دما آنا فاخ رأنا ما قلاف * وقد بالغ في 


. الباء داخلة على المقصور . فيكون المسند إليه في ذلك مقصورًا والمسند مقصورًا عليه‎ )١( 
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الفرق يينهما كما هو الحق . ويمكن أن ينازع فيه بأن جواز الفصل بالظرف مع 
اشتهار التوسع فيه بما لا يتوسع في غيره لا يقحضي جوازه بغيره . 

ويرد على الوجبين : أن كون لا جزءا من أحد الطرفين خلاف ما تحم به 
الفطرة السليمة » بل هو من قبيل الفصل بين لا لنفي الجنس واسمه بخبره ٠‏ فلذا 
ل ات 
احقق . وتحقيقه : أن النفي إذا دخل على ما فيه قيد . فرمما يرجع النفي إلى 
الأصل ١‏ ويصير القيد قيدًا للنفي » وله غير نظير . 

ألا ترى أنه جعل قوله تعالى ٠‏ وما م يمُؤِْنِينَ؟ (0 لاستمرا ر النفي ؛ مع 

أن النفي دخل على المستمر ؛ وقوله وما أنَا بظَلام للعبِيدٍ 9 جعل لامبالغة 
0 

فلعل الشارح جعل : ( 9لا فيا غَوْلَ؟) () لتقييد النني بالحصر الذي كان 
في مدخوله » وجعل مال حصر النفي في خمور الجنة أحد الأمرين : خصر عدم 
الغول فيها ؛ أو حصر الغول في الاتتقاء عتها . 

وبهذا اندفع كل ما ألقيناه إليك من الواردات اندفاعا بينا » ويندفع ما ذكره 
السيد السند أيضًا بأن : ما أنا قلت ؛ وإن صار بهذا العمل في معنى : أنا سا 
قلت ٠‏ لكنه تعارف استعماله في رد إثبات الغول لغير المتكام » لا لرد إثبات نفي 
الغول لغيره ؛ كما في صرح ؛ أنا ما قلث . فلا يهدم بهذا ما اعتنى بشأنه من 
الفرق بين : ما أنا قلت » وأنا ما قلت . 

قال السيد السند : والحق في الجواب أن لا فها غول نظير : ما أنا قلت , 
فإيلاء الظرف للنفي للنزاع في غول ثابت ٠‏ وقع المخطأ أو الشك في محله فإذا نفي 
محلية خمور الاخرة له ثبت محلية ما يقابلها من خمور الدنيا , وأيده بشبادة من 
الكشاف , وأنت لا ترتب بعد ما مهدناه لك أن هذا غير خارج مما ذكره 
الشارح ؛ قد هدت بعون اله لك روضة . فلا تدعني من دعائك أيها الشارح ؛ 
)١(‏ البقرة + 4 
(0)ق 


(؟) الصافات + /409 , 


اي 1 الأطول شرح التلفير 


إذ قد تبقى في الدنيا ٠‏ وأنا البارح الطالح لعل الله يبدل يبركة دعائك عملي الفاسد 
بالصالح . 

فإن قلت فد جعل البعض قوله تعالى ؛ لم ديدم () من قصر الصفة 
على الموصوف . فهل جاء تقديم المسند لذلك ؟ فيكون عبارة المتن محتمللة 
للأمرين , بأن تكون الباء داخلة في صلة التخصيص على المقصور ‏ أو المفصور 
عليه » قلت : قد ساه المصنف توهما من البعض . على أنه يحتمل أن ذلك 
البعض جعل اللام في لم4 للاختصاص ؛ فجعل معنى فلم ديم : ديدم 
مختص بكم ء وجعل التقديم للاهعام , لثلا يكون المعنى تخصيص الاختصاص ء 
فاستفاد الاختصاص من اللام » وجعله لتخصيص الدين بصاحيه ١‏ وحكم بأنه 
قصر الصفة على الموصوف ؛ لأن الدين صفة صاحبه . ولهذا لم يقدم الظرف في 
ذلا رَنْبَ فيه 4 () فيه : أنه لا يجال لتقديم الظرف في 9لا رَنْبَ فيه؟ لأنه 
يجب التكرير . ولم يقصد إلى متعدد في هذا النظم لينافي التكرير . إلا أن يقال ؛ 
قصده بلا ريب فيه : القراءة الغير المشبورة من رفع الريب ؛ تجعل (لا) معنى 
(ليس) , إلا أن الناظر في الكشاف يحكم بأنه بنى الأمر على القراءة المشبورة . 
(لكلا يفيد ثبوت الريب في سائركتب الله) سواء جعل القصر حقيقيا » أو 
إضافيا . لا تقول : فليكن نفي الريب بالإضافة إلى كتاب السحر والشعوذة ؛ لأنا 
حول #الفتصيمن دا الكدابن سن يق كنت أمه لالش رازه يماك 
الكتب » وهاهنا بحث شريف » وهو : 

أهم جعلوا معنى ذلك الكتاب : أنه الكتاب الكامل في الحداية » بحيث صار 
محل أن يحصر فيه الكتاب لتنزيل سائر الكتب معها منزلة العدم . وجعلوا لا ريب 
فيه تأكيدا للحكر السابق ونفيا لتوهم أنه ما يرمى به جذافا كما سيأتي في بحث 
الفصل والوصل » فعنى لا ريب فيه أنه لا ريب فيه : باعتبار كماله في الحداية إلى 
هذه الدرجة . فإذا لم يكن سائر الكتب في درجته , شما المانع عن إفادة الريب فيها 
بهذا الاعتبار . ويمكن أن يدفع ؛ بأنه لا ريب فيبا بهذا الاعتبار أيضًا » للجزم 


. 35 الكافرون‎ )١( 


(9) البقرة : 15 . 


في علوم البلاغة 


ونان 


بأها بتلك المثابة » ولو كانت نحل الريب لكان ذلك الكتاب أيضًا محل الريب » 
قافهم . 

(أو التنبيه من أول الأمر على أنه) أي : المسند (خبر لا نعت) (0) 
فالتقديم في الخبر والنكرة بمنزلة ضمير الفصل في اخبر المعرفة » هذا في مقام يمكن 
فيه أن يعرف الخبر من النعت بالتأمل وتتبع القرينة ٠‏ وفي مقام لا يمكن أن يعرف 
فيه إلا بالتقديم , فالتقديم ليعلم أنه خبر ؛ لا ليعام من أول الأمر . ولك أن 
تقول : لفظ التنبيه مغن عن قوله : من أول الأمر ؛ لأن التنبيه إنما يستعمل فها 
يمكن المعرفة بدونه » والمراد بالخبر أم من الخبر في الأصل , أو في الحال ؛ ليشمل 
المفعول الثاني من باب علمت . وكان الأوضح ؛ ليعلم أنه مسند . والتقديم لذلك 
التنبيه أنه ينفع مع أنه مع التقديم يحتمل الحال عن المبتدأ . لأن الخال عن 
المبتدأ لا يكثر ؛ فلا يعارض احعال الخبر » ولا يوجب الالتباس (كقوله) أي ؛ 
قول حسان في مدح أفضل من كل ملك وإنسان : 

له ممم لا منتّهى لكبارها وهيكُه الضُغْرى أجل مِن الدّهْرٍ 0) 

أي : لا يسعه الدهر , ولا يخفى أن حسن النظام يقتضي جعل قوله ؛ وهمته 
الصغرى .... إلخ في سلك لا منتهى .... إلخ » وخلوه عن ضميره يأباه إلا أن 
يقدر الضمير ؛ أي : همته الصغرى منها ؛ أي : من همته . 

ولك أن تجعل من موجبات التقديم التحرز عن الفصل بين المبعدأ والمخبر 
بالوصف سيا الطويل » وتجعل البيت منه » فإنه لو قيل : همم لا منتهى لكبارها 
له ؛ لبعد الخير عن المبتداً . 

قال الشارح : هذا التقديم إِنما هو في الخبر الظرف , لأنه لو قدم غيره يلتبس 
الخبر بالمبتدأ » فيكون من قبيل الالتجاء من ورطة إلى أخرى ٠‏ فلا يقدم في رجل 
قاءم لدفع الالتباس بالصفة ؛ لأنك لو قلت : قائم رجل لالتبس بالمبتدأ » ورجل 
بالبدل منه , 


. لأن التعث لا يتقدم على المنعوت بمخلاف الخير على المبعدأ‎ )١( 
. )978( وعد بن علي الجرجاني في الإشارات‎ » )٠١( (؟) البيت أوردة القزويني في الإيضاح‎ 
, والصحيح ؛ أنه لبكر بن النطاح في أبي دلف العجلي‎ ١ والبيت فيل : إنه لحسان‎ 


الأطول شوم التلنيص 


لات 


وتوجيه ما ذكره : أنه قد يصح الإخبار عن النكرة ا نمحضة ؛ وذلك إن كان 
مفيدا » نحو : كوكب انفض الساعة . وإلا فكيف يتوهم كون قائم مبتدا ؟ 

(أو التفاؤل) ؛ إذ لفظ الخبر مما يتفاءل به اممخاطب ؛ فيقدم اهعامًا بالتقاؤل, 
أو لأن العادة التفاؤل أول ما يقرع السمع ؛ فيقدم ؛ لثلا يفوت التفاؤل به 
بوقوعه ١‏ لا في أول التكم أو التطير (نحو : 9تَبْثْ يدا أبي لَب 4) 17 . 

(أو التشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله) أي : قول مد بن وهيب في 
المعتصم باسه المكنى بأبي إسححاق : 

إثلاثة تشرق الدنيا] 29 فأعل تشرق [بيهجتا] والجلة صفة ثلاثة عبر عن نور 
الكوكبين باليجة أي الحسن تغليبا لحسن أبي إسحاق على نورهما ووسط ذكر أبي 
إمحاق إشعارا بما اشتهر من أن خير الأمور أوسطها : 

تمش الصّحى وأبو إسحاق والقَمَرُ 

إضافة الشمس إلى الضشحى طالبة لتقييد القمر بكونه بدرًا , إلا أنه فاته لضيق 
الشعر . واعتمد على أنه يتفطن الفطن بالتفييد من تقييد الشمس . 

قال الشارح في شرح المفتاح : الأول أن يكون التقدير : لنا ثلاثة ويكون 
شمس الضحى بدلا عن الثلائة » ومن حق هذه النكتة تطويل الخير وقد جاء 
بدونه كقوله : 

وكالثَارٍ الحياةُ قن رَمادٍ وآخِزها وأَوَّفًا ذخان () 

وما جعله الساكي سبب التقديم أن يكون المراد من الجلة إفادة التجدد ‏ 
فيقدم فيه المسئد على المسند إليه . ولما كان زيد قام . يشارك قام زيد ني إفادة 
التجدد كما صرح به . ومع ذلك لم يقدم على زيد . مع أنه المسند إليه لقام 


. 3١: امد‎ )( 

(؟) البيت أورده القزويني في الإيضاح )1١(‏ ء والسكاكي في المفتاح (554) ؛ وعد بن علي الجرجاني في 
الإشارات (3/) . 

(؟) البيت لأبي العلاء المعري ؛ أورده الفزويني في الإيضاح )1١8(‏ ء والسكاكي في المفتاح (514) + 
والجرجاني في الإشارات (978) . 
انظر : تعليق السكاكي - رحمه الله - على البيت في المفتاح ص 115 . 


اذي علوم البلاغة 04 


كضميره لاتحاد الضمير . والمرجع احتاج إلى تقييد المسند إليه بأن يكون فاعلا 
للمسند لا مبتدأ . إلا أنه أبى في بيان هذا التقييد بكلام مغلق » صار معترك 
الآراء ؛ ولو نقلها لصارت فصولا . ولصار نقلها هاما سنح لي فيها أبوابا ؛ وتعد 
كل ذلك فصولا . فتركتها ؛ لأفي أحب لأمثالها خولا . 

والأمر ما لم بلتفت إليها السيد السند ولم يتلبث في هذا الموقف وليقتد المتفطن 
في السلوك بمثل هذا السالك العارف . 

فقال الشارح : إن المصنف ترك هذا المقتضى ؛ لأن فيه خللا » وفيه أن 
خلل البيان لا يوجب ترك المقصود . ولا يقتضي إلا تبديله بالبيان المحمود . 

فأقول : إنما تركه ؛ لأن التقديم ليس لإفادة التجدد ٠‏ بل لكون المسند إليه 
فاعلا . وذلك لا يخص بمقام التجدد . بل فاعل كل مسند يستلزم التأخر لاتباع 
الاستعمال الواره » فهذا التقديم مما فرغ عنه في العلم الآخر . وقد عرفت أن 
دأب المصتف عدم التعرض له . 

(تنبيه) أي : هذا تنبيه ؛ إذ يذكر فيه ما لولم يذكر لبلغه المتفطن بنفسه . 

(كثير (" مما ذكر في هذا الباب والذي قبله) يعني : أحوال المسد إليه 
(غير مختص بهما) ولو قال بكثير مما ذكر في المسند والمسند إليه لكان أخصر 
وأوض ١‏ وأشار إلى أن ما ذكره في أحوال الإسناد لا يجري كثير منه في غيره ٠‏ وقد 
أشار إلى ما يجري منه في غيره في باب أحوال الإسناد » حيث قال : غير مخقص 
بالخير , والمراد بما ذكر في هذا الباب والذي قبله ما ذكر في كل منهما ؛ والمراد 
بقوله : غير مختص بهما غير مختص بشيء منهما . فيفيد جريان كثير نما ذكر في كل 
مهما في الآخر كما يفيد جريانه في غيرهما (كالذكر والحذف وغيرهما) من 
التعريف والسكير وغير ذلك . 

(والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فهما) قد نبه على أنه لا بد للقائس من 
الفطانة ؛ وإتقان الأصل ؛ لأنه إنما يتيسر بتلخيص لب ما هو المعتير في 
الأصل ٠‏ ولا يمكن ذلك بدون الإتقان والفطانة (لا يخفي عليه اعتباره في 


(1) أما القليل منه فيختص بالبابين ٠‏ كضمير الفصل وكون المسند فعلا » والذي لا يختص بهما لا يلزم أن 
يجري في كل ما عداعما . كالتعريف » فإنه لا يجري في الحال والتمييز . 


غ0 الأطول شرم التلخيصر 


غيرهها) () من المفاعيل والملحقات ببا والمضاف إليه ١‏ وإنما قال : كثير ؛ لأنه 
رما يكون منها ما لا يجري في الغير كضمير الفصل » فإنه يختص بالمستد إليه 
وكالفعلية » فإنه يخص المستد » وقيل إنما قال ذلك ؛ لأنه لو قال : وجميع ما ذكر 
لأفاد أن كلا مما ذكر يجري في كل غير : مع أن التعريف لا يجري في الحال . 
والتمييز » والتقديم في المضاف إليه . 

قال الشارح الحقق : وهذا ليس بشيء . لأن قولنا : جميع ما ذكر في البابين 
غير مختص بهما لا يفتضي جريان شيء من المذكورات في كل ما يغاير البابين 
فضلا عن جريان كل متها فيه ؛ إذ لا يكفي لعدم اختصاص بالبابين ثبوته في 
واحد ما يغايرهما ؛ أقول : يريد ذلك القائل أن المصنف قصد أن كثيرا مما ذكر 
يجري في كل غير ؛ لأنه اللائق مقام التعليم ٠‏ فاختار الكثير على الجميع لعدم 
صدق ما قصده في حق الجيع واسه تعالى أعلم , 

إلحي ندعوك بنهاية التضرع والابتهال » ونسألك دراية خير متعلقات الأفعال , 
وحذف عامة مفاعيلنا عن أنظارنا بقرائن الإخلاص في الأعمال والتوفيق لتوفيق 
الأهم فالأهم فيا أنعمت علينا من الآجال ؛ ولعدم التعدي على طلب رضاك 
وتنزيله منزلة اللازم من الآمال . 


ا 


(1) أي من المفعولات وتحوها , وسيأني بيان شيء من هذا في أحوال متعلقات الفعل . 


في علوم البلاغة آله 


(أحوال متعلقات الفعل ) 00 

على صيغة اسم المفعول على ما في الرضى ؛ وكأنه في عرف العربية مختص بما 
سوى الفاعل . ولهذا قال : تلبسه دون تعلقه ؛ لأن الفاعل كالمفعول من 
الملابسات ٠‏ لا من المتعلقات ؛ والمراد به : جميع أحوال متعلقات الفعل . لأن 
وضع الباب لها . إلا أنه اختصر على ذكر البعض للاستغناء عن ذكر الباتي فيا 
سبق في غير هذا الباب لظهور جريانه فيه ؛ كا نبه عليه » وتفسيره ببعض أحوال 
المتعلقات حيث لم يذكر إلا البعض كا ذكره الشارح المحقق ؛ وهم ؛ وكيف لا ؛ 
ولو لم يكن المراد جميع الأحوال لم ينحصر الفن في الأبواب الغانية ؛ والبعض الذي 
يفصل هنا لا يقتصر على ما أشير إليه إجمالا , كا وهمه الشارح . إذ لم يذكر في 
السابق الحذف كتنزيل المتعدي منزلة اللازم (الفعل مع المفعول كالفعل مع 
الفاعل) () التركيب من قبيل زيد قائًا كعمر وقاعدًا » وفي مثله يتقدم الحمال 
على العامل المعنوي ؛ فقوله : مع المفعول حال من مير في قوله : كالفعل 
والعامل فيه الكاف ؛ لتضمده معنى التشبيه ؛ وقوله : مع الفاعل حال من 
الفعل . والعامل فيه معتى الفعل أيضًا أعني : الكاف . والأصل : الفعل 
والمفعول قيد ؛ ودخول مع شائع على المتبوع ١‏ وكأنه أشار إلى أن كلا ما فيه 
قيد » تنوط فائدته على القيد فكان القيد هو الأصل في نظر البليغ ؛ وإن سمى 
فضلة في عم آخر (في أن الغرض من ذكره معه) أي : ذكر الفعل مع واحد 
متهما على طبق السابق . أو ذكر واحد منهما مع الفعل ؛ قال الشارح في شرحه : 
هذا هو الحق يعرف بالتأمل ؛ وأوضحه السيد السند بوجوه ثلاثة : 

أحدها : أن الكلام في أحوال متعلقات الفعل من ذكرها وحذفها وغيرهما » 
لا في أحوال الفعل , وفيه أن هذه توطئة لحال متعلقات الفعل . لا بيان 


. يلحق بالفعل ما في معناه كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوها‎ )١( 

: بريد بهذا أن بمهد للكلام على المفعول به . وقد ذكر في هذا الباب ثلاثة أحوال لمتعلقات الفعل : أولهما‎ )١( 
حذف المفعول به . ومثله في ذلك باتي المتعلقات من المفعولات والحال والتمييز وغيرها . وثانها : تقديم‎ 
المفعول ونحوه من المتعلقات على الفعل . وثالئها : تقدم بيصن معمولات الفعل: على يعض .وقد ترك‎ 
الكلام على غير هذه الأحوال الغلاثة اكتفاء بما ذكره في الثنبيه الواقع في آخر القول في أحوال المسند . فقد‎ 
. ذكر فيه أن أمرها يجري في غير المستد إليه والمسند كا يجري فيهما‎ 


نلك 


الأطول شرم التلخيص 


حانها , 

وثانها : أن كل واحد من الفاعل والمفعول فيد للفعل دون العكس ٠‏ والقيد 
أحق بالمعية من الأصل . وفيه أن الفاعل والفعل ظرفا النسية ٠‏ وليس شيء منهما 
أصلا للآخر على أنك عرفت استحقاق الفعل للمعية ٠‏ وثالتها : أن قوله : فإذا لم 
يذكر متعلق بالمفعول دون الفعل ؛ وفيه أنه محتمل كما لا يخفى ٠‏ وكأنه تتبه 
الشارح لاحتال الكلام للوجبين ؛ فسوى بيهما في امختصر » ونمن اقتفيناه على 
هذا الأثر ؛ والمراد بذكره معه أعم من الذكر لفظًا أو تقديرًا ؛ لأنه كون الغرض 
إفادة التلبس لا يخص الذكر لفظًا . والأولى من جمعه معه (إفادة تلبسه به) نفيًا 
أو إثبانا (لا إفادة وقوعه) نفيًا أو إثبانًا (مطلقًا) أي من غير بيان تلبسه بالفاعل 
أو المفعول , كذا فسره الشارح امحقق » وحينئل قوله : لا إفادة وقوعه مطلقًا عار 
من الفائدة إذا كل أحد يعام أنه مع ذكر شيء منهما لا يكون الغرض إفادة الوقوع 
فقط من غير تلبس بالفاعل ؛ فالأوجه أن قوله مطلقًا تأكيد للنفي » أي : لا 
إفادة وقوعه أصلا إذ مناط الإفادة هو القيد . والأصل مع القيد مسلم مفروغ 
عنه ؛ لكن قوله : مطلقًا فيا بعد , يؤيد ما ذكره الشارح ١‏ ولا يخفى أن الغرض 
من ذكر الفاعل والمفعول لا ينحصر في إفادة التلبس ؛ بل يتوقف فهم معنى الفعل 
علهما . أما الفاعل فبين ؛ وأما المفول به » فلشبادة تعريف المتعدي له . وهذا 
الكلام توطئة لبحث حذف اللمفعول به . كما نبه عليه بقوله : (فإذا لم يذكر معه) 
أي :لم يذكرا واحد منهبا مع الفعل . أو لم يذكر الفعل مع واحد منهيا . والوجه 
هو الثاني ؛ لأن الأول يشعر بترك المفعول ٠‏ وذكر الفعل الثاني يفيد ترك المفعول , 
وذكر الفعل بلا خفاء (فإن كان الغرض إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقًا) 
فيكون ما لم يذكر مفعولا به ؛ وترك ما إذا كان المذكور غير الفاعل . فإنه قد تقرر 
في النحو أمره من أنه لا يقدر القاعل ؛ بل ينوب المفعول منابه . وتغير صفة 
الفعل على أنه من أحوال المسند إليه . واعام أن شرح هذا المقام على هذا الوجه 
من خصائصنا ١‏ والشارح جعل ضمير ذكره إلى كل واحد منهما ؛ ولا يخقى أنه 
ليس قدرًا مشتركًا بين المشبه والمشبه به . بل القدر المشترك واحد متهما » وأنه 
ليس الغرض من الذكر مع كل منهما إفادة التلبس بكل منهما ؛ بل بواحد منهما . 
وجعل مير فإذا لم يذكر إلى المفعول به » وهو خلاف السوق . والمراد بالإطلاق 


اي علوم البلاغة 0 


نظرًا إلى الإطلاق السابق على ما فسره الشارح أن لا يتقيد بالمفعول به » لكن فسره 
المصنف في الإيضاح بالإطلاق عن المفعول عامًا كان أو خاصًا , والإطلاق عن 
عسوم نفس الفعل بإرادة جميع أفراده » وعن خصوصه بإرادة بعض أفراده » وفيه 
أن التنزيل منزلة اللازم لا يتوقف على الإطلاق بهذا المعنى » فإن لك أن تقول : 
فلان يعطي كل إعطاء أو إعطاء كذا (نزل منزلة اللازم) لم يقل ؛ جعل لازمًا ؛ 
لأنه في معنى المتعدى . لأن يعطي بمعنى : يفعل الإعطاء , إلا أنه لما كان 
المفعول داخلا في معناه لم يحتج إلى ذكر مفعول , فصار كاللازم في أنه لا يطلب 
منصوبًا (لأن المقدر) بواسطة القريئة (كالمذكور) في أن الغرض من الفعل 
إفادة تلبسه به » لا وقوع مفهومه مطلقًا (وهو ضربان) أي : المنزل منزلة اللازم 
نوعان (لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقًا كناية عنه) أي : عن ذلك الفعل 
(متعلمًا مفعول مخصوص دلت عليه) أي : على ذلك المفعول (قرينة) ولا بد 
لمعن المكني أيضًا من قرينة » ولو جعل ضمير عليه راجعًا إلى الفعل المتعلق 
يمفعول تخصوص لم يفت بيان قرينه . لككن يلزم خلو الجلة عن ضمير موصوفها » 
اي : مفعول مخصوص إلا أن يجعل حالا بعد حال عن قوله عنه بتقدير فد ء 
والاقتصار على الكناية يشعر بنفي صحة التجوز » ولم بقم عليه دليل » ولا دليل 
على نفي جعله كناية عن فعل متعلق بمفعول عام » فتقول : فلان يعطي بمعنى 
يعطي كل أحد . لأن العطاء إذا صدر عن مثله لا يخص أححدًا » وقوله تعالى : 
لواش يَذْعُو إِلَ دَارٍ الشلآم؟ (2 يحتمله ؛ لأنه بمعنى توجصد منه الدعوة . 
ودعوته ملزومة لدعوة كل أحد لتقرر عموم لفظه (أولا) يجعل كذلك (الثاني) 
كقوله تعالى : طقل هَل يسوي الَِّينَ يَعْلَمُونَ وَالِّينَ لا يَعلَمُونَ 6 (© مثال 
للإثبات والنفي على ترتيهما » وقدمه على الأول لتقدم عدم الجعل على الجعل . 
والحقيقة على الكناية ٠‏ ولشرف شاهده ٠‏ ولاستتباعه ذكر كلام السكاي في معرفته 
مزيد دقة النظر . وقد فاز بها المصنف . فله مزيد اهتام بذكره . وقال الشارح : 
لأنه أكثر وقوعًا قال (السكاكي) () عفالقًا لعبد القاهر حبث لم يعترف إلا بكونه 


() يونس :50 . 
)١(‏ الزمر : 8 
م( المفتاح صن 117 1379 , 
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جرد إثبات الفعل » أو نفيه ٠‏ ولم يقل بإفادة التعميم على ما في الإيضاح ؛ وليس 
هذا كلام السكاي بعينه » بل هو مما استنيطه المصنف مما ذكره لحسن ظن به » 
وخرج من عبارته بتقصان مدلوله ؛ إذ عبارته أو القصد إلى نفس الفعل بتنزيل 
المتعدي منزلة اللازم ذهابًا في نحو : فلان يعطي إلى معنى : يفعل الإعطاء ٠‏ 
ويوجد هذه الحفيقة إيهامًا للمبالغة بالطريق المذكور في إفادة اللام للاستغراق ؛ 
وحمل المصدف الطريق المذكور على ما ذكره في بحث لام الاستغراق من أن كون 
الحك استغرافًا أو غير استغراق إلى مقتضى المقام ؛ فإذا كان خطابيًا مثل : المؤمن 
عزكريم . والمناقق خب لثم . حمل المعرف باللام مفردًا كان . أو جممًا على 
الاستغراق بعلة إبهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما تعود إلى 
ترجيح أحد المتساويين ؛ ولا يخنى أن كلام السكاي يفيد اختصاص التنزيل يمقام 
التعميم للادعاء والمبالغة . ورأى المصنف أنه قد يكون نجرد إفادة الغبوت أو النفي 
كما في هذه الآية » وقد يكون لإفادة العموم على الحقيقة من دون قصد المبالغة 
والادعاء قغيره إلى قوله (ثم) يعني : بعد كون الغرض جرد الإثبات أو النفي (إن 
كان المقام خطابيًا) بالفتح » كا نقل بعض تلامذة الشارح امحقق ممن يوثق به ؛ 
لأنه منسوب إلى الخطابة بالفتح مصدر خطب ٠‏ أي : أنشأ الخطبة سمى الظني 
خطاييًا ؛ لأن المخنطب معاون الظنون والإقناعات (لا استدلاليًا) (© يطلب فيه 
اليقين (أفاه ذلك) أي : الثبوت أو النفي مطلقًا » لا كون الغرض ثبوته للفاعل؛ 
أو نفيه عنه مطلقًا كما في الشرح . فافهم (مع التعميم دفعًا للتحكم) أي : 
الترجيح بلا مرج في الحل » أو في الإرادة ٠‏ فإن قلت : لم يتعرض لمقام هو غير 
المنطابي واليقيني من الجدليات والجهليات . قلت : حق ذلك »؛ ويستدعي أن 
يحمل الاستدلالي على ما يستدل عليه ؛ لا على ما يطلب فيه اليقين . كما زعم 
الشارح » لكنه لا يقابل المنطابي الذي يستدل عليه بالخطابة » ويحتاج إلى تكلف 
إرادة استدلال غير الخطابة » وتقديره أنه لا يخص إفادة التعميم بالمقام الخطابي» 
فإنه رما يقتضي البرهان التعميم » نحو : خلق الله ١‏ فإنه في تقدير يفعل الخلق ‏ 
ويوجد هذه الحقيقة » والبرهان دل على أنه يفعل كل خلق , فيحمل في ذلك 
المقام البرهاني على التعميم ؛ والإشكال لا يخلو عن صعوبة . لكنه ذلل بعون 


(1) المقام الخطابي هو الذي يكتني بالظن كالمدح والفخر ونحوها . والاستدلالي هو الذي يطلب فيه اليقين . 


كي علوم البلاغة واه 


اسه . وهو أن ن المقام الخطابي ما يكتفي فيه بالظن من كلام المخاطب ٠‏ ويقنع بظن 
أنه أفاد : والمقام الاستدلالي ما يطلب فيه ما إفادة امخاطب بلا شيهة سواء كان 
عاك ابتك أن يفام عليه زهان التبكون نين الطلون انب ويه 
إفادة التنزيل العموم في المقام المخطابي أن يعطي في معنى : يفعل الإعطاء . فهو 
مما يتضمن معرًا باللام بدعوة المقام الخطابي إلى الاستغراق ؛ فيحمل عليه إما 
استغراق المفرد ٠‏ فيكون بمعنى : كل إعطاء » وإما استغراق الجميع ؛ لأن المصدر 
يستوي فيه المفرد والجع , فيكون بمعنى جميع الإعطاءات ٠‏ وقال الشارح العلامة: 
الطريق المذكور هو ما ذكر من كون اللام للاستغراق مفيدًا لامبالغة في آخر بحث 
لام الاستغراق . حيث قال : إن حاتم الجواد يفيد الانحصار مبالغة لعدم مطابقة 
حقيقة الانمحصار , وله وجبه إلا أنه قال في بيانه : إن معنى قولنا : فلان يعطي 
هو لا غيره » يوجد حقيقة الإعطاء , لا غيرها . 

وقال الشارح : هذه فرية بلا مرية ؛ لأنه وأن يفيد محصل يعطي ٠‏ وهو يفعل 
كل إعطاء أنه يعطي لا غيره » لكن لا أمر يقتضني قوله : لا غيرها » ومكن دفعه 
بأنه استفاد قوله : لا غيرها من قصد الاستمرار من المضارع ٠‏ فإذا استمر 
إعطاؤه ؛ فلا فعل له غيره . ولا يخفي أن هذا الحصر مما يزيد في المبالغة في 
الإعطاء . وهاهنا بحث أورده الشارح انحقق وهو أن إفادة التقسيم ينافي كون 
الغرض إفادة الثبوت أو النفي مطلقًا بمعنى فسره الشارح به » وأجاب بأن المفاد 
أععم من الغرض والمقصود ؛ ورده السيد السند بأن الخارج عن القصد لا يعد من 
الخواص ٠‏ ولا يعتد به » وهو مندفع بأن ما لا يعتد به ما لا يتعلق به الفرض 
أصلا ١‏ لا ما لا يكون غرضنا من حاق الكلام » ونظير ذلك ما قد سبق أن كون 
المسند إليه موصولا يكون للإماء إلى وجه بناء الخبر ؛ ثم أنه رما يجعل ذريعة إلى 
التعريض بالتعطيم لشأنه . والتعميم من المعاني الغرضية الغير المنافية لعدم 
الغرضية من نة نفس الكلام » وكذلك الاستغراق » فإن المعرف مستعمل في الماهية ه 
المعينة . واعتبار الفرد مدلول القرينة » على أن لك أن تريد بإفادة التعميم بأن 
ما يفيده من الثبوت المطلق ١‏ أو النفي المطلق في قوة العام , وعنزلته . ولا ينفك 
عنه ء ومثل هذا لا يرد بأنه ليس إفادة يعتد بها . إذ لم يجعل التعميم من 
الدواعي إلى التنزيل . بل جعل الداعي إليه في قوة التعميم ٠»‏ وكشف عن حال 
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ذلك الداعي مزيد كشف فتأمل . ثم تحمل فنجمل . 

وأجاب عنه في شرح المفتاح » وجعله أظهر بأن التعميم مدلول الفعل بمعونة 
المقام الخطابي 3 وفيه أنه حيثل يكون كناية عن تسوت الفعل العام 8 فيناسب 
جقيه 2 الضرب العا 3 

(والأول) 27 من السربين (كقول البحثري) أبو عبادة الشاعر وهذه النسبة 
إلى البحتر - بالضم - أبو حي من ملي لا جدي بن تدول ابن بحتر ؛ لأنه شاعر 
جاهلى (في المعتز بالله) أعلى صيغة اسم الفاعل يقال ؛ اعتز لفلان عد نفسه 
عزيزة » أي من عزز الله أو على صيغة المفعول أي : المعزز بإعزاز الله إياه والثاني 
أنسب [شْجْوُ] أي : حرن [حْتاده وِعَيِظْ عِداه] جمع عدو [أنْ يَرى مُبْصِرٌ ويَسمغ 
واعأ (") الأصح الوقوف على المنقوص بلا إعادة ما حذف بسبب التنوين ولهذا لا 
تكعب الياء في قاض على الأصح (أي : يكون ذورؤية وذو سمح 3 فيدرك) 
بالبصر (محاسنه) وبالسمع (أخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة 
دون غيره) ممن لم يتصف بها (فلا تجدوا إلى منازعته الإمامة) مفعول ثان 
للمنازعة (سبيلا) مفعول الوجدان الأولى ترك هذا التفريع » فإن الحاسد يغيظ 
ويحزن عجرد سماع ككالاات المحسود ؛ وإن كآان بعد موته . 

والحاصل أنه نزل يرى ويسمع منزلة اللازم » واستغنى به عن تقدير المفعول , 
ليدل به على أن العام يستلزم المتعلق منه بهذا الخناص ؛ فلا حاجة إلى تقييده به 
في إفادته , ولو قدر المفعول لفات هذا القصد الذي فيه من المبالغة في المدح ما 
لا يحصى كما لا يخنى . وقد ضمن الشاعر كلامه أهم يغيظون من أن يكون لهم 
بصر وسمع ؛ ويتمئون عماهم وصممهم ؛ لثلا يدركوا محاسنه . وإن محاسنه ١‏ وإن 
كانت أمورًا معتوية صارت في الظهور مما لا يخفى على الإبصار » ويتعلق به 
الإبصار ؛ ونحن نقول : قد يجعل الفعل المنزل كناية عن متعلق بأكثر من 
مخصوض + والأحسن أن يجعل البيت منه . أي : أن يكون ذو رؤية فيدرك 


(1) أي من الشرب الأول ؛ وهو الذي يجعل الفعل فيه مطفًا » كناية عن الفعل , متعلفًا مفعول مخصوص 


(1) البيت في الإيضاح ص 1٠١‏ , وأورده جد بن علي الجرجاني في الإشارات ص 1م وتي التلخيص ص 4؟ 


في علوم البلاغة لاله 


محاسنه ؛ وأخباره المذكورة » ويدرك ضدها لهم وهاهنا إشكال قوي لم يسمع ممن 
سبق فيه روى ؛ وهو أنه إذا جعل كناية عن المتعلق بمخصوص ؛ خرج عن أن 
يكون الغرض منه إثباته أو نفيه مطلقًا » نعم . لو لم يجعل كناية » وجعل معنى 
معرضًا لاستقام (وإلا) عطف للشرطية على الشرطية التي وقعت جزاء لقوله : 
فإن لم يذكر معه . وقوله : وإلا لتقدير انتفاء ما ذكر في شرط المعطوف عليه » إن 
لم يكن الغرض إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقًا ٠‏ وذلك إما بأن يعتبر تعلقه 
بمفعول أو يعتبر في الفعل عموم أو خصوص على ما يقتضيه ما نقل من تفسير 
الإطلاق من المصنف . وحينئنٍ لا يترتب عليه قوله (وجب التقدير) أي : 
تقدير المفعول به ؛ لأن المنصوص المذكور ليس بالتقييد بالمفعول به ٠‏ وهذا مما 
يقتضي أن لا يعتير في الإطلاق إلا الإطلاق من المفعول به , واعتبر الشارح في 
هذا الشرط محذوقًا . وهو : بل قصد تعلقه بمفعول (بحسب القرائن) (© أي : 
بسبب القرائن » وجمع القرائن نظرًا إلى المواد » أو المراد بعض القرائن ٠‏ اختاره 
على قوله بحسب القريتة إشارة إلى كثرة القرائن » كما صرح بها في بحث الإيجاز 
حيث قال : وأولته . أي : الذف كثيرة وفصل بعضها ؛ ولا يخقى أن الأ 

بكونه مقام التفصيل أول مقام احتيج فيه إليه » وقيد الحذف هنا بحسب القرائن» 
ولم يقيد حذف المسند إليه والمسند . مع أن الجميع سواء فيه إشارة إلى أن الحا 

إلى رعاية القرينة هنا أشد . إذ الكلام يتم يدون متعلق الفعل . فلا يمكن 
أنخاطب لفهمه ما لم يضطره الفاهم إليه يخلاف المسند والمسند إليه ؛ فإنه لا يعرض 
عن فهم شيء منهما ؛ وإن عجز يسأل المتكلم وعبر عن الحذف في مقام الإيجاب 
بالتقدير . وفي بيان مقام النكتة بالحذف »؛ لأن التقدير الحذف مع النية ‏ 
والواجب هو النية . لا الإسقاط . والداعي إلى النكتة الحذف ء لا النيةء 
فناسب في الأول عبارة دالة على النية ؛ لينصرف إليها الوجوب » وفي الثاني ما 
يخلو عن النية لتعليق التكتة بما هو خلاف الأصل من الترك » والفرق بين مقام 
التنزيل التقدير ٠‏ من نفائس أمر النظير والتدبير » حتى يمتحن به الفحول ١‏ وترجج 
فيه بعض العقول . على بعض العقول ؛ وما رجح فيه المصنف الشيخ عبد القاهر 
والزتخشري على المفتاح . وعكس الأمر الشارح امحقق في قوله تعالى : 9وَنَا ورَة 


. بعير بهذا إلى أن حذف المفعول لا يد فيه من قربنة تدل عليه‎ )١( 
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مَاء مذَين جد عَلَيهِ أَمَْ مِن النّاس يَدقُونَ وَوَجَدَ مِن دونهم افرأتين 
تَدُووَانِ © (© حيث ذهب الشيخ عبد القاهر والمفتاح إلى أن المراد يقع منهم 
السقي ومنهيا الذود ؛ لأن ترحم موسى عليهما لذودهما . وسقي القوم لا لقي القوم 
المواشي ؛ وذودهما الغدم . إذا لا مدخل في الترحم » لكون المستي الإبل وكون 
المذود الغنم » فلو قيد الفعلان ببما لأوهم خلاف المقصود , وجعله المفتاح في 
تقدير : يسقون مواشيهم ؛ وتذودان غنمهما ؛ وادعى أن الكلام ينصب إلى تلك 
الإرادة . 

قال الشارح : هذا أقرب إلى التحقيق ؛ لأن ملاك الترحم أنهما تذودان 
غدمهما حتى لو كانتا تذودان غنم الغير لم يكن المقام مقام الترحم . وكذا حال 
السقي ؛ لأنهم لو بسقون مواشي غيرهم لم يكن الأمركذلك . ومكن تقوية الشيخين 
بأن الترحم بصدور الذود للظام عابهما » والسقي للتعدي سواء كان الذود لغنمهما » 
أو لغنم غيرهما ٠‏ والسقى لمواشييم أو مواشي غيرهم . حتى لو كان ذلك لرعاية النوية 
لم يكن موجبًا للترحم . 

(ثم) أي : بعد ثبوت القريئة لا بد من نكتة (الحذف إما للبيان) أي : 
الإظبار (بعد الإبهام) أي : الإخفاء (كما في فعل المشيئة) أي : كا شاع في 
فعل المشيئة » ولم يقل كما في المفيئة ليعام أنه لا بخص بلفظهما » بل يوجد كاما 
وجد الفعل سواء ذكر بلفظهما أو بلفظ الإرادة أو غير ذلك ٠‏ فإنه يحذف مفعولها 
في الشرط ؛ لدلالة الجزاء عليه ؛ ولا ينبغي أن يخص ذلك بالشرط » كما يوهمه 
بيان الشارح ؛ إذ لا يفرق المتفطن بين قولك بمشيئة هداكم أجمعين ٠‏ وبين المثال 
المذكور في الحذف لتلك النكتة (ما لم يكن تعلقه به غريبًا) يوهم أن كون الحذف 
للبيان بعد الإبهام مقيد بذلك الوقت , حتى لو كان غرابة في تعلقه لم يكن 
الحذف لذلك . وليس عراد » بل المقيد به الحذف ٠‏ فإنه تنتفي القرينة حينئذ على 
الحذف ؛ لأن الغرابة تعارض القريئة » فلا يلتفت الذهن إلى انحذوف ٠‏ فهجر في 
المفعول الغريب الحذف لغلية الالتباس . ولا يخنى أنه كما أن الحذف في فعل 
المشيئة مقيد بنني غرابة التعلق بالمفعول النحذوف . كذلك الحذف مطلقًا مقيد 


 ؟9‎ : القصص‎ )١( 
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به فينيني أن يقول : ثم حذف المفعول ما لم يكن تعلق الفعل به غريًا (نحو : 
مفْلَوْ شَاه4) "١‏ أي : هدايتم أججعين (ُلََدَاكٌ أَحمَعِينَ 4 مثال العدم الغرابة » 
أو لحذف فعل المشيئة . أو للحذف للبيان بعد الإبهام » وقد مرأ ن التفسير بعد 
الإبهام يوجب مزيد تقرير . وتمكين في النفس (بخلاف) الأظبر أنه متعلق بالمثال 
؛ أي : عدم غرابة التعلق , مثل : طفْلَوْ َاءَ لَهَدَاكٌ أَجْمَعِين 4 © بخلاف 
(تحو) قول الخريمي () في مرثية ابنه ٠‏ ووصف نفسه بشدة الحزن » والصبر على 


مصييته ؛ 
1 ا أي دما 55 عَلَيْهِ ولك سَاحةٌ الصَبْرٍ أَوْمَعُ م 0 
ومنها : 
وَعدَدتُه دخا لكل مائة وَسَهَمْ المنايا بِالذَّخَائَرِ مُولَمُ (0) 


فإن تعلق المشيثة ببكاء الدم غريب » فلا يصح فيه حذف مفعول المشيئة » 
ولا حذف مفعول مفعوله : لأنه ملبس كحذفه » فتوجه عليه أنه كيف حذف 
ذلك الشاعر البليغ من مفعول المشيئة في مقام غرابة التعلق به ما جعله مليسًا ؟ 
فدفعه بقوله (وأما قوله : 

َم ببق مي الشّوقُ غَنرَ تمَكُرِي فلو شِنْتُ أن أبي بكيث تَفَكُرا (© 
فليس منه) أي : ليس مما تعلق فعل المشيئة فيه مفعوله غربب » حتى يكون 
حذف مفعول مفعوله ملبسًا ؛ إذ ليس التقدير : ولو شئت أن أبكي تفكر بكيت 
تفكرًا ؛ إذ البلاغة في مقام المبالغة في أنه لم يبق فيه غير التفكر أن يقول : لو 
شئت البكاء بكاء أي شيء كان ؛ لبكيت تفكرًا , لا أن تقول :وان شثت أن 


() الأتعام : 144 , 

() الأتعام :166 

(؟) الخريمي : أبو يعقوب إسحاق بن حسان , شاعر عباسي من الموالي ٠‏ والبيت من قصيدة برثي بها أبا 
الهيذام عامر بن عمارة بن خبرتم أمير عرب الشام وقائد المضرية في الفتئة بين القيسية واليمنية أيام الرشيد . 

(4) البيت في ديوان ص 47 ء وني الإيضاح ص 115 . وتي الكامل ١ )5١4/5(‏ وأورده مد بن علي الجرجاني 
يي الإشارات ص 87 . 

(5) البيت في ديوان ص 45 ؛ وفي الكامل (؟/4١1)‏ , 

(7) البيت للجوهري وهو من شعراء الصاحب بن عتاد . ذكره صاحب الإيضاح ص ١١١‏ . وفي التلخيص 
ص 374 . 


دن 
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أبي تفكرًا بكيت تفكرًا , لا لما قال الشارح من : إنه لا يترتب على قوله : فلم 
يبق مني الشوق لخ : لأن بكاء التفكر ليس سوى الأسف والكمد . والقدرة عليه 
لا بتوقف على أن لا يبتى فيه غير التفكر ١‏ بخلاف عدم القدرة على البكاء 
الحقيقي , بحيث يحصل بدل الدمع التفكر ٠‏ فإنه يتوقف على أن لا يبقى فيه غير 
التفكر لظهور ترتبه ؛ لأن بكاء التفكر . وإن لبس إلا الكمد والحزن من العين لا 
يمكن ؛ إلا إذا لم يكن فيه دمع , بل لأنه كم بين المعنيين ٠.‏ فليس الاشتباه إلا 
بحمل الشعر على المعنى المرجوح , ومثله لا يكاد يليق لدفع الاشتباه . فكيف 
للاشتباه ؟ ولا يخفى ذلك على أهل الانتباه » ولعمري حل هذا المقام » على هذا 
الوجه النظام الحرى بأن يوصى باغتنامه الكرام » وقد حرم منه أقوام من الفحول 
بعد أقوام » والسه هدي من يشاء باللطف والإلهام » لكن كلام الإيضاح يشعر بأن 
معنى قوله : ليس منه ؛ أنه ليس مما بصلح أن يكون الجزاء فيه تفسيرًا لفعول 
المشيئة » فيكون إشارة إلى ما قال الشيخ في دلائل الإعجاز . وأورده المصنف في 
الإيضاح ؛ لتوضيح قوله (لأن المراد بالأول البكاء الحقيقي) حيث قال : لأنه لم 
يرد أن يقول : لو شنت أن أبكي تفكرًا لبكيت تفكرًا ؛ بل أراد أن يقول : أفناني 
النحول » فلم يبق مني غير خواطر تجول في حتى لو شئت البكاء ؛ فمريت جفونٍ 
وعصرت عبني ؛ ليسيل منها دمع لم أجده , ولخرج منها بدل الدمع التفكر , 
فالمراد بالبكاء في الأول الحقيقي ؛ وفي الفاني غير الحقيقي ٠‏ فلا بصح تفسيرا 
للأول . والعجب أن الشارح مع تذكره لكلام الشيخ في هذا المقام ولما في 
الإيضاح ؛ فسر قوله : فليس منه ء بقوله ؛ أي ؛ هما ترك فيه حذف مفعول 
المشيئة بناء على غرابة تعلقها به على ما يسبق إلى الوهم ٠‏ ووقع فيه صاحب 
الضرام » ومهم من جعل قوله : وأما قوله : ناظرًا إلى قوله : كما في فعل 
المشيئة ؛ لا إلى قوله : بخلاف . وجعل المراد منه : أن حذف مفعول أبي ليس 
للبيان بعد الإبيام . بل لأمر آخر ؛ لأن قوله : لبكيت تفكرًا » لا بصلح بيانًا 
لمفعول أبى ؛ لأنه ليس التفكر . ولا يرده التأمل في سايق الكلام والتدبر فيه » 
إلا أنه ليس التفكر مما نتداوله الألسن في هذا المقام » فقول الشارح : إنه ناثئ 
من سوء التأمل . وقلة التدبر ليس بذلك (وإما لدفع توهم إرادة غير المراد 
ابتداء) إما قبد للدفع . أي : الدفع قبل حدوثه . فإن التوهم في حز اللحم إنما 
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يحدث بعد سراعه . أو قيد للتوهم . أي : توهم يحدث في ابتداء الكلام » فأريد 
متع حدوثه » وإن كان يدفعه آخر الكلام ؛ وبالجملة المناسب البليغ لمنع توهم 
إرادة غير المراد » لأن الدفع للحادث والمنع لما هو بصدد الحدوث ؛ ومع ذكر المتع 
لا حاجة إلى قوله : ابتداء » فهو أخصر أيضًا (كقوله) أي : البحتري [وك 
دُذتَ] دفمت [عَنِ مِنْ تحال حَاوث] في الشرح : كم خبرية مميزها تحامل 
حادث فصل بيهما بفعل متعد . فزيد من ؛ لثلا يتلبس بمفعول ذلك المتعدي ؛ 
لأنه إذا فصل بين كم الخبرية وتميزه يكون منصوبًا » لامتناع إضافته إلى التمييز » 
وما ذكره موافق لقول النحاة ١‏ وفيه أنه إنما يندفع به الالتباس على مذهب غير 
الأخفش والكوفيين ؛ فإنهم لما جوزوا زيادة «من» مطلقًا لا يعلم أنه زيد على 
المفعول أو التمييز » وبيذا يعلم أن الضابط لزيادة «من» ليس جرد عدم 
الإيجاب . بل هو . أوكون المزيد فيه تمييرًا لم الخبرية ٠‏ فصل بينه وبين كم بفعل 
متعد » ونحن لقول : يحتمل أن يكون 5م استفهامية محذوفة المميز . أي : كم مرة 
أو زمانًا ؛ ويكون زيادة من في المفعول . لأن الكلام غير موجب . والاستفهام 
لادعاء الجهل بعدده ؛ لكثرته مبالغة في الكثرة ؛ وفيه الاستغناء عن الفصل بين 
ونميزه : 
وسَوْرَة أيا م حَرَْنَ إلى العَظمٍ لك 

أي : قطعن اللحم إلى العظم (إذ لو ذكرنا اللحم لرها توهم قبل ذكر ما 
بعده) أي : ما بعد اللحم (إن الحز لم ينته إلى العظم ؛ بل جاوزه في بعض 
اللحم) . كذا في الإيضاح ونحن نقول : التوهم فيه , إما أنه لم يبلغ العظم ولم 
ينه إليه يل جاوزه ؛ وعبارة المتن يحتمله » ويحتمل أن يكون المعنى : حززن كل 
شيء إلى العظم من الجلد والعصب واللحم ؛ فالحذف للتعميم (وإما لأنه أريد 
ذكره ثانيا) جعل الذكر ثانا بناء على أن المقدر كالمذكور (على وجه يتضمن 
إيقاع الفعل على صريح لفظه) أي : على المفعول المعبر بصريح لفظه شاع التساعح 
بتنزيل اللفظ منزلة المعنى وبعكسه . وما ذكره لا يشمل الحذف في مثل : عرفت 
وعرفني زيد ؛ لأنه ليس ذكره ثانا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح 


(1) البيت في الإيضاح ص 17١‏ . وأورده مد بن على الجرجاني في الإشارات ص 45 ؛ وفي التلخيص ص 51 
واخاطب في البيت أبو الصقر ممدوح اليحتري . 
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لفظه ؛ بل إسناد الفعل إلى صريع لفظه . فالأولى على وجه يتضمن تلبس الفعل 
بصريح لفظه (إظهار الكمال العناية بوقوعه عليه) الأولى تلبسه به. ووجه 
الإظهار أن في الضمير خفاء يناف معه عن الفعلية . فلما حفظه عن الخفاء ظهر 
كال العناية به (كقول البحتري : [قَدْ طَلَبنا َم نم لك في السُؤْدُد]) السيادة 
[(وانجد والمكارم)] جمع مكرمة بضم الراء وقتح الميم - [(مثلا)] (© وهذا 
المثال إنما هو على مذهب البصريين . وإلا فمثلا مفعول قد طلبنا . ووجه الحذف 
على ما هو المشبور الاحتراز عن الإضار قبل الذكر في الفضيلة ؛ وعن الإظهار , 
فإن كلا منهما خلاف الاستعمال الوارد (ويجوز أن يكون السبب) للحذف (ترك 
مواجهة الممدوح بطلب مثل له) إذ ظاهره التجويز ؛ فإن ما لا يجوز العاقل 
وجوده لا يطلب ٠‏ قال الشارح : وأيضًا في هذا الحذف بيان بعد الإبهام » وفيه 
أن البيان بعد الإبهام المزيد التقرير والتمكن ؛ ولا يناسب تقرير طلب المكل في 
ذهن الممدوح ؛ ويجوز أن يكون السبب دفع توه السامع أنه وجد له مثلا » وقلقه 
منه , 
(وإما للتعميم) (" في المفعول (مع الاختصار كقولك : قد كان منسك ما 
يوْمٍ :أي : كل أحد) واعترض عليه الشارح : بأن المفيد للعموم هو المقدر العام 
المعلوم بالقريدة » فالحذف جرد الاختصار ؛ والاعتراض قوي ؛ وإن شنع عليه 
السيد السند بأن منشأه عدم التمييز بين ما يكون العلم بتقديره عامًا ٠‏ مع قطع 
النظر عن الحذف وبين ما يكون الموصل إلى تقديره عامًا الحذف . فإنه لما حذف 
يستدل على تقديره عامًا بأن تقديره غير عام ١‏ والمقام خطابي يوجب التحكم , 
فهاهنا الحذف للتعميم ؛ لأنه ما لم يحذف لا يمكن التوصل إلى تقديره عام بالمقام 
الخطابي » وني القسم الأول نجرد الاختصار » فإن ما ذكره كلام متعجب ؛ إذ لا 
يعقل محصل للقول لحذف العام للتعميم . ولا يكون الحذف قرينة على تعيين 
العام ؛ إذ القرينة هو المقام الخطابي الدال على أن المقدر عام ؛ إلا أن الميذف 


)0 البيت في ديوانه . وني دلائل الإمجاز ص ١18‏ ؛ وني الإيضاح ص 1١"‏ . وني التلخيص ص 584 . 

)١(‏ التعميم يؤْخذ في الحقيقة من قرينة المقام . ولا يؤخذ من الحذف لوجوه مع الذكر . ولكن الحذف له فيه 
تأثير في الجلة ؛ لأن تقدير مفعول خاص فيه دون آخر ترجيح بلا مرج » وبهذا يحمل على العموم . وهذا 
إلى ما فيه من الاختصار كا ذكره بعد , 
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شرط للتمسك به في معرفة العموم ؛ وما من قرينة على تقدير العام إلا وهي كذلك 
فأحسن التأمل ١‏ ونحن نقول وبالله التوفيق . 

قال المصنف في الإيضاح : وإما للقصد إلى التعميم في المفعول . والامتناع 
عن أن يقصره السامع على ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار . كقولك : قد 
كان منك ما يؤمٍ أي : ما الشرط في مثله أن يؤلم كل أحد وكل إنسان . 

هذا . ويستفيد منه المتقطن أن حذف الخاص للدلالة على أن تعلق هذا 
الفعل لا يختص بهذا الخاص ٠‏ بل يعمه وغيره ١‏ وإنما خص التعليق يمقتضى المقام 
لا للاختصاص ٠‏ وكيف لا وقد قال والامتناع عن أن يقصره السامع على ما يذكر 
معه دون غيره ؟ فعلم أن انحذوف الذي كان يذكر معه لم يكن عامًا ؛ وكئان 
بحيث لو ذكر أوهم الاختصاص . فقوله : أي كل أحد ليس بِيانًا للمقدر بل 
للتعميم الذي أفيد بحذف الخاص . والتقدير : ما يؤلني إبلامه لا يخص بي ١‏ 
فأفد عدم الاختصاص بتعرية الكلام عن صورة عيضن مع اعتباره في 
التقدير ٠‏ ونبه بتفاوت بين هذا المثال , والآبة بقوله تعالى : 9ُوَالَّهُ يَدْعُو إلى 
دَارٍ الصّلام 6 () فإن التعميم المستفاد من السابق للمبالغة . وهنا على الحقيقة , 
فإن اسه تعالى يدعو العباد كلهم . إلا أنه لا يجييه منهم إلا السعداء فالمقدر 
يدعوكم . والنمخاطب أمة عد عليه السلام » حذف المفعول إفادة لعموم دعوة الله 
لكل إنسان » ولا يخفى عليك أن شرح هذا المقام على هذا الوجه من نقائس 
الكلام ‏ وليس التنبيه لك على عظم قدر ما خصني الله به من الإنعام في كل 
حين وآن ؛ لأن يكون في مقام الامتنان ‏ بل لأني أخاف على ما ألقي إليك من 
أن يكون مصداثًا امثل السائر أن الثيء إذا كثر هان . 

(وإما تجرد الاختصار) وني بعض النسخ (عند قيام قرينة) واعترض عليه 
بأنه مستغتي عنه بقوله : وجب التقدير بحسب القرائن ١‏ واعتذر الشارح بأنه 
تذكرة لما سبق , وغيره بأن المعنى عند قيام قرينة على أن الغرض مجرد الاختصارء 
ورده الشارح بأنه لا يخص بمجرد الاختصار . بل يشترك فيه جميع الأقسام , 
ويتجه عليه أن تذكر ما سبق أيصًا . لا يخص بمجرد الاختصار . ولعل مراد 


(0) يونس :88 
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المصنف ؛ أن الحذف بمجرد الاختصار إنما تحسن عند قيام القرينة من غير حاجة 
إلى إقامتها ٠‏ فإن هذا الحذف لتعليل مؤنة الإفادة عند ضيق المقام ١‏ فلا يحسن ما 
لم يكن في الحذف تخفيف مؤتة الذكر من غير حاجة إلى مؤنة أخرى (نحو : 
أصغيت إليه أي : أذى) فإن النسبة إلى الأذن مأخوذة في الإصغاء . فالقرينة 
قائُة مع ذكر الفعل (وعليه قوله تعالى : رب أَرنِ أَنْظر إِلَِكَ) () أي : 
ذاتك) فإن الجزاء قربنة على أن المفعول ذاتك ؛ ولتفاوت بين القرينتين لا يخفى 
قال وعليه . 

(وإما للرعاية على الفاصلة) عدي الرعاية بعلى لتضمين معنى انحافظة (نحو 
قوله تعالى : #وَالصٌّحى وَالليْل ذا مجى ما وَدَعَكَ رَبكَ وما قَلَى4) 7 أي : 
ما قلاك ؛ ولا مزاحمة بين هذا وقول الكشاف أن الحذف للاختصار وظهور 
انحذوف ؛ إذلا تزاحم في النكات . والأولى بالاعتبار في هذا المقام ما ذكره 
صاحب الكشاف ؛ إذ الحذف للرعاية على الفاصلة لا مدخل له في البلاغة ؛ 
لأنه لتحصيل الفاصلة التي هي من ا محسنات البديعية » فذكره في علم المعاني إنهما 
يصح على سبيل الاستطراد . ورا تدعو رعاية الفاصلة إلى الذكر . 

(وإما لاستهجان ذكره [ كقول عائشة رضي الله عنها : ما رأيت منه]) 0) 
عليه الصلاة والسلام ([ولا رأى مني] أي : العسورة) والأحسن أن الحذف 
لتأكيد أمر ستر العورة حتى أنه يستر لفظها على السامع . 

(وإما لنكتة أخرى) قد عرفت منها واحدة أخرى . وتركت لمزيد التفصيل ؛ 
لأنك صرت ممن يتحرى ٠‏ وما ذكره الشارح ا محقق ما روعي فيه قوله تعالى : 


(1) سورة الأعراف . الآية (149) . 

(؟) سورة الضحى » الآية (5-1) . 

(؟) هذا الحديث رُوي عنها بلفظ : «ما رأبت عورة رسول اسه يو قط» قال الشيخ الألياني : أخرجه الطبراني 
في «الصغير» ومن طريق ايو نعيم والحنطيب .٠‏ وفي سنده بركة من يد الحلي ١‏ ولا بركة فيه فإنه كذاب 
وضاع . وقد ذكر له الحافظ ابن حجر في «اللسان» (1/؟1) هذا الحديث من أباطيله ؛ وله طريق أخرى 
عند أبن ماجه وابن سعد . وفيه مولاة لعائشة . وي مجهولة . ولذلك ضعف سنده البوصيري في الزوائد ٠,‏ 
ويعارضه ما ثبت في الصحيحين وأني عوانة عن عائئة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله يه من إناء 
بيني وبينه واحد ١‏ تختلف أيدينا فيه . فيبادرني حتى أقول : دع لي ١‏ دع لي . قالت : وهما جتبان . 
[راجع آداب الزقاف للشيخ الألباني ص )؟] . 


في علوم البلاعة سس سس ب ]81 


ٍ9ليندِرَ بَأسَا شَدِيدًا (© أي : ليدذر الذين كفروا من كون الغرض ذكر المنذر 
به لا غير ؛ وفيه أن حذف المنذر هنا للتنزيل بالنسبة إلى المنذر ؛ لأنه ليس 
المقصود لا للتقدير ١‏ فهو بمعزل عما نحن فيه (وتقديم مفعوله) لم يقل وتقديمه , 
مع أن المقام مقامه ليتضح حمير عليه . فافهم (ونحوه) () أي نحو المنعول . 
والظاهر دخول الظرف والجار والنجرور فيه لا في مفعوله ؛ لأن حمل المفعول إلى 
الآن على المفعول به يدعو إلى جملة هنا عليه ؛ والمراد بنحوه : الفضلات لا شبه 
الفعل ؛ إذ لو كان لقبل : ومفعول نحوه عليهما . ولا يذهب عليك أن ما ذكره 
من التأكيد لا يجري في الكل ؛ إذ لا يقال : قامًا جئت وحده ء ولا لا غيره » 
ولا يوم الجمعة جئت وحده . إن خص الحال بالمفعول به ١‏ وقد نبه بذكر نجوه 
على أن البحث السابق أيضًا لم يخص بالمفعول به » بل يتوقع فيه منك التحري 
والمقايسة » وهكذا كان دأبه » فرما يصرح بنحوه ٠‏ وتارة يعتمد على معرفة مخاطبه 
أن مباحث هذا الفن هما للقياس فيه مساغ . وليس جل أمره السماع كما في 
النحو ؛ وما ترك فيه الوصفية بالمقايسة قوله (لرد المنطأ في التعيين) 9) فإنه لا 
ينحصر التقديم فيه , بل يكون لنحوه من رد خطأ انخاطب في اعتقاد الشركة ؛ أو 
لإزالة تردده » لكن قوله : بعد ولذلك ... إل ء كان داعيًا إلى ذكره ؛ لأنه يجب 
إدخاله في المشار إليه ليتم التعليل ؛ فاعتراض الشارح عليه بأنه كان عليه أن 
يذكره متجه . واعتذار السيد السند بأن المصئف لم يذكر رد المنطأ في الاشتراك » 
وما يتعلق به من التأكيد بوحده اععادًا على المقايسة بما سبق ضعيف ٠‏ أوجبه 
الغفلة عن التعليل ؛ لكن اعتراضه بأن فاته التقديم في الإنشاء نحو : زيدًا أضربه» 
أو لا تضربه ٠‏ فإن اعتبار رد الخطأ فيه تكلف ضعيف جدًا . لأن كلامه في 
الأبواب السابقة على الإنشاء في الخبر يدلك عليه ما ذكره في باب الإنشاء » حيث 
قال : تنبيه الإنشاء كالخبر في كثير هما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة ٠‏ فليعتيره 
الناظر ؛ وتما يعجب قوله : إن الأحسن أن يقول : بدل لره الخطأ ؛ لإفادة 
الاختصاص . إذ إفادة الاختصاص أيضًا لا تجري في الإنشاء إلا بتكلف ؛ لأنها 


(0) الكي 2 75. 
(؟) من كل متعلقات الفعل التي يجوز تقدبمها عليه » وذلك كالظرف والجار وانجرور والخال ونحوها , 
(؟) أو في اعتقاد الشركة » وذلك كقولك : «زيدًا عرفت وحدءه كا سبق في تقدم المسند إليه . 


01 للششسسشس يغ الأطول شوم التلقيم 


إفادة ثبوت شيء لشيء ونفيه عن غيره » ولا يقبله الإنشاء (كقولك : زيدًا 
عرفت لمن اعتقد أنك عرفت إنسانًا » وأنه غير زيد) وهو مصيب في اعتقاد 
أنك عرفت إنسائًا . ومخط: في التعيين أنه غير زيد (وتقول لتأكيده) أي : تأكيد 
هذا التقديم . لا لتأكيد رد الخطأ ؛ لأن المؤكد في المتعارف هو المفيد الأول , لا 
مفاده . ألا ترى أنك تجعل في : جاء زيد ؛ زيد الثاني تأكيد الأول , فلا يغرنك 
قول الشارح امحقق . أي : تأكيد هذا الرد (لا غيره) أي : تقول لأجل إيراد 
المؤكد هذا اللفظ . لا أنك تقول لإيراد التأكيد زيدًا عرفت ٠‏ لا غيره كما ذكره 
الشارح . ولعل غرضه تعيين محل لا غيره في المركب (ولذلك) أي ؛ ولأن 
التقديم لرد المخطأ في التعيين ونحوه مما راد على أصل اعتقاد الحم (لا يقال ما 
زِيدًا ضربت ولا غيره) ؛ لأنه يوجب التناقض ٠؛‏ فإن ما زيدًا ضربت » أثبت 
ضربك لغيره ونفاه ولا غيره (ولا ما زيدًا ضربت ٠‏ ولكن أكرمته) فإن (لكن) 
للرد إلى الصواب ؛ ولا خطأ في اعتقاد عدم الصرب حتى يرد إلى الإكرام » بل في 
مفعول عدم الضرب » فالواجب فيه : ولكن عمرًا » قال الشارح إلا أن تقوم 
قريئة على أن التقديم ليس للحصر . قلت : ألا يكفي قوله : ولا غيره ؛ وقوله : 
ولكن أكرمته قربنة على ذلك . 

(وأما نحو زيدًا عرفته (© ؛ فتأكيد أن قدر المفسر قبل المنصوب) إما لأنه 
في قوة عرفت زيدًا عرفته » ففيه تكرار مفيد للتأكيد . وإما لأن فيه إبهامًا قبل 
التفسير ١‏ وفيه مزيد التقرير (وإلا فتخصيص) اقتصر على التخصيص ؛ لأنه لازم 
للتقديم غالبًا فنزل التأكيد مع التقديم ها هنا لقلته متزلة العدم . وقوله : وإما نحو 
زيدًا عرفته مرتبط بقوله : كقولك زيدًا عرفت . وني قوة وإما زيدًا عرفته . 
فمحتمل للأمرين ١‏ وفيه رد على الكشاف حيث جزم بأنه للتخصيص » وقال هو 
أوكد في إفادة الاختصاص من 9إِيَاكَ تَعْبْدُ 4 () ولا يبعد أن يكون في عبارة 
المصنف إشارة إليه ؛ حيث جعله عين التخصيص مبالغة في كاله في التخصيص؛ 
)١(‏ نوم كل ما يكون التقديم فيه من باب الاشتغال , وقد ذهب الزمتشري إلى أن التقديم فيه للتخصيص 


مطلقًا . وإني أرى أنه لا يفيد إلا التوكيد ؛ لأنه يفيد النتخصيص من غير الاشتغال ؛ فالعدول إليه لا 
يكون إلا لغرض غير التخصيص ؛ ولأنه يجب تقدير الفعل قبل الاسم الظاهر ليوافق مفسره في تقدمه على 
الشمير 0 

(؟) الفاغة ده . 


في علوم البلاغة 


وفك 


ولا يخفى أن التأكيد في : زيدًا عرفته أيضًا أبلغ منه في : عرفت زيدًا عرفته ٠‏ وان 
لم يذكره أحد منهم ١‏ فليكن في جعله نفس التأكيد أيضًا إشارة إليه ؛ ثم خنى 
وجه كونه أوكد في إفادة الاختصاص على زمرة الخواص ؛ إذ لا يخفى أن في ذكر 
المفسر خلوًا عن قصد الاختصاص ؛ فليس فيه إلا تكرار الإئبات . فليس فيه إلا 
تأكيد الإثبات . دون الاختصاص ٠»‏ وألجأهم إعضال الإشكال إلى التأويل بحمل 
تأكيد الاختصاص على تأكيده باعتبار جزثه الثبوق , وهذا في هذا المقام أحسن 
المقال » ونحن نقول بتوفيق الله الملك المتعال وجه كونه أكد في الاختصاص أن 
الاختصاص يفهم إجمالا ثم تفصيلا ؛ ولا يخفى تأكيد في التفصيل بعد الإجمال » 
ولا فرق بين : زيدًا عرفته مع قريئة قصد الاختصاص وبينه بدونها في التفصيل 
والإجمال وفي بعض النسح . 

(وأما نحو قوله تعالى : 9وَأُمًا ثُمُودُ فََديْتَاهم4) "١‏ في الإيضاح فا قرأ 
بالنصب (فلا يفيد إلا التتخصيص) قد عرفت أنه مبني على الغالب » وتنزيل 
القليل منزلة العدم -ويتجه ليه رين :هذا اونا بد لناة إثتانه وسلتة: 
أما الأول ؛ فلنبو المقام عن قصد التخصيص ٠‏ إذ ليس المقصود : إنا هدينا ثمود 
دون غيرهم رد المنطأ انمخاطب . بل الغرض إثبات أصل الهداية لهم . ثم الإخبار 
عن سوء صنيعهم , ألا ترى أنه إذا جاءك زيد وعمرو ء ثم سالك سائل : ما 
فعلت بهما تقول : إما زيدًا فأكرمته وإما عمرًا » فأهنته . وليس في هذا حصر 
وتخصيص ؛ لأنه لم يكن عارقًا بثبوت أصل الإكرام والإهانة » كذا ذكره الشارح» 
ووافققه السيد السند وفيه نظر ؛ لأن المقام لا ينبو عن قصد القصر الحقيقي ٠‏ بل 
يساعده » فيكون المعنى : إنا هدينا تمود من أهل زمانهم دون غيرهم ؛ أي : 
اصطفيناهم من بين الأقوام بالهداية ‏ فلم يعرفوا حقه وأضاعوه : وهذا أدل على 
سوء صنيعهم . وأما ما ذكره من المغال فلا ينافى الحصر ؛ لأن بناءه على الغالب » 
وأما الثاني ؛ فلأن التخصيص لا ينفك عن التأكيد . حتى قال الشارح احقق : 
إنه ليس الحصر إلا تأكيدًا على تأكيد ؛ وقد بين لتقديم ما في حيز الفاء وبعده » 
إما فوائد ليس التخصيص مها ؛ وص الفصل بين إما والفاء والتعويض عن 
احذوق بعد إما . وإبقاء الفاء السببية متوسطة ؛ إذ لا تقع في ابتداء الكلام » 


. 19-07 فصلت‎ )١( 


014 الأطول شوم التلفيس 


ورعاية ما تعارف في كلاءهم من شغل حيز ما التزم حذفه بشيء آخر ومكن في 
دفعه بتكلف أن الحصر بالإضافة إلى جرد التأكيد (وكذلك) إشارة إلى قولك : 
زيدًا عرفت فلذا أى بما هو للبعيد (يزيد مررت) فإنه لرد الخطأ في تعيين الممرور 
به. وكذلك يوم الجمعة سرت إلى غير ذلك . ومع دخول إما ليس إلا 

(والتخصيص لازم للتقديم غالبَا) أي : لتقديم المعمول على القعل وشبهه لا 
لمطلق التقديم , إذ لا يصح في تقديم بعض المعمولات على بعض كما سيظهر لك » 
ولا في تقديم المسند إليه ؛ إذ التخصيص والتقوى سواء في نحو : هوياتيني ٠‏ 
صرح به الشارح احقق في بحث القصر من شرح المفتاح ؛ ووافقه السيد السند في 
شرح المفتاح . وهو ظاهر كلام عبد القاهر في بحث المسند إليه كما مر . وكان 
الأخصر الأعذب والتقديم للتخصيص غالبًا . إذ في تقييد اللزوم بالغالب خرازة » 
وكأنه أراد الإشارة إلى توجيه قول المفتاح : والتخصيص لازم للتقديم . وقد يكون 
جرد الاهتام . أو التبرك ؛ أو الاستلذاذ , أو موافقة كلام السامع ٠‏ أو ضرورة 
الشعر ١‏ أو رعاية الفاصلة ؛ أو السجع . وما أشبه ذلك (ولهذا يقال في :(إِيَاكَ 
تَعبْدُ وَإيَاكَ نَسْتَعِينُ 4) معناه : نخصك بالعبادة والاستعانة . وفي للإلَى الله 
ُحْقَرُونَ 6 7" معناه : إليه تحشرون لا إلى غيره ٠‏ فإن قلت : تفسير ما قدم فيه 
المعمول بالاختصاص لا يتوقف على لزومه للتقديم غالبًا حتى يظهركونه لهذا , 
قلت ؛ تفسيره به مع وجود غيره من النكات كالتبرك ورعاية الفاصلة في المثالين ٠‏ 
وموافقة طُفْإِيَايٍ فَاغْبْدُون 4 (" ني إٍإِيَاكَ نَعْبْدُ 4 من غير طلب قرينة يدل على 
أن اللازم غالبًا . وفيه رد لما قال ابن الحاجب من أن التقديم في نحو : الله أحد 
وإياك نعبد ‏ للاهتام . ولا دليل على كونه للحصر . 

(ويفيد في الججيع) أي : في جميع صور تقديم متعلقات الفعل (وراء 
التخصيص) بعد نكتة التخصيص (اهتامًا بالمقدم) وفيه أنه لا وجه لتخصيص 
الاهام بما سوى التخصيص ؛ إذ لا ينفك التقديم عن الاهتام ؛ لأمهم إنما 
يقدمون الأهم والكسب . وفيه إيماء إلى ما قال الشيخ عبد القاهر : إنا لا نجد 


(0) آل غمران : 164 . 
() العنكبوت :61 . 


في علوم البلاغة ب مسب صصطئببب ب ب ب خم 


شيئًا يجري مجرى الأصل في التقديم غير العناية والاهتام . لكن ينبتي أن يفسر 
وجه الاهمام ؛ ويبين له معنى ١‏ ولا يقعدي بكثير من الناس في ظهم كغاية أن 
يقال : إنه قدم للاهتام . وقد فصلناء لك تفصيلا في أحوال المسند إليه ؛ فالمراد 
بالاهتام : الاهعام المستند إلى أمر . فهذا الكلام إيضاح للتقييد بقوله غالبًا 
(ولهذا) أي : للاهعام (يقدر) انحذوف (في (بسم الله) مؤْخرًا) والأولى ولهذا 
أيضًا ؛ لثلا يوهم اختصاص تقدير المؤخر بنكتة الاهعام ؛ لأنه بمجموع الأمرين 
من التخصيص والاهتام ؛ وليس المقصود من قوله : ولهذا الاستشهاد على ما سبق 
كما يتبادر إلى الوهم ؛ حتى يرد أن تقدير المؤخر فيه لا يدل على أن التقديم يفيد 
في الجيع اهتامًا بالمقدم . ووجه الاهتام باسم الله بين (وأورد) على كون اسم 
اسه أهم » فالإيراد على قوله : ولهذا يقدر إلخ » أو أورد على كون الاهتام من 
مقتضيات التقديم ؛ فالإيراد على قوله المذكور أو على قوله : ويفيد في الجميع ... 
إلخ » وهناك احتال في غاية الدقة ١‏ وهو أنه عطف على يقدر . أي : ولكون 
التقديم مفيدًا للاهتام لا محالة ؛ أورد على نظم القرآن #اقْرا ياشم وَبْكَ» (0 
وأوجب ببذين الجوابين؛ فيكون قوله : ولمذا للأمور الثلاثة ( 3َافْرا بشم رَبك 4) 

لأنه يصح تقديم اقرأ إن لم يكن الاهتام موجبًا للتقديم , أو لم يكن اسم اليه أهم 
(وأجيب بأن الأهم فيه القراءة) وذلك لا ينافي كون اسم الله أ في بسم الله ؛ 

لان الفعل فيه ليس اهم من اسم الله لعدم عروض ما يجعله أهم من اسم أنله ‏ 
ويعارض الجهة الذاتية فيه للأهمية » ويترجخ عليها . كا في اقرأ , أو لا يناني اقتضاء 
الأهمية في : بسم الله ؛ لأنه ليس هنا أهمية اسمه تعاليى » وذلك لأنها أول آية 
نزلت بالاتفاق ١‏ وأول ما يؤمر به الرسول بالقراءة . فأمر القراءة أهم في هذا 
المقام . وقول الشارح : لأنها أول سورة نزلت بناء الأمر على واحد من الأقوال 
الفلاثة ؛ ثانها أن أول سورة نزلت هي الفاتحة . وثالئها هي المدثر . لكنه لا 
خلاف في أن هذه الآبة أول اية نزلت ٠‏ ويتجه عليه ان القول بأنها اول سورة 
نزلت لا يستلزم القول بأنها لم يسبق هذه الآية شيء في النزول ؛ لأن الفاتحة أول 
سورة نزلت على قول ١‏ مع الاتفاق بأن هذه الآية أول ما نزلت ؛ إلا أن يقال ؛ 
القول بأنها أول سورة نزلت لا ينفك عن القول بأن جميع أجزائها متقدمة على 
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غيرها » ولك أن تجعل وجه أهميتها أن في تقديم اسم اسه إيهام الاختصاص ء 
وهو لا يناسب المقام ؛ إذ ليس مقروءً! آخر حتى يكون الحصر مفيدًا » ولا ينبغي 
أن يقول : إن معتى عبارة المتن أن الأهم من القراءة وتخصيص القراءة القراءة قلم 
يقدم الاسم ؛ لئلا يفيد الأمر بتخصيص القراءة . مع أن الأهم الأمر بالقراءة ؛ 
لأنه بعيد عن الغهم جدًا : والداعي إليه من الاجتناب عن جعل الأمر بالقراءة 
أهم من اسم انه ليس يسديد ؛ إذ لا مانع من كون غير اسم الله أهم منه بعارض 
(وبأنه) أي : باسم ربك (متعلق باقرأ الفاني () » ومعنى الأول أوجد 
القراءة) أي : طلب ثبوت القراءة للفاعل من غير تقيبد بشيء بخلاف الثاني » 
فإن معناه أوجد القراءة باستعانة اسم الله » ولم يرد أن الأول منزل منزلة اللازم 
دون الثاني بتوهم أن الباء في باسم ربك زائدة للدلالة على التكرير والدوام » كما 
في : أخذت الخطام » وأخذت بالخطام كما ظنه الشارح » فاعترض بأنه بعيد , 
وقال : والأحسن أن الباء للاستعانة ٠‏ ويمكن أن يقال : أراد الشارح أن الأحسن 
في توجيه عبارة الجواب ذلك . فتأمل ؛ واعترض السيد السند على هذا الجواب 
على هذا بأنه لما بين أن طلب تخصيص القراءة باسم الله لا يناسب كونه أول آية 
نزلت ؛ فلا يصح تعلقه باقرأ الثاني ؛ لأن المطلوب حينئذ يكون ذلك . والشارح 
لما جعل باسم الله متعلقًا باقرأ الأول » تضاعف الإشكال » وهذا الإشكال لا 
يتجه ؛ لأن الأمر بالقراءة حصل بقوله : اقرأ فبعده يناسب أن يطلب تخصيص 
القراءة » ولو بوجه . فإنما يتجه لو جعل وجه أهمية القراءة أن في تقديم بسم اسه 
إهام الاختصاص » وقد عرفت له وجهًا آخر . فنقول ؛ لا اعتداد بإييام طلب 
التخصيص ؛ لأن المقام ينفيه . فتقديمه جرد كونه أهم للتبرك به . والاستلذاذ 
بذكره ؛ نعم ؛ يرد على جعل سم الله متعلقًا بالأول أن لا يكون القارئ مستغنيًا 
في قراءة السورة باسم الله . 

(وتقديم بعض معمولاته) أي : الفعل (على بعض) لأن أصله التقديم , 
أو أصل الآخر التأخر ؛ بل لرعاية الأصلين (كالفاعل في : ضرب زيد عيرًا) , 
فإن أصله التقديم على المفعول ؛ لكونه عمدة . وكون المفعول فضلة » ولشدة 
اتصاله بالفعل (والمفعول الأول في نحو : أعطيت زيدًا درهما) أي : المفعول 
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الأول لأفعال يباين مفعولها الثاني المفعول الأول ؛ لما فيه من معنى الفاعلية , 
وهو أنه عاطر أي : آخذ للعطاء » قيل : الأصل تقدي المفعول المطلق ؛ ثم 
المفعول به بلا واسطة حرف الجر . ثم الذي بالواسطة , ثم المفعول فيه الزمان , 
ثم المكان ؛ ثم المفعول له , ثم المفعول معه ؛ والأصل أن يذكر الحال عقيب 
صاحبها . والتابع عقيب المتبوع » وأن يقدم النعت على التأكيد . والتأكيد على 
البدل . أو البيان » وههما سيان . 

هذا . ويعرف من هذا الترتيب أنه لو اتصل بأحدهما ضمير المتأخر » هل يلزم 
الإضار قبل الذكر لفظًا ورتبة أو لا : فضربت بعصاه زيدًا . ليس فيه ذلك 
الإضار ؛ لأن زيدًا مقدم رتبة ٠‏ وضربت صاحيهها بالعصا فيه إضار قبل الذكر ؛ 
لأن المفعول به بواسطة مؤخر لفظًا ورتبة ٠‏ فإن قلت : تقييد المفعول الأول بياب 
أعطيت حشو إذ الأصل في كل مفعول أول تقديمه على الثاني » قلث : تقديم 
المفعول الأول من باب علمت من قبيل تقديم المسند إليه على المسند » وليس مما 
نحن فيه . نعم . تقديم المفعول الأول من باب أعامت مما نحن فيه . لكنه ملحق 
بالمفعول الأول من باب أعطيت ٠‏ قال ابن الحاجب : وهذه الأفعال المتعدية إلى 
الثلاثة مفعولها الأول كمفعولي أعطيت , فهو مندرج في نحو : أعطيت زيدًا درهمًا 
(أو لأن ذكره أهم) قد عرفت أن الأصمية أصل لا يتخطاه تقديم . لكن لا بد من 
بيان وجه الأهمية ؛ كأصالة التقديم أوكونه نصب عين لامتكام ؛ أو السام » أو 
كون إخلال في تأخيره إلى غير ذلك ؛ فلا وجه لجعل الأهمية قسم لطرقيه » بل 
هو نسخ لبيان المفتاح ؛ حيث جعل الأهمية أصلا مستددًا إلى الأصالة وغيرها 
(نحو قتل الخارجي فلان) ف القاموس الخارجي : رجل يسود بنفسه من غير أن 
يكون له قديم . وإرادته في هذا الكلام غير ظاهرة . والمستفاد من الإيضاح أن 
المراد من : خرج على السلطان , حيث قال ؛ لما إذا خرج رجل على السلطان ٠‏ 
وعاث في البلاد وكثر به الأذى , فقتل ٠‏ وأردت أن تخير بقتله ؛ قتقول : قتل 
الخارجي فلان ؛ إذ ليس للناس فائدة قُْ معرفة قاتله وإنما الذي يريدونه هو وقوع 
القتل عليه ليخلصوا من شره (أو لأن في التأخير) أي : للتأخير (إخلالا ببيان 
المعني) مقصور أو مشدد بمعتى : المقصود . وهو أنسب ٠‏ وكأنه قال : ببيان المراد 
ما سبق كان تقديمًا للمقنضى » وهذا وما بعده تقديم لمانع عن التأخير . ويندرج. 
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في الإخلال ببيان المعنى موجبات للتقديم . فصلت في النحو من اتتفاء الإعراب 
لفظا . والقرينة في الفاعل والمفعول ووقوع الفاعل أو المفعول بعد إلا . أو معناها 
ونظائرها في باب المبتدأ والمخبر والفاعل والمفعول . فتذكر , والإخلال يبيان المعنى 
كما يكون بظهور احتال في التأخير واضح يصرف النقس عن فهم المقصود بأن لا 
لكي لس سي ا وده 
ن لا يظهر له معنى تلكوش بج لتنا ».روسب تأمله 83 رمك سه 
جاء تحصيل معنى له ٠‏ ومنه قوله تعالى : لوَقَالَ الْلَذ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا 
ا تراه في الحا الدّنًْا () بتقديم قوله : من قومه على 
الوصف . وحقه التأخير ؛ لأن الوصف من تنمة الموصوف ١‏ وحق ق الحال أن 
تأتي بعد تمام صاحها » ؛ لأنه لو أجر لاجتمل أن يكون من:ضلة الدنيا:غلى ما 
ذكره صاحب المفتاح : فإنه ليس الاحال إلا بحسب اللفظ من غير تأمل في 
المعنى ؛ إذ لا معنى للحياة الدنيا من قوم نوح ١‏ وبهذا اندفع اعتراض المصنف 
على المفتاح بأن تعلق من قوله بالدنيا غير معقول . وإن شبد له الشارح ا محقق 
بأنه حق » وإن كان مناقشة في المثال . وجعل الشارح إياه مناقشة في المثال إثر 
الإهمال ؛ لأنه منازعة في جعله نكتة في الآبة الكرعة ٠‏ ويحتمل أن بكون | 
ل ٠‏ فلا يكون هناك تقديم شيء على شيء (نحو 0 
مُؤْمِنٌ 4) (') فيه مثال التقديم ؛ لأن الأصل فيه التقديم . ولا مقتضى 
ا ل 0 
هذا لا يبعد أن يقال : قدم (لمِنْ ال فَرْعَوْنَ 4) 7 على قوله : ( (يَكْثُمْ 
إِعَائَهُ 4) 2) لأنه تحتمل الإفراد . ويحتمل الإفراد ينبغي أن يكون مقدمًا على 
الجلة الصريحة . ألا ترى أنه يجعل أين في : أين زيد ؟ في حكم المفرد في وجوب 
التقديم على المبتدأ مع أنه جملة لكونها غير صريحة فإنه لو أخر (من آل فرعون) 
عن (يكتم إمانه) لفهم غير المقصود ؛ ولم يغهم المقصود . أشار إلى الأول بقوله 
(لتوهم أنه من صلة يكتم) والأولى صلة يكتم ؛ لأنه ليس له صلات ؛ حتى 
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يكون التبعيض في موقعه , وإلى الغاني بقوله (فلم يفهم أنه منهم) ويحتسل أن 
يكون التقديم لتحصيل صفة التوجيه . وهو إيراد اللفظ محتملا لوجهين » ولا 
يذهب عليك أن التحرز عن الإخلال ببيان المعني يجري في تقديم الفضلة على 
الفعل أيضًا » كقولك : أزيدًا ضربت ؛ لأنه لو قلت : أضربت زيدًا ؟ لاثقلب 
إلى الاستفهام من الفعل » والمراد الاستفبام من المفعول . 

(أو بالتساسب) عطف على قوله : ببيان المعنى أي : التقديم , لأن في 
الأخير إخلالا بالتناسب (كرعاية الفاصلة » مو : فوج في تَفْسِهِ حَبفَةٌ 
مُوسَى 4) () فإن فواصل الآي على الألف . فقدم المجبار وانجرور , والمفعول 
على الفاعل لذلك » وقدم الجار وا تجرور على المفعول ؛ ليتصل الفاعل بالمفعول , 
ولم يتعرض للتقديم الذي يكون المتكام ملجأ إليه مضطرًا . كما في : وجه الحبيب 
أنمنى . حيث قدم فهي المفعول على الفاعل ؛ لأن تقديمه على بلجئ إليه ؛ لأنه لا 
مدخل له في البلاغة » إلحي نبهل إليك في قصر الآمال . على خير ما يسعد ختم 
الآجال » ونسألك قلب وجمه قلوينا إلى التوجه إلى إفرادك بالعبادة يا معبود , 
والتوفيق لتعيينك على ما ينبغي في المشاهدة عند شهود كل موجود ؛ يا وأجب 
الوجود ؛ ويا غانهة كن سمرت أبدها تفص لكوم يفن امرك ال كلها هو 
الأهم ؛ وارزقنا القيام بالنفي والاستثناء في مقام العطف إلى التوحيد على الوجه 
إلا. 

(ثم القصر) قالوا : هو في اللغة : الحبس ؛ ومناسبته بالمعنى الاصطلاحي 
ظاهرة . أقول : في القاموس القصر اختلاط الظلام . ولا يبعد أن يكون النقل 
منه ؛ لأن في القصر الاصطلاحي اختلاط اليم الإيجابي بالسلبي » وني الاصطلاح 
على ما عرفه الشارح احقق في شرح المفتاح جعل بعض أجزاء الكلام مخصوصًا 
بالبعض . بحيث لا يتجاوزه » ولا يكون انتسابه إلا إليه » ولا يخفى أنه لاا يصدق 
على اختصاص زيد بالقيام » فإنه لا تخصيص فيه لزء من أجزاء الكلام بالآخره 
لأنه لم يخص القاعلية لزيد بالقيام » ولا مفعولية القيام بزيد , وإن لزم اختصاص 
القيام بزيد ؛ لأنه ليس اختصاص جزء بجزء » بل اختصاص صفة بموصوف . لا 
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من حيث الجزئية للكلام : فتقييد السيد السند التعريف بقوله : بطريق معهود في 
شرح المفتاح احترارًا عن قولنا : اختص القيام بزيد كما أوضحه في حواشيه على 
شرحه محل تأمل , نعم . لو جعل القصر مفصورًا على الطرق الأربعة احتيج إلى 
التقييد ؛ لإخراج صمير الفصل وتعريف المسند إليه وتعريف المسند . 

(وهو حقيقي وغير حقيقي) أي : مجازي ؛ لأن حفيقة التخصيص إثبات 
شيء لشيء وسلبه عن جميع ما عداه ؛ فاستعماله في تخصيص شيء بشيء وسلبه 
عن بعض ما عداه بطريق الجاز ؛ وفيه أن القصر الادعائي حيشدٍ يب أن 
بدخل في غير الحقيقي . مع أن الإثبات لشيء ؛ والسلب عن جميع ما عداه ادعاء 
داخل في القصر الحقيقي . فلذا جعله الشارح مقابلا للإضافي . وفيه أن القصر 
مطلقًا إضافي . فالحقيتقي بالإضافة إلى جميع ما عدا الشيء ٠‏ وغير الحقيقي بالإضافة 
إلى بعضه ؛ فالحقيقي باي معنى يعتبر لا يخلو عن شوب إلا أن يدعي انه اصطلاح 
من القوم ؛ فترجع المناقشة إلى وجه التسمية , ويكون هيئًا ٠‏ فاختيار السيد السند 
التوجيه الأول . ورد على الشارح التوجيه الثاني ليس بذاك . فإن قلت : تقسيم 
القصر إلى الحقيقي وامججازي يستلزم استعمال القصر في المعنى الحقيقي والمجازي 
معًا ؛ قلت : المراد بالحقيقى ما يكون حقيقة بالنسبة إلى اللغة . وكذا بانجازي ‏ 
وإلا فالقصر المنقسم له معنى اصطلاحي يندرج فيه كلا القسمين حقيقة . 

(وكل منهما) أي : من الحقيقي وغير الحقيقي (نوعان : قصر الموصوف على 
الصفة ؛ وقصر الصفة على الموصوف) ( قال الشارح : الفرق بيهما واضح » 
فإن معنى الأول : أن الموصوف ليس على غير تلك الصفة ؛ لكن تلك الصفة 
يجوز أن تكون حاصلة لموصوف آخر . ومعنى الثاني أن تلك الصفة ليست إلا 
لذلك الموصوف ٠‏ لكن يجوز أن تكون لذلك الموصوف صفات أخر . 

هذاء وفيه بحث ؛ لأنه لا يستفاد من شىء من القصرين جواز اشتراك 
المقصور عليه » بل يحتمل امتناع الاشتراك . فليس الجواز مدلول القصر ٠‏ وأيضًا 
لا موجب لإفراد الموصوف . وجمع الصفة ؛ وقال السيد السند : وجه الانحصار 
فيهما أن القصر إنما بتصور بين شيثين بينهما نسبة ؛ فإما أن يكون قصرًا للمنسوب 
(1) قصر الموصوف على الصفة هو ما لا يتجاوز فيه الموصوف صفته وإن جاز أن تكون لموصوف آخر ٠‏ وقصر 

الصفة على الموصوف هو ما لا تتجاوز فيه الصفة موصوفها . وان جاز أن يكون له صفة أخرف ٠‏ 
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إليه على المنسوب ؛ وهو المراد بقصر الموصوف على الصفة ‏ وإما أن يكون قصرًا 
لامنسوب على المنسوب إليه وهو المراد بقصر الصفة على الموصوف وفيه أن قولنا : 
ما ضرب زيد إلا عمرًا ؛ وفيه قصر الفاعل على المفعول . وبيهما نسبة هي فاعلية 
زيد لعمرو ١‏ فزيد منسوب إلى عمرو ؛ وقد قصر باعتبار هذه النسبة على عمرو ‏ 
ومع أن زيدًا لبس صفة معنوية لعمرو ؛ فلا يصح هذا الوجه للانحصار . 
(والمراد المعنوية ('2 » لا النععت النحوي) ا ذكر الصفة في بحث المسند إليه 
معنى النعت . حيث قال : وإما وصفه . أي : إيراد الصفة احتاج هنا إلى التنبيه 
على نفي إرادته ؛ لانه مظنة أن يتبادر الذهن إليه » ولم يقل : المراد المعبوي لا 
المنعوت ؛ لأن المذكور بالذات في الكتاب سابقًا الصفة الموجبة لاشتياه الصفة هنا 
بالنعت » ولا بد هنا من تنبيه آخر » وهو أن المراد بالصفة المعنوية أعم ما 
يستنبط من الكلام . وما هو مصرح به حيث وصف به صريحًا ليتناول : ما 
ضربت إلا زيدًا ؛ أو إلا ني الدار إلى غير ذلك ؛ إذ ليس المفعول في الكلام 
موصوفًا ٠‏ ولا الفعل المذكور وصفًا له ٠‏ بل يستنبط وصف هو المبروبية » ويجعل 
المفعول في مآل الكلام موصوفًا به . والصفة المعنوية يقال ؛ على ما قام بالغير ؛ 
وعلى ما تجريه على الغير ؛ وتجعل الغير فردًا له وذلك بجعله حالا . أو خبرا . أو 
نعًا ٠‏ والأظهر أن المراد الثاني ؛ ولو أريد الأول لم يكن المقصور عليه في : ما 
الباب إلا ساج . وما زيد إلا أخوك ساج . وأخوك ٠‏ بل الكون ساجًا . وهو 
خلاف المشهور ؛ وتأويل عنه مندوحة . وهذا كما قال : وصف المحمول . وإما 
حمله على ما دل على ذات مبهمة باعتبار معنى هو المقصود , فبعيد ؛ إذ لم يشتير 
وصفها بالمعنوية . ولا يصح في كثير من موارد القصر إلا بتكلف ؛ أو تعسفف ء 


(1) هي كل أمر قاثم بغيره , وكذلك يراد بالموصوف كل ما قام به غيره وإن كان هو صفة في نفسه ؛ فيدخل في 
ذلك نحو دإنما الصبر عند الصدمة الأولى؛ من قصر الموصوف على الصفة , أي ما للصير إلا الكائن عند 
هذه الصدمة , وكذلك قوله تعالى : ©ما نَعْبِدُهُم إلا لبوا إلى الل زُلَْى 4 واتما لم يكن المراد بالصفة 
النعت النحوي ١‏ لأنه لا يتأن قصر بينه وبين موصوفه خلوهما عن الحكم ١‏ ولا يمكن أن عخرج قصر عن كونه 
فصر موصوف على صفة أو صفة على موصوف ء سواء أكان قصر مبتدأ على خبر أم كان قصر فاعل على 
مفعول أم كان غيرهما ؛ فقصر الفاعل على المفعول معناء في الحقيقة قصر الفعل الصادر من الفاعل على 
المفعول ؛ لا قصر ذات الفاعل عليه . وإذا كان كل من المبتدأ والخير يدل على ذات نحو (ما الباب إلا 
ساج؛ أُوْل في أحدهما حتى يكون صفة . فالمراد في هذا المشال قصر الباب على الاتصاف بكونه ساجًا » 
وهكذا . 


مل مهس ل الأطول شوم التتخيص 


ولو لم يكن تعريف النعت على ما ينبغي وما يتعلق بتعريفاتهم له من النقض 
والإبرام » مما يعده عقلاء الأنام . من فضول الكلام ؛ لذكرت ما يتعجب عنه 
أولوا الأحلام . 

(والأول من الحقيقى نحو : ما زيد إلا كاتب » إذا أريد أنه لا يتصف 
بغيرها) أي : بغير الكاتب وتأنيث الضمير ؛ لأمها صفة واكتفى عن تعريفه 
بالتمغيل إشارة إلى وضوحه بخلاف غير الحقيقي » وقيد مثال هذا القسم دون 
قسيمه لمعرفة القيد في مثال قسيمه بالمقايسة (وهو لا يكاد يوجد) مبالغة في نفى 
وجوده » والمراد إما نفي وجوده في نفس الأمر حتى يكون نفيًا لصدق هذا 
القصر . فلا يئاقي تقسيم الحقيقي إليه ؛ لأنه يكني للتقسيم وجود الكاذب منه 
على أنه لا كلام في وجود إلا دعاني منه » وإما نفي لوجوده في ما بين التراكيب 
وحينئزٍ معنى قوله (لتعذر الإحاطة) لظهور تعذر الإحاطة (بصفات الثيء) () 
ظهورًا لا يخنى على أحد ؛ فلا بأتي بهذا الفصر عاقل لعدم إمكان الغلط فيه ولا 
التغليط . وحينثذٍ التعويل في التقسيم على ما يقصد به المبالغة » ووجه تعذر 
الإحاطة الكثيرة ؛ وخفاء الكثير بحيث لا يعامها إلا العليم الخبير . 

(والفاني : كثير ؛ نحصو : سسا في الدار إلا زيد) () مرادًا به الدار 
اللخصوصة . وها هنا إشكال قوي وإن لم يسمعه من قوى 0 وهو أنه يمكن قصر 
حقيقي في كل قصر إضافي ١‏ فينيقي أن يوجد قصر الموصوف على الصفة بهذا 
الاعتبار كثيرًا فتقول في : ها زيد إلا قائم : ما زيد شيئًا مما تعتقده إلا قاثم . 

(وقد يقصد به) () المتبادر عوده إلى الثاني ؛ لكونه أقرب . ولأن التعليل 
)0 قد يوجد هذا النوع من القصر في الكلام عند قصر الادعاء والمبالغة في مقام المدح والفخر ونحوها . كقوله 

تعالى : لإا الخَرُ والمتبير والأنْصَابُ والأزلامٌ رخس مِن غيل الشّيْطَانٍ © وقول الشاعر : 

هل الجوة إلا أن تجود بأنفئس على كل ماضي الشفوتين صقيل 

[بغية الإيضاح (/4)] 
(؟) يعني من البشر ١‏ لأنه هو المقصود في مثل هذا . وإلا فالدار يوجد فيها متاعبا وغيره . ولكن مثل هذا لا 

ينظر إليه في ذلك الكلام : فلا يجعله من القصر الإضافي » ومن ذلك قول الشاعر : 

ولا ينال العلا إلا فتى شرفت خلاله فأطاع الدهر ما أمرا . 

(؟) أي قصر الصفة على الموصوف . وهذا يسمى قصرًا ادعائيا . أما قصر الموصوف على الصفة فلا يوجد إلا 

على سبيل الادعاء كما سبق ٠‏ والمراد المبالغة في كمال الصفة في الموصوف بها ٠.‏ ومن قصر الصفة على 

الموصوف قصرًا حقيقيا ادعائيا (إنّا يَْنَى الله مِنْ عِبَاده العلَاه؟ . لأن غيرهم فد يخشاه أيضًا ...... - 


ابي علوم البلاغة 


وشرنان 


الظاهر فيه قد يقتضيه إذ كون الادعاني في مطلق الحقيقي قليلا ٠‏ وليس القسم 
الأول منه إلا ادعائبًا . والثاني أبضًا يكون ادعائيًا خفي » فلذا اخنار الشارح 
عوده إلى الثاني اعتادًا على معرفة إمكان قصد المبالغة في الأول أيضًا هذا إذا لم 
يتوقف انجاز على صحة المعنى الحقيقي . أما إذا توقف . فيتعين العود إلى الثاني 
(المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور) أو لكمال الاعتداد بالمذكور ٠‏ فالأول في 
مقام مذمة غير المذكور ودعوى نقصانه . والثاني في مقام مدح المذكور وبيان نهاية 
كماله . والفرق بين الحقيقي والادعائي والإضافي في موارد الاستعمال دقيق كثير » 
إما بتليس أحد القصدين بالآخر . فليتأمل السامع الذي » لثلا يخبط . ولا 
نقول : إن الفرق بين مفهوم الادعائي والإضاني خفي ؛ كما فسر به السيد السند 
دعوى الشارح دقة الفرق بينهما ٠‏ وهذا مخفي » ومن البدائع الدقيقة المستخرجة 
ععونة الفطرة الرفيعة أنه يقصد المبالغة بالقصر الإضاني ؛ فيقال لمن اعتقد ضرب 
زيد وعمرو : ما ضرب إلا زيد . لا لرد اعتقاده » بل لتنزيل ضرب عمرو منزلة 
العدم . هذا . والحجد هه على ما أتعم . 

(والأول) أي : قصر الموصوف على الصفة (من غير الحقيقي تخصيص أمر 
بصفة دون) صنفة (أخرى () أو مكانها) أي : صفة أخرى . 

(والثاني) أي : قصر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي (تخصيص صفة 
بأمر دون آخر () أو مكانه) ومعنى دون آخر متجاورًا الآخر فهو حال عن 
الأمر ء أو الفاعل المحذوف للتخصيص . وهو في الأصل . أو في مكان من 
الشيء يقال : هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليلا ؛ ثم استعير للتفاوت في 
الأحوال ؛ فقيل : زيد دون عمرو في الشرف . ثم استعمل في كل تجاوز حد إلى 


- ولكن لا اعتداد جخشيته » ومنه قول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامي الذمار وانما يدافع عن أحساهم أنا ومثلي 

)١(‏ أي دون صفة أخرى ؛ والمعنى دون جنسها » فيشمل الصفة الواحدة . ويشمل أيضًا ما فونها بشرط أن 
يكون على التفصيل . ليفترق القصر الإضائي عن الحقيقي ؛ فلا يكون من الإضافي نحو «إنما زيد كاتب كاتب 
لا شاعر» ولا غير ذلك من الصفات - والياء في التعريف داخلة على المقصور عليه . 

(؟) أي دون موصوف أخر ‏ والمعنى دون جنسه . فيشمل الموصوف الواحد ويشمل أيضًا ما فوق ذلك بشرط 
أن يكون على التفصيل أبضًا . فلا يكون من الإضافي نحو «إنما الكاتب زيد لا غيره من الناس» . 
[بغية الإيضاح (0/5)] . 


يكرك الأطول شوم التآاخيص 


حد . وتخطي حكم إلى حم . كذا قيل ؛ ومكن أن يكون الاستعارة للتجاوز من 
أصل معناه » لأن من التفاوت في الأحوال ٠‏ وبالجملة نصبه على الظرفية ٠‏ وإن 
لم تبق كما هو شأن الظروف اللازمة الظرفية , لأنه مع الانتفال عن الظرفية يلزم 
نصها . ومنه (لَمَّدْ تَقَطّمَ بَيِنَم» (© بالتصب مع فاعليته » فإياك وإن تجعمل 
نصبه على الحالية . وبالجلة فبو يقتضي تجاوز صاحبه عما أضيف إليه في عامله » 
ويجعل تعلق عامله مخصوصًا بصاحبه . وينفي الاشتراك بينه وبين ما أضيف إليه ؛ 
فقولك : جاء زيد دون عمرو ؛ يقتضي جاوز زيد عن عمرو في تعلق المجىء به ١‏ 
وينفي اشتراك التعلق بينهما إذا تمهد هذا . فقول ففي التعريفين إشكال قوي ؛ لأنه 
يفيد أن القصر تخصيص خص نسبته بشيء دون آخر ٠١‏ فيكون في القصر الإضاني 
إثبات التخصيص لأمر ونفيه عن آخر ٠‏ ومن المبين فساده . ولو جوز التجوز 
بالتخصيص عن الإثبات ٠‏ فيكون معنى تعريف قصر الموصوف على الصفة مثلا 
إثبات صفة لأمر دون أخرى يكون جرد إثبات الصفة قصرًا لأن قوله : دون 
أخرى ٠‏ لا يفيد سلب صفة أخرى » بل لا يفيد الإعدام إثبات صفة أخرى » 
وهو متحقق مع السكوت عنها » وكذا الحال في قوله : أو مكانها ‏ واعترض عليه 
الشارح امحقق بأنه يصدق على القصر الحقيقي ؛ لأن المراد بقوله : دون أخرى ما 
يعم الواحدة والمتعددة ؛ وإلا لم يكن التعريف جامعًا لخروج قصر إضافي اعتير فيه 
الإضافة إلى متعددة . كقولك : زيد كاتب لا شاعر , ولا منجم لمن اعتقد 
الشركة للثلاثة أو العكس ٠‏ ويؤيده أن المفتاح قيد التعريف هما يمخرج الحقيقي حيث 
قال : هو تخصيص الموصوف عند السامع بوصف دون ثان ؛ فاعتبر اعتقاد 
السامع تميرًا له عن القصر الحقيقي ؛ إذ لا يعتبر فيه اعتقاد السامع ٠‏ ووافقه السيد 
السند حيث قال : لو لم يكن في تعريف المفتاح قوله عند السامع لجعلته شاملا 
للقصر الحقيقي . كن غفل عن هذا القيد وجعله شاملا معه للحقيقي ٠‏ وعرض به 
الشارح . وألجأ الإشكال الشارح إلى أن قال : هو تعريف بالأعم ؛ إذ ليس 
المقصود منه التمييز عن الحقيقي : بل تعريف تفريع التقسيم إلى قصر الإفراد 
والقلب والتعيين عليه . وهذا مع ضعفه كما لا يخفى . لشيء عجاب لا يليق 
يمحصل فضلا عن محل من ذوي الألياب » وهو أن المصنف صرح في الإيضاح 


(1) الأتعام + 84 , 


ني علوم البلاغة 6م 


بأن السكاي أهمل القصر الحقيقي . فلو كان عنده أن التعريف يشمله لما حكم 
بالإهمال . فإن قلت : قد ذكرت أن في تعريف السكاي ما يخرجه » فلذا لم يحم 
بشموله ؛ قلت : لو كان يعلم أن هذا القيد لإخراجه لا أسقطه عن تعريفه ٠‏ ولم 
يقصد التعريف بالأعم » ومكن أن يجاب عنه بأن مكانها » أي : صفة أخرى . 
يقتضي أن يراد بصفة أخرى صفة ثابتة حنى يتعقل له مكان ؛ ولا يمكن أن يراه 
الثابتة في نفس الأمر , فالمراد الثابتة في اعتقاد لمتكم . وذلك يدعو إلى أن يراد 
بأخرى في قوله : دون أخرى أيضًا الصفة الثابنة في اعتقاد المتكام ؛ لأنه مرجع 
الضمير في مكاتها ؛ ولهذا اسقط المصنف قول السكاي عتد السامع عن تعريفه 
اعمادًا على انسياق الذهن إليه من باتي التعريف . ولما لم يقيد السكاكي القصر في 
مقام التعريف بهذا التعريف بغير الحقيقي . وكان كلامه موهمًا أنه يعرف مطلق 
القصرم ونه ة لعطها أنه مر ادي لفق د واعرقك فى للق رطا تعر 
أن :يقال تعريفه ,طبر نساتع :© لأشذ تعريف ,خطلق القسن حيست عرفا السكاي نه 
مطلق القصر . فدفعه في الإيضاح بأن السكاكي أهمل القصر الحقيقي دفعًا لما يتجه 
عليه لا تعرضًا به ؛ إذ لا بأس بإهمال ما لا يتعلق به غرض كلي في البلاغة » 
وظتّه الشارح اعتراضًا على السكاكي ١‏ ودفعه بأنه داخل في تعريفه » فكيف يكون 
مهملا وقد عرفت ما فيه ؟ . (فكل منهما) يتجه لا يتضمنه التعريف من التنويع 
(ضربان) فالأضرب أربعة : تخصيص أمر بصفلة دون أخرى ١‏ وتخصيص أمر 
بصفة مكان أخرى ؛ وتخصيص صفة بأمر دون آخر ١‏ وتخصيص صفة بأمر 
مكان آخر . 

(وا نخاطب بالأول من ضربي كل من يعتقد الشركة) () هكذا اتفقت 
كامتهم ٠‏ وبنبغي أن يصحح خطاب من يعتقد اتصاف المسند إليه بالمقصور عليه ؛ 
ويجوز اتصافه بالغير ؛ فيقصر قطعًا لتجويز الشركة ؛ وجعل المفتاح من تساويا 
عنده داخلا في امخاطب بالأول ؛ لأنه يفيد إثبات الصفة بموصوف دون آخر ممن 
جوز ا مخاطب اتصافه بها ؛ لا مكان من جعله متصفًا » وأخطأ : لأنه لم بجعل 
أحدهما متصمًا . بل جوز اتصاف كل منما » فليس أحدهما مكان متميز عن 


(1) مفل اعتقاد الشركة في ذلك ظنها وتجويزها مطلقًا » وكذلك يقال في اعتقاد العكس الآتي ؛ لأن كل هذا 
يقابل التساوي الآتي في قصر التعيين . 


مسسظسمهلشههسم دبل الأطلول شرم التلخيص 


مكان الآخر حتى يعقل جعل أحدههما مكان الآخر . 

قال الشارح : وهو الحق لكمال وضوح فساد ما ذكره المصنف ؛ ورجح كونه 
هفوة منه على أن يتكلف التصحيح كلامه ؛ لأنه لا يمكن تصحيحه إلا 
بتكلفات ٠‏ ولا يطيقها اللسان ٠‏ ويضيق عنهما الأوان . فارجع إلى الشرح إن 
اشتبيت البيان . ونحن نقول بتوفيق المستعان : قد خالف المصنف المفتاح في 
جعل قصر التعيين تحت قوله مكان آخر » ومكان أخرى . لا تحث قوله : دون 
آخر ١‏ ودون أخرى بجامع بين قصر القلب ٠‏ وبينه هو أنهما لمن اعتقد الاتصاف 
بالنظر إلى أحد الأمرين . لا بالنظر إليهما ؛ وبأنهما لرد اعتقاد النمخاطب ؛ العكس 
بياته أنه مخاطب قصر التعيين في طلب التعيين في عرضة الخطأ في التعيين » وعلى 
تقدير خطئه في التعيين يرده القصر إلى العكس ؛ فقصر التعيين لرد الخطأ بالقوة 
كما أن قصر القلب لرد هذا الخطأ بالفعل . ولا فرق بين خطأين يرد بهما ء إلا 
بأنه في قصر التعبين بالقوة » وني قصر القلب بالفعل ؛ فظهر أن الحق مع 
المصنف , ولا هفوة منه . ويبذا ظبركون قصر التعيين لرد النطأ وإن أشكل على 
الفحول (ويسمى قصر إفراد لقطع الشركة) المعنقدة على ما حققه المصنف . 
ولقطع الشركة المعتقدة , أو بحسب التجويز على ما زعم المفتاح . 

(وبالثاني من يعتقد العكس) أي : عكس الحم الذي اشتمل على القصر 
(ويسمى قصر قلب) لأن الغرض منه قلب ما عند انخاطب . هكذا كامهم . 
وينبغي أن يجوز أن يكون النمخاطب به من اعتقد ثبوت الحم لمن نفاه » وجوز ثبوته 
للآخر فثبته للآخر وتنفيه عما أثبته له (لقلب حكم امخضاطب أو تساويا عنده 
ويسمى قصر تعيين) لأنه يقطع الاحعال الذي عند انناطب ٠‏ قال الشارح : هذا 
التقسيم لا يجري في القصر الحقيقي ؛ إذ العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بجميع 
الصفات ٠‏ ولا اتصافه بجميع الصفات غير صفة واحدة ؛ ولا تردده أيضًا بين 
ذلك ٠‏ وكذا لا يعتقد اشتراك صفة بين جميع الأمور ؛ ولا ثبوتها للجميع غير 
واحدة . ولا ترددها أيضًا بين الجيع . وفيه نظر ؛ لأن القصر الحقيقي يصح أن 
يكون لرد اعتقاد أن في الدار زيدًا مع إنسان . قبقال في رده : ما في الدار إلا 
زيد ؛ لانه لا بد لنفي إنساءها من عموم النفي . كما لا يخفى لصحة قولنا : ما في 
اللنكس كانه إلا يمحن اسع أ عنم جلناقديق الكلش أو اكردى اليد بين 
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عامائه » أو بجعل المسند لما سوى زيد من عامائه ‏ على أنه لا مانع من رد اعتقاد 
الشركة بالقصر الحقيقي . فيكون قصر إفراد . وقلب اعتقاده به » فيكون قصر 
لب »والفيوين جل كد لكان نعي ٠.‏ لا جب أن ركون انا تلب تيد رانيد مين 
هؤلاء » بل يحتمل أن يكون خاف الذهن ؛ ومن بدائع قصر القلب ما يريد به 
الشركة ؛ فكان كالجامع للقصر ونقيضه ؛ إذ القصر قد يكون لقطع الشركة . ولا 
يكون للشركة ؛ فيكون الكلام معه كالجامع بين المتنافيين » وفيه السحر الواضح 
الذي يوجب الحسن والزين كقوله تعالى : ( لوَأَرْسَلْنَاكَ لِلئّاس رَسُولا4) (0 
فإنه قدم (للناس) للتخصيص وقصر القلب ؛ وذلك إنما يتحقق بجعل الناس 
للاستغراق ؛ أي : لجميع الناس ». لا لبعضهم . رد الاعتقاد من ادعى أنه بنى 
العرب فقط . فصار بذلك القصر رسالته مشتركا بين الناس منتقلا من المخصوص 
إلى العموم . وهذا من دقائق القصر . 

(وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادًا عدم تنافي الوصفين) (© قال 
المصنف في الإيضاح : ليتصور اعتقاد امخاطب اجتاعبما » وهذا التعليل يدل 
على أن المراد عدم ظهور تنافي الوصفين » ويصح اعتقاد اجتاع المتنافيين ممن يخقى 
عليه تنافهما » ونحن نقول : وهكذا ينبغي أن يشترط عدم تلازمهما ليصح اعتقاد 
المتكام وا مخاطب الانفراد (وقلبا تحقق تنافهما) أي : تناتي الوصفين ليكون 
إثبات امخاطب المنفية في كلام المتكام مشعرًا بانتفاء غيرها , هكذا في الإبضاح من 
غير خطأ ؛ وإن وهم البعض أن مراده ليكون إثبات المتكلم ما أثيته في كلامه 
مشعر بانتفاء غيرها : وبالجلة فيه نظر ؛ لأن معرفة انتفاء بها » لا يتوقف على 
هذا ء بل يحصل في كلام المتكام بالقصر . وني كلام امخاطب يمكن بطرق غير 
محصورة ١‏ لا يخفى ١‏ وأيضًا يخرج حينئن : ما زيد إلا شاعر . لمن اعتقد أنه كاتب 
لا شاعر ؛ عن أقسام القصر . على أنه لا شبهة في أنه قصر قلب كما صرح به 
صاحب المفتاح » ومنهم من قال : مراده تناني الوصفين في اعتقاد انخاطب , 
وهذا عجب . كيف لا وقد غفل عن قوله وقصر التعيين اعم ؟ لانه إن اراد 
بالتنافي في اعتقاد امخاطب اعتقاده سلب أحدها وإيجاب الآخر » فلا يوجد معه 


(0) السام كلا , 
() م يذكر هذا الشرط في قصر الصفة على الموصوف ؛ لأن الموصوفات لا تكون إلا متنافية . 


.م مسسظسم.ممم مهس لب الأْطول شوم التلخيسص 


قصر التعيين . وإن أراد عدم اجماع اعتقادهها . فلا يوجد قصر التعيين مع قصر 
الإفراد ؛ وأعجب منه أن الشارح امحقق غفل عن فساد كلامه من هذا الوجه . 
وتشبث في إبطاله تارة بأنه حينئدٍ يكون شرطا ضائعًا ؛ لإغناء معرفة أن قصر 
القلب هو الذي يعتقد فيه امخاطب العكس عنه ء وتارة بأنه صرح صاحب 
المفتاح : بأن امخاطب يجب أن يعتقد العكس » فلا يصح قول المصصف : إنه لم 
يشترط في قصر القلب تناني الوصفين . ولا يذهب عليك أنه لا وجه لتخصيص 
الشرط بقصر الموصوف على الصقة ؛ لأنه لو تم الاشتراط ينيقي أن يكون شرط 
قصر الصفة على الموصوف أيضًا في الإفراد عدم تنافي الموصوفين في الوصف . 
فقال : لا يصح القصر إفرادًا في : أفضل البلد ء إلا زيد ؛ لأنه لا يجتمع 
الموصوفان في وصف الافضلية . بل يصح ذلك القصر قلبا ؛ وكانه لم يقصد 
التخصيص با ذكره » بل عول على ظبور المقايسة . 

(وقصر التعيين) كأنه لم يقل : وقصر التعيين منه (أعم) لإجراء الحم على 
الأعم ٠‏ والتنبيه على أن الحم السابق أيضًا لا يخص ., والمراد بالأعمية ؛ الأعمية 
بحسب التحقيق بمعنى أن كل ما يصلح لأحدهما يصلح للتعيين . ورما يصلح 
للتعيين ما لا يصلح للأفراد » وريما يصلح له ما لا يصلح للقلب . كما صرح به في 
الإيضاح ؛ لكن عبارته حيث قال : كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد أو 
قصر القلب يصلح أن يكون مثالا لقصر التعيين من غير عكس ١‏ غير صحيحة 
لظهور صدق كل ما يصاح مثالا لقصر التعيين . يصلح مثالا لأحدهما , لكن' 
مراده ما ذكرنا . وني قوله : وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادًا عدم تنافي 
الوصفين وقلبًا تحقيق تنافييما العطف على عاملين مختلفين من غير تقديم المجرور » 
وحته مرجوحة . 

(وللقصر طرق) كأنه تبه بترك وصف الطرق بالأربعة على وفق المفتاح , 
والعدول من قوله : أولها » وثانيها إلى منها . ومنها على أن الطرق لا تخصر ؛ إذ 
منها مير الفعل ٠‏ وتعريف المسند أو المسند إليه بلام الجنس »: ولم يذكر هتنا ؛ 
لأن كلامه في الطرق العامة وهما مخصوصان بالمسنيد والمسند إليه (منها العطف) 
كأنه شاع العطف في هذا البحث في العطف بلا ويل ١‏ مع النفي في المعطوف 
عليه ؛ فلذا أطلق : وإلا فليس غيرهما سوى لكن من طرق القصر » ولكن ليس 


افي علوم البلاغة 


ردك 


من طرق العامة لاختصاصها بقصر القلب . 

وقال السيد السند في شرح المفماح : عدم ذكره لسبقه في بحث العطف ؛ 
وكأنه اكفى في كون الطريق مسن الطرق العامة بأن لا يققصر على طرقين 
مخصوصين كالمسند والمسند إليه . وكأنه نبه بتكرار المثال » على أنه لا يتجاوزهما 
لا بالاكتفاء بهما , وإلا لكان الاكتفاء بإلا أيضًا مقتضيًا لعدم تجاوز النفى 
والاستشاء إلا (كقولك في قصره) أي : قصر الموصوف على الصفة (إفرادًا : 
زيد شاعر , لا كاتب أو ما زيد كاتبا » بل شاعر » وفليًا : زيد قائم , لا 
قاعد » أو ما زيد قائمًا » بل قاعد) وليس زيد قائمًا » بل قاعد (وفي قصرها : 
زيد شاعر ٠‏ لا عمرو » أو ما عمرو شاعرًا » بل زيد) ويصح أن يقال : ما 
شاعر عمرو ؛ بل زيد ١‏ لكنه يجب حينئد رفع الاسمين ؛ لبطلان عمل ما بتقديم 
الخبر . كذا في الشرح . ودليله قاصر ؛ وإطلاق دعواه للصحة فاسد , أما 
الآول ؛ فلان رفع الاسمين لبطل عمل ما ٠‏ إلا إذا كن زيد مبتدا والصفة خيره » 
وأما إذا كان الصفة مبتدأ » وما بعده فاعلا , فليس رفع الاسمين لبطلان عمل ما 
بتقديم الخبر ٠‏ بل لان ما لا يعمل إلا إذا دخل على المبتدأ والخبر » وأما الثاني . 
فلأن صحته إنما تئم لولم يكن عمرو فاعلا ؛ إذ حينئذٍ لا يصح , لأنه بطل النفي فيا 
بعد بل ٠‏ فيلزم عمل الصفة من غير اعتاد ؛ وكأنه أراد : ويصح أن يقال : ما 
شاعر عمرو ؛ بل زيد بتقديم الخبر على الاسم . وأما ما ذكر العلامة في شرح 
المفتاح من أنه لا يجوز تقديم خبر ما على اسمه مع العمل وبدوئه أيضًا . فخلاف 
المجمع عليه . 

قال الشارح : لما لم يكن في قصر الموصوف على الصفة مثال الإفراد صا ًا 
للقلب لتنافي شرطهما عند المصتف . أفرد لكل مثالا في جميع الطرق بخلاف قصر 
الصفة ؛ فإنه لإطلاقه عن الشرط يكنى لقسميه مثال ؛ فلذا اكتفى . ولما كان 
قصر التعيين أ . لجميع الأمثلة تصلح له . فلم يتعرض له هذا وهذا كلام قوي 
يزيف ما ذكرنا أنه ترك المصنف اشتراط قصر الصفة مع عدم التفاوت بينه » وبين 
قصر الموصوف اعمادًا على المقايسة . فكأنه لم ينتبه لعدم التفاوت ؛ وكأنه أراد 
الشارح أنه أفرد في الأكثر . وإلا فهو لم يفرد في التقديم . ها هنا بحث شريف لا 
يحق إلا لرجل كريم نلقيه إليك بالهام ملك عليم ؛ وهو أن قولك : زيد شاعر لا 
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كاتب » إلقاء حكمين مخاطب يعلم الأول . فيخلو عن فائدة الخير ؛ إذ من البين 
أن ليس مقصودك إفادة أنك عالم به ؛ بل مقصودك تسليم ما اعتقده : ولم يعد 
فائدة للخبر ٠‏ وثانييما : منكر وقد خلا عن المؤكد . وأن زيد قائم لا قاعد إلقاء 
حكمين منكرين بلا تأكيد ؛ ويمكن أن يقال : القصد بالأول إفادة العلم به ؛ لأن 
التسليم معناه الموافقة مع المخبر في العلم ٠‏ والثاني تأكيد بأنه ألقاه مقرونًا بتسليم 
بعض الدعوى . فكأنه قال : إني أخبر مع نصفة وتحقيق فأوافق فها أعلم , 
وأخالف فيا هو منكر . وأما زيد قاثم لا قاعد . فقد تأكد فيه لا قاعد بفهمه قبل 
ذكره من إثبات القيام , وتأكيد الحك بالقيام بنفي القعود بقد تقرر أن أحدهما 
واقع » ومن هذا اندفع أن قوله : لا قاعد لغو ؛ لأنه اتضح بإثبات القيام » 
ودفعه الشارح امحقق بأن ذكره للتنبيه على أن الخاطب يعتقد العكس ومجرد 
الإثبات خال عن هذه الفائدة ؛ ولا يذهب عليك أن طريق العطف مخصوص 
بغير الحقيقي لا يجري فيه قصر حفيقي . 

(ومنها) أي : من الطرق (النفى والاستثناء) () لا الاستشاء مطلقًا . إذ 
الاستثناء من الإيبجاب ليس القصد فيه إلى الحصر ؛ سل إلى تصحيح الحم 
الإيجمابي » فهو يمنزلة تقييد طرف الحم ؛ فكما أن جاءني الرجال العلماء ليس 
قصرًا » كذلك جاءني الرجال إلا الجهال ليس قصرًا » وهذا بخلاف الاستثناء من 
النفي ؛ فإن المقصود من نحو : ما جاءني إلا زيد قصر الح على زيد , لا تحصيل 
الحم . وإلا لقيل : جاءني زيد , فتأمل . 

وقال السيد السند في حواشي شرحه على المفتاح : ولعل السر في ذلك أن 
المستثتى إذا كان جرئيًا للمستثنى منه ؛ كما في المفرغ من المنفى , نحو : ما جاءني 
إلا زيد » وما يؤول إليه المفرغ المذكور إذا صرح فيه بالمقدر . نحو : ما جاءني 
أحد إلا زيد » حسن أن يعتبر اعتقاد الخاطب للشركة . أو للعكس » أو تردده في 


)١(‏ بمخلاف الاستثناء من الإثبات فإنه ليس بقصر عندهم . وقيل : إنه قصر أيضًا ؛ لأنك إذا قلت دقام القوم 
إلا زيدَا؛ قصرت عدم القيام على زيد » ومن يذهب إلى أنه ليس بقصر يرى أنه قيد مصحح للحم لا 
غير . فكأنك في هذا المثال قلت : جاء القوم المغايرون لزيد » كما تقول وجاء القوم الصالحون» وهذا 
بخلاف قولك دما جاءني إلا زيد؛ فإن الفرض من النفي والإثيات احتقان للقصر » ولهذا يستعمل النفي 
والاستثاء عند الإنكار بخلاف الاستثاء من الإثبات ٠‏ - : 
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ذلك الجزثي » وما يقابله من الجزئيات الأخر , وأما إذا كان المستثنى جزءًا من 
المستثنى منه , كما في قولك : جاءني القوم إلا زيدًا » وقولك : قرأت إلا يوم 
كذاء فإنه لا يحسن فيه ذلك الاعتبار . كا يشهد به الذوق السليم ٠‏ وفيه أن فها 
ذكره دعاوي غير بيئة » ولا مبيئة » ويوجب أن لا يكون ماجاءني القوم إلا زيدًا 
للقصر ؛ ولا يفيد عدم كون جاءني كل رجل إلا زيدًا قصرًا (كفولك في قصره) 
إفرادًا (ما زيد إلا شاعر » و) قلبًا (ما زيد إلا قائم » وفي قصرها) إفرادًا وقلبًا 
(ما شاعر إلا زيد) (') والكل يصلح مثالا للتعيين والتفاوت بانمخاطب . وفي هذا 
المشال تحقيق دقيق يخخص بالتنبيه له من حد نظره في إدراك أسرار العربية . وهو 
أن ليس التقدير ما أحد شاعر إلا زيد ؛ لأنه يجب نصب شاعر »؛ لأن نقض 
النفي بإلا لا يوجب إبطال عمل ما , إلا في ما بعد إلا . ألا ترى ها زيد شيئًا إلا 
شيء . وما شاعر أحد إلا زيد , على أن يكون زيد فاعلا ؛ لأنه يشكل عمل 
شاعر في زيد , لأنه لما بطل نفيه فها بعد إلا لم يبق معتمدًا على النفي فها بعد إلا 
فتعين أن يكون المقدر مبتدأ مؤخرًا ؛ ولعلك تنظر في تحقيق ما ذكرئاه في شرح 
الكافية في انتقاض نفي ما ولا بإلا » فينفعك في هذا المقام نفعًا ما . 

(ومها) أي : من الطرق (إفا) حذف من عبارة المفتاح المضاف ؛ إذ فيه 
ومنها : استعمال إِنما لظنه به أنه حشو مفسد حيث يوهم أن دلالة إنما ليست 
بالوضع » كما وهمه البعض ؛ لككن أدرجه المفتاح , لأن الطريق ما يسلكه 
السالك . ويشتغل به ١‏ وذلك استعمال إنما فإنه فعل يشتغل به كإخوانه لا نفس 
إغا (كقولك في قصره) إفراد (إنما زيد كاتب و) قلبًا (إنما زيد قانم » وفي 
قصرها) إفرادًا وقلبئا (إنما قائم زيد) قال الشارح امحقق : إن الشيخ لم يوافق 
المفتاح في عموم طريقي العطف » وإفا لأقسام القصر . بل قال : إنهما لقصر 
القلب » وما نقل عن الشيخ في بيانه لا يدل إلا على المتبادر من إنما قصر القلب 


)١(‏ لتحقق النفي والإثبات كما سبق . ولا يخنى أن دلالة النفي والإثيات على القصر بالوضع ؛ فلا يحتاج إلى 
تكلف ما ذكره في تحقيق إفادته القصر . هذا ولا فرق في إفادة النفي والاستشاء القصر بين أداة وأداة ومنه 
كول الشاعر فى وماء , دلاى, «إلاو : ١‏ 

وما الخوف إلا ما تخوفه الفتي ولا الأمن إلا ما رآه الفتي آمنا 
وقول الآخر في دلا» و «غير» : 
ولا عيب فهم غير أن سيوفهم هن غلول من قراع الكتائب ٠‏ 
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إذا أطلق من غير تقييد بنحو وحده مما أن يشعر بقطع الشركة أو مما يشعر بقطع 
التردد من قولك : بلا شبية وبلا تردد , أو قطعًا ؛ ومن البين أن ما ذكره إنما 
يستقيم مع إطلاق العطف حتى لو قيل : جاءني زيد لا عمرو أيضًا لكان بقطع 
الشركة ؛ فلا مناقشة مع السكاكي في الحكم . بل في المغال حيث قات منه 
التقيبد , ونازع السيد السند فيا ذكره في إنما بأن المتبادر من النفي والاستشاء قطع 
الشركة ذكره إِنما يتم لو لم تكن إنا بمعنى ما وإلا كما اشتهر » بل بمعنى العطف » 
وحن نقول : لعل كلام الشيخ مبين على أن المتبادر من التخطتة » التخطئة من 
كل وجه ؛ وذلك في قصر القلب . فما ذكره من تبادر قصر القلب جاز في 
الجيع ؛ وتشبيه نما بالعطف كلام على سبيل التمثيل (لتضمنه معنى ما وإلا) 
علة لكون إنما من طرق القصر وكان الأولى أن يقدم على هذه الدعوى » ودليله 
بيان وجه كون النفي والاستثناء مفيدًا للقصر ١‏ فذكره بعد ذلك كما فعله فوت 
لترتيب الكلام , ْ 

والتقديم أيضًا من طرق القصر . لتضمنه معنى ما وإلا . ولهذا فسر الأنمة 
قولهم : «شَرٌ أَهَرٌ ذا ناب» ب : ما أَهَر ذَا ناب إلا شَرٌ » فتخصيص إنما بهذا 
التعليل تخصيص بلا مخصص إلا أن يقال : خصه بالتعليل للإشارة إلى رد ما 
ذكره بعض الأصوليين من أن وجه إفادته القصر أن ما نافية وأن للإثبات » ولا 
يرجع النفي والإثبات إلى ما بعده لظهور التناقض , فأحدهما راجع إلى ما بعده 
والآخر إلى ما عداه ؛ وكون ما راجمًا إلى ما بعده خلاف الإجماع . فيتعين 
الإثبات لما بعده والتنى لما عداه . وإنما رده لكونه تكلمفًا بعيدًا عن الاختيار , 
وليس تخصيصه بالتعليل لما أن بعض الأصوليين أنكروا كونه مفيدًا للقصر تمسكها 
بقول النبي يكو : (إنا الأعمال بالنياث) () وبقوله : ما الولاء بالعتق (©2 , 
على ما نقله الرضى في بحث وجوب تقديم الفاعل ؛ لأن كون التقديم أيضًا مفيدًا 
للقصر ما خالف فيه الشيخ ابن الحاجب على ما مر ؛ وقد استدل على تضمنه ما 
وإلا بأوجه ثلائة إشسارة إلى الأول بقوله (لقول المفسرين) وكأنه استدل 
بإجماعهم . فإن قلت : التفسير مستمد من هذا الفن » فكيف يتمسك صاحب 


. 0( البخاري برق‎ )١( 
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هذا الفن بقول أصحاب التفسير فم| ادعاه . وهو مرجعهم في تصحيح دعاوبهم , 
قلت : التمسك بقوله من حيث أنهم علماء العربية . لا من حيث أنهم أصحاب 
التفسير إلا أنه عين مكانًا قالوا فيه ذلك , فالوجه في الحقيقة إتيان قول أنمة العربية 
واستعمال العرب ( وإِعا حَوْمَ عَلَيماليكَة4 )١(‏ بالتصب : معناه : ما حرم 
علي إلا الميتة) وأيد قوهم بقوله (وهو المطابق لقراءة اللرفع 9) للا مر) ؛ إذ 
القراءة أن المراد أن يكون بعضها مفسرة لبعض ٠‏ فإذا كان قراءة الرفع مفيدة 
لحصر السرم في الميتة ينبقي أن يكون المراد في قراءة النصب أيضًا الحصر ؛ فلو لم 
يكن إنما للحصر لكان النظم مفونًا لأداة الحصر . مع إرادته ؛ تعالى عن ذلك » 
ولما اكتفى بقوله : لقراءة الرقع من غير تعرض حرم . تبادر منه أن حرم على 
حاله التي كانت له في قراءة النصب ٠‏ وهو البناء للفاعل ؛ وهو المراد أو في قراءة 
البناء لامفعول يحتمل أن تكون الميتة مرفوع حرم » فلا تكون فيه دليل على كون 
إنما للحصر . ووه إرادة الحصر في قراءة الرفع على ما بينه المفتاح ؛ أن ما 
موصولة ؛ إذ لا مجال لكونها كافة » وإلا لم يصح رفع الميتة إلا بتقرير إنما حرم الله 
عليكم شيئًا هو الميتة » ولا يجوز حذف موصوف الجملة في مثله . كما بين في 
محله ؛ والميتة خبره ؛ فهو مثل المنطلق زيد ؛ إذ اللام في اسم الفاعل موصولة وقد 
عرفت أنه يفيد قصر الجنس ٠‏ وبهذا اندفع ماتوهم من قلة التنبع » وعدم التنبه أن 
قراءة الرفع يفيد قصر الميتة على ما حرم » وقراءة النصب عكسه . فكيف 
يتطابقان ؟ فإن قلت : التأكيد ليس بقوي . إذ لا يلزم الحصر تعريف المسند إليه 
تعريفًا جنسيًا » بل قد يفيده , قلت : إنما يحتمل عدم إفادته إذا ظهر له فائدة 
أخرى ٠‏ وهنا لم تظهر ١‏ وأشار إلى الثاني بقوله (ولقول النحاة 7©) ؛ إنما لإثيات 
ما يذكر بعده ونفي ما سوام) أي : مما يقابله ؛ إذ لا يخقي أن المنفى بعد إنما 
ليس جميع ما سوى المذكور ١‏ ولو قالوا : ونفى ما يقابله لكان واضحًا ؛ وأظن أن 


() البقرة : ع/ال. 

 )1(‏ قراءة «إن ما حرم عليكم المبتة» وعليها يتعين أن تكون «ماء موصولة اسم إن ٠‏ أي إن الذي حرم 
علي المبتة » وهى جملة معرفة الطرفين فتفيد القصر كا مر في الجزه الأول في نحو «المنطلق زيد؛ وهناك قراءة 
أخرى بالرفع على بناء «حرم؛ للمفعول . وى غير مرادة له ؛ لأن «ماء فيها بصح أن تكون كافة وأن تكون 
موصولة . فلا يتم بها الدليل الذي يريده . 

(؟) أي الذين أخذوا اللغة من كلام العرب مشافية » وبهذا يحتج بقولهم . 


م لل سس سس اللْأَطول شرم التلخيص 


مرادهم الإشارة إلى أن المثبت يجب أن يكون مذكورًا بعده ؛ والمنفي غير مذكور , 
لا إلى تعيين المنفي » ولا يخفى أن قول النحاة أشبه بقول الأصوليين من أن إن 
فد لإتيات هالذكره يسداه :وما لني نما يدوق الذكون نتكزا لاثبات تمن أنها 
بمعنى ما وإلا في مقام رد أن تكون إن و ما محل نظر ؛ نعم , يتم ما ذكره الشارج 
في شرح المفتاح من الاستدلال بعموم النكرة بعدها ‏ كما ني قوله عليه السلام 
(إنما لامرىء ما نوى) () فإنه يدل على ورود نفيه على ما ذكر بعده ٠‏ وذلك إنما 
يتحقق لتضمنه النفي . لا لكون ما للنفي ١‏ إذ لو كان ما للنفي لوجب أن يقال 
إنما لامرى» غير ما توى , وكذا ما ذكره في هذا الشرح من الاستدلال بصحة عمل 
الصفة في : إنما قاعم ابوك » على ما صرح به بعض النحاة » نعم » يتجه على قول 
هذا البعض أنه كيف عمل الصفة ولم يعتمد على النفي حين العمل في أبوك 
لانتقاض النفي بمعنى إلا وأشار إلى الشالث بقوله ؛ (ولصحة انفصال الضمير 
معه) أي : مع إنما في مقام لا يصح الفصل بدون إنما مع أنه لا يتصور من مواقع 
قح سال القع ند لناب الس عن الله لط ا : إنما يقوم 
في الدار أنا . ولولا أن أنا في المعنى بعد إلا لوجب أن يقال : إنما أقوم في الدار , 
وكأنه قال : لصحة انفصال الضمير ١‏ ولم يقل : ولوجوب انفصال الضمير معه , 
مع أنه أدل على المطلوب لارؤدوال الوجوباءالآن الضمير معه ذو وجبين » 
ا بحسب الظاهر والفصل في المعنى ؛ فالقياس أن يجوز العمل بالوجيين 
0 الشارح في شرح المفتاح : الظاهر وجوب الفصل ؛ إذ لو قيل : إنما أقوم 
ن المعنى ما أنا إلا أقوم » وإنما يعام كون الفاعل المفصور عليه لو قيل : إنما أقوم 
أنا » وفيه بحث ؛ لأن الجزء الأخير في إنما أقوم هو الفاعل لا المسند ١‏ وكأنه وقع 
فيه من كلام الشيخ حيث قال : لو قال إنما أدافع عن أحسابهم لم يكن المقصور 
عليه المتكام ؛ بل قوله : عن أحسابهم ٠‏ ولكن ما قاله الشيخ إلا لأنه لو أضمر 
المتكام في الفعل لم يبق جزءًا أخيرًا » ويصير الجزء الأخير المتعلق . وقال السيد 
السند : لا كلام في وجوب الانفصال إذا كان للفعل متعلق إنما الكلام في مثل إنما 
أقوم . وهو محل التوقف هذا ؛ أقول : كلام التحاة يم بوجوب الانفصال , 
فإغهم حكوا بأنه لا يجوز المنفصل إلا لتعذر المتصل ٠‏ وعدوا منه الفصل لغرض , 


() البخاري برق (1) . (01) . 


في علوم البلاغة يت سسسب ع8 


وينبفي أن يعم الفصل المعنوي واللفظي ليشمل هذا البيت » فالبيت عندهم من 
مواضع تعذر الاتصال . والظاهر أن مأخذ قول النحاة إشعار فيها إشعار بالقصر 
لانفصال الضمير ١‏ فلا معنى لجعله وجا ثالنًا » فإن قلت : صحة انفصال الضمير 
معه ليس إلا لكون الضمير مستثنى في المعنى . والأصوليون لا ينكرونه ٠‏ بل 
يجعلون إن للإثبات ؛ وما للنتقي لتحصيل معني القصر . فمعنى إنما أدافع عن 
أحسابهم أنا عندهم أيضًا ما أدافع إلا أنا فكيف يصير حجة عليهم . قلت : لو 
جعل أن للإثبات . وما للنفي لا يقع الضمير بعد معنى إلا . بل يكون التقدير : 
إني أدفع عن أحسابهم . وما بدافع غيري » ويكون مآل الكلام الفصر , ولا يخقى 
أنه لا يقع حينئذٍ الضمير بعد معنى إلا بخلاف ما قاله النحويون (قال الفرزدق 
[أنا الذَّائِدُ]) من الذود وهو الطرد [(الخاهي الذَّمارٌ)] وهوالهد . وفي 
الأساس : هوالحامي الذمار ؛ إذ أحمى مالم يحمه لثيم وعنيف من ماه وجرعه 
[(وإِنا يداف عَن أحسابهم)] أي : القوم العار [(أن أو مِفلي)] (" فلولا مراده 
أنه لا يدافع عن أحسابهم إلا أنا ؛ لقال : إنما أدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
بتأكيد عمير الفاعل ليصبح العطف عليه » وببذا اندفع أنه لم لا يجوز أن يكون 
الانفصال للضرورة » على أنه لا يجوز للضرورة الإخراج عن الأصل »٠‏ وإنما الجائز 
هو الرد إلى الأصل , والأصل في الضائر الاتصال ؛ وإسناد يدافع إلى أنا . إما 
لاشتراك الصيغة بين الغائب وا مخاطب والمتكام المنفصلين . وإما لأنه في الحقيقة 
مسند إلى مستثنى منه غائب » نفل عن علي بن عيسى الرلفي مناسبة بين إنما » 
ومعنى النفي والاستثناء دعنت إلى وصفها له . وهو أن إن للتأكيد وما يزاد 
للتأكيد . ففي الججع بيهما تأكيد على تأكيد » كا أن في القصر ذلك قال الشارح : 
وجبه أن قولك : جاء زيد لا عمرو ؛ لمن تردد المجىء بينهما » يفيد إثبات المجى” 
لزيد صريمًا » وهو تأكيد للإثبات المطلق المسلم الغبوت . وفي قولك ؛ لا عمرو 
إثبات المجىه ضمنًا لزيد ثانيًا : لأن المجىء لما كان مسلم الثبوت لأحدهما ٠‏ فإذا 
نفيته عن عمرو إثبات المجىء ؛ فقد أثبته لزيد ضرورة » . فقد جاء تأكيد بعد 
تأكيد لنفس الحكم ١‏ أو تأكيد لنصوص الحك بعد تأكيد لنفس الحكم هذا . ولا 


)1١(‏ البيت في التلخيص ص 58 . والإيضاح ص 1 : ومفتاح العلوم ص 505 ١‏ ودلائل الإعجاز ص 18؟ 
وأورده مد بن على الجرجاني في الإشارات صا؟ . 


2 ا الأطول تقوم الشاخبر 


يخقى عليك أنه تصوير في مثال مخصوص . وأما في : ما جاءني زيد بل عمرو . 
فالإثبات الصريح تأكيد للإئبات الضمني الحاصل من قوله : ما جاءني زيد , وأنه 
لا حاجة إلى هذا التكلف ؛ لأن الإثبات الضمني إثبات من مؤكد ؛ لأنه 
بزهاق :نقد جاء التاكيد خلى التأعيد باجفاع إثبات برساي...وائنات صرخ م 
قال الشارح : ويجب أن يُعلم أن هذه مناسبة ذكرت لوضع . إنما متضمنًا بمعنى ما 
وإلا فلا يلزم اطرادها حتى يكون كل كلام فيه تأكيد على تأكيد مفيدًا للقصر 
مثل : إن زيدًا لقاثم . وفيه نظر ؛ لأن التأكيد إما لرد الإنكار . وإما لدفع 
التردد . وكل منهما يستلزم القصر ‏ ففي الإنكار قصر القلب . وفي التردد قصر 
النعيين . وإن لم يفد التأكيد على التأكيد قصرًا اصطلاحًا . ولم يجعل من طرق 
القصر . فتأمل . نعم هذا لا بخص التأكيد على التأكيد . بل يحصل مع مجرد 
التأكيد , 

(ومنها التقديم) (" أي : تقديم ما حقهالتأخير . كخبر المبعدأء 
ومعمولات الفعل ؛ إذ لا قصر في : زيد إنسان ٠‏ وأنا تميمي » وها هنا إشكال , 
وهو أنه كيف يحم بأن حق المسند إليه في : أنا كفيت همك التأخير دون أنا 
تميس ؟ إلا أن يقال : حق مبتدأ الجلة الفعلية غير السببية أن لا يجعل مبتدأ ؛ 
أن لشفل في الإسناد أن لا يتكرر » والأصل في الجملة أن يستقل : ولا يربط 
بالغير . فالأصل أن يفال : كفيت أنا همك . فأنا كفيت مهمك » من قبيل 
تقديم ما حقه التأخير . غايته أنه مع التقديم مبتدأ » ومع التأخير تأكيد » لكته 
يشكل با أنا تميمي . فإنه يفيد القصر . فكيف حك بأنه حقه التأخير وليس في أنا 
تميمي حقه التأخير ؟ إلا أن يقال : الصفة مع النفي بمنزلة الفعل . ولذا يعمل , 
وكان الأحسن الأوفق بدأ به أن لا يكتفي في تمثيل قصر الموصوف على الصفة 
بقوله (كقولك في قصر : تميمي أنا) وإن كان يصلح لاعتباره مقابلا لسلب 
التميمي » فيكون قصر قلب . ولاعتباره مقابلا للقيسية . كما اعتبره المفتاح , 
فيكون قصر إفراد ؛ إذ لا منافاة بين النسبة إلى قبيلنين ؛ قإن النسبة تكون 
بالنسب وبالولاء » وقد تنبه لأن ؛ فإته الأحسن . فعدل عنه في الإيضاح , ومثل 


: هو ثلاثة أقسام : أوها : تقدي المسند إليه على نحو ما سبق في بابه ؛ وثانها : تقدم المسند . وثالتها‎ )١( 
. تقديم بعض القيود في باب متعلقات الفعل‎ 


اذي علوم البلاغة 


للدت 


لقصر الموصوف بقوله : شاعر هو وقائم هو (وفي قصرها أنا كفيت مهسك) لمن 
اعتقد شركة الغير أو اتفراده » أو تردده ٠‏ واعلم أن قولك ؛ ما تميمي أنا » وهل 
تميس أنا ؟ يحتمل أن يكون من قبيل تقديم ما حقه التأخير ؛ وأن يكون من 
قبيل ما حقه التقديم . واستخير ذلك من تذكر الوجبين في : أقام زيد . إن 
بلغك خير من المبتدأ ٠‏ ولست بعار عن نجوه . 

(وهذه الطرق) الأربعة تعفق من وجه ؛ وهو : أن اممخاطب معها يلزم أن 
يكون حاكمًا حكمًا منسوبًا بصواب وخطأ , وأنت تطلب بها تحقيق صوابه ٠‏ ونفي 
خطئه تحقق في قصر القلب كون الموصوف على أحد الوصفين أوكون الوصف 
لأحد الموصوفين » وهو صوابه تعيين حكمه » وهو خطؤه وتحقق في قصر الإفراد 
حكنه في بعض . وهو صوابه . وتنفيه عن البعض وهوخطؤه . 

(وتختلف من وجوه) كذا في المفتاح ؛ ولما كان ما ذكر في بيان الاتفاق 
مستغنى عنه بما مر من تعيين امخاطب في أقسام القصر ؛ ومع ذلك لم يكن 
صحيحًا ؛ إذ لا يلزم كون الخاطب على خطأ ؛ بل اللازم كونه على شك . أو 
خطأ . أسقطه المصنف ح . ونعما هو » إلا أن يقال : قصر التعيين في شاك 
يعتقد أن غاية الأمر الشك . ولا سبيل إلى الاعتقاد لرد الخطأ في اعتقاد التوتف 
وفي غيره » نزل منزلة من اعتقد التوقف , ولم يجوز سبيل المتروج عن الشك . 

(فدلالة الرابع) (0 أي ؛ التقديم قدمه في البيان على خلاف المفتاح ؛ لأنه 
أدخل في البلاغة (بالفحوى) كسلمى وحمراء وعشراء ؛ وهو مفهوم الكلام 
ومذهبه يعني : يرشد إلى القصر خصوصية المفيوم بحسب البيان مع التقديم » 
ويخص به ذوق دون ذوق ٠‏ حتى حرم عن دركه بعض من له كعب أعلى في درك 
الدقائق العقلية والنقلية » وأنكره الحاجب » وكان آخر يقول لمن يسأله عن فائدة 
تقديم وقع في الكلام القديم : أنه فاعل مختار بفعل ما يشاء . ولعلك تقول : كان 
هذا حكم في مبادئ الاستعمال , وإلا فقد شاع قصد القصر في مقام التقديم 


(1) فدلالته على القصر بالذوق والبحث في سر التقديم حتى ينهم بالقرائن الحالية أنه للتخصيص لا لغيره من 
أغراض التقديم ٠‏ ولا تتنافى الدلالة الوضعية في الثلاثة الأولى البحث عنها في علم المعاني ١‏ لأنه لا يبحث 
فيه عن دلالتها على القصر . وإئما يبحث عن مزايا القصر وأحواله وعن المقامات التى تدعو إليها ولا شك 
أن هذا من صميم عل المعاني . 


الأطول شرم التلنيص 


كوه 


بحيث صار موضوعًا بالغلبة للقصر ١‏ ورا يوجه دلالته بأن امخاطب ٠‏ إذا أخطأ 
في قيد من قيود الكلام يقتضي الاهعام برد الخطأ فيه تقديمه . 

(والباقية) بالجر عطف على الرابع (بالوضع) عطف على قوله : بالفحوى . 
عطف على معمولي عاملين مختلفين , وا نجرور مقدم ؛ أي ؛ بالوضع لمعان يحصل 
منه القصر ؛ فإن حرف النفي وضع للنفي . وحرف الاستثناء للإخراج عن حكم 
النفي » ويلزم من اجماعيما قصر , وهكذا غيره . والمقصود في الفن أحوال تلك 
الثلائة من كون قصرها إفرادًا أو قلبًا » أو تعبيئًا ‏ وهي إنما تستفاد بحسب المقام 
دون ما يستفاد منها بالوضع وقوله : (والأصل في الأول النص على المثبت 
والمنفي) إشارة إلى وجه آخر من الوجوه ؛ وقد أشار إلى كيفية النص عليهما بقوله 
(كا مر) من تقدم النفي في العطف ببل ٠‏ وتقديم الإثبات في العطف بلا . 
وليس المراد منه تجرد حوالة المثال , كا يتبادر من ظاهر المقال (فلا يترك) النص 
علهما (إلا) ليكثر متها (كراهة الإطناب) ورعاية السجع . ولا يخفى التفصيل 
على أولي الألباب . ورنما يدعو إلى ترك النص . ورجحان الاختصار » أوكراهة 
المساواة . ولا يبعد إدخال المساواة تحت الإطنئاب بقرينة (كما إذا قيل : زيد 
يعلم النحو والتصريف والعروض ؛ أو زيد يعلم النحو وبكر وعمرو) ؛ إذ لا 
ينفى أن النص بالمثبت والمنفي فهما مساواة لا إطناب (فتقول فيهما : زيد يعلم 
النحو لا غير) . أو تقول في الأول : زيد يعم العامين لا العروض ٠‏ وفي الثاني : 
الرجلان يعلمان النحو » ولا عمرو . وربما يكون زيد يعلم النحو ١‏ لا غير نضًا 
على المثغبث والمنفى . كما إذا قصد القصر الحقيقى ١‏ فلذا قيده بقوله ؛ إذا قيل . 
فاعرقه » وخذاك اماف اله ل غير أمارة غاية الاجتداب عن الإطناب » 
ولا غير مبني على الضم تشبيئا بالغايات لحذف المضاف إليه مع كونه منويًا ؛ 
أي : لا غيره بمعنى ؛ لا غير زيد ؛ أو لا غير النحو ؛ وهذا على تقديركون لا 
عاطفة . إما على تقديركونها لنفي الجنس ٠‏ كما في بعض كتب النحو . أي : لا 
غيره عالم » أو معلوم ؛ فليس من طرق القصر (أو نحوه) » والمراد بنحو : لا غير 
لا من عداه . ولا من سواه . ولا عليًا آخر . 

والمستفاد من الإبضاح أن المراد به ما في المفتاح من تحو : ليس غير ٠‏ وليس 
إلا ء ويتجه عليه أنه ليبس من طريق العطف ., بل النفي والاستثناء وأجاب عنه 
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الشارح بأن العدول من الأصل بوضع مجمل مقام النص على المنفي ؛ قد يكون 
مع حفظ العطف . وقد يكون بترك العطف . وإيراد ما يؤدي مؤداه . ووصفه 
بالدقة » ووصى بالتأمل . وفيه أنه ليس مما كان الأصل فيه النص على المنيت 
والمنفي ٠‏ بل طريق الاستئناء الذي الأصل فيه الخص على المثبت فقط ؛ والأصل 
فيه مرعي ١‏ وليس هما نحن فيه . 

(وفي الباقية) من الطرق » والأولي ترك في ليكون العطف على معمولي 
عاملين ختلفين مع تقدم ا مجرور . وأما مجموع الجار وانجرور فمنصوب (النص 
على المثبت فقط) الاقتصار على المثبت في النفي والاستثناء واجب كا ستعرف ء 
فلا يصح ني حقه أن الأصل فيه ذلك . وقد يتكرر النص على المقبت في النفي 
والاستثناء لمزيد تقريره لداع . وذلك في : ليس غبر » وليس إلا ليس ١‏ الا 
تقول : زيد يعلم النحو ليس إلا . والداعي في قصر القلب ظاهر ؛ لان الجزء 
المثبت منكر للمخاطب ٠‏ فلا أنفع من التقرير » وكذا في قصر التعيين ؛ لأن الجزء 
العبوتي مشكوك للمخاطب . فلا أنفع من مشكوك ؛ وأما في قصر الإفراد , 
فالمبالغة في الاتصاف ومزيد إظهار ؛ لأنه مخالفة مع الصواب ,٠‏ وإثما الخالفة في 
تحقق خطئه . وهذا أدخل في قبول ا مخاطب نني الشركة ؛ فاحفظه . فإنه من 
ودائعنا » وأما جمعه مع بدائعنا : وأشار إلى ثالث من وجوه الاختلاف بقوله : 
(والنفي) () يعني : بلا العاطفة بقريدة دليله ؛ لا بقريدة أنه لا دليل على امتناع 
ما زيد إلا قائم ليس هو بقاعد , كما ذكره الشارح ؛ لأن تلك القرينة بمعزل عن 
الاعتبار مع وجود ما ذكرنا . وإنما لم يقل : والأول (لا يجامع الثاني) كا في 
المفتاح ؛ لأن الحم منتص بلا ء كذا في الشرح يريد أن المدعي مخصوص بقرينة 
دليله ؛ لأنه يجامع بل الثاني حتى بناقش فيه بظهور امتناع ما زيد إلا قائم ؛ بل 
قاعد » على أن الح هو الفرق بين الثاني والأخيرين » وكما لا يصح : ما زيد إلا 
قائم . بل قاعد , لا يصح إنما زيد قائم » بل قاعد . وتميمي أنا . بل قيسي » نعم 
يتجه أن المعدول إليه لا يترج لأن الحم كما لا يعم الأول بأسره » لا يعم النفي » 
وكما يتخصص النفي بالقرينة تخصص الأول ؛ على أن في العدول إلى النفي إبهامًا 


» يعني النفي بلا كما يؤخذ من توجيهه له ؛ ولأن المراد أن طريق القصر بلا لا يجامع طريق النقي والاستثناء‎ )١( 
. أما النفي بغير «لا؛ فيجامع النفي والاستثناء ولا وجه للفرق بينهما إلا الماع‎ 
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أنه اختار ما ذكره الشيخ من أن النفي في ما نحن فيه النفي يتقدم تارة نحو ؛ ما 
جاءني زيد : وإنما جاءني عمرو ؛ وبتأخر أخرى نحو : إنما جاء زيد , لا عمرو , 
و ((إننا نت هدك لست عَلهِمَ بمُسيطِرٍ 4) () فإنه يدل على أن النفي الذي 
نحن فيه أعم من النفي بلا العاطفة والتتزيل برد كلام الشيخ . قال تعالى : ( وَمَا 
أنْتّ بمُسيع من في القَبُورٍ إن أنت إلا تَذِيز4) 7 وكان المناسب أن يقول : 

ولا يججامع الثاني . يعني : النفي والاستثناء » فلا يقال : ما زيد إلا قام , لا 

قاعد . وما يقوم إلا زيد , لا عمرو . كما قد يقع في تراكيب المصنفين . لكن لاا 
يمكن أن يستشهد به » وإن كثر في الكشاف ؛ لأن عبارته ليست مما يستشهد بها » 
فنفي الجامعة نفيها في كلام العرب العرباء والمهرة البلغاء . وما ذكره في تعليله 
نتامدية افسطا ني الامعة +«ومايتيي أن صطر فد كر من ملكا المإلقة ما 
يكاد يشتبه بلحي ين لا والنفي والاستثناء » وهو ما يؤكد به النفي والاستثناء 

وهو في صورة العطف بلا . وهو جملة مستقلة جيء به للتأكيد ليس إلا ؛ ومنه 
قول الكشاف : ماص إلا شبوات لا غير . فإنه لم يقصد عطف الغير على 
شبوات ٠‏ بل جعل لا غير جملة مستقلة تأكيدًا للقصر ؛ وأراد به لا غير الشبوات 
موجودة ؛ فكأنه قبل : ما هي إلا شبوات ؛ ومنه قوله : وما كان ذلك إلا نفيًا لا 
شبهة فيه الإسلام . فإن قوله : لا شيهة في الإسلام نفي جنس والمعنى لا شبهة في 
الإسلام . كأنه أكد به القصر السابق ؛ وكيف لا يسمى هذا المسلك مزلقة ؟ وقد 
عدهما الشارح امحقق من الججع الذي يقع في كلام المصنفين . وأوتضع به دعوى أنه 
ما يكثر في الكشاف . ويكاد أن تجري بإنكار الوفوع فيه ولا تخاف (لأن شرط 
المنفى بلا) العاطفة . كذا قيدها الشيخ في دلائل الإعجاز وصاحب المنتاح (أن 
لا يكون منفيًا قبلها بغيرها) أي : منفيًا نفيًا صريًا ٠‏ كا هو المتبادر بغير لا هذا 
حشو مفسد ؛ لأنه يوهم أنه يجوز في العطف بلا أن يكون قبلها منفي بلا حتى 
يصح أن يقال : جاءني زيد , لا عبرو » ولا بكر , مع أنه صرح بمنعه الرضى . 
وأوجب أن يقال : جاءني زيد » لا عمرو » ولا بكر ؛ وقال : فخرج لا مع الواو 
عن العاطفة إلى الزائدة ؛ وبين هذا الشرط الشارح ابحقق والسيد السند با ذكر في 
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تعيين ما وضع له لا ؛ حيث قال النحاة : إنها وضعت لني ما أوجب للمتبوع , 
وكان مرادهم نفي ما أوجب لامتبوع عما بعدها . أو نفي ما بعدها عما أوجب له 
المتبوع . أو نفي التعلق بما بعدها بعد التعلق بلمتبوع ؛ ليشمل : جاءني زيد , لا 
عمرو » وزيد قائم , لا قاعد . وضربت زيدًا لا عمرًا ء إلا أنهم تسامحوا في 
البيان , واكتفوا بذلك المعنى في العطف على المسند إليه . واعتمدوا على المقايسة 
لظهور الحال بعد هذا القدر من البيان ؛ وقال السيد السند : نفى ما أوجب 
لامتبوع في جاءني زيد . لا عمرو ظاهر . وفي زيد شاعر , لا منجم ؛ هوكون 
الثيء مسندًا حيث نفى عن المنجم بعد إيجابه للشاعر ؛ وفيه أن وضع (لا» ليس 
لهذا المعنى ؛ وهذا اللازم وضعه على أن المراد بما اوجب في : جاءني زيد . لا 
عمرو ء للمتبوع حينئذ ؛ ينبغي أن يكون كونه مسندًا إليه » فهوكزيد شاعر , لا 
منجم . في الظهور والخقاء » وقال الشارح الحقق : إن الموجب في : زيد قائم , لا 
قاعد هو زيد حيث أوجب للقيام ‏ وقد نفى عن القعود . ولا يخفى أنه في غاية 
البعد » وهذا كلام وقع في البين » فلنرجع ما كنا فيه » فمحصل بيائهما أن «لا» 
لما وضعت لنفي ما أوجب لامتبوع ينبني أن لا يكون المنفي بها منفيًا قبلها ٠‏ وفي 
قولك : ما زيد إلا قاثم , قد نفيت عن زيد كل صفة غير القيام , فإذا قلت : لا 
قاعد » فقد نفيت بها ما كان منفيًا قبلها » وفيه أن وضع (لا) لا يقتضي إلا أن 
يكون المنفي بها ثابنًا للمتبوع بالتفصيل المذكور , وأما أنه لا يكون منفيًا بغير لا فلا 
يقتضيه , غاية ما في الباب أن يتكرر النفي . وذلك لا ينافي مقتضى وضع لا » 
ولا شك أن الإيجاب للمتبوع في : ما جاءني إلا زيد لا عمرو ‏ متحقق غايته أن 
النفي عما بعد أيضًا , قد تحقق . فيكون في ذكر لا عمرو ١‏ تكرار ٠‏ فالوجه أن 
النفي الصريح يوجب تكرارًا صريمًا بخلاف النفي الضمني . فإنه ليس بتلك المثابة ؛ 

فاحترز عن الأول دون الثاني ؛ والأظهر أن النفي لا يجامع التقديم الذي للقصر ء 

ولا اسبا للقصر ؛ بل يحمل «إنماءعلي التأكيد ؛ كا هو أصل وضع «إن» التأكيد 
بما » ومنه : إنما زيد أضربت ؛ فإن إنما فيه ليس للقصر كقول أني الطيب [إنما لذة 
ذكرناها] وحمل التقديم على مجرد الاهتام , فلذا جاز الجمع بين التقديم ولا » وإئما 
ولا . والنفي وإلا , والنقي والاستثناء نص في القصر ؛ فيلغو العطف معه . فلذا 
لا يجامعه (ويجامع) النفي بلا العاطفة (الأخيرين) أي : إما والتقديم (فيقال : 
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نما أنا تميمي » لا قيسي » وهو يأتيني » لا عمرو) ومن العجاب تمثيل السكاي 
قولة :وهو بابي + وقد أنكر عون التقديم فنه التخصيصن كنا عرقت ٠‏ وأعهب 
منه أن الشارج المحقق اعترض عليه بأن الأولى التمثيل بزيد أضربت ؟ لأنه شائع 
في التخصيص بخلاف هوياتيني ؛ فإن التخصيص والتقوى فيه سواء ؛ والسيد 
السند وافقه . وكأته هذا المقام بغفلة . ولم يسلم فيه قافلته (لأن النفى فيهما غير 
مصرح به) بل صريحهما الإثبات . ويلزمهما النفي بخلاف النفي والاستششاء ؛ فإن 
نفيه مصرح به , وإن لم يكن المنفي مصرحًا به (كما يقال : امتنع زيد عن 
المجىء » لا عمرو) فكما جاز هذا التركيب مع عدم جواز : لم يجىه زيد ؛ لا 
عمرو ١‏ وللفرق بين النفي المصرح به . وغير المصرح به جاز مجامعة النفي الأخيرين 
دون الثاني فلا يردانه لا يصلح نظيرًا لما سبق ؛ لان المنفي بلا ليس منفيًا قبلها 
فيه » بخلاف ما سبق والوام في هذا القيد عبارة المفتاح . حيث قال : ووجه 
صحة مجامعة لا العاطفة إنما مع امتناع مجامعتها ما . وإلا عين وجه صحة أن 
يقال : امتنع عن المجىء زيد ؛ لا عمرو . ومع امتناع أن يقال ؛ ما جاءني زيد » 
لا عمرو ؛ وهوكون معتنى النفي في إنما ؛ وني قولك امتنع عن المجىء ضمئًا لا 
صريمًا » قال الشارح : ثم ظاهر كلامم يقتضي جواز قولنا : أقى زيد إلا القيام , 
لا القعود , وقرأت إلا يوم الجعة . لا سائر الأيام ؛ لأن المنفي بلا ٠‏ ليس منفيًا 
بئيء من كامات المنفي . اللهم إلا أن يقال ؛ التصريح بالاستثناء مشعر بأن النفي 
أيضًا في حك المصرح أي : لم يرد زيدًا إلا القيام . وما تركت القراءة إلا يوم الجمعة 
فيمتنع بزيد أنه لا يصح قوله : والنقي لا يجامع الثاني جامعته في هذين المثالين . 
الهم إلا أن يقال : إل . 

وفيه بحيث , لأن الاستثناء عن المثبت ليس الثاني » وإنما الثاني الننفى 
والاستثناء على أن بناء صحة قرأت إلا يوم كذا على تأويله بالنفي بخلاف ما تقرر في 
حله أنه استثناء من الإثبات لاستقامة المعنى . ثم قال (السكاي) () لا وجه 
لتقديم قول السكاكي مع تقديم الشيخ إلا أن يقال : ذكر قول السكاي للترنيف 
بقول الشيخ ١‏ والترنيف إنما يكون بعد الذكر , 


)0 المفتاح ص 185 . 


افي علوم البلاغة /اوهة 


(شرط مجامعته للشالث) من قال : تقدير شرطر » حسن مجامعته للثالث 
ليوافق كلام الشيخ لم تتضح عبارة السكاكي » والتقيد بالئالث فيا بيهم ؛ لأن 
دلالة الرابع على القصر اضعف من الثالث ؛ لانه ليس بالوضع . وفيه ثنبيه على 
أن جامعته النفي مع الرابع أجلى وأشبع ء قال الشارح الحقق : لم تذكروا هذا 
الشرط في التقديم . لا وجوبًا ولا استحسائا . فكان دلالته على القصر أضعف ء 
وقد عرفت أن كونها أضعف ليس فيه ريبة (أن لا يكون الوصف مختضًا 
بالموصوف) (" الباء داخل على المفصور عليه بقرينة المثال » وإن كان سمة الح 
لا يقتضيه . بل لو جعل داخلا على المقصور لصح ؛ إذ شرطه أيضًا أن لا يكون 
الموصوف عختصًا بالوصف , فلا يقال ؛ إنما الزمن قاعد . لا قاثم » فترك بيانه 
لظهور حاله بالمقايسة ؛ وقد قيد السكاي الوصف بقوله في نفسه . أي : لا يكون 
عختصًا نظرًا إلى نفسه » وإلا فلا بد من اختصاص الوصف حتى يصح القصر نحو 
9(إِنَا يَسْتجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ 4 () فإن كل عاقل يعرف أن الاستجابة . أي : 
الإجابة كما في شرح العلامة لامفتاح لا يكون إلا زيد من يسمع ويعقل ؛ وأسقطه 
المصنف في الإيضاح أيضًا ؛ لأن المدار على ظهور الاختصاص سواء كان منشؤه 
نفس الوصف . أو الموصوف . أو عرف ٠‏ وغفل الشارح عما قصده ؛ فظنه 
إهمالا , وقيده به في الشرح قال (عبد القاهر : لا يحسن) الجامعة المذكورة 
(في الوصف المختص) أي : مقدار ما يحسن في غيره » وهذا أقرب لرجانه عقلا 
ونقلا ؛ لأن الشيخ أعلى كعبًا . ولأن شهادة المثبت أصدق من شهادة الثاني ؛ إذ 
الإحاطة بالنفى متهمة لا يكاد يقبل , ولا يذهب عليك أنه لا يتصور القصر في 
الوصف الظاهر الاختصاص إلا لتنزيل امخاطب منزلة امحغطئ » أو المترده لداع , 
ولذا كان قول عبد القاهر أرج عقلا . 

(وأصل الثاني) إشارة إلى الوجه الرابع من وجوه الاختلاف ؛ ووجه 
الاقتصار في ذلك الاختلاف على الثاني والثالث » كأنه أن الأول والرابع مستويا 
النسبة با نجهول والمعلوم . فوجه الاختلاف أن انقسام الطرق ثلائة أقسام » فلا يرد 
أنه في هذا الوجه ليس اختلاف الطرق » بل الطريقين (أن يكون ما استعمل) 


(1) أي بالنظر إلى الوصف في نفسه وإن كان مختصا بالموصوف سب المقام الذي اقتضى قصره عليه . 
(؟) الأنعام 51 , 
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لداءكت 


من الإسناد ؛ والتعلق يدل عليه قوله : فها سبق . وكل من الإسناد والتعلق ؛ إما 
بقصر أو بغير قصر . وفسره الشارح بالحكم (له مما يجهله انمخاطب وينكره) 
فاستعماله في قصر التعيين على خلاف الأصل . إذ لا إنكار فيه ولو اكتفى بقوله : 
ينكره لكناه (بخلاف الثالث) فإنه يجىء لخبر ؛ لا يجهله احخاطب على ما في 
دلائل الإعجاز . قال الشارح احقق : وفيه إشكال ؛ لأن انخاطب إذا كان عام 
بالحم . لم يصح القصر » ولا إشكال فيه ؛ لأنه يصح أن يكون إما علما في ما 
ينزل منزلة انجهول دون النفي والاستثناء ؛ ويكون النفي والاستششاء غالبًا في 
المنكر , ورما يستعمل في معلوم منزل منزلة المجهول . كما أنه رما يستعمل إنما في 
مجهول منزل منزلة المعلوم ٠‏ ومآل تنزيل ال#هول منزلة المعلوم فيها تتزيل انجهول 
الحقيقي منزلة ا مجهول . لا دعائي ٠‏ كما أن مآل تنزيل المعلوم منزلة انجهول في 
النفي , والاستثماء بتنزيل انجهول . لا دعائي منزلة الجهول الحقيقي ٠‏ ولا يخنى 
كال لطافة هذين التنزيلين » ووقته » واختصاهما يمن يكاد يتوجه بفطنة » وهل 
هذا إلا ما يحق به البلغاء انتخاطبة . (ؤوَالُهُ يَحْمَضُ بِرَحْمَيِهِ من يَنَام4) () 
ووجه الشارح كلام الشيخ تحمل قوله : يجىء لخبر لا يجهله اتخاطب على خبر من 
شأنه أن لا يجهله . ولا ينكره حتى أن إنكاره يزول بأدنى تنبيه » وليس مما يصر 
عليه . فقال : وهو الموافق لما في المقتاح حيث قال : إن طريق إنما يسلك مع 
مخاطب في مقام لا يصر على خطئه . أو يجب عليه أن لا يصر » وأشار بكون 
بيان الشيخ موافقًا للمفتاح إلى أن المصنف في بيانه . إما في غفلة عن الموافقة أو 
في عدول عن عبارة المفتاح مع وضوحها إلى عبارة متعلقة ( كقولك لصاحبك » 
وقد رأيت شبحًا) بالتحريك . وقد يسكن أي : شخصًا كذا في الصحاح (من 
بعد ما هو إلا زيد إذا اعتقد) صاحبك أو على صيغة الجهول للعام بقاعله , 
أي : اعتقد ذلك الشبح (غيره) أي : زيد بأن يكون زيدًا وعمرًا , أو يكون عيررًا 
مصرًا على هذا الاعتقاد . فالمثال يحتمل القسمين فلذا اكتنى به , لا لأنه يختتص 
بقصر القلب . وجعله المفتاح مخصوصًا بقصر القلب . حيث قال : إذا توهمه غير 
زيد . ويصر على إنكار أن يكون إياه ؛ فالمصنف أسقط قوله : ويصر على إنكار 
أن يكون إياه لتكثير الفائدة , لا جرد تقليل اللفظ ٠‏ ولم يقل إذا اعتقد غيره » 


(1) البقرة :16 
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أو ترد ؛ لأنه مخصوص بال منكر كما سبق . وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول المتكر 
(لاعتبار مناسب ؛ فيستعمل لله) أي : لذلك المعلوم . كذا في الشرح » 
ويحتمل التعليل , أي : لأجل هذا التنزيل . 

(القاني إفراذا) أي : لإفراد . أو حال كونه قصر إفراد » وإلى الغاني ذهب 
الشارح ؛ ولا بد من حذف مضاف آخر ؛ أي : طريق قصر إفراد , لأن الغا 
طريق القصر لا نفسه . فالوجه هو الأول نحو : لوَمَا يك إلا رَسول 4 (© أي ؛ 
مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبرء من الهلاك . لو جعل القصر بالنظر إلى 
استعظام هلاكه ؛ أي : لا يتعداها إلى استعظام هلاكه ؛ واستبعاده لاستغنى 
عن التنزيل ؛ ويكون على مقتضى الظاهر (نزل استعظاهم هلاكه منزلة إنكارهم 
إياه) ') فلزم تنزيل علمهم منزلة الجهل . فلا برد أن الملائم لدعوى تنزيل المعلوم 
منزلة ا جهول ذكر تنزيل عامهم منزلة الجهل ١‏ لا تنزيل استعظاءهم منزلة الجهل . 

قال الشارح : والاعتبار المناسب الإشعار بعظم هذا الأمر في نفوسهم . 
وشدة حرصهم على بقاء البي يي فما بيهم حتى كأنهم ينكرون هلاكه . ونحن 
نقول : الاعتيار المناسب التنبيه على مفاسد الاستعظام ؛ حتى لحق بالجهل في 
الفساد , وتحذيرهم عنه كما يحذر عن الجهل . والأقرب عندي أنه قصر قلب » 
أي : ونا عد إلا رسول . لا إله . نزل استعظاهم هلاكه منزلة دعوى ألوهيته ؛ 
لأن البقاء يخص الإله ( 9كل شيء هالك إلا وجهه 4) واعتقاد الألوهية ينافي 
الرسالة (أو قليا) عديل لقوله : إفراا (نحو : «إن أَنتُم إلا بَمَرْ مفلا تُرِيدُ ون 
أن تَصَدُونَا عَمَا كان يَعْبْدُ َابَاوْنَا فَأنُونا سْلْطَان مُبِين 6) 9) فإن امخاطبين 
بهذا الكلام ؛ وهم الرسل لم يكونوا جاهلين منكرين ؛ لكونهم بشرًا » لكنهم نزلوا 
منزلة المنكرين (لاعتقاد القائلين أن الرسول لا يكون بشرًا مع إصرار امخاطبين 
على دعوى الرسالة) . فنزلوا منزلة من يعتقد رسالته . وينكر بشريته ١‏ وقلبوا 


() آل عمران : 154 . 

(؟) فكأنهم يعتفدون الشركة بين الرسالة والتبري من الهلاك ؛ وبهذا كان القصر على الرسالة فصر إفراد » 
والاعتبار المناسب في ذلك هو الإشعار بعظم ذلك الأمر في نفوسهم وشدة حرصم على بقائه بينهم ٠‏ وقيل: 
إن ذلك قصر قلب ؛ لأن محط القصر هو الجملة الواقعة بعد المستقنى لكونها صفة له ؛ والمعنى أنه رسول 
يخلو كا خلت الرسل من قبله . لا رسول لا يخلو كا هو لازم استقطابهم هلاكه . [المقتاح ص 198] . 

. 3٠6 : إبراهيم‎ )2( 
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الحم . وقالوا : لستم مرسلا ؛ ولكنكم بشر ٠‏ وفائدة تنزيلهم منزلة المنكر للبشرية 
المبالغة في المنافاة بين الرسالة والبشرية » قال السيد السئد : فرق بين هذا المغال 
والمثال السابق , فإن المنشأ في التنزيل فيه هو حال المتكام وانخاطب . وني السابق 
حال امخاطب فقط . 

هذا ء ولا يخنى أنه وهم . لأن المنشأ في التنزيل مطلقًا . مخالفة علم المتكام لما 
عليه انخاطب . إلا أنه في السابق عامه مطابق للواقع ٠‏ وهنا غير مطابق ١‏ ونأتيك 
ببحث شريف نظنه موهبة رءوف لطيف . وهو ان ما جعلوه تنزيلا يحتمل ان 
يكون على مقتضى الظاهر ٠‏ ويكون الكلام من قبيل الكناية ؛ فيكون إن أنتم إلا 
بشر بمعنى : إن أنتم إلا غير رسل لاستلزام البشرية نقي الرسالة » فذكر البشرية » 
واريد انتقاء الرسالة ؛ فني الكلام قصر قلب من غير تنزيل ١‏ وإنما اختار المصنف 
في مقام التمثيل : ( إن أَنثُم إلا بَشَرْ معنا تُرِيدُ ون أن تصدُونًا؟) الآية دون 
لما أَنكم إلا بَشَرْ مِثْلنا وَمَا أَنرَلَ الوَحمَن مِن ميم 4 ١‏ ؛ لأنه كان في الأول 
إشكال يحتاج إلى الدفع . وهو أنه يلزم أن يكون قول الرسل : (9إن غَخْنُ إلا 
بَشْرْ مِنلم.4) ) تسلا لذلك القصر . واعترافًا بانتفاء رسالتهم . فأجاب عنه 
بقوله (وقولهم : 9إن غَحْنْ إلا بَمْرْ مِْلَكُمْ ؟ من مجاراة الخصم) أي : الجرى 
معه وعدم امخالفة في السلوك . ومن قبيل تسليم المقدمة وإظهار الإنصاف 
(ليعثر) لينزل النصم من العثار وهو الزلة , لا من العثور وهو الوقوف (حيث 
يراد تبكبته) أي : إسكاته والزامه , لا لتسليم انتفاء الرسالة ؛ وفيه أن تسليم 
القصر يستلزم تسليم البشرية ؛ وانتفاء الرسالة أيضًا » وفيه العثار في يد الخصم ؛ 
لإعفاره , ليجاب بأن المراد منه : نحن بشر مثلم . والنفي والاستثناء لغو لم يقصد 
به معنى , وإئما ذكر نجرد موافقة الخصم في العبارة . ولا يختى أن الجواب حيتئذٍ 
أن المراد بالنفي والاستئناء مجرد إثبات البشرية , ولامدخل فيه ؛ لكونه من مجاراة 
الخصم على أن ذلك بعيد عن النظم ٠‏ بل لا يليق ببلاغته ؛ لأن الموافقة للخصم 
في عبارة يكون صريمًا في تسليم دعواه بمعزل عن البلاغة » فالوجه أن يقال : إن 
القائلين اعتقدوا أن الرسول يكون ملكا ؛ لا بشرًا . فنزلوا الررسل في دعوى 


() يس ه, 
)١(‏ إبراهيم 31 
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رسالتهم متزلة من يعتقد ملكيته ١‏ وينكر بشريته » ففيل لهم : إن أنتم إلا بشر 
مثلنا . وقلبوا حكمهم ؛ وعكسوه , يعني : أنتم بشر . لا ملك ؛ ققولهم : إن 
نحن إلا بشر » ليس فيه تسليم انتفاء الرسالة » بل تسليم المقدمة للمجاراة ؛ 
وإلزامهم بقوله : لوَلَكِنَ اه يمن عَلَى مَنْ يَنَاءُ مِنْ عِبَادو 4 (© يعني : انتفاء 
لملائكة . وثبوت انتفاء البشرية لا يستلزم انتفاء الرسالة » وها هنا بحث شريف 
آخر ؛ وهو أن قول الكفار : (نَأنُونَا ِسْلْطَانٍ مُبِين 4 () يدل على أنهم لا 
ينكرون رسالة البشر ؛ فالوجه إنهم اعتقدوا أن الرسل ادعوا فضلا . وامتيارًا 
عنهم استحقوا بذلك النبوة , فقالوا : 9إن أَكُم إلا بََرْ مِفنَا» يعني : لا 
يتجاوزون البشرية إلى امتياز حتى يستحقوا الرسالة » وحينئذٍ وصف البشرية 
بالممائلة مقتضى المقام . فقولهم إن غَحْنُ إلا بَقَرْ مِْلَكُمْ 6 تسليم لمقدمهم . 
وقولهم : لوَلَكِنَّ اسه كن عَلَى من يَشَاءُ4 من عباده منع لطلب الرسالة 
الامتياز . بل (هو فضل الله يؤتيه من يشاء من غباده) (وكقولك) عطف 
على قوله : كقولك لصاحبك (إنما هو أخوك لمن يعم ذلك ويقربه) ظاهر هذه 
العبارة على ما قررنا عليه بيان الشيخ من أن إنما لا تستعمل إلا بحسب التنزيل 
بعيد عن الحمل على ما أوله الشارح ؛ لأنه حينئن يكون المعنى لمن يكونه من شأنه 
أن يعلم ذلك ويقر به » وحينئذٍ لا وجه لقوله (وأنت تريد أن ترققه) لأن 
الخطاب حينئذٍ للإفادة » لا للترقيق ؛ ولذا قال الشارح معترضًا على المصنف : 
الأولى أن يكون هذا المثال من قبيل التنزيل منزلة المجهول . 

والمراد بالترقيق جعله رقيثًا مشنقًا بإلقاء ما يعلمه أحد إليه ؛ ولم نجده في كتب 
اللغة ؛ وإنما وجدنا ترقق له إذا رق قلبه له ؛ ونقول : أو تريد الإخبار يرقته على 
امخاطب إذا كان منكرًا لرقته عليه » ولو جعل قوله : ترققه للنسبة . أي : تريد 
أن تنسبه إلى الرقة لكان المراد هذه النكتة : فهبي من محتملات عبارته » لكن ما 
في المفتاح هو الأول . 

(وقد ينزل الجهول منزلة المعلوم لادعاء ظهوره) أو ادعاء أنه مما يجب أن 
يعلم ؛ ويسى في تحصيله . فكل من يخاطب به ؛ فهو عالم به ؛ وتجرد لمقدمات 


() إبراهيم 03 . 
(1) إبراهيم بل 
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معرفته (فيستعمل له الثالث نحو :) قوله تعالى حكاية عن الههود : (ؤُإِما َحْنُ 
مُضْلِحُونَ ©) "١‏ ادعوا أن كونهم مصلحين لككال ظهوره معلوم للمخاطب ؛ أو 
لكون معرفة المصلح أمرًا واجبًا لم يرض أحد من نفسه بالجهل بإصلاحهم 
(ولذلك) الادعاء المستلزم لكثالى الإنكار (جاء #ألاً إِنُمْ هم المُسِدُونَ 4 () 
للرد علهم مؤكدًا بما ترى) أي : بما تعلمه تحقمًا أو بما تبصره لكمال ظهوره على 
حسب إنكارهم تصدير الكلام يحرف التنبيه الموجب لكمال العناية بتغفييمه . 
وبأن . وإسمية الجلة . وبضمير الفصل الذي للتأكيد عندما يفيد الحصر . 
وبتعريف المسند المفيد لحصر الإفساد فيهم ادعاء . والحصر على تأكيد » وادعاء 
حصر الفساد فهم تأكيد آخر هذا . وهنا تأكيد آخر لم يشر إليه المصتف . وهو 
توبيخهم وتفريعهم بقوله : ( #وَلَكِنْ لآ يَفْعْرُونَ ) 7) وجعله داخلا في قوله : 
ما ترى كما يشعر به كلام الشارح بعيد عن السوق ويأباه بيان الإيضاح (ومزية إِنما 
على العطف) المشارك له في الدلالة على القصر بحسب الوضع » فلا يرد أن تلك 
المزية مشتركة بين التقديم ؛ وإنما لكن يتجه أن ما عليه المزية لا ينحصر في 
العطف . بل منه النفي والاستثناء (أنه يعقل منها الحكمان معًا) كا هو مقتضى 
القصر ؛ لأن القصر أمر إجمالي لا ترتيب في تعقله بين الحكمين » فهو مفهوم إنما » 
ومترتب على تعقل الحكفين في العطف تفصيلا . فالقصر مع إنمامن حاق 
العبارة ؛ وفي العطف لازم مفهوم العبارة » وفي الشرح أن المزية في ذلك أنه ينهم 
القصر من أول الأمر ؛ ولا يذهب الوه إلى خلافه . 

(وأحسن مواقعها التعريض) أي : الإشارة إلى معنى غير مقصود من حاق 
العبارة (نحو : (إنا يذو أوأو الأياب» 7 فإنه تعريض بأن الكفار من 
فرط جهلهم كالبهاتئم » فطمع النظر منهم كطمعه منها) ففيه تعريض بطامع النظر 
منهم » ويما لا ينبقي أن يصدر منه الطمع وبالكفار . ويكونهم كاليهائم . هذا 
مقتضنى سوق كلام اليضحفة :: والمطايق لما ذكره 2 الريضاح 5 وهو أحسن ثم ذكره 


, 031 البقرة‎ )١( 
, 15 : البقرة‎ )9( 
,19  ةرقبلا (؟)‎ 
, 14 الرعد‎ )( 
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الشيخ في دلائل الإعجاز من أن المقصود منه ذم الكفار . وأن يقال : إنهم من 
فرط جبلهم كالبهائم » وكون أحسن مواقعها التعريض دون ما وإلا ؛ لأن المخاطب 
به من لا يجهل الممم بخلاف النفي والاستثساء ؛ فيكفي في حسن موقع النفي 
والاستشثماء إفادة مدلوله بخلاف إنما ٠‏ فإنه لاا اعتداد معه يمدلول الكلام . وإتما 
مناط الفائدة ما يتوسل به إليه . فإن قلت : فلا موقع له إلا النعرض » قلت من 
مواقعه : إفادة لازم فائدة الخير . 

(م) أشار بكامة ثم إلى البعد بين البحثين , والانتقال من بحث إلى بحث ء 
فهو يمنزلة الفصل والباب (القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر) وقد سبق أمثلة 
كثيرة (يقع بين الفعل والفاعل) ومنه ((ُإما يتَذكر أُولو الأنباب») والمقصود 
إلحاق غير المبتدأ والخبر بهما في الكثرة دفعًا لتوهم قلته أو عدمه . حيث أكثر 
أمئلتهما » ولم يأت من الفعل والفاعل إلا بواحد ؛ ولم يأت من غيرها بشىه 
ولدفع توهم أنه لا يكون بين الفاعل والمفعول . والفعل والقاعل ؛ إذ ليس 
أحدهما صفة , والآخر موصوفًا . حتى يكون من قصر الصفة على الموصوف ١‏ أو 
العكس ٠‏ والمراد بالفعل ما يعم شبه الفعل كما شاع . ولك أن تدرج شبه الفعل 
في قوله (وغيرهما) أي : غير الفعل رالفاعل . 

قال الشارح : كالفاعل والمفعول والمفعولين من باب أعطيت » وذي الحال » 
والحال . والفعل . وسائر المتعلقات سوى المفعول به . والكل يرجع إلى قصر 
الفعل مقيدًا بما عد مقصورًا في المقصور عليه ١‏ ولذا النحصر القصر في قصر الصفة 
على الموصوف ٠‏ والعكس هذا . ولا يظهر الفرق بين : ما ضرب زيد إلا عمرًا ‏ 
وبين ما ضرب زيد إلا في الدار » حتى يصح جعل القصر في الأول سين زيد 
وعمرو ء أو في الثاني بين ضرب ٠‏ وفي الدار : بل القصر في الفاني أيضًا في 
الظاهر بين : زيد وفي الدار » وعند التحقيق بين الفعل المقيد بالفاعل والظرف 
(فني الاستثناء يؤخر المقصور عليه) عن المقصور (مع أداة الاستثناء وقل 
تعدعهما) دون سدع احتاهيا بان تقول فى ما جااق إلا زين ما جاه الا اياي 
زيد ؛ لأن القصر فيا يلي إلا فينعكس المقصود أو بأن يقول : ما جاءني زيد إلا » 
فإنه لا معنى له أصلا (بحالهما) أي : كاثنين بحالمما الذي قبل التقديم من اتصال 
المقصور عليه بالأداة وتقديم الأداة عليه واحترز به عما إذا لم يكونا بحالهما بأن 


04 الأطول شرم التلخيص 


يتقدم المقصور عليه على الأداة فتقول في : ما جاءني إلا زيد , ما جاء إلا إياي » 
لا لأن التقديم فيه كثير . بل لأنه لا يجوز أصلاً ٠‏ لأن القصر إنما يكون فيا يي 
إلا فينعكس المقصود (نحو : ما ضرب إلاعمرًا زيد » وما ضرب إلا زيد عمرًا) 
والدليل على وقوع هذا التقديم قول الشاعر : 


لا أَشِْي يا قَوْمْ إلا كارمًا بات الأميرٍ ولا وفاع الحاجب () 
وؤل: 
كأن ليث حي سوالة ول بَنُم على أَحَدٍ إلا عليك التُواي ) 


(لاستلزامه قصر الصفة قبل تماءها) في المثالين المذكورين ؛ لأن المقصور 
ضرب زيد في عمرو . لا مطلق الضرب ؛ وضرب واقع على عمرو في : زيد لا 
مطلق الضرب ٠‏ ففي التقديم إيهام المقصود , أولا وينبغي ان يعم أن ما ضرب إلا 
عمرًا زيد أضعف من : ما ضرب إلا زيد عمرًا ؛ لان فيه رعاية الاصل من تقد.م 
الفاعل ؛ وني : ما ضرب إلا عمرًا زيد » خلاف الاصل ؛ ولا يخفى أن قوله : لا 
أشتهي إل من قصر الموصوف على الصفة فإنه من قبيل قصر المتكام وقت الاشتهاء 
على الكراهية ؛ ففيه قصر الموصوف على الصفة قبل تمامه ؛ لأن وقت الاشتهاء 
باب الأمير . ودفاع الحاجب من تتمة المقصور ؛ فالتعليل قاصر ٠‏ ومكن أن 
يعلل الحك بأن المقصور بمنزلة أمر واحد . والفصل بين أجزائه بالمقصور عليه » 
كالفصل بين أجزاء كلمة . وبعض النحاة منع التقديم بحالهما أيضًا » وجعل ما 
ضرب إلا عمرًا زبد كلامين بتقدير ضرب زيد في جواب مُنْ ضرب ؟ ولا يخفى أنه 
تكلف وقال المصنف : هذا التقدير باطل ؛ لأنه يفيد الحصر فى الفاعل أيضًا 
ومنعه البعض ؛ لأن المقدر خال عن أداة القصر وقال الشارح الحقق إن السؤال 
المقدر يقتعني الجواب باستيفاء الضارب حتى لو ضرب زيد عمرو ؛ وقلدت في 
جواب من ضرب عمرًا زيد , لم يتم الجواب . فقال ؛ نعم يمكن التزام القصرين في 
هذه الصورة والتزام أنه لا يقدم المفعول مع إلا على الفاعل , إلا إذا أريد 
القصران . 
(1) البيت لموسى بن جابر الحنفن في خزانة الأدب (0/1٠؟)‏ . وشرح ديوان الحاسة للمرزوق ص 538 . 


(؟) البيت لأشجع السلمي في خزانة الأدب (190/1) ؛ وشرح ديوان الحاسة للمرزوقي ص 808 ؛ والمقاصد 
النحرية (/ولاة) , 
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هذا ونقول إن إيراه المصنف لا يقتصر على هذا المقام ٠‏ بل يتجه على مواضع 
متعددة وش مذاهب جماهير النحاة منها زيد بعطي عمرًا أمس درهمًا ؛ فإهم 
جعلوه في تقدير أعطاه درهمًا » في جواب ما أعطاه ؛ ومنها زيد معطى غلامه 
أمل وره,ان» في لواب اما أعطن ولا مكن الترام اضر فيه : إذا لم يردوا عان 
الكسائي في قوله بأن المنصوب مفعول الصفة دون الفعل المقدر بأئه يفوت 
الحصر ١‏ ومنها قولهم إن زيدًا ضرب الناس عمرًا في تقدير يضرب عمرًا في جواب 
من يضربه وقتها » قوهم في إِلِينِكُ يَزِيدُ ضّارِعٌ] إنه في تقدير يبكيه ضارع في جواب 
من يبكيه ؟ ومن البين أن ليس المعنى على أنه لا يبكيه إلا ضارع ؛ ولو التزمنا 
الفصرين في ما ضرب إلا عمرًا زيد على مذهب بعض النحاة ‏ لم يكن امخالفة بين 
السكاي وذلك البعض في جرد توجيه النصب بل في معنى التركيب أيضًا , 
وحينئذ يرج قول السكاكي (" ومن تبعه ؛ لأهم لم يقولوا بذلك إلا بعد تحقيق 
المراد بالتركيب ٠‏ والبعض أقرب بالغفلة عن أنه يلزهم القصر بتقدير السؤال » 
فالتحقيق أن السؤال يمن يقتضي الحصر » لو لم يكن مقدرًا ناشئًا من الكلام فأبى 
في تقدير من يبكيه مثلا في البيت قاصد تعيين الفاعل المتروك لا سائلا عن عموم 
الباي فكأنك تريد من يبي بالبكاء الذي قصدت الأمر به لقولك ليبك فتأمل . 

(ووجه الججميع) أي : السبب في إفادة القصر أو طرز الججيع وطريقيه فيها في 
الجيع أي : جميع صور القصر هما هو بين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل ومتعلقات 
الفعل إلى غير ذلك وإنما اقتصر على ببان الوجه في النفي والاستثناء لأن وجه 
القصر في العطف بين وإئما أزجغ إلى النفي والاسنثناء , والتقديم إما راجع إلى 
النفي والاستثناء أو إلى العطف مزيدًا ضربت في معنى ما ضربت إلا زيدًا أو زيدًا 
ضربت لا غير . واقتصر على البيان في المفرغ ؛ لأن البيان فيه يجعله مردودًا إلى 
غير مفرغ فإذا بين فكأنه بين غير المفرغ أيضًا (أن النفي في الاستثناء المفرغ) وهو 
الذي ترك فيه المستغنى منه ففرغ الفعل الذي قبل إلا وشغل المتعلق عنه بالمستئنى 
كذا قالوا فوصفه بالمفرغ وصف بحال المتعلق أي : مفرغ العامل أو على الحذف 
والإيصال أي : المفرغ له ونحن نقول هو الذي فرغ عن إعرابه ليشتغل بإعراب 
المستثنى منه والأولى أن يقولوا : ففرغ العامل الذي قبل إلا وشغل عنه بالمستئنى 
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لبشمل ما أنا إلا قائم بل الأولى : ففرغ عامل المستفنى منه وشغل عنه بالمستئنى 
ليشمل أيضًا ما قائم إلا أنا فإن العامل فيه بعد إلا ؛ لأن العامل المعنوي مع 
المبتدأ لا مع الخبر فتأمل . 

(بعد إلا) الأول تركه ليشمل المستدنى المفرخ بغير ويستغنى عن قوله ؛ وغير 
إلا إلخ (يتوجه إلى مقدر) لئلا يلزم النثي من غير منفي عند (عام) ليتناول 
المستثنى منه وغيره ولثلا يلزم التخصيص من غير تخصص فيقول : القول بتقدير 
المستثنى منه ينافي ما سيجىء في بحث الإيجاز والإطناب من أن قوله تعالى :وَل 
يجِينُ المكْر السَيَْ إلا بأَهلِه 6 () من أمئلة المساواة وما وجهه الشارح به من أن 
تقدير المستثنى منه اعتبار نحوي دعا إليه أمر لفظي هو يمعزل عن نظر صاحب 
المعاني إلا أن يراد بالمقدر في هذ العبارة ما ينساق الذهن إليه ويرجع إليه تقصيل 
المعنى من غير تقدير في نظم الكلام فتأمل . 

(مناسب لامستثنى في جنسه) بأن يقدر في ما ضرب إلى زيد أحد لا حيوان 
أو شىء حتى لا يتافى القصر جىء مار وفي ما أعطيته إلا جبة لباسًا حتى لا ينافيه 
إعطاء درهم . فالمراد بالجنس ما يعد في العرف جنسا ويقال للشىء المشارك 
لامستثنى منه إنه من جنسه ألا ترى أنه لا يقال للحمار إنه من جنس زيد مع أنه 
حيوان كزيد وما يقرب منه يفهم من قولهم الجنس إلى المجنس يميل قمن فسره يما لا 
يصدق على المستثنى فقد بعد (و) في (صفته) أي : كونه فاعلا أو مقعولا إلى 
غير ذلك » ولا يخفى أن في قوله : «تي جنسه» مسامحة لأن المقدر يجب أن يكون 
جنس المستئنى لا مشاركة في الجنس فلا يصح المناسبة في جه كما صحت في 
صفته فالمراد : مناسب له في كونه جنسه وأن القصر لا بتوقف على تقدير ذلك 
المناسب بل لو قدر أعم الأشياء لحصل القصر وأيضاً المستئنى فيا ذكر فيه المستقنى 
منه نحو ما جاءني أحد إلا زيدًا ليس مناسبًا له في صفته مع إفادته القصر . وأن 
في بيان وجه القصر تحقيق حقيقة القصر وبيان مقدار ما يواجه النفي إليه وهو 
أمر مهم لا ينبقي الغفلة عنه (فإذا أوجب منه) أي من ذلك العام (ثىء بإلا) 
لشىء إذا وجب لثىء منه بإلا كما في جاءني إلا زيد فإنه لم يوجب من العام شىء, 
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بل أوجب لثىء منه (جاء القصر) ضرورة بقاء ما عدا ذلك على ما كان عليه 
من تعلق النفي به (وفي إنما يؤخر المقصور عليه) بقول : إنما ضرب زيد عيرًا » لو 
قال : زيدًا لاستغنى عن قوله . 

(ولا يجوز تقدبمه على غيره) إما من التجويز وهو الأنسب بقوله يؤخر , 
وإما من الجواز (للالتباس) أي : لالتباس المقصور عليه بغيره مع لزوم القصر 
قبل العام ؛ فإن قلت : مع تقدم المقصور ينعكس المعتى . والالتباس إبهيام 
المقصود لا تعين غير المقصود قلت : لو سلم فالمراد أنه لو جاز تقديم المقصور لزم 
الالتباس وتعين غير المقصور بعد إيجاب تأخير المقصور عليه ١‏ وفيه أنه في صورة 
جمع لا مع إنما لا التباس مع التقديم ؛ فلو قيل إنما ضرب عمرًا زيد لا بكر ألم 
يلتببس ؟ قال الشارح احقق : وهاهنا نظر لوجود تقديم المقصور مع إثما كما في قولنا 
إنما زيدًا ضربت فإنه لقصر الضرب على زيد كا قال أبو الطيب : 

ناه ل تَرِدهُ مغرف وانّا لذَّة دكرناها 

أي : ما ذكرناها إلا للذة ومكن الجواب يمنع أن إنما هنا للقصر إنما القصر 
للتقديم هذا وفيه أن في الحكم بأن إنما في هذا التركيب لا قصر منه وفي إنما جاءني 
زيد إلا عمرو للفصر تمحكنًا (وغير كإلا في إفادة القصرين) أي : قصر الصفة على 
الموصوف وقصر الموصوف على الصفة بأقساءهما ولك أن تريد بالقصرين القصر بين 
المبعدأ والخبر والقصر بين غيرهما وهو أقرب (وني امتناع مجامعة لا) قد تبع 
المفتاح في تخنصيص وجه الشبه ؛ والأولى الاقتصار على قوله : (وغير كإلا» إذ فيه 
تكثير المعنى بتقليل اللفظ ؛ لأنه يفيد المشاركة في ججيع الأحكام . 

ألا إلهي منك الإيجاد والإنشاء ؛ وأنت الذي تفعل ما يشاء . لا نبهل ولا 
تقض لكولوف + ولا شدي البراه رمم العايية الأ ابن يديت ,"أنه العف فق 
معرفة افتقارنا عن الاستفهام . وأنت المنزه عن أن يكون شىء منك في خبر 
الإيهام . ألهمنا بخير أمورنا » وأنعم علينا بشرح صدورنا » ووفقنا بالاجتناب عن 
المناهي ٠‏ وارزقنا بمعرفتك معرفة حقائق الأشياء كما هي . يا كريم أنت الذي لا 
ينيب راجيًا » ولا يحرم فضله مناديًا ولا مناجيًا . 


ا 
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(الإنشام 

أي : هذا باب الإنشاء . وقوله : إن كان ابتداء الكلام كا لا يخنى على ذوي 
الأفهام وقد سبق في أول الفن بيان أن الإنشاء كالخبر والتمني في قوله وأنواعه كثيرة 
منها التمني بمعنى كلام يدل على التمني فقوله : واللفظ الموضوع له (ليت) طميره 
راجع إلى التمقن بمعنى الحالة التي تحدث بهذا الكلام أو المراد اللفظ الموضوع 
لتحصيل هذا الكلام على أن اللام للغرض وعلى هذا القياس غير التمني وقد 
يقال : الإنشاء بمعنى إلقاء الكلام الخبري كالإخبار ؛ وهو بمعزل عن هذا المقام 
وإن ظن الشارح أنه المرام وكيف لا وقد عرف من أول الفن الأول أن الإنشاء 
الذي اعتبر في التبويب هو قسم الكلام ؛ والتمني والاستفهام مثلاً لم يأت بمعنى 
إلقاء الكلام المفيد للتمني مثلا حتى يجعل الإنشاء بهذا المعنى منقسما إلييا وما دعا 
الشارح إليه من تصحيح مغل قوله : «والافظ الموضوع له ليت» لم يدعه بحق فإن 
إلقاء كلام للتمني ليس الموضوع له ليت كا أن نفس الكلام ليس كذلك (إن كان 
طلبًا) جعل الطلب كالخبر اءئ] للكلام (استدعى مطلوبًا غير حاصل وقت 
الطلب) لم يقل وقته لأن الطلب السابق بمعنى الكلام ؛ وهذا الطلب يعني آخر 
وهو بحبة حصول الشىء على وجه يقتضي السبي في تحصيله لولا مانع من 
الاستحالة أو البعد كما في التمنى . وذلك الاستدعاء لأنه لا معنى لطلب الحاصل 
وقت الطلب سواه كان قينا أو خارف فى غير الى يجين أن يكوق حصوله بعد 
الطلب وأما في التمني فقد يكون حصوله قبل الطلب كما في قولك : لبت زيدا لم 
خع ادك سعا وان فلت : رما يطلب شىء حاصل وقت الطلب لعدم العلم 
بحصوله فالصحيح أن يقال : استدعى مطلوبًا غير معلوم الحصول وقت الطلب 
قلت : المراد استدعاء صحة الطلب لا استدعاء نفسه أو المراد عدم الحصول في 
زعم المتكام فإذا لم يوجد شرط الطلب أوصحته يحمل كلام من يوثق به على معنى 
مناسب لذلك الطلب . واعلم أن لقوله : «استدعى مطلوبا» احتالين أحدهها ؛ 
وهو الأظهر ؛ أنه يتوقف على عدم حصول المطلوب وثانهما أنه يطلب من 
المطلوب منه مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب ولم يذكر بقوله إن كان طليًا ما هو 
قسيمه لأن المقصود بالنظر هو الطلب لكثرة مباحثه ووفور دقائقه وأصالته بخلاف 
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قسيمه . فإنه في الأكثر أخبار وضعت موضع الإنشاء كصيغ العقود وأقعال المدح 
وفعلا التعجب وعسى والقسم . وأما جعل مطلق أفعال المقاربة للإنشاء كما ذكره 
الشارح فلا يصح إذ كاد زيد يخرج يحتمل الصدق والكذب وكذا طبق زيد عخرج 
وكذا رب رجل لقيته وكم رجل ضربته وإن كان كم لإنشاء التكثير في جزء الخبر 
ورب لإنشاء التقليل فيه لكن لا مخرج به الكلام عن احتالين الصدق والكذب ولا 
يتعدى الإنشاء منه إلى النسبة » فعد الشارح إياهما من الإنشاء ليس كما ينبقي ؛ 
لأن إنشاءهما ليس مما نحن فيه ولعل لإنشاء الترجي ويجعل الكلام إنشائيًا . 

(وأتواعه كثيرة) لم يرد بالكثرة ما ينبو عنه صيغة جع القلة فإنها على ما ذكره 
المصنف حمسة : 

(ومنها : التمني (') » واللفظ الموضوع له ليت ولا يشترط إمكان التمني) 
لا يشترط إمكان المطلوب في شىء من أقسام الطلب بل يكفي زعم إمكانه فها سوى 
التمني ولا يشترط فيه زعم الإمكان أيضًا بل يصح مع العلم بامتناعه » » وقد 
عرفت توجيه مثله فتذكر والمراد بالإمكان إن كان الإمكان الذاني فني دلالة قوله 
(تقول : ليت الشباب يعود) عِلْيَهُ بحث ؛ لأن في امتناع عود الشباب نظرًا وان 
أريد الإمكان العادي فنفى الاشتراط المذكور قاصر إذ لا يشترط الإمكان الذاتي 
أيضًا بل يصح تمني المستحيل بالذات ٠‏ وكا لا يشترط الإمكان لا يشترط الامتناع 
وخص الإمكان بالنفي لأنه بتبادر الوهم إلى اشتراط إمكانه لما تقرر أنه لا يصح 
طلب الال وعدم تمييز الوهم بين طلب على وجه التمنى وطلب لا على هذا الوجه 
في المفتاح أنه يجب في بمعنى تمني الممكن أن لا يكون لك طبع وإلا لكان ترجيًا » 
وفيه بحث لأنه لا طلب في الترجي وإنما هو طمع وترقب فإذا كان طلب المرجو على 
سبيل امحبة كان هناك تمن وتريج فإذا أقى بليت فقد أفيد التمني دون الترجي وإذا 
أق بلعل فقدأفيد الترجي . 

(وقد يتمنى بهل) كان المناسب إيراده في المعاني امجازية للاستفهام إلا أنه لما 
تعين ذكر «لو») و «لعل» هناك ناسب ذكر «هل» هنا استيفاء للألفاظ المجازية 
للتمني (نحو هل لي من شفيع ؟ حيث يعام أن لا شفيع) قرينة صارفة عن إرادة 
(1) هو طلب الحبوب الذي لا طمع فيه ؛ بأن يكون غير ممكن أو يكون بعيد الحصول . 

الإبشاع ص 14# . 


لوب الأطول شوهالتلفيص 


الحقيقية إذ لا سبيل إلى الاستفبام عن وجود الثىء مع العلم بتعرضه أنى بها 
لتوقف التجوز عليها لأخذها في منهوم انجاز ولا تصلح قرينة معينة ؛ لأن العلم 
بعدم الشفيع لا يوجب الحمل على التمني لجواز أن يكون للاستبعاد أو لإظهار 
شدة افتقاره إلى الشفيع ٠‏ وترك ذكر القريدة المعيدة لعدم توقف الجاز عليها وإنما 
يتوقف عليها صحته ولم يهملها صاحب المفتاح والعدول إلى «هل» كمال العناية 
بالتمني حتى نزل منزلة ما لا جزم بانتفائه . ومنه قوله تعالى : مفْهَلُ لَنَا مِنْ 
شَمْعَاء فََعْمَعُوا نا 07 حكاية عن الكفار ولا بخص ذلك بهل بل يكون بالهمزة 
أيضًا كقوله : 
ألا سَبيل إلى حمر فَأَفْرَيها ألا سبيلٌ إلى ضر بن عاج () 

وقد صرح به ابن الساجب وورثه عن الجزولي وسيبويه فالأولى وقد يتمنى 
بحرف الاستفبام (وقد يتمنى بلو نحو لو تأتيني فتحدثني بالنصب) أراد بقوله 
بالنصب نصب القرينة الصارفة عن الحقيقة فإن المضارع بعد الفاء إنما ينصب بعد 
الأشياء الستة وأما القرينة المعينة للدمني فهو أن استعارة لو للتمتي من بين النسبة 
قد شاعت دون غيره والعلاقة كون كل منهما لتصوير غير الواقع واقعًا » وليس 
القرينة المعينة أن المناسب لامقام التمني كما ذكره الشارح ؛ لأنه يحتمل المقام 
التحسر على انتفاء الإتيان فيكون (لو» مستعارًا للنفي » وإنما يعدل في التمني إلى 
«لوه إشعارًا بامتناعه والامتناع في المثال المذكور يحتمل أن يكون باعتبار الإتيان 
وأن يكون باعتبار التحديث وقيل : (لو؛ مصدرية مختصة بما بعد فعل فيه معنى 
التمني تحو ودوا لو تدهن أي : أن تدهن وكثيرًا ما يستغني باختصاصها بما بعد 
فعل التمني عن ذكره قبلها فقوله لو تأتيني بتقدير أود أن تأتيني . 

قال (السكاي ) كان حروف التنديم) في الماضي (والتحضيض) في 
المضارع وقيل التحضيض في المضارع يستلزم التنديم على قوله في الماضي أو على 


() الأعراف 68 
(1) البيت لفريعه بنت همام في خزانة الأدب (44-80/4 0 28 . 84) ء لسان العرب (متي) وبلا نسبة في 
سرٌ صباعة الإعراب ص 5١‏ وشرح المفصل (27/7) . ورواية البيت : 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيلٌ إلى نصر بن ماج 
0( المفناح ص 115 , 


في علوم البلاغة الام 


عدم فعله قبل الحض والتنديم في الماضي يوجب التحضيض على فعله في المستقبل 
فهي لا تنفنك عن تنديم وتحضيض (وص هلا وإلا بقلب الهاء همزة) على عكس 
قراءة «هياك نستعين؛ في 9إياك نستعين؟ (ولولا ولوما مأخوذة منهما )١(‏ 
مركبتين مع لا وما المزيدتين) جعلهما مركبتين مع ما تغليب لهل أو إلا وإنما 
جعل المأخوذ «هل» و ١لو؛‏ مع أن (ما» و «لا» أيضًا من الأجزاء ؛ لأن المراد 
في الأخذ هما وإنما زيدنا نبعًا لهما كا يظهر من قوله (لتضمينهما معنى التمني) 0 
أي : جعل زيادة ما ولا علامة إرادة التمني فهما مع أخذهما لا ينفكان عنه 
فزيادتهما لإلزام التمني إياهما وليس المفصود مجرورًا وحروف التحضيض إلى هل 
ولو حتى يكون خارجًا عن نظر الفن متعلقًا بعلم الاشتقاق » بل المقصود التنبيه 
على أن التمني المقصود بهما قد يجعل ذريعة إلى أمر آخر وهذا من أسرار هذا 
الفن لا كي الال فيه أن يفوته مثله ويرشدك إلى هذا المقصد قوله : (ليتولد) 
تعليلا للتضمين (منه) أي : التمني (في الماضي التنديم نحو : هلا أكرمت زيدًا 
وفي المضارع التحضيض نحو : هلا تقوم) فإن قلت : التمني طلب الشىء على 
سبيل انحبة ومحبة المتكام للشىء لا يوجب ندامة انخاطب على تركه أو حرصه على 
فعله فكيف يتوسل به إلى التحضيض والتندم ؟ قلت : التمني لا لنفسه بل 
للشفقة على ا مخاطب فيوجب ذلك بلا خفاء ولله در معرفة المصنف زبدة مقاصد 
المفتاح ولطف تنقيحه لكلامه حيث لنص كلامه في هذا الموضع على هذا الوجه 
وهو في خفاء الدلالة عليه بحيث يكاد ينكر صحة نقله ؛ ولهذا اشتغل الشارح 
بتصحيحه » ونحن اعتمدنا على ذكاء الناظر في كلامه المباهل للنظر فيه ولمعرفة 
مرامه ونحن نقول : الأحسن أن يجعل لا وما أيضًا مما له مدخل في التنديم 
والتحضيض ولا يجعلان مجرد أمارة على قصد التمني بهما مع أنه لم يتبين مناسية 
لهما بكونهما علامتين وَجَبَهُ لاختيارهها دون غيرهها . وذلك بأن يقال ما ولا للنفي 
تحسبًا على ما فات وما سيفوت فكأنه قال : ليتك فعلت ما فعلت وليتك تفعل لا 


(1) أي من وهل ولو» اللتين للتمتي ؛ وهذا تكلف من السكاي . والنحويون على أنها موضوعة للتخصيص 
والتنديم من أول الأمر . [بغية الإيضاح (88/1)] . 
(؟) يريد بتضمينهما ذلك جعليما دالين عليه مطابقة لا تضمنا . 


كلاه الأطول شرح التلخيص 


(وقد يتمنى بلعل فيعطي له حكم ليت) لا اختصاص له بلعل بل هو مشترك 
بين هل ولو وليت (نحو : لعلي أحج) من حيد نصر أي : أقصدك (فأزورك 
بالنصب لبعد المرجو) أي لبعد ما من شأنه أن يترجى لا المرجو باستعمال لعل 
كا يتبادر وإلا لم يكن لعل مستعملة في التمني بل في الترجي (عن الحصول) وقال 
السيد السند : إن المراد المرجو بلعل ومعنى التمني به جعل الترجي به في حكم 
التمني ولا يخفى أنه بعيد والأقرب أن يتمنى بلعل لقرب المشمتي من الحصول فكأنه 
قريب من:الرجاه ولا بعد أن يقال + اعمال لعل في الفال المذكور لان القضة 
مرجو والزيادة بعيدة ؛ لأنه ليس بيد القاصد فللحكم مناسبة بليت ومناسية بلعل 
فُرُوعِيَ الجهتان باستعمال ونصب أزورك ولظني بك فطانة لا أتحاشى من إلقاء 
دقائق يختبر بها من له كعب أعلى . 

(ومنها) أي : من أنواع الطلب (الاستفهام) وهو كلام يدل على طلب فهم 
ما اتصل به أداة الطلب فلا يصدق على أفهم فإن المطلوب به ليس طلب قيم ما 
اتصلت به ؛ لأن أداة الطلب صيغة الأمر وقد اتصل بالفهم وليس المطلوب به 
طلب فهم الفهم بخلاف أزيد قائم ؟ فإن المطلوب به طلب فهم مضمون زيد قائم » 
وسمى استفهامًا لذلك وهذا الطلب على خلاف طلب سائر الآثار من الفواعل 
فإن العلم في علمني مطلوب المتكام » وهو أثر المعلم لكن بطلب فعله الذي هو 
التعليم ليترتب عليه الأثر وكذا في اضرب زيدًا المطلوب مضروبية زيد ويطلب من 
الفاعل التأثير ليترتب عليه الأثر وني أزيد قائم ؟ يطلب نفس حصول قيام زيد في 
العفل ؛ لأن الأداة اتصل بقيام زيد بخلاف علمني » فإن الأداة فيه متصلة 
بالتعليم . 
(والألفاظ الموضوعة له) أي : لفرض تحصيل الاستفيام وإلا فليس 
الاستقهام المعنى المطابقي للأسماء (الحمزة) قدا لأنها الأصل والبواقي متفرعة عليها 
كما تقرر في موضعه (وهل) عقب الهمزة بها لكثال مناسبتهما وعقبها بقوله (وما 
ومن) لذلك وكان الأنسب جمع كم معبما (وأي وكم ويكف وأين وأني ومتى 
وأيان) فبعضها لطلب التصديق أي : إيقاع النسبة وانتزاعها وبعضها لطلب التصور 
أي : إدراك سواهما . وبعضها يعمها قال الشارح امحقق : ولكون الأعم أهم قدمه 
فقال (فا حهمزة) ونقول : تقديمها هناك ليكون التفصيل على طبق الإجمال فاجعل 


في علوم البلاغة اا 


ما ذكره في سلك ما ذكرناه في مقام الإجمال » ولقد حمق القول بأن في التأخيرات 
آفات (لطلب التصديق) قد ظهر وجه لتقديمه على التصور فأدركه إن كنت من 
أهل التدبر » وهناك وجه آخر هو أنه ليس طلب التصور إلا كلام ظاهري ولا 
طلب إلا للتصديق ؛ وستحققه لك إن شاء الله تعالى ونتجيك من التحير 
(كقولك أقام زيد ؟) قدم الفعلية لأن الاستفهام أحق بها (وأزيد قائم ؟) وأم 
يقم زيد ؟ وأزيد ليس بقائم ؟ وما من مقام يستفهم من الإيجاب إلا وسعة 
الاستفهام عن السلب ويرجح أحدهما على الآخر رغبة المتكام به والاهتام بوقوعه 
(أو التصور كقولك) في طلب تصور المسئد إليه (أدبس في الإناء أم عسل ؟) 
فإنك تعلم أن في الإناء شيئًا والمطلوب بعينه (و) في طلب تصور المسند (أفي 
الخابية دبسك أم في الرِّقّ ؟) فإنك تعلم أن الدبس محكوم عليه بالكينونة في 
أحدهما والمطلوب التعيين قال السيد السند : كون الاستفهام لطلب التصور كلام 
ظاهري مبني على التوسع لوجبين : أحدهما : أن الجيب لسؤال أدبس في الإناء أم 
عسل ؟ لم يزد في تصور السائل شيئًا . وثانهما ؛ أن الحاصل بالجواب هو 
التصديق بثبوت امحمول لمعين وهذا التصديق يخالف التصديق بثبوته لأحدهما 
والشاني لا يمتنع عن طلب الآخر لأنه لم يحصل بحصوله ونحن نقول : مطلوب 
البليغ بتركيب الخبر إفادة النسبة الخارجية بين حمول وموضوع ولإحضارهيا 
وتصويرهما طرق مختلفة فشأنه ترجيح طريق على طريق لاقتضاء المقام فيا يتعاق بهما 
من خصوصياتهها لتحصيل تصورهما ليكون التصديق بالنسبة على وجه يقتضيه 
المقام فالتصديق بالثبوت لأحد الأمرين هو التصديق بالثبوت لمعين اختلف 
الموضوع فيه بحسب المقامين وتعيين الموضوع في أحدهما ليحصل تصور الطرف 
على وجه فيه خصوصيته ليكون فائدة الخبر أتم فاجيب بالتعيين عن سؤال أدبس 
في الإناء أم عسل ؟ يجعل ذات الموضوع متصورًا بأحدهما ليكون حكمه أتم 
فالمطلوب بالسؤال تغيير طرق حكمه من العموم إلى الخصوص ليصير تصديقه أتم 
فليس تعدد التصديق في النظر البليغ وإن اقتضته التدقيق الفلسفي فالمطلوب ليس 
التصديق بل تبديل التصور ٠‏ وتغيير التصديق يلزم من تبديله , ولا يلزم من 
توجه الطلب إلى شىء توجهه إلى لازمه فجعل بعض كامات الاستفهام لطلب 
التصور لكونه سؤالا عن مفرد من مفردات الخبر ليس مبنيًا على التوسع » وليس 


)لم _سشسسطس_بس ل للْأطلول وم التلخيص 


المقصود بالجواب إلا تصوير هذا الطرف ليكون التصديق بالنسبة أتم سواء كان 
التصديق الأتم تصديقًا آخر أو عين الأول وإن تأملت حق التأمل لا تجد فرثًا بين 
قول الجيب عن الاستفهام المذكور بقوله دبس وبين قولك من أول الأمر في الفابية 
شىء أي ؛ دبس فكما أن النظر في التفسير ليس إلى تحصيل تصديق بل إلى 
تحصيل تصور الشثى» بخصوصه » فكذلك جواب السؤال لتحصيل تصور الموضوع 
الهم بخصوص الدبس لا أظنك في ريبة مما أوضحناه لك مع مزيد التشييد إن لم 
يكن بين بصرك الحديد . ومشاهدة الحق غشاوة التقليد . ومنه التوفيق والتأييد 
(ولهذا) أي : لكون المزة لطلب التصور (لم يقبح أزيد قام ؟) كا قبح هل زيد 
قام ؟ لإهامه طلب التصور مع أنه لم يجئ له وذلك لأن الاستفهام بالفعل أولى 
فيوهم أن إيلاء الاسم للدلالة على أنه المسثول عنه . وذلك الإمهام لا يضر في أزيد 
قام ؟ (وأعموًا عرفت ؟) () كما قبح هل عمرًا عرفت ؟ قال الشارح المحقق ؛ 
وذلك لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل فيكون هل لطلب 
حصول الحاصل وهو م بخلاف الحمزة فإنها تكون لطلب التصور وتعيين الفاعل أو 
المفعول وهذا ظاهر في أعمرًا عرفت ؟ وأما في أزيد قام ؟ فلا إذ لا نسام أن تقديم 
المرفوع يستدعي التصديق بنفس الفعل حتى لا يصح السؤال عن التصديق غايته 
أنه محتمل لذلك على مذهب عبد القاهر فيجوز أن يكون أزيد قام لطلب 
التصديق ويكون تقديم زيد للاهعام ونحوه ويدل على هذا أنه علل قبح : هل زيد 
قام بأن ؟ هل بعنى قد لا بأنه مختص بمطلب التصديق كا سيجيء وهذا إنما بتجه 
على ما علل به القبح دون ما عللناه به ؛ لأن زيدًا قام ء وأن لا يوجب كون 
التقديم للتخصيص حتى يكون مع التصديق بأصل الحم بل لا يصح عند السكاي 
لكن أزيد قام ؟ يستدعي أن يكون التصديق حاصلا بأصل الحم ويكون تقديم 
زيد لتعلق السؤال به وإلا فالاستفهام بالفعل أولى ولذا لم يقل لم يقبح أزيد قائم ؟ 
لكن العلة في قبح هل زيدًا عرفت ؟ عند السكاكي والمصنف ما ذكره لا ما ذكرناه 
وكان الأولى أن يقول ؛ ولهذا لم يمتنع أزيد قام أم عمرو ؟ ولم يقبح إل (والمسكول 


150 لقنم بعسيس ا جد عبول نمبو عي لسن و لسرن عند نا شرن 
وعمرًا بخصوص وذلك تصور . وإذا كان لتقوية المكم كان المسئول عن التصديق به'. وكل مهما تصلح له 
الحمزة » وهذا بنلاف «هل» كا سيأني . [المفتاح للسكاكي ص 139] . 
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عنه بها) أي : بالحمزة (هو ما يلها كالفعل في أضربت زيدًا ؟) أم أكرمته ؟ 
وأما جرد أضربت زيدًا ؟ فالمطلوب فيه التصديق والمتبادر أن الواقع بعدها 
الجلة ؛ إذ ليس تقديم الفعل لتعلق الاستفبام به بل على ما هو الأصل فيه 
(والفاعل في أأنت ضربت زيدًا ؟) إذ لوكان السؤال عن صدور الضرب عن 
الفاعل لقبل أضربت إذ لا فائدة في ذكر أنت ولأن الاستفهام بالفعل أولى 
(والمفعول في أزيدًا ضربت ؟) المفعول يعم الخسة إلا المفعول معه فإنه لا 
يتقدم على عامله » والاستفهبام عن المفعول المطلق الحدود نحو أجلسته ؟ بفتح 
الجيم أو كسرها مع التصديق بأصل الفعل متجه وأما عن الهم فلا . ثحو أجلوسا 
جلست . وكذلك الحال نحو راكيًا جئت وخبر كان حو أقائمًا كان زيد ؟ وأما 
البواقي فلا يتصور فيها أن يلي الهمزة ولا يخقى من له دزيّة في نحوه . 

(و دهل» لطلب التصديق) الأولى لطلب الإيجاب قال الرضى ١هل)‏ لا 
تدخل على النافي أصلا » قلت : كأنه لرعاية أصله ؛ لأنه في الأصل بمعنى (قد), 
و «قد» لا تدخل على النافي (سب) أي : إذا عرفت أنه لطلب التصديق 
فحسبك هي فحسب مبتدأ لكن ضعنه ليس رفمًا لأنه يبني بعد حذف المضاف إليه 
على الضم ومآله القصر على طلب التصديق وأن ليس من طرفه وتدخل على 
الجلتين (نحو هل قام زيد ؟ وهل عمرو قاعد ؟) اعتني بتكرار المعال دفعًا 
لتوهم التخصيص بالفعلية من كونه في الأصل يبمعنى قد وكون هذا الأصل مرعيًا في 
المنع عن الدخول على النافي والدخول على اسمية خيرها فعل ؛ وأشار باختيار 
هل عمرو قاعد ؟ على عمرو قعد إلى قبحه , ولو مثل بهل زيد قائم ؟ لكان إشارة 
أوضم (ولهذا امتنع هل زيد قام أم عمرو ؟) أي : استعمالها مع أم المتصلة , 
لأنه يكن حينئرٍ لطلب التصور لوجوب حصول التصديق مع أم المتصلة الإمهام 
يطلب بالاستقهام تعيين هذا الهم ومنه يعرف سر منع النحاة إيراد «هل» مع ام 
المتصلة (وقبح هل زيدًا ضربت ؟ ؛ لأن التقدم يسعدعي حصول التصديق 
بنفس الفعل) في الإيضاح لما تقدم أشار به إلى أن تقديم المفعول للتخصيص » 
ولا ينفى أن التخصيص يستدعي ثبوت الحم وخطأ المخاطب في قيد من قيود 
الكلام قال الشارح ؛ وإنما لم بمتنع لاحعال أن يكون «زيدًا ضربت ؟24 من قبيل 
حذف العامل والتفسير ؛ لكن التفسير قبيح بدون الاشتغال بالضمير هذا ولا 


ك/ام 
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يخثى أن هل زيدًا ضربت ؟ على هذا ليس متعيئًا للقبح ٠‏ بل هو دائر بين أن 
يكون قبيحًا أو ممتنمًا إلا أن يقال الدائر بين الامتناع والقبح متعين للقبح ثم قال 
الشارح : وقيل : لم يمتنع لاحتال أن يكون النقديم نجرد الاهتام به غير 
التخصيص ٠‏ وفيه نظر ؛ لأنه لا وجه حيتئدٍ لتقبيحه سوى أن الغالب في التقديم 
هو الاختصاص وهذا يوجب أن يقبح وجه الحبيب أنمنى على قصد الاهتام دون 
الاختصاص ولا قائل يه . هذا وفيه أنه إذا كان احمال الاهعام داقعًا للقبح » فلا 
يصح الحم بقبح هل زيدًا ضربت ؟9 ويختل كلام المصنف قعام كلام المصنف 
يستدعي أن يكون احتال الاهتام جامعًا مع القبح فيصح أن يجعل وجا لحكمه 
بالقبح دون الامتناع وأنه فرق بين وجه الحبيب أتمنى ٠‏ وقولنا هل زيدًا ضربت ؟ 
فإن في الثاني إيهام التناقض ؛ فإن غلبة الاختصاص فيه يوجب الحم بعلم المتكلم 
بأصل الحم وهل يحم بجهله به بخلاف الاول على أن في الثاني حمل امخاطب على 
جواب آخر خطأ هو التعيين بخلاف الأول فإنه لا يدعو إلى جواب (دون 
ضربته) أي : لم يقبح هل زيدًا ضربته ؟ للبواز تقدير المفسر قبل زيد) جوارًا 
غير مرجوح وإنما قيدنا الجواز لأنه الفارق بين زيدًا ضربت ؟ وزيدًا ضربته ؟ إذ 
الجواز مشترك قال الشارح ؛ بل التقدير قبل زيد أرجح لأن الأصل تقديم العامل 
قلت : ولأن الاستفيام بالفعل أولى وجواز هل زيدًا ضربته ؟ مما يشهد له كلام 
ابن الحاجب حيث جعل النصب مختارًا بعد حرف الاستفهام في المضمر على 
شريطة التفسير . لكن الرضى حكم بعدم جواز حذف فعل هل اختيارًا وأيضًا يرد 
على قوله دون ضربته أن انتفاء هذا الوجه للقبح لا يوجب عدم قبحه ؛ لأن 
انتفاء علة تخصوصة لا يوجب انتفاء المعلول ما لم يقم دليل على النمحصار العلة فيه. 

(وجعل السكاكي قبح هل رجل عرف ؟ لذلك) أي : لأن التقنديم 
يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل لما سبق من أن اعتبار التقديم والتأخير في 
رجل عرف واجب وأن أصله عرف رجل على أنه بدل من الضميركما في قوله 
تعالى : ( لوَأَسَرُوا التَجَوَى الْذِِينَ ظَلَمُوا4) () وفيه بحث لأن اعتبار التقديم 
والتأخير فيه لأنه لا سبب سواه لكون المبعدأ نكرة وهو منتف مع حرف 


(1) الأتبيا, ‏ ل 
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الاستفهام ؛ لأنه يصح وقوعه نكرة بعد حرف الاستفهام مبتدأ صرح به الرضى . 

قال الشارح امحقق : وإنما لم يح بالامتناع لاحتال أن يكون رجل فاعل فعل 
محذوف . وفيه أن الحم بالقبح على هذا مشكل ؛ لأنه ليس فيه قبح عدم 
اشتغال المفسر بالضمير على أنه فيه نجاة عن تكلفات ارتكها السكاي لتصحيح 
وقوعه مبتداً (ويلزمه) أي :السكاي (أن لا يشبح هل زيد عرف ؟( لأنه لا 
يجعله للتخصيص كما عرفت ٠‏ واللازم باطل باتفاق النحاة وفيه أنه هل يبالي 
السكاي بمخالفة النحاة معه وأنه فليقبح طرد اللباب قال الشارح ؛ إن انتفاء علة 
مخصوصة لا يستلزم انتفاء الحم . نعم هذا الوجه لا يستلزم قبحه وفرق بين عدم 
الاستازام واستلزام العدم ومكن دفع الكل بأن مراد المصنف أنه يلزم السكاكي أنه 
لا يقبح هل رجل عرف ؟ لهذا الوجه يعني يلزمه أن لا يكون وجبه جاريًا في 
جميع مواد القبح والمقصود ترجح وجه الغير باطراده لا إبطال وجبه أو إبطال حكم 
ينسب إليه بمقتضى وجبه (وعلل غيره) أي : غير السكاكي (قبحهما) أي : قبح 
هل رجل عرف ؟ وهل زيد عرف ؟ (بأن هل بمعنى قد في الأصل) والأصل 
أهل وقد جاء على الأصل في قوله أهل عرفت الدار بالغير بين (وترك الهمزة قبلها 
لكثرة وقوعها في الاستفهام) وقد يقع في الخبر كقوله تعالى : 9هَل أ عَلَى 
الإَنْسَان حِين 4 (" أي : قد أتى فلما التزم ترك الهمزة نابت منابها في الاستفهام 
وقد من أمور لا ينك عن الفعل المذكور فكذا ما هو بمعناه فبقي بعد صيرورته 
بمعنى الاستفباع على أصله فلم يفارق الفعل لا بالحذف ولا بالفصل في كلام فيه 
فعل وما لا فعل فيه يسلب عنه لما لم يجد ؛ فإن قلت : ما الفرق بين هل ومتى 
حتى جعلوا الغاني متضمئًا معنى الهمزة والأول بمعناها ؟ قلت : لم يرضوا بيقاء 
معنى (قد) فيه لثلا يوجب امتناع دخوله على الجلة الاسمية وكان اختصاص « 
هل» لطلب التصديق أيضًا نشأ من كونه في الأصل بمعنى قد الذي هو لتحقيق 
النسبة أو تفليلها ولا اتصال لا بالمفردات . 

(وهي) أي كاسة هي (تخصيص المضارع بالاستقبال) قال الشارح : بحم 
الوضع كالسين وسوف » هذا وفيه أنه لو كان بحكم الوضع لكان مخصصًا للماضي 


() الإنسان 1 
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أيضًا بالاستقبال مع أنه ليس كذلك قال الله تعالى : (قَهَلُ وَجَدْتْم مَا وَعَذَ ريم 
حا (" إلا أن يقال : وضع هل لامستقبل فإذا دخل على المضارع لا يلزم من 
نخصيصه بالمستقبل خروج شىء من وضعه بخلاف ما إذا أدخل على الماضي ؛ فإنه 
لا بد إما من خروج الماضي عن وضعه أو خروج هل فيختار خروج هل دون 
الفعل ؛ لأنه ركن الكلام والقياس يقتضي تخصيصه الجلة الاسمية أيضًا بالمستقبل 
(فلا يصح هل تضرب زيدًا وهو أخوك ؟) 7( كما يصح أتضرب زيدًا وهو 
أخوك ؟ لأن التقييد بهذا الحال يخصه بزمان الحال والعامل يقارنه وفيه أن 
تخصيصه المضارع بالمستقبل لا يستلزم عدم دخوله على المضارع المقيد بما جعله 
حالا كا لا يستلزم عدم دخوله على الماضي إلا أن يقال : يصرف هل سابق على 
التقيبد بالحال ؟ فإن قلت : كونه بحم الوضع مختضًا بالمستقبل يمنع دخوله على 
الحال إذا كان مستعملا في معناه وهو هاهنا للإتكار دون الاستفهام إذ لا معنى 
للاستفهام عن الضرب حال الأخوة قلت : التزم هذا المقتضى للوضع حين دخوله 
على المضارع وجعل الرضى امتناع المثال لامتناع كون هل مستعملا في الإنكار ) 

وقد وهم البعض من نخصيصه المضارع بالمستقبل أنه لا يدخل إلا على المستقيل » 

وقد عرفت فساده (ولاختصاص التصديق بها) الباء داخل على المقصور 
(وتخصيصها المضارع بالاستقبال) هو المقصور عليه فقد جمع في العبارة بين 
استعماني التخصيص (كان لا مزيد اختصاص) أي : ارتباط فافهم (بما كونه 
زمانيًا أظبر كالفعل) الأظهر هو الفعل . ولم يقل مزيد اختصاص بالفعل ليظهر 
وجه مزيد اختصاص قال المصنف : أما الثاني فظاهر وأوضحه الشارح بقوله » وأما 
اقتضاء الثاني أي : تخصيصها المضارع بالاستقبال لذلك فظاهر . إذ المضارع إنما 
يكون نعلا . وكأنه عرض بالمفتاح حيث قبال ؛ ولاستدعائها التخصيص 
بالاستقبال لما يحتمل ذلك وأنت تعلم أن احهال الاستقبال إنما يكون لصفات 
الذوات لا لنفس الذوات ؛ لأن الذوات من حيث هي شي ذوات فيا مضى وفي 
الحال وفي الاستقبال استلزم ذلك مزيد اختصاص لهل دون الهمزة بما كونه زمانيا 
أظهسر كالأفعال ؛ هذا ووجه المؤاخذة عليه أن توضيح للواضم بالخقى لأن 


(1) الأعراف :44 . 
(؟) أي على أن الضرب واقع في الحال كما يغهم عرثًا من تقبيده بالأخوة ؛ لأنها حالية لا مستقبلة , 
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التخصيص بالمستقبل إنما هو لامضارع » وهو فعل ٠‏ وهذا لا يرد ؛ لأن التخصيص 
بالمستقبل لا يحتمل غيره وهو المضارع والجملة الا>مية لكونها تخصصة للمضارع 
بالمستقبل لا يقتضى مزيد الاختصاص إنما يقتضيه لو كان التخصيص مختضًا 
بالسارع ل يدن إقياكا أن الأعخخاس بالمستغيل ل مريفا تعروضية بالمضارع 
حتى يتضح المطلوب ولا بد في بيانه نما ذكره السكاكي كما سيتضح لك ثم قال 
المصنف : وأما الثاني فلأن الفعل لا يكون إلا صفة والتصديق حكم بالثبوت أو 
الانتفاء والنفي والإثبات إنما يتوجهان إلى الصفات لا الذوات وأحال السكاي 
معرفة توجه النفي إلى الصفة دون الذات إلى علوم أخر واختلف الآراء في تتقيح 
هذا الكلام وييان المراد بالذات والصفة فنهم من أراد الأجسام والعوارض » 
ومنهم من أراد الحقائق والعوارض والأول أراد بالعلوم الطبيعيات . والثاني علم 
الكلام وني تفصيلهما ليس إلا وصمة ذوي الأحلام فطويناهما على غيرهما ٠‏ وإن 
كنت تشتيهما فعليك بحواشي السيد السند على الشرح فليكن ما لنا علييما من 
التعديل والجرح في ساحة الطرح والإبهام » ولا اضطر السيد السند في تتقيحه 
ادعى للذات والصفة معنى يتم به الكلام وإن لم يثبت في السئة مشاهير الأنام , 
وهو أن المراد بالذات المستقل بالمفهومية » وبالصفة ما لم يستقل ويكون معنى 
حرفيًا وهو النفي والإثباث النسبة الرابطة وحينئز صح قول المصنف : والفعل لا 
يكون إلا 5-8 بخلاف الأسماء فإنها ذوات ؛ لأنها وضعت لمعان مستقلة صالحة 
لأن يح عليها وبها ونحن نقول مندوحة إذ المراد بالصفة ا حمول ؛ لأن المراد به 
الوصف أبدًا لأنه ملحوظ على وجه الثبوت للغير » وبالذات الموضوع لأنه ملحوظ 
على وجه يثبت له الغير كما هو شأن الذوات ؛ ومن ناول علمًا حقق فيه حقيقة 
النفي والإثبات علم أهما يتوجبان إلى ا محمولات ويتعاقان بالموضوعات فأنت في 
زيد قائم أثبت القائم لزيد لا زيدًا لثىء وفي ما زيد قَائما نفيت القاتم عن زيد لا 
زيدًا عن شىء والفعل لا يكون إلا صفة لأنه اعتبر الحدث فيه مسندًا أبدًا بخلاف 
الاسم ؛ فإنه ريما تعرض له النسبة إلى شىء وريما لا تعرض فقول المصنف : 
والفعل لا يكون إلا صفة مما له مزيد مدخبل في تحرير كلام المفتاح أي مخلاف 
الاسم فإنه ريما يكون صفة وربما يكون ذانا فلهل مزيد اختصاص بالفعل بلا خفاء 
لكونه للتصديق ولكونه للتخصيص بالمستقبل لأن التخصيص في المضارع أطوع 
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لأنه رفع لاحتال المراد » والمستقبل مدلول له بخلاف الاسمية فما يشعر به كلام 
الشارح من حصر الأساء في الذوات ليس كما ينبغي ؛ فإن قلت : النفي والإثيات 
لا يخص الححملية قكيف سمحت أتهما لا يتعلقان إلا بالصفات ؟ قلت :؛ لا تغفل 
عما سمعته من تخصيص السكاكي والمصنف الحكم في الشرطية بالجزاء فإن قلت : 
الصفة في منبوم الفعل ليست محمولة بل قائمة بالفاعل . قلت : حقق في تلك 
العلوم أنها راجعة إلى ا نحمولة فلا تنازعنا للغفلات وما نيك عليه أن زمانية 
المستقبل أظير من غيره من الأفعال ؛ لأن حدثه يمر على نظير البصيرة متاشيًا مع 
الزمان متجزيًا بتجزية على حسب أعداد الآن وهذا هو السر في اختصاصه 
بالاستمرار التجددي (ولهذا) "١‏ أي : لأن لها مزيد اختصاص بالفعل (كان 
وهل نم شَاكِرُونَ 4 () أدل على طلب الشكر) عم منه أن الاستفبام يكون 
معنى الطلب كما عام سابقًا أنه يمعنى التمني فاما عاما لم يتعرض لهما فها سيجىء من 
بيان المعاني امجازية (من فهل تشكرون وفهل أنتم تشكرون) مع أن أنتم فاعل 
فعل محذوف وفيه تأكيد للتكرير وليس أنتم تشكرون جملة اسمية لما عرفت من قبح 
هل زيد قام ؟ فما ذكره السيد السند في شرح المفتاح من قوله سواء كان أنتم 
تشكرون اسمية أو فعلية مكررة ليس كما ينبقي ؛ لأن أنتم تشكرون ساقط عن 
درجة الاعتبار في مقام الترجيح وقد عرفت أن فهل أنتم تشكرون مما رده الرضي 
(لأن إبراز ما سيتجده في معرض الثابت) لم يقل ؛ إبراز المتجدد لأن ما 
سيتجدد زمانيته أظبر كا نبيناك عليه (أدل على كمال العناية بحصوله) من عدم 
الإبراز وإن أكد ألف تأكيد وفيه خفاء (ومن أفأنتم شاكرون لأن هل أدى 
للفعل من الحمزة فتركه معه أدل على ذلك) الكمال من تركه مع الهمزة (ولهذا 
لا يحسن هل زيد منطلق ؟ إلا من البليغ) 7 إذ الظاهر هل ينطلق زيد أو هل 
زيد ينطلق بتقدير الفعل فالعدول بلا نكتة لا يحسن . ومعرفة النكتة لا تكون إلا 
للبليغ وفيه نظر إذ معرفة نكتة نوع من الكلام لا يتوقف على البلاغة التي هي ملكة 
الاقدداء على تأليف كل كلام بليغ فتأمل ٠‏ وكان ينبني أن يقول : لا يحسن إلا 
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من البليغ مع البليغ إذ كما لا يحسن من غير البليغ لا يحسن من البليغ مع غير 
البليغ » وكا لا يحسن هل زيد منطاق ؟ إلا منه لا يحسن أزيد منطلق لأنه يدعو 
إلى الفعل وإن كان دعوته دون دعوة هل إلا أن نقصان الحسن معبها أقل فكأنه 
للتنبيه على هذا خص الحم بهل وإلا حسن بيان المفتاح حيث قال : والخطب مع 
الهمزة في أزيد منطلق ؟ أهون وكان منشاً ترك المصنف إياه الغفلة . 
(وهي) أي : هل (قممان بسيطة) لا يتقى أن هذا التقسيم لا يخص «هل» 

لأن الهمزة الطالبة للتصديق أيضًا قمان إلا أنه جرى الاصطلاح بتسمية هل 
بسيطة ومركية فلذا خص بها التقسيم واعتمد على أن الطالب بعد معرفة «هل» 
مستغن في الهمزة عن التعليم (وهي التي يطلب بها وجود الشىه) يخريح عنه نحو 
قولك هل النسبة واقعة ؟ هل العمى ثابت ؟ (كقولنا هل الحركة موجودة 
ومركبة وص التي يطلب بها وجود شىء لشىء كقولنا هل الحركة دائمة ؟) () 
والمراد : وجود شىء لشىء نفيًا أو إثبانًا وكذا المراد بوجود الثىء فقولنا هل الحركة 
لا موجودة بسيطة ؟ وهل الحركة لا دائمة مركبة ؟ كذا في الشرح أقول : قد 
سمعت أن «هل» لا تدخل على النفي فهذا التعميم فاسد وإن أراد بالنفي العدول 
فا حمول في قولنا الحركة لا موجودة غير الوجود فقد اعتبر غير الوجود أمران فهبي 
مركبة ثم أقول جعل «هل» الحركة دائمة هل المركبة كلام ظاهري إذ المحمول فيه 
الوجود والدوام جبتيته القضية إلا أن الجهة وانحمول أديا بعبارة واحدة والاعتبار 
بالمعنى قال الشارح المحفق : قد أخذ في البسيطة شيئان الوجود وغيره وفي المركبة 
ثلاثة أشياء : انحمول والموضوع والوجود . أقول : هذا كلام ظاهري خال عن 
التحصيل إذا المعتبر في كل قضية سوى الوجود الرابطي أمران فلا يستحق ما 
محموله الوجود أن تكون بسيطة بالنسبة إلى ما محموله غير الوجود . والقول بأن 
امحمول لما كان كالنسبة من جنس الوجود كأنهما أمر واحد تكلف جدًا وكأنه من 
الموضوع وانحمول ؛ لأن الوجود يرتبط بنفسه فلا يحتاج إلى اعتبار رابط ؛ ولذلك 
يقال : زيد هست ولا يقال هست است والأحق بالاعتبار أن البساطة دائرة على 
أن مطلوب هل السيطة ليس إلا مشتملاً على التصديق بوجود الثى؛ بخلاف 


. الحق أن هذا التقسيم لا يختص بيل ؛ لأن الهمزة مثلها فيه » على أن البحث فيه لا شأن لعام المعاني به‎ )١( 
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المركبة ؛ فإنه مشتمل على التصديق بوجود الثىء ووجود شىء له لأن ثبوت شىء 
لشى» إذا كان غير الوجود فرع ثبوته لكنه إنما يتم لو لم يكن ثبوت الوجوه أيضًا فرع 
ثبوت الشىء كما هو المشبور ؛ ويكون الحق أنه مستلزم وجود الثىء وان كان بهذا 
الوجود المحمول فافهم متأملا تأملاً وافيًا . 

(والباقية) من ألفاظ الاستفبام (لطلب التصور) الأولى أن يقول : سب 
قال الشارح : ويختلف من جبته أن المطلوب بكل منها تصور شىء آخر » وهذا لا 
يصح في حق أين . فإنه لا يطلب بها إلا ما بطلب بكيف أو أين كما سيظهر 
(فيطلب با شرح الاسم) أي ؛ شرح منهومه , وإنه لأي معنى وضع ء فحق 
الجواب إيراد وضع مفرد أشهر ؛ إذ مفهوم الاسم أمر يجمل » فإذا أجبت يمركب 
دخل في الجواب تفصيل ليس من دواخل المسئول عنه ؛ فإذا لم يوجد مفرد اشير 
عدل إلى المركب . والمراد بالاسم ما يقابل المسمى ؛ إذ شرح المقيوم لا يخص 
بالمقابل للفعل والحرف ٠‏ ولا يبعد أن يقال ؛ لا يمكن أن يجاب لمفهوم الحرف 
بعينه عن السؤال بما ؛ لأنه ليس قابلا للحكم به » ولا بمفهوم الفعل , لأنه وإن 
يحم به , لكن على فاعله . لا على المسئول فالسؤال عنهما سؤال عن مفهوم اسم 
منطبق على مفبونهما قيقال : ما معنى من ؟ وما معنى ضرب ؟ ويجاب بأنه 
الابتداء . أو الضرب المقترن بالماضي ؛ فلذا اكتفوا بقولهم شرح الاسم (كقولنا ما 
العنقاء ؟) فيجاب با بعينه , ولو بلغة أخرى , وما الشارحة للاسم بالمباحث 
اللغوية أنسب (أو ماهية المسمى كقولنا ما الحركة ؟) الأولى أو حقيقة المسمى . 
لأن الحقيقة الماهية الموجودة » ولا ترتيب بين هل البسيطة . وما الطالبة لتفصيل 
الماهية الاعتبارية . ولا يخرج عن البيان ما زيد ؟ حيث يجاب بالإنسان ؛ ولا ما 
الإنسان والفرس ؟ حيث يجاب بالحيوان ؛ لأنه سؤال عن حقيقة المسمى . 

ونقع هل البسيطة) الطالبة للوجود (في الترتيب بينهما) فا محتاج إلى السؤال 
عن مفهوم الاسم ؛ ووجوده . وتفصيل حقيقته لا بد أن بسأل أولا عن مفبومه 
إجمالا . ولو يسأل بعد الإجمال عن تفصيله قبل السؤال عن وجوده لكان 
أحسن ؛ إذ يكون فراغ عن مسلك ؛ ثم اشتغال بآخر » فإن قلت : بل الأحسن 
أن يسأل أولا تفصيلا ؛ لأن فيه قصر المسافة . قلت : لعل المعرفة الإجمالية له 
يغني عن التفصيل لبداهتها » وبعد معرفته إجمالا يتجه السؤال عن الوجود . ولا 
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يصح تقديم السؤال عن الوجود على السؤال عن المنصوص ؛ إذ بعد التصديق 
بوجوده بخصوصه لا حال للسؤال عن الخصوص » وهذا مراد من قال : ما 
الشارحة لامفهوم إجمالا متقدمة على هل البسيطة قطمًا » وأما الشارحة لامفهوم 
تفصيلا » فالأولى تقدعها فلا يرد عليه أنه يكفي ما الشارحة تفصيلا للسؤال عن 
الوجود , فالجواب تقديمه اجد د موو ورك معرفة الوجود يتجه السؤال عن 
الحقيقة , أي ؛ الماهية من حيث الوجود ؛ إذ ربما يتفاوت الماهية بالقياس إلى 
الاسم ؛ والماهية بالقياس إلى الوجود » فرب ماهية بالقياس إلى الاسم هي عرضية 
لاموجود . ورب ماهية للموجود هي عرضية لماهية الاسم . لأن ماهية الاسم ما 
اعتبرها الواضع في وضع الاسم . فريما كان عرضيًا لموجود . نعم قد يتفقان » فإن 
قلت : فإذا اتفقا فلا معنى للسؤال عنها بعد معرفة الوجود إذا عرف قبل مطلب 
هل بديهة أو بالتفصيل . قلت ربا لم يعرف السائل الاتحاد » فيسأل نعم لا يجب 
الجواب بإيراد الحد » بل قد يكون الجواب التنبيه على الاتفاق ؛ فإن قلت : فإذا 
جاز أن يكون الحد الأسمى رممًا حقيقيًا أو بالعكس ٠‏ فكيف صح ما ذكره الشيخ 
في الشفاء أن الحدود القي توضع في أول التعاليم قبل إقامة البرهان حدود بحسب 
الاسم . وبعد إثبات الوجود يصير حدودًا بحسب الحقيفة قلت : حكم الشيخ على 
الحدود الحقيقة التي ذكر قبل إثبات الوجود ؛ لا على المطلق » وإلا نسب بالعلوم 
كيدها الشارسة صنيية المسرج لاجقال + كما ولع هق السيطة بين مالي زقه 
ما الشارحة بين هل المركبة وهل البسيطة . فإنه ما لم يعرف أن للفظ مفبومًا 
استحال السؤال عن بيان خصوصه إجمالا أو تفصيلا على ما قيل » وذلك مطلب 
هل المركبة » فكما أن لهل البسيطة تقدمًا على هل المركبة » كذلك لها تقدم على 
البسيطة ؛ بل له التقدم المطلق ؛ لأنا نقول : إِنما يسأل عن خصوص المفبوم بعد 
أن وجد اللفظ مستعملا في الموارد » وحصل العلم بأن له مفبومًا » فلا يستعمل 
هل في طلب أن له مفبومًا ؛ فلذا لم يلتفتوا إليه ؛ ولم يتعرضوا له . 

(و (يمن) المراد المشخص لذي العام) الأظبر أن المطلوب يمن المشخص من 
ذي العلم كقولنا : مَن في الدار ؟ فيجاب بزيد . فإذا لم يكن الجواب بالمشخص 
يعدل إلى مفهوم كلي منحصر في الشخص ٠‏ وليس الإتيان به ؛ لأنه يفهم منه كما 
يستفاد من كلام الشرح ؛ لأن المغهوم الكلي لا يفيد الشخص ( كقولنا : من في 
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الدار ؟) فيجاب بزيد » وفيه بحث ؛ لأن السائل يعرف شخص زيد ؛ ويردد 
الكون في الدار بينه وبين غيره ؛ وإنما يطلب تصديقًا خاصًا فهو كالهمزة » وأم في 
سؤال المتردد بين الأشخاص في الكون في الدار (السكاكي (© يسأل با عن 
الجنس) () سواء كان من غير ذي العلم أو منه (يقول : ما عندك ؟ أي : أي 
أجناس الأشياء عندك ؟ وجوابه كتاب أو نحوه) وهذا سؤال عن الجنس 
إجمالا » وقد يسأل عنه تقصيلا » فيقال : ما الكامة ؟ فيجاب بلفظ وضع لمعنى 
مفرد » أو هذا سؤال عن الجنس مع قطع النظر عن أنه مسمى الاسم » وقد يسأل 
عنه من حيث هو كذلك كا سمعت ». وكا يقال ما الإنسان ؟ فيقال : بشر . فلم 
يرد المصنف بما ذكر على ما ذكره السكاي إلا تفصيلا لما اندرج في بيانه (أو عن 
الوصف نحو : ما زيد ؟ وجوابه : الكريم) وأما إذا أجيب بإنسان فهو سؤال 
عن الجنس (ونحوه) وتي الحديث (سيروا فقد سيق المفردون » فقيل : وما 
المفردون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات) 7 (ويسأل 
بمن عن الجنس من ذوي العلم تقول ؛ من جبريل ؟ أي : أبشر هو »أم 
ملك » أم جني ؟ وفيه نظر) إذ لاتم أنه سؤال عن الجنس .٠‏ وأنه يصح الاكتفاء 
بالجنس في الجواب ؛ كذا في الإيضاح ٠‏ ويرده قوله : 
أنَوا تاري » فَقُلْتُ ؛ مَنُون أَنتُم) فقالوا : الجن . قُلَتُْ : عِمُوا ظَلامًا (؛) 
ومكن أن يجاب بأنه ليس جوابًا » بل يلقى المخاطب السائل بغير ما يتطالب 
تنبيئا على أنه المهم له ؛ لأعهم ظنوهم أناسى ؛ فطليوا تعيينهم ؛ فنبيوهم على أنه لا 
يمكن لك تعيينًا » وإنما غاية التعريف لنا عندكم تعيين جنسًا . وهناك نظر أقوى » 
وهو أنه لو كان للسؤال عن الجذس لما صح لمن قال لك : جاءني إنسان من هو ؟ 
مع شيوعه ١‏ وليصح السؤال عمن جهل جنسه وهو بحضرتك يمن هو (ويسأل بأي 


)0( المفتاح ص 137 . 

(1) يعني به الحقيقة الكلية . فيشمل جميع أقسام ما يقال في جواب «ما هوء من النوع والجنس والحقيقة 
الإجالية والتفصيلية ؛ كما يشمل الجنس من ذوي العام وغيرهم . [الإيضاح ص 108] . 

2( مسلم برق (7193؟) . 

(4) البيت لشمر بن الحارث في الحيوان (141/4) . وخزانة الأدب (177/7) , في الخصائص (118/1) ١‏ 
همع الهوامع (؟//101 . ١1؟)‏ . وفي جواهر الأدب ص ٠١١‏ وي شرح المفصل (11/1) وفي المقتضب 
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عما تميز به أحد المتشاركين في أمر يعمهما) أو أحد لمتشاركين ؛ أو 
المتشاركات , واحترز به عن المتشاركين في مال أو دار » فإنه لا يسأل بأي عبا 
بعيزهها ما لم يجعلا تحت ما يعمهما . ولو كان مفهوم المتشاركين في هذا المال » ولم 
يتنبه له السيد السند » فقال في شرح المفتاح : هو لتأكيد التشارك , ولا بد في 
معرفة ما يعم في موضع موضع فطانة . ففي قولك : جاءني زيد وعمرو . ولا 
أدري أيهما تقدم الأمر الأ الجاني , أي : لا أدري , أي : الجائيين » تقدم , 

قال الشارح : قيل : إنه إذا أضيف إلى ما يشارك إليه كقولهم : أيهم يفعل 
كذا ؟ فجوابه اسم متضمن للإشارة الحسية . أو اسم علم » وإذا أضيف إلى كلى » 
فجوابه كلى مميز لا غير هذا ؛ وفيه نظر ؛ لأن الضمير إذا رجع إلى جماعة فينم 
لابس ثوب أبيض . فلا خفاء في صحة فعله من ثوب له أبييض ٠‏ وإذا قيل : أي 
إنسان فعل كذا ؟ يصح أن يقال ؛ زيد , فلا نعلم ما صحة هذا القول ؟ وهاهنا 
بحث ذكرناه لك في : من في الدار ؟ فتذكر (ويكم عن العدد) وني الرضى عن 
العدد المعين هذا . فلا يصح أن يجاب عن قولك : كم رجلا في البلد بالوف 
نحو : (إسَلْ بَتي إِسرَانِيلَ كم ءَانَينَاهُمْ مِنْ اي بَيَْةِ) 7" الآية ليست على 
حقيقة الاستفهام . فلا ينبخي التمثيل بها ؛ لأن المقام مقام بيان المعاني المقيقية كنا 
لا يخنى ٠‏ قبل : تمييزكم من آية بينة ٠‏ زيدت مَنْ ؛ لأنها يراد للفصل بينه وبين 
مفعول الفعل المتعدي الفاصل بين كم وهميزه , وأنكر الرضى زيادة من في مميزكم 
الاستفهامية ؛ وقال : لم أجده في نظم ولا نثر ولا كتاب من كتب النحو » ومن 
لطائف الشرح أنه قال في مقابلته : وأقول : سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية 
بينة » ويندفع كلام الشارح بأنه يحتمل الآية كم الخبرية على ما ذكره الزخشري ء 
فلا يتم نمسكًا عليه ونحن نقول : يجوز أن تكون من زائدة في المفعول , ويكون 
5 مصدرًا . أي : 5 مرة آتيناهم آية بينة . 

(وبكيف عن الحال) أي : الصفة فهو أبدا السؤال عن المسند أو عن الخال 
مثال الأول كيف زيد ؟ ومثال الثاني كيف يقوم زيد ؟ أي : على أي حال يقوم 
أقائمًا أم قاعدًا ؟ ولا يتوهم أنه سؤال عن الظرف ؛ لأنه من الظروف ء لأنه ليس 
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منها . وإِنما عد مها توسعًا كا بين في محله . 

(وبأين عن المكان) وهو لازم الظرفية فإما أن يسأل به عن المسند حو أين 
زيد ؟ وإما عن الظرف نحو أين يسكن ؟ أو من أين تجىء . 

(ومتى عن الزمان) نحو متى القتال ؟ ومتى يخرج ؟ والزمان بإطلاقه يتناول 
الحال » وقول الشارح في شرحه : ماضيًا كان أو مستقيلا يشعر بالتخصيص ء 
ويقتضي عدم صحة قولك : الآن في جواب متى شعرك ؟ وفيه نظر (وبأيان عن 
المستقبل) نحو أيان الحج ؟ أو أيان الحج ؟ وقد خصه بالتمثيل لينبه بالمثال على 
أنه يسأل به عن الأمر العظيم (نحو سأل يسأل أيان يوم القيامة وأنى تستعمل 
ثارة) أي مرة بعد مرة على ما في الصحاح ٠‏ فالتقييد بتارة كالتقييد بكثيرا (يمعنى 
كيف) ويجب أن يكون بعده قعل (نحو (لأنُوا حَرَككُم أَنْ شك 4) 0 ولا 
يقال : أنى زيد ؟ بمعنى كيف زيد ؟ ويجيء بمعنى متى أيضًا . وهوكما هو جاء 
ععنى كيف ٠‏ قال الرضى : وفسر الآبة بالمعاني الثلائة (وأخرى) أي : تارة 
أخرى ٠‏ ولا يناسب وصف مرة بعد مرة بأخرى ٠‏ فكأنها استعملت بمعنى مرة 
(معنى من أين ؟ نحو (أنى لك هذا) ذهب جماعة إلى أنما في معنى من أين ؟ 
وآخرون إلى أنها في معنى أين ومن مقدرة ؛ فلذا قال : بمعنى من أين ؟ ليمكن 
تطبيقه على أي مذهب يراد » فمن قال : الب عاق يوامس سرع عن 
المصلحة . ويؤكد كوا معنى أين جىء من أنى لك ٠‏ كما في قوله : من أين 
عشرون لنا من أنى وهاهنا بحث شريف خفى عن البصائر ؛ لأنه لطيف . وهو أته 
ليس شىء . هما ذكر ؛ ويذكر من مباحث الاستفهام مما يتعلق بفن المعاني » فإن 
حقائقه وظائف لغوية ؛ ومجازاته من مباحث البيان . وفروع قواعد انجاز » نعم 
أنه يتفرع على حقائقه مزايا تتوقف معرفتها على معرفة الحقائق . لكن لم يذكر شيئًا 
متها ؛ وينبغي أن يقول : وأما الاستفهام فلاعتبارات لا يعرف إلا بمعرف ما بين 
أدواته من التفصيل . وقد بين ذلك في النحو كما قال في بيان اعتبارات تقييد 
المسند بالشرط : إذ الفرق بيهما تحم . ْ 

(ثم إن هذه الكامات) الأول ثم هذه الكامات على طبق الإيضاح ؛ إذ لا 


, 3959 : البقرة‎ )١( 


في علوم البلاغة /امة 


داعي إلى تأكيد الحم (كثيرًا ما يستعمل في غير الاستفهام) منه الخير ومنه 
الإنشاء . وهل إرادة غير الاستفهام بهذه التراكيب من قبيل الاستعارة التمثيلية » 
فتكون هذه الكلمات مستعملة في معانها » أو من قبيل التجوز في تلك الكلمات 
كما صرح به المصنف لا سبيل إلى تعيين أحد الأمرين » بل الأمر متوطن في 
موطن الاحتال . ولذا بينه المفتاح على الإبهام ؛ ققال : وكثيرًا ما يتولد من هذه 
الكامات معان بمعوئة قرائن الأحوال » وبعد كون التجوز في تلك الكامات هل 
وقع التجوز فيها بالأصالة أو في متعلقاتها أصالة ؟ وفها تبعًا كا اعتيروا في استعارة 
الحروف لاشتراك العلة بين الاستعارة والمجاز المرسل , وكأنه إلى هذا أشار الشارح 
امحقق حيث قال : وتحقيق كيفية هذا انجاز , وبيان أنه من أي نوع من أنواعه 
ما لم يِحُمٍ أحد حوله ٠‏ وعرض به بالمصنف حيث جزم بالتجوز في تلك الكلمات 
بأنه أمر من عنده . والسابقون قد توقفوا . وحمل السيد السند كلامه على 
استصعاب بيان علاقة الجاز فيا وبيان كيفية المناسبة النجوزة له . وقال 
متحججًا : وتحن نذكر في هذه المواضع ما يتضح به وجه انجاز فيها . ونستعين به 
فها عداها ء ثم استعمالها في تلك المعاني بمعونة القرائن والعلاقات ؛ إذ لو فات 
شىء منهما خرج استعمالك من حيز اللطف والسداد إلى مزلقة العنف والفساد , 
وهل المستعمل جرد تقليد العرب من غير اطلاع على السبب مصيب أو كلامه 
معيب ؟ يشبه أن يكون على الصواب كما يشم من جميع أهل اللغة انجازات 
المشهورة في كل باب (كالاستبطاء () نحو م دعوتك) أريد به الاستبطاء اللازم 
للاستفهام عن عده رعاية إياه ؛ لأن الاستفهام يستلزم الجهل المستلزم لاستكثاره 
عادة ؛ أو ادعاء ؛ لأن القليل منه يكون معلومًا عبادة , والاستكثار يستلزم 
الاستبطاء عادة . أو ادعاء . كذا قاله السيد السند . والأقرب أن الاستفهام 
المذكور يستلزم عرض الكثرة » وهو يستازم الاستبطاء . 

(والتعجب () .نحو 9مالي لا أرى المدهد» (2)) . أريد التعجب , لأن 


)١(‏ دلالتها عليه من إطلاق اسم المسيب وإرادة السيب على سبيل اجاز المرسل ؛ لأن الاستفهام عند عده 
الدعاء مثلا سبب عن تكربر الدعوة . وتكريرها مسبب عن الاستبطاء في إجابها . 

)١(‏ دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم على سبيل انجاز المرسل ؛ لأن سؤال العاقل في الآية عن 
حال نفسه مغلا يستلزم جيلة به ١‏ وجبله به يستلزم التعجب منه . 

(5) السل :5 . 


له ل سسممس. سس ل الأطول شرم التلفيص 


الاستفهام عن سبب عدم رؤيته يستلزم قلة وقوعه والجهل لسببه ؛ إذ لا يستفيم 
عادة عن سيب ما يكثر وقوعه ؛ وقلة الوقوع والجهل بالسبب يستلزم التعجب . 
لأنه كيفية نفسانية تابعة لإدراك الأمور القليلة الوقوع الجهولة الأسباب ؛ وفي هذا 
المشال احتال الحقيقة . ومال إليه الكشاف (والتنبيه على الضلال نحو وُقَأَنْنَ 
تَدْهَبُونَ 4 (" أريد به المبالغة في ضلالهم فقد استعمل في الإخبار المؤّكد عن 
الضلال ووجبه أن الاستفهام مبني على التجاهل المبني على أنه من كال بعد هذا 
المذهب عن الاختيار لا يمكن العلم بأنه مذهيكم . فيفيد الح بضلالهم حكمًا 
مؤكدًا في الغاية . وفيه مع ذلك الاحتراز عن مواجبتهم بالتصرعح بالضلال ؛ 
وأدخل في النصح . ولعل هذا التوجيه أقرب بما ذكره السيد السند من أن 
الاستفهام عن الثىء يستازم تنبيه انخاطب عليه . وتوجيه ذهنه إليه » فإذ أسلك 
طريقًا واضح الضلالة تزعمك كان ذلك غفلة منه عن الالتفات إلى ذلك الطريق » 
فإذا نبه عليه » ووجه ذهته إليه ينبه لضلالة ؛ فالاستفهام عن ذلك الطريق يستلزم 
توجيه ذهنه إليه المستلزم للتنبيه على كونه ضالا . وفي استعمال الاستفهام دون 
التصريح بكونه طريق ضلال مبالغتان إحداهما أن كونه ضالا أمر واضح يكفي في 
العلم به مجرد الالتفات إليه . والثانية إيهام أن امخاطب أعلم بذلك الطريق من 
المتكام حيث يحتاج إلى السؤال عنه . 

(والوعيد () كقولك لمن نسى الأدب : ألم أأدب فلانًا إذا علم ذلك ؟) 
وأنت تعام أنه يعام ذلك ؛ أريد به أنه سيؤدب قوق تأديب فلان . لأن الاستفهام 
دل على أن إساءة أدبه صار سببا للشك في أن ما فعل بفلان كان تأديبًا له , 
ويستلزم ذلك أن يفعل به فوق ذلك ليعتبر الغير » ولعل هذا أقرب مما ذكره السيد 
السند أن هذا الاستفهام يستلزم ننبيه انمخاطب على جزاء إساءة الأدب الصادرة 
عن غيره » وهذا التنبيه يستلزم وعيده على إساءته الأدب ٠‏ وفي العدول عن 
الاستفهام عن الإثبات بأن يقول : أدبت فلانًا إلى الاستفهام عن النفي إبهام أن 
اخاطب اعتقد نفي التأديب ٠‏ فلذلك أقدم على الإساءة » وفيه من المبالغة ما لا 


(0) التكوير 51 
(؟) دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم أيضًا ؛ لأن الاستفهام في المثال ينبه على امخخاطب إلى جزاء 
إساءة الأدب ١‏ وهذا يستلزم وعيده لاتصافه بها - [بغية الإيضاح */44] , 


في علوم البلائة م 8 


يخنى هذا ؛ قلت : وفي اختياره على أأدبك ؟ إحضار صورة تأديبه المهيب . 
وتذكير قدرته ٠‏ لكن لا بد في ذلك من كون تأديبه الواقع هائلا ؛ وامخاطب مثل 
من أدب أو دونه ليظهر جريان قدرنه في حقه , 

(والتقرير) أي : حمل انمخاطب على الإقرار » فإن الاستفهام يحمل المخاطب 
على إفادة ما يعلم . والإفادة مستلزمة للإقرار » وقد جاء التقرير يععنى التحقيق 
والتثبيت ١‏ وهو الاستعمال المشبور ؛ لكن الشارح والسيد السند حكما بأن المراد 
هنا هو الأول . ولا قاطع لي فيه ؛ إذ يصح أن يكون الاستفهام ليتقرر ؛ ويتقبت 
الح المعلوم لامتكام في ذهن امخاطب ؛ لأن الاستفهام يستدعي توجهه إليه 
وإحضاره ١‏ والجواب به وليكن هذا على ذكر منك . وإن لم يحمل التقرير عليه في 
هذا المقام لرسوخك في التقليد (بإيلاء المقرر به الهمزة) أي : بشرط أن بلي الهمزة 
ها تمل المخاطت على الإقراز أوما يقيت مقاطب فيه (كا مر) من التفصيل فى 
حقيقة الاستفهام » وجعل الشيخ وتبعه كثيرون قوله تعالى : لدَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا 
بآلمتتَا يا إبْرَاحِيمْ © () من أمعلة التقرير قال الشيخ : لم يقولوا ذلك ؛ وهم يريدون 
أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان ولكن أن يقر بأنه منه كان وكيف ؟ وقد 
أشاروا له إلى الفعل في قولهم : #َأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآهَينَا؟ وقال عليه السلام : 
إل فَعَلَهُ بيه هَذَا» ') ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : فعلت . أو 
م أفعل هذا . وكأنه لم يكتف في كونه لتقرير الفاعل بإيلائه الحمزة لما ذكر الشيخ أنه 
إذا كان التقديم لا للتخصيص يكون الإنكار لأصل الحكم لا لما ولى الهمزة ٠‏ وفيه 
نظر , 

منهم من زاد في القرينة : إن الغرض من الحمل على الإقرار كان مؤاخذته 
به » وص لا يترتب على الإقرار بالفعل . بل بأنه كان منه ؛ وليس بشىء لان 
الحل على الإقرار بالفعل فا إذا كان وقوع شىء من الفاعل مسلمًا » ولم يكن 
معيئًا » فيعترض الفاعل بأنه كان الشىء الفلاني ينفع في غرض المؤآخذة » 
واعترض المصنف بأنه لا صارف للآية عن الحمل على حقيقة الاستفهام ؛ إذ ليس 
في السياق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأن إبراهيم عليه السلام هو الذي كسر 


, 39: الأنبياء‎ )١( 
. 39 : (؟) الأنياء‎ 


60 


الأطول شرم التلخيص 


الأصنام !! وأجيب عنه أولا منع انتفاء الدال في السياق » إذ يكفي فيه حلفه 
بقوله ؛ لوَثَالَهِ لأَكِيدَنٌ أَصْتَامَكُم َعْدَ أن تُوَلُوا مُدرينَ © (© ثم لما رأوا كسر 
الأصنام قالوا ٠‏ امن فَعَلَ هَذَا بِآلِهينا إِنّهُ كْنَ الظَّاِِينَ قَانُوا تيغتا فى يَذَكرهُم 
يُقَالُ َه إِبْرَاهِيمْ 6 2 فالظاهر أنبم قد عاموا ذلك من حلفه ومن ذمه الأصنام . 
وثانيًا بعد تسليم انتفاء الدال قِ السياق بمنع استلزام انتفاء الدال 2 السياق انتفاء 
الدال مطاقًا ٠‏ وكفى دالاً على علمهم ما روى أنهم هريوا وتركوه في بيت الأصنام 
ليس معه أحد 4 لشتمه أصناءهم ؛ فخافوا أن يصيبهم بلية عظيمة من سوء أديه 
بالأصنام 3 فتركوه وحجده ليخريه أصنانهم لسوء أدبه ٠‏ فلما أبصروه يكسرهم أقبلوا 
إليه يسرعون ليكفوه . 

هذا وقد أقبل الشارح ا محقق والسيد السند إلى هذا الجواب » وفيه بحث ؛ 
لأن الكفار اعتقدوا أصناهم أجل من أن يكيدهم إبراهيم بنفسه ؛ فلعل حملوا 
كيدة أصناءهم على دعوة ربه إلى أن يكيدم ٠‏ وجوزوا أن يكون الكسر من إله 
إبراهيم ؛ فيكون التقديم قصر قلب أو جوزوا أن يكون بإمداد جنود أرسلها إليه 
لإعانته » فيكون قصر إقراد . وأما ما روي فلعله لم يثبت عند المصنف . ولو كان 
ثابئًا لما احتاجوا إلى إقرار ؛ بل كان يتأق لهم تأديبه بالشاهد المشاهد . وإنما خص 
اشتراط الإيلاء بالهمزة مع أن هل أيضًا لتقرير ما يليه ؛ لأنه لا يتفاوت المولى لها » 
بل يليها أبدًا الججلة بعامها ؛ وإنما يتفاوت المولى للهمزة » فهل يستغني عن بيان 
الشرط بخلاف الحمزة » وكذا الأسراء الاستفهامية ؟ لأنها بتقرير ما يسأل بها عنه له 
لامولى يليا , 

(والإنكار كذلك تحو لأَغَيْرَ الله تذعون ») 7 أي بإيلاء المنكر الهمزة ؛ 

له : «كذلك» إما تشبيه بالتقرير ٠‏ أو تشبيه بما مر . وغير الهمزة إما لإتكار 
نفس مدلول كامة الاستفهام ؛ أو إنكار نفس الحم إذا كانت هل . ولا أظنك إلا 
مستغنيًا عن التفصيل في التمثيل . 

والذي يجب التنبيه عليه أن (ماذا) و (من ذا) و (كيف ما) لإنكار نفس 


() الأثبياء ب لاه 
)١(‏ الأنياء ب قوسن , 
(؟) الأنعام : 40 


في علوم البلاعة سس [88 


الفعل إلا أن المنكر أولاً مدلولما . ويتوسل به إلى إتكار الفعل على أبلغ وجه , 
فإذا قلت : ماذا يضرك لو فعلت كذا ؟ نفيت به الضرر مطلقًا بنفى شىء يضر ؛ 
لأنه لا يتصور الضرر بدون الضار » وكذا : «كيف يؤذي أباك» نفى لإيذاء 
الأب بنفى الكيفية مطلقًا إذ لا يتصور تحقق الشىء بدون كيفية » فهو من قبيل ما 
يجيء من ثحو أزِيدًا ضربت أم عمرًا ؟ وما جعل لإنكار الفعل قوله ٠‏ [أَيَندُلي 
والمشرقٌ مُضَاحِسِ ؟] () قال الشارح : فإنه ذكر مانعًا من القتل , فلو كان 
لإتكار الفاعل وأنه ليس ممن يتصور منه القتل على ما قد سبق إلى الوهم - لما 
احتاج إلى ذلك . ونقول ؛ وكذلك لو كان لإنكار المفعول وأنه ليس ممن يتصور 
منه قتله وفيه نظر لجواز أن يكون لإنكار الفاعل ٠‏ وأنه ليس ممن يتصور منه 
القّل في هذه الحالة لعدم مقاومته مع المشرفي . أو لإتكار المفعول » وأنه ليس 
ممن يتصور منه قتله ء وهو مع المشرفي . ومنه قوله تعالى : لُأتَتَخِذُ أَضَنَامًا 
ءَاحَةٌ 6 27 فإن المنكر هو نفس اتخاذ الآلهة : فلذا وَلِيّ الفعل الهمزة ؛ كذا في 
الشرح . وفيه نظر ؛ لأنه حينت ينبني تقديم الآلهة ؛ إذ لا ينكر نفس الاتخاذ » 
ولا اتخاذ الأصنام ؛ لأنه لا مانع في اتخاذها خطبًا ! ويمكن أن يجاب بأن اتخاذ 
الأصنام منكرًا لا نجرد الآلهة . بل اتخاذها أنبياء » أو أعوانًا أو شفعاء أيضًا 
منكر ء فالمنكر الاتخاذ المتعلق بهما . فلذا ولى الاتخاذ المقيد بهما الهمزة . فإن 
قلت : قد جعل صاحب المفتاح دأَتَأنتَ تُكْره الئاس» () لأَفَأنت تسيعُ 
الم 4 (4) من قبيل إنكار الحكم دون الفاعل مع أنه ولى الفاعل الممزة ٠‏ فلم يتم 
أن الإنكار يتعلق بما ولي الهمزة . وعلل الشارج نفي كون الإنكار للفاعل بأن 
البى ين لم يعتقد اشتراكه في ذلك ؛ ولا انفراده به » فلا يكون التقدمم فيه 
للتخصيص ٠‏ بل لتقوية الحكم المنكر . وفيه بحث ؛ لأن اعتقاد الاشتراك باطل , 
فلا وجه لإنكار التخصيص الذي هو لرد الاشتراك ؛ فلا وجه لذكر الاشتراك في 
هذا التعليل . ومكن دفعه بأن إنكار التخصيص بإنكار فاعلية اخاطب ١‏ فليس 


(1) البيت لأمرئ القيس ص 79 . وفي الإبضاح ص 115 . 5١8‏ وني المصباح ص 1١7‏ . وفي مفتاح العلوم 
ص 43١‏ . وتجزه : ومسنونة زرق كانياب اغوال . 

)2( الأنعام كلا. 

(؟) يونس :535 , 

(4) يونس :45 . 


؟و دلبب الأظول شوح التلفيص 


إنكار التخصيص مثبنًا للاشتراك . وهذا كلام وقع في البين ؛ فلنرجع إلى ما كنا 
فيه . قلت : إذا كان التقديم لتقوية الحم لا للتخصيص كان ما يلي الهمزة الحكم 
كله لا الفاعل . والعلاقة بين الاستفهام والإتكار بمعنى نفي اللياقة أن ما لا ينبغي 
ممالا يصدق العاقل بوقوعه في الماضى ؛ أو المستقبل ١‏ ويشك فيه . والشك 
يستدعي الاستفهام ؛ فأفيد بالاستفهام أنه ما لا ينبني » وكذا بين الاستفهام 
والإنكار يمعنى التكذيب أن الكاذب ٠‏ وإن ادعاه أحد لا ينبغي أن يصدق به 
غاية الأمر الشك فيه , فأفاد المستفهم أن غاية الأمر فيه الشك دون الدعوى , 
وقال السيد السند : إنكار الثىء بمعنى كراهته والنفرة عن وقوعه في أحد 
الأزمسة , وادعاء أنه مما لا ينبني أن يقع ؛ يستلزم عدم توجه الذهن إليه 
المستدعي للجهل به الفضي إلى الاستفيام عنه » أو يقول : الاستفهام عنه يستلزم 
الجهل به المستلزم لعدم توجه الذهن إليه المناسب للكراهة والنفرة عنه » وادعاء 
أنه مما لا ينيغي أن يكون واقعًا ٠‏ وقس على هذا حال الإتكار » بمعنى التكذيب 
هذا . 

(ومنه) لم يقل نمو ُألَيْس اللهُ كاف عَبْدَهُ4 7" رد الوم أنه ليس منه 
حيث قيل : إنه للتقرير وبين مراد القائل تقريرًا للدفع (أي : الله كاف) لأن 
إنكار النفي نفي ٠‏ ونفي النفي مستلزم للأثبت (وهذا) أي : كون التقرير مستلزمًا 
للإنكار (مراد من قال : إن الهمزة فيه للتقرير بما دخله النفي) لا للتقرير 
بالانتفاء , وكأنه أسقط قوله : أي : للتقرير من المتن سهوًا من الناستخ » قال 
الشارح : وما كان مقتضى قوله + وهو هه كاف (لا بالنقي) وهو آليس الله يكاف 
عبده . فإن شئت جعلت الهمزة الداخلة على النفي للتقرير ٠‏ وإن شئت 
للإنكار ؛ وكلاهما حسن . ولا سبيل في شىء منهما إلى الإتكار » كذا ذكبره 
الشارح ٠‏ ولا يخفى عليك أنه كما أن إتكار النفي إثبات بإنكار الإثبات نفي » 
فيصح أن يجعل الإنكار كله داخلا في التقرير » فلا معنى لمن جعل التقرير مقابلا 
للإنكار ؛ وأن يجعل الإنكار كلها تحت التقرير ؛ ويمكن أن يدفع بأن التقرير لا 
يتصور إلا في بعض صور الإنكار ؛ وهو ما يعترف فيه ا حاطب بالحق من نقيض 
المنكر . فيحمل على الإقرار يما يعرف وتعرف به . وأما في صورة لا يعرف بالحق 
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فهو للإنكار الصرف ٠‏ ولهذا قوبل التقرير بالإنكار » وأن يتحقق في بعض صور 
الإنكار » وفي قوله : هذا مراد من قال : الهمزة فيه للتقرير بما دخله النفي أنه لم 
يفل أحد بذلك » بل قيل الهمزة فيه للتقرير ٠‏ وفسره المصئف بالتقرير بما دخله 
الدفي , لا بالنفي » يظهر ذلك من الإيضاح . حيث قال بعد قوله للتقرير : أي 
للتقرير يما دخله النفى , لا للتقرير بالانتفاء » وكأنه أسقط قوله : أي : للتقرير من 
المتن سهوًا من الناسعخ , قال الشارح : ولما كان مقتضى قوله والإنكا ركذلك أن لا 
يكون المنكر إلا يلي الهمزة » نبه على صورة أخرى (بقوله : ولإنكار الفعل 
صورة أخرى) يعني : لا يلي فيها الفعل المهمزة . ونحن نقول : ينطوي تحت ذلك 
التنبيه حل ما أشكل على السكاي » ونكلف لتصحيحه ؛ سيظهر لك في أثناء ما 
نحن بصدده . وتقديم المسند للقصر . أي : صورة أخرى مختصة بإتكار الفعل » 
نص عليه في الإيضاح . وكأنه أراد الاختصاص بالنظر إلى إنكار الفاعل وغيره ؛ 
إذ جريان صورة أخرى في التقرير أيضًا ظاهر ؛ فإنه إذا اعتقد المخاطب الفعل في 
بعض المفاعيل ٠‏ واستفهم عنه لتقرير الفعل لكان متجها ٠‏ فيقول العاصي : يغفر 
الله ٠‏ فيكون إقرار الخاطب به إقرارًا بالفعل . بل في حقيقة الاستفهام أيضًا (وهي 
نحو : أزيدًا ضربت أم عمرًا ؟) مقولا (لمن يردد الضرب بيهما من غير أن 
تعتقد) على صيغة الخطاب دون الغيبة ؛ وإلا لكان لغوًا ؛ لأنه لازم الترديد 
بالهمزة ‏ وأم . ولفات شرط اعتقاد المتكام الحصر أيضًا . مع أنه لا بد منه ؛ إذ 
لا يلزم من إنكار المفعولية إنكار الفعل بدونه (تعلقه بغيرهما) وكذا الفاعل أيضًا 
نمو أزيد ضربك أم عمرو ؟ وغيرهما تحو : في الليل كان هذا أم في النبار . 
والمدار على انمحصار الفعل في الملابس المنكر سواء كان واحدًا . أو متعددًا 
مرددًا 3 

قال في الإيضاح (0 : وكذا قوله تعالى : ُآشّهُ أَوِنَ ليع ( . إذ من 
المعلوم أن المعنى على إتكار أن يكون قد كان من الله إذن فيا قالوه 3 من غير أن 
يكون هذا الإذن قد كان من غير اسه , فأضافوه إلى الله تعالى , إلا أن اللفظ 
أخرج مخرجه إذا كان الأم ركذلك ؛ ليكون أشد لنفي ذلك وإبطاله ؛ فإنه إذا نفى 
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الفعل عما جعل فاعلا له في الكلام » ولا فاعل له غيره زم نفيه من أصله هذا . 
وفيه رد على السكاي ؛ حيث جعل الكلام لنفي أصل الفعل . وجعل ما يبي 
الهمزة مجموع الكلام لا الفاعل بحمل التقديم على التقوى دون التخصيص » 
ووجه الرد أن إنكار فاعلية الفاعل انختص يستلزم إنكار أصل القعل إلا أنه صور 
الرد في المتن فها لا يحتمل التقوى ١‏ وبهذا عرفت وجه التعريض الموعود . 

(والإتكار إما للتوبيخ » أي : ما كان ينبغي أن يكون) ذلك الأمر الذي 
قد كان (نحو : أعصيت ربك » أولا ينبغي أن يكون) أي : أن يحدث 
ويتحقق في المستقبل . كذا في الشرح . ولا وجه للتخصيص ؛ لأن للتوبيخ على 
الحال مجالا (نمو أتعصى ربك » أو للتكذيب) في الماضي ١‏ وقد نبه عليه بقوله 
(أي + لم يكن نحو (أَتَأَضَنَاكم رَيْكُم بالْبيين 4 () أو في المستقبل ؛ كذا في 
الشرح ؛ والأظهر أن قوله (أو لا يكون) أعم من الحال والمستقبل وإن كان (نحو 
(أنلزمكنوها ؟ ( لامستقبل والتوبيخ ؛ يحتمل أن يكون مختصًا يزمان من الأزمنة 
نحو : أعاص أنت ربك ؛ أي : لا ينبني في زمان ما , وكذا التكذيب نحو : أرينا 
متعدد , أي :لم يكن ولا يكون . 

(والهم : نحو : (أَصَلائُك تَأْمْرْكَ أن تْرْكَ ما يَعْبْدُ َابَاؤنَا) () فإن فيه 
مكنا به أو بالصلاة . 

(والتحقير : نحو : من هذا) ولهذا جىء بهذا . 

(والتهويل : كقراءة ابن عباس رضي اله عنهما ُوَلَقَدْ جنا بي إسرَائيلَ 
مِن الْعَذَاب المهِين مِنْ فِرْعَوْنَ © () بلفظ الاستفهام ورفع فرعون) والغرض 
من التهويل إحضار شدة العذاب الذي نجام منه تعظمًا لنعمة النجاة وإيجابًا لمزيد 
الشكر علها (ونهذا) اي : للتهويل بالاستفهام (قال : 9ُإِنَّهُ كَانَ عَالِيَا مِنَ 
المسرفين 6) (*) بترتبه للتهويل ٠‏ وفيه تأييد لهذه القراءة . 
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(والاستبعاد : نحو : (أَنَّ َم الدكرى ») (2 كما يدل عليه قوله : (وقد 
جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه) وبعد ما سمعت نبدًا من علاقات انجاز 
للاستفهام ؛ تمكنت من تخيل وجوه لم يسمع ؛ فلذا تركنا المرء نفسه . فكامة 
الاستفهام إذا امتنع حملها على الحقيقة ؛ فافهم منها ما يناسب المقام ما سمعت إذ 
تؤديك إليه الفطرة السليمة عن السقام . وكذا إذا لم يمتنع حملها على الحقيقة » 
لكن دلتك القرينة على ما يتوسل إليه بالحقيقة » فتمسك بالكناية على حسب 
الدراية . فإن ساحة الكفر هنا رحيبة ؛ والفطرة السليمة فيا يستحسنه مصيبة » 
ولست مقتصرًا على السمع والطاعة » إذ للعقل فيه كال البراعة . 

(ومنها : الأمر) أي : من أنواع الإنشاء » فالأمر عبارة عن كلام ثام دال 
على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وضعًا ؛ وأورد عليه لا تضرب » فإنه 
بطلب الكف عن الضرب ؛ إذ عدم الضرب لا يطلب ؛ لأنه غير مقدور ١‏ وزيد 
لدفعه تقييد الفعل بغير الكف » وأورد بعد كف عن الكف ء ولا يرد ؛ لأله لم 
يوضع كف للكف عن المشتق منه ؛ بل للكف مطلقًا ؛ ولا يخفى أن تقيبد الفعل 
بالمشتق يغني عن تقييده بغير الكف عن المشتق منه , وأن تقييد طلب الفعل 
بغير لا » بأن يقال : الأمر طلب فعل بغير لا على جبة الاستعلاء . أبعد عن 
التكلف ؛ وأدفع للشغب . وربما يجاب عن الانتقاض بالهي بمنع كونه لطلب 
الفعل ؛ لأنه لطلب معنى حرفي ملحوظ بتبعية الغير , ولا يقال له : الفعل ‏ 
وان اتحد ذاته بالفعل . ألا ترى أن الابتداء فعل »ء ولا يقال : وضع مسن 
للفعل . 

قال الشارح ؛ لما اختلف في أن صيغة الأمر لماذا وضعت ؟ فقيل : 
للوجوب » وقيل : للندب ٠‏ وقيل : لحما . وقيل : للقدر المشترك بينهما » وقيل : 
بالتوقف . وقيل : لكل منهما للإباحة ؛ وقيل : للإذن المشترك بين الثلائة والأكثر 
على أنها حقيقة في الوجوب » ولم يكن شىء من أدلتهم مفيدة للقطع » أشار إلى ما 
هو أظهر لقوة أماراته » فقال : (والأظهر) وما جعله الأظهر هو الوجوب عند 
السيد السند . لأن الاستعلاء مختص بالوجوب » والقدر المشترك بين الوجوب 
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والندب عند الشارح » ونحن تقول : لما اختلف في رويد ونظائره » فقيل : 
موضوعة للفظ الأمر . وقيل : لمدلوله ٠‏ لكن وضعا ثانيًا ؛ واشتهر أن لام الأمر 
اللام المطلوب بها الفعل ؛ ولم يكن وضع رويد للفظ الأمر ظاهرًا ؛ إذ المتبادر 
خلافه . قال : والأظهر (أن صيغته من المعبر به باللام نحو : ليحضر زيد) 
ونحو قوله تعالى : ( لفََيَفْرَحُوا 4) () على صيغة المخاطب (وغيرها نحو أكرم 
عمرًا ورويد بكرًا » موضوعة لطلب الفعل استعلاء) أي : طلب استعلاء ؛ في 
الصحاح : استعلى الرجل ؛ أي : علا واستعلاه ؛ أي : علاه ؛ فظاهر العبارة 
اشتراط العلو » كما هو مذهب جمهور المعتزلة » لا طلب العلو : أو عد الطالب 
نفسه عاليًا » كما هو مذهب أي الحسين » لكنهم قصدوا بالاستعلاء طلب العلو , 
أو العد عاليًا حتى قال الشارح في هذا المقام ؛ سواء كان عاليًا في نفسه أو لا » 
وفسره بكونه على طريق طلب العلو . وعد نفسه عاليًا » وكان صيغة الاستعلاء 
بهذا المعني من مصنتوعات المصنفين . 

قال الشارح ا محقق : وفي هذا إشارة إلى أن أقسام صيغة الأمر ثلاثة : 
الأول : المعير به باللام » ويختص بالفاعل غير ا مخاطب , والثاني : ما يصح أن 
يطلب بها الفعل من الفاعل امخاطب بحذف حرف المضارعة . والغالث : اسم 
دل على طلب الفعل ؛ وهو عند النحاة من أسياء الأقعال », وإلا ولأن لغلبة 
استعمالهما في حقيقة الأمر . أعني : طلب الفعل على سبيل الاستعلاء » سماهما 
النحويون أمرًا ؛ سواء استعملا في حقيقة الأمر ؛ أو في غيرها حتى أن لفظ ؛ 
اغفر» في : اللهم اغفر لي , أمر عندهم ؛ وأما الثالث : فلما كان اسيّا لم يسموه 
أمرًا تمييرًا بين البابين ١‏ وفيا ذكره أبحاث أحدها : أن اختصاص المعبر به باللام 
بالفاعل غير الخاطب منه بسند قوله : ( طُفَليَفْرَحُوا4) إلا أن يقال : لم يقيد 
بالشاذ وبصيغ الجهول امخاطب ., إلا أن يقال : لعله يدعى أنه أمر الغائب بصرف 
امخاطب ٠‏ وفيه أن الظاهر أنه أمر المخاطب بأن يكون بحيث يقع عليه الضرب » 
فالأولى أن يجعل الجميع تحت قوله نحو : ليحضر زيد , وثانيها : أن النحاة لم يسم 
المعبر به باللا أمرًا ؛ بل مضارعًا مجزومًا . والأأمر عندهم ليس إلا ما حذف منه 
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حرف المضارعة . 

قال الرضى : النحاة يسمون الأمر كاما يصح أن يطلب به الفعل من الفاعل 
امخاطب بحذف حرف المضارعة سواء طلب على وجه الاستعلاء ؛ وهو المسمى 
بالأمر عند الأصوليين أو لمن يطلب كذلك . فالصواب سماها الصرفيون على طبق 
ما في المفتاح ء وثالها : أن تسمية المستعمل في غير الأمر أمرًا لا يخص النحاة » 
بل يعم جميع أثمة اللغة . يدل عليه ما سيذكره من كلام المفتاح » وبشعر به قول 
المصنف : وقد يستعمل بغيره فتأمل (لتبادر الفهم عند ساعها إلى ذلك) وهل 
التبادر عند سباع المعبر به باللام من الصيغة » أو من اللام ؟ فيه تأمل . 

قال صاحب المفتاح : واتفاق أنمة اللغة على إضافة نحو : قم , وليقم إلى 
الأمر بقولهم : صيغة الأمر , ومثال الأمر , ولام الأمر دون أن يقولوا : صيغة 
الإباحة أو لام الإباحة مثلاً يمد ذلك » وإنما جعله مدا لا دليلاً لاحمال أن تكون 
الإضافة لنفس التبادر , لا لكونها حقيقية فيه . لكن الظاهر الإضافة إلى الموضوع 
له » ولم يلتفت إليه المصئف ؛ لضعفه عنده , حيث قال في الإيضاح ؛ وفيه نظر 
لا يخنى على المتأمل ؛ والنظر إما ما ذكرنا » وفيه أنه لا يخرجه عن الإمداد ؛ 
وإنما يسقط عن درجة كوته دليلاً » وأما ما ذكره الشارح من منع كون الإضافة 
إلى الأمر يمعنى طلب الفعل استعلاء ؛ بل بمعنى كلى يصدق على نحو : قم ء 
وليقم . 

وإضافة الصيغة من إضافة العام إلى الخاص » وإضافة اللام من إضافة 
الداخل إلى المدخول بدليل استعمالهم ذلك في مقابلة صيغة الماضي والمضارع » 
وفيه أيضًا ما مر على أن ما رأينا هو استعمال الماضي والمضارع في مقابلة صيغة 
الأمر (وقد يستعمل لغيره) أي : لغير طلب الفعل استعلاء , لعلاقة بينه وبين 
معنى الأمر بحسب الفرائن ؛ فإن قامت قريئة على منع إرادة معنى الأمر فجاز , 
وإلا فكناية . ولا يخفى عليك أن مباحث الأمر كالاستفهام ليس من فن المعاني » 
وليس منه إلا نكات العدول من الحقيقة إلى التتجوز بالأمر . ولا أثر لها فها 
ذكره » وذلك الغير إما غير الطلب . وإما الطلب . لا مع الاستعلاء » فإلى الأول 
أشار بقوله : 
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(>الإياحة : نحو : جالس الحسن أو ابن سيرين) وقد اشتهر هذا المثال في 
الإباحة وسره غير ظاهر ؛ لأنه بالندب أشبه ؛ إذ لا يتوهم منع مجالستهما حتى 
يحتاج إلى الإباحة » والعلاقة بين الإيجاب والإباحة أن الإيجاب لا ينفك عن 
الإباحة . والصحة . وفي التعبير عنها بالإيجاب كمال المبالغة » وترك الندب رما 
يشعر بأن المصنف جعله داخلاً فيا وضع له صيغة الأمر . وجعله من قبيل طلب 
الفعل استعلاء . 

(والهديد) أي : التخويف » وني الصحاح : مع دعوة » والإنذار : الإبلاغ 
مع التخويف . والعلاقة بين الإيجاب والتهديد أن إيجاب ما يوجب العقوبة مبالغة 
في وقوع العقوبة . ولا يلتفت إلى ما توهمه عبارة المفتاح أن الإباحة والنهديد فيهما 
الطلب (نحو : اعملوا ما شئتم والتعجيز نحو طقأنُوا بور مِن مِفلد») (0 إذ 
ليس المط إتيائهم بصورة لكونه محالاً كذا في الشرح . ولأنه لا ينفع الإتيان في دفع 
الريب في المط بالأمر . بل نسبة العجز إلهم , والمناسبة بين الإيجاب والتعجيز 
أن الإيجاب يوجب السب في المأمور , وبالسعي فيه يظهر العجر . 

والتسخير نحو 9 كُونُوا قردَةٌ حَامِيئِينَ 4 () ذليلين . 

(والإهانة : نمو 9 تُونُوا حِجَارَة أو حَدِيدَا4) 7 ويعرف التسخير من 
الإهانة ؛ بأنه في التسخير لا ينفك الأمر عن الانقياد . وفى الإهانة لا يتحقق 
المأمور . 1 

(والتسوية : نحو #فَاضْيرُوا أو لآ تَضِبرُوا 4) (4) والفرق بينه وبين الإباحة 
أنه في مقام توهم ترجيح امخاطب أحدهما , والثاني في مقام توه المنع عن الفعل , 
والعلاقة بين الإيجاب والتسوية أن إيجاد أحد الأمرين يوجب تسويهما في 
الات نارف يه السوية واللدى: قو ْ 

ألا أَما الليل الطّويلٌ ألا الى 
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وآخر : 


() البقرة ؛ 59 . 
(؟) البقرة + 56 , 
(؟) الإمراء : 866 
() الطور 315 , 


كي علوم البلاغة 644 


يصبح وما الإضباحٌ مِنك بأفقل (0 

أنث المخطاب لتأويل اللبل بالليلة . أو الليلاة . فإن الثلاثة بمعنى على ما في 
القاموس ٠‏ أو بتأويله بالليلة ؛ لأن المراد بالجنس الواحدة في الصحاح ؛ ليل وليلة 
كتمر وتمرة » وجمعه على ليالي بزيادة الياء على خلاف القياس » ونظيره أهل 
وأهالي ٠‏ وقيل أصله ليلاة ؛ لأن تصغيره لييلة » هذا وحينئذٍ الإشكال في تذكير 
الطويل ٠‏ ولا يبعد أن يقال : الياء رد لما هو أصل ؛ إذ الضرورة ترد الكامة إلى 
أصلها ؛ ولا يصح أن يكون إشباع الكثرة كياء أميل ؛ لأنه لا تكتب الياء الخاصلة 
من الإشباع » وإنما حمل على التمني لامتناع حقيقة الأمر ؛ لأن الانجلاء ليس 
مقدورا له ؛ ولا يبعد أن يجعل من ظرافة الشعراء بجعل الليل بمنزلة إنسان 
متعصب يجري على البخل بالنفع للشاعر , فلا ينجلي لاعتقاده أن الانجلاء أنفع 
له . فيقول له : انجلى بصبح ١‏ فإنك أخطأت ٠‏ وليس الإصباح , أي : الصبح 
منك بأمفل . أي : أفضل فلا يتجاوز عادتك لاعتقادك الخطأ . ووجه عدم 
فضل الصباح » أنه لا تفاوت في شدة همومه بين الظلم والمضيء ٠أوأن‏ عينه 
يرى النهار كالليل مظلمًا ؛ لازدحام الهموم والاشارة إلى القسم الثاني من غير 
الموضوع له . 

إما من التمني إن كان الطلب المعتبر في هموم الأمر أعم من التمني ٠‏ ويكون 
المميز قيد الاستعلاء , وأما من الدعاء إن كان الطلب مقيدًا بما يستدعي 
الإمكان ؛ واختار الشارح الثاني » ولا يعم إلا بدعوى أن المتبادر منه هذا 
الطلب . قال الشارح : إنما حمل على التمني دون الترجي ؛ لأن الشاعر لاستطالته 
تلك الليلة لا طاعة له في الانجلاء . ولك أن تقول ؛: لشدة همومه واضطرابه سمى 
الجلاء في إتيانه » وذلك الانجلاء يستحيل . 

(والدعاء : نحو : رب اغفر لي) فإته طلب للفعل على سبيل التضرع . 

(والالتاس : كقولك لمن يساويك رتبة) لا حاجة إلى هذا القيد . وكأنه 
أراد مثالاً متفقًا عليه (افعل بدون الاستعلاء) إذ مع الاستعلاء أمر . ولا بد 


(1) البيت لامرئ القيس في ديوائه ص 117 . وجاء شطره في التلخيص ص 46 , والإيضاح ص 167 . 
وأورده مد بن علي الجرجاني في الإشارات ص 117 . 
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من قيد آخر يميزه عن الدعاء هذا . قال الشارح : وقد تفارق الالعاس فيا يكون 
مع نوع من التضرع لا إلى حد الدعاء . قلت : فينبفي أن يقيد تعريف الدعاء 
عزيد التضرع ٠‏ 

(ثم الأمر » قال السكاكي () : حقه الفور) جمع السكاي الأمر والنبي في 
هذا الحم (لأنه الظاهر من الطلب) فيكون كذلك الدعاء والالهاس . فالتعليل 
لإثبات الدعوى » وتعميمه عبارة السكاي ؛ لأنه الأظهر غيره إلى الظاهر ليكون 
نظيره خاليًا عن شائبة تسليم الظهور . ونبه السكاكي على ذلك الظهور بالنظر في 
حال أخوبهما الاستفهام والنداء » فإنه لا رتبة في الفور فيهما » ومما يوضح كونه 
للفور أن الطالب لا يرضى بفوت المط إلا لضرورة . وأن الانتظار مهروب عنه 
(ولتبادر الفهم عند الأمر بشىء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون 
الجع وإرادة التراخي) وهذا على إطلاقه ؛ لا بصح لأنه إذا كان بالعطف يتبادر 
الفهم إلى الججع والتراخي . كأن يقال : قم واقعد » أوثم اقعد أو فاقعد . ويحتمل 
أن يكون داخلاً في قوله (وفيه نظر) أي : في قوله : حقه الفور ؛ والنظر فيه 
راجع إلى النظر في دليله » أو في كل من دليله نظر لكون الظهور من الطلب بلا 
قريدة حمنوشًا » وكذا التبادر بلا قرينة . بل الحال متفاوثة بالنسبة إلى المقامات ٠‏ 
وللسكاي دليل آخر لم يذكره ؛ وكان حقه أن يذكر ليتم نظره ٠‏ وهو استحسان 
القعلاء تأديب الخادم إذا أخر الامنثال . ولك أن تقول ؛ ولاعتذار القعلاء عند 
تأشير الامتثال . 

(ومنها) أي : من أنواع الطلب (التهي) وهو طلب الكف عن القعل 
استعلاء . ولعلك تتفطن بما يتعلق به توجهًا ودفعًا إن كان الأمر بيدك (وله حرف 
واحد في) الأخصر (وله لا الجازمة وحدها) والأولى (نهو) صيغة واحدة 
(نحو قولك : لا تفعل) ليعام أن ليس له صيغة أخرى كما أنه ليس له حرف آخر 
ولعله احترز بتقييد الجزم بقوله : في نحو قولك : لا تفعل . عن المذكر » وصيغة 
جمبي المؤنث . فإنها لا تجزم فيين » لكونها مبئيات ؛ ونبه بتقديم الظرف في قوله : 
وله حرف واحد على حصر لا الجازمة في النهي . 


)0 المقتاح ص 171 . 
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(وهو كالأمر) لو اكتفى به لأفاد معناه الحقيقي والمجازي برمته بلا خفاء » وم 
يحتج إلى تطويل قوله : (في الاستعلاء » وقد يستعمل في غير طلب الكف) كا 

(أو الترك) كما هو مذهب البعض فإنهم اختلفوأ في أن مقتضى النبي كف 
النفس عن الفعل بالاشتغال بالضد أو ترك الفعل . وهو نفس أن لا تفعل . قال 
الشارح امحقق : والمذهبان متقاربان . يعني لا ثمرة للخلاف ؛ ويدفعه ما ذكره 
السيد السند : أن الخلاف مبني على الاختلاف في كون عدم الفعل مقدورًا » ولا 
وجه للاختصاص على قوله . 

(كالتبديد : كقولك لعبد لا يمنثل أمرك : لا تمشل أمري) ومثال التسوية 
من النبي قد سبق ٠‏ وينبفي أن يبين أن حقه الفور ؛ لثلا يتوهم أنه كالأمر في منع 
الفور فيه بمقتضى الوضع » وقال السكاكي : إن كان الطلب بالأمر والنبي راجعا 
إلى قطع الواقع كقولك للساكن تحرك . والمتحرك : لا تتحرك ؛ فالأشبه المرة » 
وإن كان راجعًا إلى إيصال الواقع كقولك في الأمر المتحرك : تحرك . وفي الهبي 
له : لا تسكن . فالأشبه الاستمرار وقد يستعظم الأمر والنهسي لطلب الدوام 
والغبات على ما كان انخاطب عليه من الفعل والترك نحو : #اهَدنًا الصَرَاط 
المستقيم 6 (ولا تخسن اله غافلة4 7 أي دم وأثبت على الك ؛ كذا في 
الشرح ؛ والأولى على ما كان المأمور عليه ليشمل نحو : لبيدنا الله الصراط 
المسقيم . وهل هذا المعنى سوى ما ذكر السكاي من الاستمرار حتى تذكر معه » 
كا فعله الشارح في خفاء . 

(وهذه الأربعة) يعني : التمني والاستفبام والأمر والهبي (يجوز تقدير 
الشرط بعدها) مع أداته , ولا بد من ذكر هذا القيد ؛ لأن تقدير الشرط قد 
يتفك عن تقدير أداته نحو (الناس مجزيون بأعمالحم إن خيرًا) ولو قال : تقدير 
حرف الشرط لكان مستازمًا تقدير الشرط ؛ إذ لا يكون تقدير حرف الشرط بدون 
تقدير الشرط . وهذا الشرط ينبغي أن يقدر بأسره ٠‏ ولا يجوز التقدير مع ذكر 
جزء » فلا يقال : أكرمني إياي أكرمك ٠‏ يذكر مفعول الشرط والشرط المقدر على 
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طبق هذه الأربعة . فكل قيد يراد في الشرط يذكر في الطلب ٠‏ فيقال عند إرادة 
إن تكرمني قائمًا أكرمني قائمًا . وعند إرادة إن تكرمني في الدار أكرمني في الدار 
وهكذا ؛ والمراد جواز تقدير الشرط مطلفًا لأن هذه الأربعة قرائن بخلاف الحذف 
في غيرها . فإنه لا يصح إطلاق الحذف فيه ؛ إذ قد توجد قريدة وقد لا توجدء 
فالضابط فيه وجود القرينة . والضابط في هذه الاريعة وجود أحدها ؛ لا لآأنه 
يستغني الحذف معبها عن القريدة . بل لعدم انفكاكها عن القرينة » فليس مقابلة 
قوله : وفي غيرها لقرينة » مع قوله وهذه الأربعة ... إلخ . باعتبار وجود القرينة 
وعدمبا كا بوهمه ظاهر عبارته » وتحقيق القرينة مع الأربعة بما قيل من أن الطلب 
لكونه فعلاً اختياريا لا بد له من حامل عليه . وذلك الحامل هو إما المطلوب 
المقصود لذاته . وإما غيره إذا كان المطلوب مقصودًا لغيره وهو الأكثر ؛ لأن أكثر 
الاشياء يطلب لغيره غالبًا » فإذا سمع الطلب يتوقع بيان مسبيه بحسب الخارج 
لمطلوبه المذكور حامل على هذا الطلب بتصوره ؛ وهذا هو العلة الغائبة التى قالوا 
في شأءها : أول الفكر آخر العمل وقد نظمه نظمًا حسئًا من قال : ْ 
نِعْمَ ما قال زُمْرَةُ الدُوَلٍ وَل الفْكْرٍ آخِرُ العمل 

فإذا جاء بعد الأربعة ما يصلح سيبًا للطلب ٠‏ لتفرعه على المطلوب بجعل 
مسببا له ؛ وهذا معنى الشرط والجزاء » فيقدر الشرط إظهارا للسببية المقصودة » 
ولما قبل من أن كل كلام لا بد فيه من حامل لامتكام عليه في قاعدة التكلم » فإن 
التكام في قاعدة البيان في الكلام الخيري ؛ لإفادة مضمون » وني الطلبي للطلب 
لمتعلق بما هو مقصود لذاته قليلاً وكا هو مقصود لغيره غالبًا . فإذا ذكر ذلك الغير 
بعدما فيه معنى الطلب فهم إرادة ترتبه على المطلوب ٠‏ وهذا معنى الشرط 
والجزاء ؛ ولا يخفى تميز هذا الوجه عن الأول . لأن الأول مبني على أن الطلب 
فعل اختياري لا بد له من حامل عليه والثاتي أن الكلام في عرف أرياب اللسان 
لا بد له من حامل عليه . سواء كان ما يفيده طليًا أو غيره . والسيد السند ظن 
أبما وجه واحد وخطأ الشارح احقق حيث جعلهما وجبين » فجواز تقدير الشرط 
بشرطين التفرع المذكور وقصد السببية وكأنه دل عليه بالأمئلة ‏ ولا يذهب عليك 
أن حذف الشرط من مباحث الإيجاز » وليس له تعلق بهذا المقام » والبحث عنه 
هنا من فضول الكلام ( كقولك : ليت لي مالا أنفقه أي إن أرزقه) الأول أن 
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يكون لي ؛ لأنه مفهوم من الطلب (وأين بيتك » أزرك إن تعرفينه ؟) الأظبر » 
أي : أن أعرف ؛ لأن السبب هو المعرفة سواء كان بتعريف انخاطب » أو بدونه 
لا يقال . وهذا التقدير لا يعم كل استفهام . فإنه لا يجري في قولك : أتكرمني 
أكرمك فإنه لا يصح أن التقدير إن تعرفني » أو أن أعرف إكرامك أكرمك ٠‏ بل 
إن تكرمني أكرمك ؛ لأنا نقول السببية بين ما بعد الطلب والمطلوب ؛ والمطلوب 
في الاستفهام الفهم فلو لم يتفرع المذكور بعد الاستفهام على الفهم لا يقدر الشرط 
وان تفرع على المفهوم (وأكرمني أكرمك) أي : تكرمني (ولا تشتمني يكن خيرا 
لك) أي : إن لا تشتم . 

(وأما العرض » كقولك : ألا تنزل عندنا تصب خيرًا فبولد من 
الاستفهام) () يريد أنه لا حاجة إلى عد العرض بعد عد الإستفهام لدخوله تحت 
الاستفبام » هكذا يستفاد من كلام الشارح الحقق والسيد السند . وفيه أن المراد 
بالاستفيام ما يكون على حقيقته ؛ إذ لا يقدر الشرط بعد غير العرض من 
المولدات ٠‏ فلا يغني ذكر الاستفهام عن ذكره » فالأولى أن يقال : المراد أن 
العرض في التقدير حمول على أصله . وأن لا يشاركه في اقتضاء الشرط ؛ وبيان 
المفتاح ملام لهذا المعنى جدًا . حيث قال : هذه الأبواب الأربعة تشترك في 
الإعانة على تقدير الشرط بعدها ؛ وأما العرض فليس بابًا على حدة ء وإنما هو 
من مولدات الاستفهام » نعم يتجه أن العرض أيضًا تعين على تقدير الشرط ؛ 
لأنه لا بد لعرض النزول من فائدة ؛ فإذا ذكر ما يصلح فائدة للنزول يجعل فائدة 
مترتبة عليه » فلا حاجة إلى جعله محمولا على اصله ؛ وما كان المقصود النزول لا 
النفي » فالمذكور في الحقيقة الإثبات » فلذا يقدر الشرط مثبثًا ؛ مع أنه يجب 
التقدير بقرينة الأمور الأربعة من جنس تلك الأمور الأربعة ؛ إن مثبنًا فمثبت » 
وإن منفيًا فمنفي , فلا يجوز : لا تكفر تدخل النار عند الجهور خلائًا للكسائي » 
وتحن نظن أن لا خلاف بينه وبين الجهور ؛ إذ هم لا يجوزون تقدير انتخالف 
للأريعة بقرينتها لاشال النفي على الإثبات ١‏ وهو يجوز مع القريدة » وقيل تقدير 
المعبت بعد النبي أقرب من تقدير المنفي بعد الأمر ١‏ لاشعال النفي على الإثبات 


)١(‏ فهو مثله في كونه قريدة دالة على شرط والترجي في ذلك أيضًا مفل التمني » والدعاء ونحوه مثل الأمر 
والبي . 
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دون العكس ؛ فأسلم تدخل النار . أبعد من : لا تكفر تدخل النار ٠‏ وفيه 
أن الأمر بالشىء يتضمن النبي عن ضده » فالأمر بالثىء أيضًا يشتمل على ذكر 
عدمه بهذا الاعتبار . 

(ويجوز في غيرها) أي : تقدير الشرط في غير المواضع الخمسة (لقرينة) قلت 
وكذا معها لقرينة لو لم يقدر من جنس المذكور من الخمسة (نحو : لآم الحَذُوا 
مِنْ دونه أؤلياة فاسَهُ هُوَ الْوَيُ؟ () أي : إن أرادوا وأولياء بحق) الأظبر أن 
الشرط المقدر إن أرادوا أولياء ؛ لأن قوله : #هو الولي © للحصر وتنزيل غيره منزلة 
العدم لا ينحصر الولي بحق ؛ والظاهر أنه قصر قلب ٠‏ بدليل #أم اتخذوا من 
دون السه 4 . أي : متجاوزين اله » فإنه ظاهر في ترك الله . واتخاذ غيره وليّا . 
لكن الشارح جعله قصر إفراد . وقد يمنع وجود القريئة في المثال المذكور لصحة 
تفرع , فالسه هو الولي على ما قبله ؛ لأن الاستفهام المستفاد من قوله : أم اتخذوا 
للإنكار فيؤول إلى النفي أي : لا يليق أن يتخذوا من دون اله وليّا . فاس هو 
الول متها جر هبه لمات افق يباه ليس كل هاا بسن العىة تكن نكم 
ذلك الشىء ؛ إذ لا يخفى على ذي طبع حسن قولنا : لا تضرب زيدًا فهو أخوك » 
بخلاف أنضرب زيد فهو أخوك ؟ استفهام إنكار ‏ وإنما يحسن بالواو الحالية , 
والجواب بعيد عن التحصيل ؛ أما أولاً : فلأن ما ذكر في بيان أن ليس كل ما 
فيه معنى الشىء حكمه حكم ذلك الشىء ما لا يفيده ؛ لأن معنى أتضرب زيدًا ؟ 
ليس معنى الغبي ؛ بل نفي اللياقة ٠‏ فالشرط المقدر بعده أن لا يليق أن تضرب 
َيدًا فهو أخوك بخلاف الههي ٠‏ فإن الشرط المقدر بعده : إن لا تضرب زيدًا فهو 
أخوك . ولا خفاء في أن نفي الضرب «- غير سببًا لبقاء الأخوة دون نفى لياقة 
الضرب ٠‏ فإنه يجامع الضرب ٠‏ ولا يبقى معه الأخوة . وإما ثانا فلأن النفي 
المذكور غير حق ؛ لأن مافيه معنى الشىء حكمه الذي يقتضيه المعنى حكم ذلك 
الثىء بلا شبهة » وأما ثالنًا : فلأن ورود منع القرينة لا يتوقف على أن بكون حم 
ما فيه معنى الثىء حك ذلك الشىء لا ممالة : بل يكفيه جواز أن يكون كذلك » 
وهاهنا بحث وهو أن ما مر أنه يجوز تقدير الشرط بعد هذه الأربعة إن أريد به 
جواز تقدير الشرط بعدها باعتبار معانيها الحقيقة » يدخل الدعاء والالئاس في 


() الشورى 5 , 


في علوم البلاغة سس 0196 


قوله : ويجوز في غيرها لقرينة مع أنهما في سلك الأمر ؛ لأن النحاة جعلوا التقدير 
في جواب الأمر النبي . وهما يشملهما عندهم ٠‏ وإن أريد به أنه يجوز تقدير الشرط 
بعدها باعتبار جميع معانها فباطل . 

(ومنها) أي : من أنواع الطلب (النداء) 97 أي ؛ الكلام المستعمل في 
طلب الإقبال . وبيان حقيقته وظيفة لغوية » ومجازاته بيانية » ونتكات اختيار 
الحقيقة » أو مجاز من مجازاته وظيفة هذا العام . وقد خلا عنه هذا البحث (وقد 
تستعمل صيغته) أي : صيغة النداء ؛ يختص بهذا الكلام ٠»‏ وتسمية هيئة 
الكلام » صيغة غير شائعة » وكأنه لكون النداء بمنزلة مفرد من مفردات المنادى له 
في أنه الغرض من ذكره , أطلق اسم الصيغة عليه (ني غير معناه) أي : معني 
المنادى الموضوع له , إما مع بقاء النداء بأن ينقل من قسم إلى قسم . كاستعمال 
ويا لنداء البعيد ولنداء القريب وبالعكس . وإما مع الخروج عن النداء مطاعًا 
كالمثالين المذكورين » ومنه ما ذكر للتنبيه على أن المنادى حاضر في القلب لا 

أَسَكانَ تمان الأراك تَيقّوا بأنمُ في نع قلي سْكّانُ 

فجعله مستعملاً في نداء البعيد كما فعله الشارح بعيد » رمع اللكسا ل 
التحسر » والتوجع ومنه الاستفائة . ومنه التعجب » ومنه التدبة ؛ ومنه 
التوله . والتحير ٠‏ وجعل قوله في غير معناه مخصوصًا بالقسم الثاني كما فعله 
الشارح لا داعي إليه . 

(كالإغراء في قولك لمن أقبل يتظام : يا مظلوم) فإنه ليس بطلب الإقبال ؛ 
لكونه حاصلاً . وإنما الغرض إقباله على زيادة التظام وبث الشكوى » ولذا لا يذكر 
له المنادي له . 

(والاختصاص () في قولهم : أنا أفعل كذا أبها الرجل) ملتزم الحذف 


)١(‏ هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب «أدعوه وهو دياه أو إحدى أخواتها . ودلالة النداء على الطلب 
التزامية ؛ لأنه بمقتضى تعريفه معنى «أدعو» وهو فعل مضارع لا أمر . ولكن الدعاء يتضمن طلب الإقبال 
فلهذا جعل النداء من أقسام الطلب » وقيل : إنه مجرد تنبيه لا طلب فيه . وقيل : إنه بمعنى «أقبل؛ 
فبدل على الطلب مطابقة لا التزامًا . [المفتاح ص 0078| , 

(؟) استعمال النداء فيه جاز مرسل علاقته كعلاقة الإغراء . وهو الحقيقة صورة نداء كما سيأتي . 


51 الأطول شرم التلخيص 


لحرف النداء . والشائع فيه أي ؛ وقد يعدل عنه إلى مضاف ٠‏ أو علم ؛ أو معرف 
باللام ٠‏ وني كون المعرف باللام منادى لنصبه » وفي كون العم منادى لنصبه دون 
البناء على الضم مزيد تكلف » ولذا أتكر النداء في الأول ابن الحاجب » 
ولتفصيله كتب النحو ؛ وتناول الغاية منه لو نلت شرحنا على الكافية » ولما كان 
الاختصاص مع نقله عن معناه الأصلي منقولاً إلى حمل من الإعراب دون الإغراء 
خصه بقوله (أي : متخصصًا من بين الرجال) تنبيئا على أنه يمكن في موضع 
الخال , 

(ثم الحخنبر قد يقع موقع الإنشاء) طلبًا كان كالاًمثلة المذكورة أو غيره كالخبر 
الذي يذكر لامدح ؛ أو الذم . أو التحسر . أو التعجب . 

(إما للتفاؤل) بإبرازه في صورة الحاصل (أو لإظهار الحرص في وقوعه) حتى 
كأنه يخيل إليه حاصّلا (كما مر) من قوله : إن ظفرت بحسن العافية فهو المرام » 

(والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتملهما) معًا بأن يقصدهما معًا . وعلى 
سييل اليل يآن يصن أحدهيا ؛ والأظهر أن الدعاء ممن يعرف هذين النكتنين 
يحتملهما سواء كان بليعًا أو لا وحمل البليغ عليه بعيد (أو للاحتراز عن صورة 
الأمر) ؛ لثلا يؤدي إلى سوء الأدب » والأولى أو للاحتراز عن صورة الاستعلاء 
ليشمل الاحتراز عن صورة النهي أيضًا . وفيه أن الدعاء بصيغة الماضى يحتمله 
أيضًا ؛ فلم خص الاحتال بما سبق . ولك أن تجيب بأن صيغة الماضى لا مدخل 
له في الاحتراز عن صورة الأمر . وللعود محال ١‏ إذ النكتة لا تجب أن برج الثىء 
على جميع الأغبار . ولك أن تقول : يكفي هذا القدر من الفرق نكتة لتخصيص 
الاحتبال بالسابقين تأمل (أو لحمل انخاطب على المطلوب بأن يكون ممن لا 
يحب أن يكذب) من التكذيب , أي : ينسب إلى الكذب (الطالب) (2 فإنك 
إذا جشت بالخبر مع إرادة الطلب ينسب الطالب إلى الكذب نظرًا إلى ظاهر 
اللفظ . كذا قبل . ولا يخفى أنه تكلف , والأحق الأدق أن في التعبير عن ايتنى 
غدًا بقولك : تأتيني غدًا دعوى أن امخاطب يبادر إلى الإجابة لا بحالة حتى 


)١(‏ كأن تقول لصاحبك : «تأتينق غدَاه بدل ائتني ؛ لتحمله بلطف على الإتيان ١‏ لأنه إذا لم يأنك صرت 
كاذبًا وهو لا يحب تكذيبك . 


لوم الخ سف 


يستحق أن يعبر عن الطلب عنه بالخبر ؛ فلو لم يمتغل بضرب لصرت في هذه 
الدعوى التي يضمها التعبير بالخبر كاذبًا قال الشارح : فالخبر في هذه الصور مجاز ؛ 
لاستعمالها في غير ما وضع له . ويحتمل بعضها الكناية » هذا وفيه أن اللفظ لا 
يكون محتملاً للمجاز والكناية ؛ لأنه إن وجدت القرينة المائعة عن إرادة الحقيقة ؛ 
فجاز بلا شبهة وإلا فكناية كذلك . 

(تنبيه : الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة) لا في 
الجيع فإن التأكيد في الإنشاء ليس للشك ؛ أو الإنكار من ا نخاطب ؛ ولا ترك 
التأكيد لخلوه عن الإيقاع والانتزاع ؛ بل لأنه بعيد عن الامتغال . أو قريب منه 
(فليعتيره) أي : فليقس الإنشاء (الناظر) على الخبر ؛ وجعل الشارح ضمير 
(فليعتيره) راجعاً أو عائدا إلى الكثير » أي : فليعتبر » وليراع ذلك الكثير في 
الإنشاء . 

* إلهي منت علينا بفصل المخطاب * وأحسلت إلينا بفضل معرفة 
الكنات + وأجيبت الأسئلة اتحاويج أحسن جواب * نسألك بيانا به 
وصل الطلاب إلى الصواب * وتبيانا به كمال الاتصال يحسن المآب * 
وكمال الانقطاع عن الجهل والخطأ والاضطراب * إلهي أنعم علينا 
بأحوال لها تذنيب لجزيل الغواب * وأكرمنا بالتوفيق لأعمال تنجينا عن 
وييل العقاب . 


أبجلد الأول ويليم أبجدد الثانق وأولم : 


فهورس الكتاب 575 

مقدمة التحقيق ل ا لق خما اطاامة جاماو لدي و ال 

ترجة المؤلف ااا اا 00 

مؤلفاته المح و اقم لم وو م ف اك و وا بق مساو ما ا بر لاطا مقاط لطم لقي ل جام 1 

وفاته فلم م م ممق مفو ووو مفممممقة مممممفقة ممم مم مقف فففمف ورف وممم ممم ململ ميت 4 

مصادر الترجمة ااا ا ااا 

كامة الافتتاح للقزويني الاسساه اباد الس لتحا لطر هاو 3 
فهرس متن التلخيص 

بيان معنى الفصاحة والبلاغة 00 

الفن الأول : عام المعاني ب م ما ا ا ف ا قا 

تنبيه ا ار ا و 118 

أحوال الإسناد الخبري ا 110 

إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ااا 0 

أهوال ا مستر إليه ا لمان وا اال 1 1 

أولا : حذفه وذكره ا ا ام 

ثانيًا : تعريف المسند إليه وتنكيره ا او ل لل 51 

(أ) تعريفه 

تعريفه بالإضار 

تعريفه بالعامية 

تعريفه بالموصولية 

تعريفه بالإشارة 

تعريفه باللام ا اا ا 0 


تعريفه بالإضافة , 
(ب) تنكير المسند إليه 
أسباب التنكير 


3 فهرسسر الكتاب 
وصف المسند إليه 1[ [ز [ز1 1 | 1 |[ 00 
توكيد المسند إليه لمجو اوري ابر اص ا ل ا 
بيان المسند إليه 1 1 
الإبدال من المسند اليه و ا 
العطاف على المسند إليه . د 1 و ا 11 
فصل المسند إليه و 11 
رابعًا : تقديم المسند إليه ١‏ وتأخيره لسن و لح ساسج 
تقد المسند إليه والمووس ا تجو امسو به ون ملو لوبو ساق ف ا 1 
تأخير المسند إليه مطام نوه أعل بسوطاا امسا ب ولاه ا ل 2 
إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لاا ا 51 
أعوال السئد لجار سطع وق او نا اا اال جا واو مالك لوقع 
ترك المسند اليه دحمو وام م ا 
ذكر المسند إليه 7 00101111 
وأما تنكيره ل 1 
وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف او ا ا ل ا 
وأما تعريفه و م ف م 1 
وأما كونه جملة ماح ولط ول ماسوو ل لم ركو للا وان ا 
وأما تأخيره تمص ربط و عا و عا ل و م الا ا ل مال وام ل لو ل ال ع انك 
واما تقديمه لاو لا ا جور وه اشع عدو ها ماف وا ووو وو وا قي ل 
أعوال متملقات الفعل 1[ 0 
القصر . 110[ 121101 
[طرق القصر] محدو ورج ححا ساساطو وانو قار ادو د بق له 
وللقصر طرق : منها ؛ العف 00 
ومنها : النفى والاستثناء :0 0 000000 0 
ومنها : إنما 000 000 


الف الثاني : عام السيان اام و ا اا 
التشبيه 200000 


الجاز المركب ا 0 
فصل : في حسن التحقيقية والتمثيل 1 1[ ز[ز[ز1[ز[1زذز[ز[ز[ [ [ [ [ |[ 100000 
فصل : إطلاق انجاز على كامة متغيرة الحم ماسسوام الو ا 9 
الكناية . حي 1خ لمر الل امام وو ع اا د ل ا 
فصل : انجاز والكناية أبلغ من الحقيفة والتصريح بالطو وا ا 
الفن الثالك : عام البديع 100 |1[ 1[ 1 1100 
الممسنات المعنوية 9ب00000 0 0 0 0 0 0 0 000 00 
المطابقة عاد ومو العف لاس تاجات اام جرفي اموه اد ممص مم ملو 
المقابلة ا ا ا ا ل 5 
مراعاة النظير الوم و مواد قاط فون واس م وا كو مب ل 3 
الإرصاد ‏ ا 0 
المشاكلة او مام اللو مو لصحو ملو لوول ا ا ا 
المزاوجة متاو وبي ا لماع الام عاد اوجقق اليس يط ل الور ور عا وم ل وه مالو الم واوا اي 1817 
العكس اوس امو اف ات سنا ا د 
الرجوع تقس د نولو ل ا و ني ا 
التورية مالوال لان ليو ول ا يه 11 
الاستخدام ا 01000000 
اللف والنثر 1 
الجع 1[ 1[ 1[ ا 00 
التفريق . وح وح اع اك لا لفت قل بمو وو الو ل و 1 
التقسيم عاق سم جا اوطح طماطيو وول فون لحي ٠1‏ روفراك ا و ا اا 1 
الجمع مع التفريق 11[ 00 


الجمع مع التقسيم 5 فممفققة موفففققة تفممميية فففم اميه فمم مم موي وووور ري مهموق 106 


التجريد فوفوةن ممه مويووورفية ممميييفة ففمم ممق ففر ةمل تر ورفر رينت ورز مر ةلل لوقنف ر. ‏ 156 


فعرس الكتاب + سس يشش 0119 


المذهب الكلامي اللخ امه ماسحو امس ما وا مم و لا 
ححسن التعليل حا روأ ع لقا مول وأا اا ا للم لوا ا 1 
التفريع . :00 0 113#711717171710101أ1011أ7 ا 00 
تأكيد المدح بما يشبه الذم ا ذا 
تأكيد الذم بما يشه المدح . 00 00 
الاستتباع 1 
الإدماج دعوو ماسوو ا امو الام ا 
التوجيه ع روا عسل امن تقال ب رو امار دجا واوا الوم 11لا 
الممزل يراد به الجد ا 11103 
تجاهل العارف لل 
القول بالموجب الامطروطيد مامت لله اق الفح اس لك لك اا 11 
الاطراد قل او و انوكم اال ل 1111 
المحسنات اللفظية مع قو ان اق الوم و مو اماه ل اس و 1111 
رد العجز على الصدر ال 
السجع . ع او ال ارا ل ا ا 
الموازنة لا ا ا التي لتو لام فاو ولاه لاه مدوم بت 113 
القاب ا نا للم الم ا 111 
التشريع 0000000000 
لزوم ما لا يلزم ماما لل السو ا تدا عاو ا و ا و 151 
فامة في السرئات الشعرية وما يتصل ما . وا الققواد ال حارش 11 
الاقتباس اسن م وا مط نوا لجسن اساسا وس 1 
التضمين مسن ا العاف لوو ل لات اننظ ودين لط ل ا 
العقّد تا و م م ترق ا الا ال ل ا عا ل ا 1 1107 
الحل 111 


التاميح 4 ع الال الفاح امو وا اول ماوتما و1 أ افوا لاجم لاله وتو لطا 11717 


فصل في التأنق في الكلام . ا 


له فهرس الكتاب 
فبرس الأطول شرح التلخيص 

وسميثه تلخيص المفتاح 000 0 
عقرمة فيك وخ ةساك ا تعد جوم او افراع ارد بجع لمارا ماح وها وياد و العو لاوا واج عه سك هد بي" 180 
الفصاحة عاب ا فيد ا الجا اق ااا الامو لباو وكا او وقد افا 
والبلاغة مع ا و ا ا م ل و ا مو قي ا 1 191/1 
فالتنافر ال ا وا ا 11 
والغرابة 1110|[ [ز[ز[ز[ز[|ز[ز ز ز [ز[ز[ 001 1 
وامخالفة 0 00 0 ا 0 
قيل ومن الكراهة في السمع معاي اي ا اج و ا 
وفي الكلام خلوصه 0 0000000 
أما في النظم اوواواك لاو ا ا اع ا ا 
وأما في الانتقال . از 010001 [ ز [ز 0 0 100070 
قيل ومن كثرة التكرار از[ 00 
وفي المتكام ملكة يقتدر بها 0 
والبلاغة في الكلام ا ااا 00 
وارتفاع شأن الكلام 00 
فقتضى الحال مه تلقال مارو مل ا او ا ع1 
فالبلاغة راجعة إلى اللفظ . 1[ [ [ [ [ [ 00060101 
ولها طرفان : 

أعلى طن اجا لم سوس وو وساي اشرق اوقا ومس و م وا 
وأسفل : بموففومة مورممفية مرومريية بتمي ييه بمهمتمية فتمو ورور نت م مرق ووم ري 180 
وأن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز الطا م اوقا سود واوا ان 1 نذا 
وما يحترز به عن الأول وماسن واه رطان لو ل ا 1 لا 
وما حترز به عن التعقيد 0 ال 
الفن الأول عار ا معاتي 1 ز[ز [ز[ [ [ [ ز [ [ ز 00000000001 


وينحصر في ثمانية أبواب ل ا ل امن 


اتغرسسر الكتاب + سس مش 6[ 


والخير لا بد له من مسند إليه ومسند 08 ااا 
وكل من الإسناد والتعلق إما بقصر 22020 محاويه او عا و الو الوصو 1 
والكلام البليغ إما زائد كد اركاذ ارا ومن سنا لمرو مانا ارجات اكات وفوا اا 
ثنبيه ا 0 
صدق الخبر مطابقته للواقع 0 ز[ز ز[ز[ [ز[ [ [ [ 00 
وقيل مطابقته لاعتقاد الخبر لت اسك كوو ا و1 
أهوال الإسنار الخبري ا ا 51 
وقد ينزل العالم بهما متزلة الجاهل ا اا 
فإن كان خالي الذهن امم را فل اشع م مقع ا افلم مان كلميو لماو ]1 
وإن كان مترددا . ا ا ا ل لاقل و سا 715 
وإن كان منكرا نماك اذكه حا "اوطح ف سس وي الا وما لاوم 1 
ويسمى الضرب الأول ابتدانيا 1 
فيجعل غير السائل كالسائل 0 0 
وغير المنكر #المنكر ب لل الس و و مولن ف السام تسق ل 
والمنكر كغير المنكر حلمب شاه امطااق ف لعل قاو فو عونا لا لوس 
ثم الإسناد منه حقيقة عقلية وق مو ا لخ موتخم ال 10/7 
ومنه مجاز عقلى . ممممم ييه ممم فقة ممم ممق ممق فم يوت وفر مفو فق فر و ممت للمولي 315؟ 
وقولنا بتأول 5 11 ا 
وأقسايه أربعة و 1317 
ولا بد له من قريئة لفظية كا مر أو معنوية 1 
وصدوره عن الموحد تاس موت لاما قر اطق ا أي ب 111 
وأتكره السكاكي . ودلا ألم الدع مسا مور مع الما را ا 1 11/0 
أعوال ال مستر إليه امار اا و لجا رطقم ا تخ الو لما 111 
أما حذفه فللاحتراز عن العبث از[ 1[ اا 
أو اختبار تنبه السامع ا 0 


31 فهرس الكئاب 
وأما ذكره فلكونه إخ لمق ا ال ؤس عط ل ماو لشي و 
وأما تعريفه فبالإضار ا الا ا لكو ل 1 511 
وأصل الخطاب 1 01 010 100 
وبالعامية ا 0 1 1 اا 
وبالموصولية ا مع ا ملف ل ف كد تسق امم ماقا ا 57 
أو تنبيه انخاطب على خطأ لاو كك لاسا لح جف اح ل كلا ابطر ا ع 
أو الإماء إلى وجه 00 00 
أو شأن غيره 1 ا 
وبالإشارة 0000 0 
أو التعريض بغباوة السامع 3 فتفويرة فرفر يور فتفرر قرف رموموورة فتفف رفير فرف وري 519 
أو بيان حاله ا ا ل 0 
أو تحقيره بالقرب م 1 
أو تعظيمه بالبعد 111[ 0 
أو للتنبيه عند تعقيب المشار إليه 0 تيه لعاف ا حل مو ايك فق عبر ري 
وباللام للإشارة ا ةك ا د و ا 11 
أو إلى نفس الحقيقة وو ا ماما امو و لمر الا حاو لجا ارا ل 101 
وقد يأتي الواحد 1[ 1[ 1 1[ ا 
وقد يفيد الاستغراق 116[ ز[ |[ [ز [ |[ ز[ز[|[|[|[ز[ |[ 000000 
واستغراق المفرد أشمل 1[ 000 
وبالإضافة [ز[ز[ز[1[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا ااا 
وأما تنكيره فللإفراد لعا سسا سس واس 
ومن تنكير غيره لاتتقا ااكفض ومنو امكف وو ا 
وأما وصفه فلكوئه مبينا له و ا 
وأما توكيده فللتقرير از[ 0 
وأا بيانه فلإيضاحه 000003011177 00 
وأما الإبدال منه فازيادة التقرير ا 1000 


قففرس الكتاب-- سبحب 539 


وأما العطف فلتفصيل المسند إليه ااا 
وأما الفصل فلتخصيصه بالمسند 1 
وأما تقديمه فلكون ذكره أهم اا ا 
وإما ليتمكن الخبر 0 0 


وقد يأتي لتقوي الحم 


قيل وقد يقدم ل ا ا ال ا 1 
وذلك لثلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس اد 0 
مبحث كاية كل . اماو الا قم ا لو اط رط ماق ل 5901/1 
وأما تأخيره فلاقتضاء المقام ا 1 
وقد يخرج الكلام على خلافه اس اح اط ا مساساف اك ارم و ا 
وقد يعكس فإن كل اسم إشارة فلكمال العناية او 11 
أو التهكم بالسامع . ا ا ص و ا كا و ا 
أو إدخال الروع في ضمير السامع م ا اح اا 
أو الاستعطاف ان ماه وو لوبو لج ساف ووه تا واو ماك ماح شرو 1 1116 
ويسمى هذا النقل عند عاماء المعاني التفاتا ب 1 1000 
والمشبور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الثلائة بعد التعبير عنه بآ.ثر 
منها «مابهب ةبج ااتساهه اسيم اد ال ا 


وقد يختص مواقعه بلطائف 


لله فهوس الكتاب 
ومن خلاف المقتضى تلتى المخاطب بغير ما يترقب امه مالسا م 111 
أو السائل بغير ما يتطلب . 1 
ومنه التعيير عن 

ومنه القلب ا بي سحام واو لتقم الاو جام سم لس 0 


ولا بد من قرينة . 


وأما ذكره فاما مر املاس ونوا رطام لجا امسا سوام 1 
وأما إفراده فلكونه غير سيب 1 1[ [ز[ 1 10 
وأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة 8 1010000000 
وأما كونه سما فلإفادة عد مما ا اق 
وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه وأما تركه فلامانع منهما ان و 101 
وأما تقييده بالشرط لو ا 


لقصد الاستمرار 8 00002 100000 
أو لاستحضار الصورة لوطا تم دالواو ا واس قالح ا 
وأما تنكيره فلإرادة عدم الحاصر والعبد الك سا عاد انق سسا ال اا 
أو للنفخيم ا0 00 
أو للتحقير لان حاو ا وي أب حاو عام ارات بلطاو اط ا 11 


0 


تحرس الكتاب لجل 
وأما تعريفه فلإفادة السامع حكنا 1 
أو لازم حم ا اس سر عام وو 
والثاني معاد م و ف الاباك اق اد مساار لق الك لووقا د امار قد لك 8947 
أو مبالغة ا 010 
لكماله فيه 0 0 
وقيل الاسم متعين للابتداء و ا 
وأما كونه جلة امخو ا لال ارود تر اجو ان اممو او ا 
للتفوي . 1|111[ اا 
أو لكونه سبًا كا مر 1911[ 1[ 100000011 
واسميتها وفعليتها وشرطيتها , اا ا 91 
وظرفبتها مقدرة بالفعل ا ا 1000000 
وأما تأخيره ان اجاح اتلد وس اام ل ا ا 0 ذه 
وأما تقدعه ام م قم م ع ا 2 ل مت رامعالا أ طق 1م الم ا أ ا ةم ا 8 
التنبيه على خبريته لان 
للتفاؤل 0 
التشويق 0 
أعوال متعلقات الفعل 1 اا 
تنزيله متزلة اللازم - 0 
التقرير تسب القرائن -: 
المزف وأغراضه و ا ا 
للبيان معان جا شن قو مكدو ف كسيف امس ممصو ممت كنالة 
لدفع توهم ان 
للتعميم مي اا ل ع سا اين رس او لج 1 87 
أو تجرد الاختصار ين الما ل اا تائيه سال 0111 
أو للاستبجان 000 ا 


ساد تعرس الكتاب 
تقديم مفعوله لخطأ في التعيين ا ا ا 
والتخصيص لازم للتقديم ا ان 
تقديم بعض المعمولات دحل #امموا م رمد ونا ةنال الخااخ لوال امم للق ب قرا و 0137 
التتاسب ااا 0 ا 
ثم القصر ال ا اط اماك لبد مك الما لو لق ا ماع ا 09101 
حقيفي وغير حقيقي تمي يسا مخ وا مس حا لتر و قير 0101 
قصر الموصوفب على الصفة والعكس اران 
أنواع الفهر 7 1110 1[ 000010 21 
قصر إفراد 1 1[ 10000 
قصر قلب ار مف م امد ود الا مه ولا لض حاطو اساي ا ا م 1 0 
قصر تعيين مي ارط كي لس لوو لوبط لع 1 ابم لاوا الع 06101 
شروط قصر الموصوف على الصفة تادح سوجفا سرون لماه امسا سارو كله 
اختلاف طرق القصر اع ملاو واف م كي ف كا امار وو وجول 481 
وقوع القصر بين المبندأ والخبر 0 
الرتهار 014 
أنواعه 5 ز[ز ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[|ؤ[|ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 00000 
التمغي وألفاظه 10 1 1 ا 
تخصيص المضارع بالاستقبال لاه 
الإنكار 0 ة ة + زذزذز ز ز ز د12 0 
للتوبيخ : 0 اك 
للتيم اماك ةنق لاوط ام او وحمل مامد ال لوطل اا لو ما و 064 
للتحقير ا 1 1011 
للهويل . لقنو د ا اجو ادا لاا الاام كه الس ما لقة 
من أنواع الطلب اا ا ا اش 0 
الفررس ا 11100 1 1 000000 


2 
0 
مالم 0 

3 0 7 0 
دنب ست ون ما ربس بيسن الدوال. ار ف 
4 ابن بسار ونين ضعب وال :)نكسم ُ 


2 00 0 


000 يط 
0 ادك ااه لال ال لت لاله 0 
اسع ولا درت" نع الى امقر . 1 
8 سن 0 
+3 ب يع ان 0 | حكن 000 
3 5 9و اسع 0 دز د بون قد موي 
ا 3 دوع عدن 0 0 200118 لقان معلا يله 
وم بم لله 37 « رشعل ميطزنة. 


4 5 
اسلا 3 


صورة الصفحة الأخيرة من ا مخطوط 


بم 


ب يز سر 
مَتنكاب 
1ه 
أ ىن عأام 4 
7 ست و لصي الم 0 مده 
و هوق ص كاب 
2 رام ا ساك 
1 اع العلوز لكك 
تأييف 


ابيا لال ال ربت برا لل المزوي 
المكوقبنة 59م 


صورة الصفحة الأولى من مخطوطة الأطول 
أ 


